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الثانية ه 


مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشّفة 


وفيه فصول: 


وفيه مطالب: 
الأوّل: في الرضاع 

مسألة: ذهب المفيد”''وسلار”" وابن البراج" وأبو الصلا- 9) وابن ا 
الى أن انحرم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات» وهوقول ابن 
اي عقيل من قدمائنا . 

وقال الشيخ في النهاية" والمبسوط ‏ وكتابي الأخبار”": لا يحرم أقل من 
حمسة عشر رضعة . 

وقال ابن ادريس في أوّل كتاب النكاح ‏ : الحرم عشر رضعات 
متواليات على الصحيح من المذهب» وذهب بعض أصحابنا الى حمسة عشر 


.50 ١ الوسيلة: ص‎ )( .٠٠۲ المقنعة: ص‎ )١( 
"١7ص النهاية ونكتها: ج۲‎ )1( .١45 المراسم: ص‎ )۲( 
.7١ المبسوط : ج4 ص4‎ )۷( .1١1١ المهذب: ج۲ ص‎ )0( 


.180 الكافي في الفقه: ص‎ )٤( 
.7٠١ والاستبصار: ج۳ ص 54 ١ذيل الحديث‎ 1١4 ذيل الحديث‎ "١5 تهجذيب الأحكام: ج۷ ص‎ )۸( 


سس و 


رضعة» معتمد على خير واحد رواه عمار بن موسى الساباطي» وهوفطحي 
اللذهب مخالف للحق» مع انا قدّمنا ان أخبار الاحاد لا يعمل بها ولو رواها 
العدل. فالأوّل: مذهب السيد المرتضى وخيرة شيخنا المفيد. والثانى: خيرة 
شيخنا أبو جعفر الطوسي . والأؤل هو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب؛ 
لأنّ الرضاع يتناول القليل والكثير, والاجماع حاصل على العشر وتخصيصهاء 
ولأنّ بعض أصحابنا يحرم بالقليل من الرضاع والكثير ويتعلق بالعموم» فالأظهر 
ما اخترناه» ففيه الاحتياط ‏ . 

ثم قال - في أل باب الرضاع ‏ : الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم 
وشد العظم ‏ على ما قتمناه ‏ فان علم ذلك وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة 
رضعة» على الأظهر من الأقوال» وقد حكينا الخلاف فيا مضى» إلا أنا اخترنا 
هناك التحريم بعشر رضعات وقيناه» والذي أفتي به وأعمل عليه الخمس 
عشرة رضعة؛ لأن العموم قد خصصه جيع أصحابنا الحضلين» والأصل 
الاباحه» والتحرم طارى» فبالاجماع من الكل بحرم الخمس عشرة رضعة» 
فالقسك بالاجماع أولى وأظهر فان الحق أحق أن يقبع" . 

وهذا يدل على اضطرابه وقلة مبالاته با يقول. ونسبة المشائخ الى الخطا في 
الفتوى والاسناد الى غير دليل, ثم أي تواتر حصل بينفتواه بالعشر وفتواه بخمسة 
عشر حتى نسب الثاني أوّلاً الى انه خبر واحد رواه غيرالثقة ماعتمد عليه وأفتى به؟! 

وقال ابن الجنيد: وقد اختلفت الرواية من الوجهين جيعاً في قدر الرضاع 
ا محرم» إلا انّ الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه أن كلّ ما وقع عليه 
اسم الرضعة'" وهو ما ملأت بطن الصبي اما بالمص أو بالوجور يحرم النکاے. 


.55١ص السرائر: ج۲ ص١57. (۲) السرائر: ج۲‎ )١( 
في المطبوع حرم للنكاح.‎ )٤( (؟) في المطبوع رضعة. ظ‎ 


ا ااا ا ك 


وقال الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد 
العظم» قال: وروي انه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليينَ 
ليس بينهنَ رضاعء قال: وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن ‏ رجه الله » 
قال: وروي انه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين کاملین» وروي انه لا 
يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة7" . 

والوجه التحريم بالعشر لوجوه: 

الأل: عموم قوله تعالى: «وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة»”" وهو يصدق على القليل والكثير, ترك العمل به فا دون العش 
فيبق في العشر على اطلاقه . 

الثاني: قوله ‏ عليه السلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 0 
والتقريب ما تقدم. 

الثالث: والروايات الدالة على العدد: روى الفضيل بن يسار في 
الصحيح» عن الصادق - عليه السلام ‏ قال: لا يحرم من الرضاع إلا امجبور, 
قال: قلت: وما الممثو (:2)؟ قال: أم ترټي ا ور ا اوا ی 
ترضع عشر رضعات تروي الصبي ويناه!*) : 


)١(‏ المقنع: ص١٠١‏ وعبارة : « قال: وروى انه لا يحرم من الرضاع .... ارتضع من ثدي واحد سنة» 
غير موجودة» إلا انه نقل عنه في وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ۱١‏ و١۱‏ و۷٠‏ 
ج٤۱‏ ص185. 

(۲) النساء: 77. 

٤(‏ )ي الوسائل «وما الخبور». 

(o)‏ تهذيب الاحكام: ج۷ ص٤‏ ۳۲ ح٤‏ ۱۳۳ وسائل الشيعة: ب؟ من انوات ما يحرم بالرضاع ح۷ 
ج4١‏ ص٤۲۸‏ ولیس فيها: «ثم ترضع .... وينام». 


عيبب يي | ا و القيفة زع 0 


لا يقال: في طريقه محمد بن سنان» وفيهقولء ولأ الرواية اختلفت» فان 
كلا من الشيخ والصدوق روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى 
فيتعارضاك . 

لأنا نقول: قد بيئًا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب 
الرجال» ولا مدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال وعدمه؛ لأنا نستدل 
بقوله : «ثم يرضع عشر رضعات)» وهذه زيادة رواها الشيخ› ولا يلزم من ترك 
رواية الصدوق هما الطعن فها . ظ 

وني الحسن عن حماد بن عثمان» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: لا يحرم 
من الرضاع إل ما أنبت اللحم والدم'". ونحوه عن أي الحسن _عليه السلام _" 
ونحوه عن عبد الله بن سنان, عن الصادق _عليه السلام _". 

اذا تقرر هذا فنقول: الذي ينبت اللحم والعظم عشر رضعات لما رواه عبيد 
بن زرارة في الصحيح» عن الصادق عليه السلام ‏ الى ان قال : فقلت: وما 
الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات ° . 

وني الموثق عن عمر بن يزيد قال: سألت الصادق ‏ عليه السلام عن 
الغلام يرضع الرضعة والشنتين» فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى ا كملت 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۲ ح٤۱۲۹‏ وسائل الشيعة: ب٣‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١‏ ج4١‏ 
ص7186. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص١1‏ ح٩٥۲۹‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح۲۳ 
ج14١‏ ص188. 

(۴) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۲ ح1111» وسائل الشيعة: ب من أبواب ما يحرم بالرضاع ح۲ 
ج٤۱‏ ص۲۸. 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۳ ح۱۲۹۱ء وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج۸٠‏ 
ج٤۱‏ ص۲۸۷. 


كتاب النكاح /التحريم بالرضاع .تق 


عشر رضعات» قال: اذا كانت متقرقة فلا" . دل بمفهومه على التحريم هم عدم 
التفريق . 

الرابع: الاحتياط» فان التحريم المستند الى عموم الكتاب والروايات لَا 
عارضه الإياحة المستندة الى الأصل والروايات. غلب جانب التحر, لتيقّن 
البراءة معه» بخلاف الطرف الآخر. وقد روي عنه عليه السلام ‏ : «ما 
اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام على الحلال»7" . 

الخامس: عمل أكثر الأصحاب عليه فيكون راجحاًء فيتعيّن العمل به؛ 
لامتناع العمل بالمرجوح . 

احتج الشيخ بوجوه: 

الأوّل: أصالة الاباحة. 

الثاني: الاستصحاب, فإِنّ الحكم كان فيا أوَلاً الاباحة فيستصحب . 

الثالث: الروايات» قال في التبذيب: والذي أعتمده في هذا الباب 
وينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد 
بن حمد» عن الحسن بن حبوب» عن هشام بن سالم» عن عمار بن موسى» عن 
جيل بن صالح» عن زياد بن سوقة قال: قلت لاي جعفر- عليه السلام ‏ : هل 
للرضاع حد يؤحذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خس 
عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة 
امرأة غيرهاء ولو ان امرأة أرضعت غلاماً أوجارية عشر رضعات من لين فحل 
واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۳۱‏ ح107ء وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالرضاع حه 


ج٤۱‏ ص۲۸۳. 
(؟) سنن البييقي: ج۷ ص۹٠٠‏ . 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ ٠ 


نکاحھا' . 
الرابع: العشرلا يحرم » فيحرم ماقلناه ؛ لعدم القائل من الْحمّقِين 
بالفرق . 


وبيان المقدم ما رواه علي بن رئاب في الصحيح» عن الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم, 
قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لالأنْها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر 
رضعات () , 

وف الموق عن عبيد بن زرارة» عن الصادق عليه السلام قال: سمعته 
يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئاً ۳). 

وني الموثق عن عبد الله بن بكير» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: سمعته 
يقول: عشر رضعات لا تحرّم0) . 

والجواب عن الأوّل: المنع من بقاء الأصل» مع الروايات الدالّة على 
التحرم» وكذا الآيات . وهوالجواب عن الثاني . وعن الثالث: ان في طريقه 
ضعفاً . وعن الرابع: ما تقدم من انه اذا تعارضت أدلّة التحريم والتحليل كان 
العمل بالتحريم أولى . 

احتج ابن الجنيد بعموم الآية(). 


(۱) تهذيب الاحكام: ج۷ ص٤۳۱‏ - ۳٠١‏ ذيل الحديث ۱۳۰۳ و٤ .٠١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۳ ح۱۲۹۸ وسائل الشيعة: ب ۲ من أبواب ما يحرم من الرضاع ح۲ 
ج4١‏ ص۲۸۳ . 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۳ ح۱۲۹۹» وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم الرضاع ح٠‏ 
ج٤۱‏ ص ۲۸۳. 

٤ح تهديب الأحكام: ج۷ ص۳۱۳ ح١٠٠17, وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )٤( 
.۲۳ ص787. (5) النساء:‎ ۱٤ج‎ 


كتاف الاح ان ارا | ا 

وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح» عن أبي الحسن ‏ عليه السلام ‏ انه 
كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع» فكتب ‏ عليه السلام -: قليله وكثيره 
حرام (), 

وعن زيد بن علي» عن أبائه» عن علي عليهم السلام ‏ انه قال: الرضعة 
الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبداً١).‏ 

والجواب: قال الشيخ: الخبر الأول على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ 
الحد الذي يحرم» أو انه خرج مخرج التقية لموافقته لمذاهب بعض العوام . وكذا 
الخبر الثاني؛ لأ طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم» وما 
هذا سبيله لا يجب العمل به (). 

وقد روى زرارة» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: لا يحرم من الرضاع 
إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين (). 

قال الشيخ: المراد به أن يكون الرضاع في حولين كاملين لاله بعد الحولين 
لا رم 

وور روى العلاء بن رزين» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: لا يحرم من 
الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص١۳۱‏ ح2108 وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٠١‏ 


ج4١‏ ص 188. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۷ ح6 2170 وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١٠‏ 
ج٤۱‏ ص 180. (۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۷ ذيل الحديث 1:05. 


)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۷ ح 1١ ١‏ وسائل الشيعة: به من أبواب ما بحرم بالرضاع حم 
ج٤۱‏ ص ۲۹۲. 

. ٠۳۱١۰ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۷ ذيل الحديث‎ )٥( 

(3) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۸ ح ١٠۳٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١٠‏ 
ج14١‏ ص586,. 


ا حت م و و فلك ا 

قال الشيخ: انه خير نادر مخالف للأحاديث كلهاء وما هذا سبيله لا 
يعترض به الأخبار الكثيرة (0). 

مسألة: شرط علماؤنا أجع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ 
سن المرتضع كمال الحولين» فلو ارتضع في مدة الحولين العدد المشترط نشر 
الحرمة» ولو خرج الحولان وقد بتي بعض الرضعة الأخيرة لم ينشر الحرمة . 

وقال .لين الجنيد: اذا كان بعد الحولين ولم يتوسّط بين الرضاعين فطام بعد 
الحولين حرم . 

لنا: أصالة الاباحة. 

وما رواه ماد بن عثان في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام - 
يقول: لا رضاع بعد فطام» قال: قلت: جعلت فداك وماالفطام؟ قال: 
الحولين اللذين ذكرهما الله عزوجل .)١(‏ 

احتج ابن الجنيد ما رواه ابن الحصين» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: 
قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم . 

والحواب: قال الشيخ ‏ رحمه الله : انه خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من 
الأحبار؛ لكثرتهاء ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية؛ لأنه مذهب لبعض 
العامة (؛). 

مسألة: المشهور ان الرضاع في الحولين ينشر الحرمة» سواء كان قد فطم قبل 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۹ ذيل الحديث ٠١٠١‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۸ ح۳٠۳١»‏ وسائل الشيعة: به من أبواب ما يحرم بالرضاع حه 


ج٤‏ ص۲۹۱. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۸ ح١٠۳٠»‏ وسائل الشيعة: به من أبواب ما يحرم بالرضاع ح۷ 
ج٤۱‏ ص۲۹۲. 


. ۱۳۱١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۸ ذيل الحديث‎ )٤( 


اال راا ب ت 


الحولين أولا. 

وقال ابن أبي عقيل: الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الطعام» فن 
شرب بعد الطعام لم يحرم ذلك الشرب . 

لنا: ما تقدم من الرواية من محديد الفطام بالحولين . 

احتج ما رواه الفضل بن عبد ا ملك» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: 
الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم" . 

والجواب: المراد بذلك الفطام الشرعي ‏ أي قبل أن يستحق الفطام ‏ 
وبا لحملة فكلام ابن أبي عقيل ليس بصريح في مخالفة علمائنا . 

مسألة: قال الشيخ: ينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين» فان حصل 
الرضاع بعد الحولين سواء كان قبل الفطام أو بعده قليلاً كان أو كثيراً فانه لا 
يحرم (0). 

وكذا قال المفيد: ليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل 
الالء فأمَا ما حصل بعد الحولين فانه ليس برضاع يحرم به النكاح» قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله -: لا رضاع بعد فطام(" . وأطلقا القول, وم 
يتعرضا لولد ا مرضعة الذي رضع الطفل من لبنه» وكذا أكثر علمائنا المتقدمين . 

أمَا أبو الصلاح فانه جعل من شرائط الرضاع أن يكون الراضع والمرتضع 
من لبنه ينقص سنهها عن ا حولين 27 وكذا قال السيد ابن زهرة 20. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۸ ح2117 وسائل الشيعة: به من أبواب ما يحرم بالرضاع ح٤‏ 
ج٤۱‏ ص١751.‏ 

(0) النهاية ونكتها: ج۲ ص٤ .7١‏ 

(۳) المقنعة: ص07 6. 

(:) الكافي في الفقه: ص 186. 

(ه) الغنية (الجوامع الفقهية): ص۷٤٠‏ س ١6‏ . 


و ا د يخ ال 7) 


وقال ابن حمزة: من شرائط الرضاع أن يكون الصبي المرتضع دون سنتين» 
وان تكون المرضعة في مدة السنتين من وقت الولادة(2 . 

وقال ابن ادريس: وقد ذهب بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له 
الى أن قال منها:- أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه دون الحولين» وهذا 
خطأ من قائله؛ لأن الاعستبار بسن الراضع؛ لأنَ المرأة اذا كان لها لين ولادة 
حلال ومضى لها أكثر من حولين ثم أرضعت من له أقل من حولين الرضاع 
الحرم انتشرت الحرمة وتعلّق عليه وعليها أحكام الرضاع بغير خلاف من محصل» 
واعتبارنا الحولين في المرتضع لدليل اجماع الطائفة» وأيضاً قوله تعالى: 
«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» لأن المراد ابات الرضاع 
الشرعي الذي يتعلّق به الحرمة بدليل انه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي؛ 
لأنه يطلق على ما يحصل بعد الحولين وقبل تمامههاء ولا يريد نی جوازه دونهها أو 
بعدهما؛ لأنّ ذلك جائز بغير خلافء ولا ننى الكفاية بدونها؛ لأنّ الكفاية قبل 
تمامهها قد حصل بلا شبهة» فلم يبق إلا ما قلناد'"؟ 

وهذا الكلام على طوله خال عن التحصيل» بل هوعن التحقيق بمعزل؛ 
لأنه حكم بالخطأ مستدلاً بالاجماع في الختلف» وهو أولى بالخطأء والآية سيقت 
لبيان مدة الرضاع ‏ الذي يستحق به الأجرة ‏ ولا تعرض فيها للتحرم» مع اله 
لو كان لكانت دالة على نقيض مطلوبه . مع ا الشيخ نقل عن ابن بكير حيث 
سأله ابن فضال في المسجد في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ثم أرضعت صبية لها 
اقل من سنتين حتى تمت السنتان ايفسد ذلك بينهها؟ قال: لا يفسد ذلك 
بينها؛ لأنه رضاع بعد فطام» وانها قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا 


.7١١ص الوسيلة:‎ )١( 
. م اختلاف‎ 2١١ السرائر: ج۲ ص‎ )۲( 


کاب اكا /الفغريع الها ء بح ج كط ا 
رضاع بعد فطام» أي انه اذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد 
اللن» فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه» قال: 0 يقولون: إنه لا 
يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة' '. وهذا وان لم يكن 
حجة حيث لم يسندهابن بكير الى امام, إلا ان ادعاء الاجماع على خلافه منوع» 
وبا لحملة فلابن ادريس أن حتج بالعموم . 

احتج أبو الصلاح بان الرضاع المعتبر شرعاً ما حصل قبل الفطام» وكا 
ثبت في أحد المرتضعين ثبت في الآخرءوبعموم قوله ‏ عليه السلام ‏ : «لارضاع 
بعد فطام»() . 

والجواب: المنع من ¿ المقدمة الأولل» ومن القياس فاته باطل عندناء 
والحديث يعمل موجبه؛ لتناوله المرتضع, بمعنى: انتفاء أحكام الرضاع في 
الحاصل بعد فطام المرتضع بالنسبة إليه . وقول ابي الصلاح لا يخلومن قوة, 
فنحن في هذه المسألة من المتوقفين . 

مسألة: المشهور ان الرضاع انما يؤْثْر في نشر الحرمة لوامتص الصبي من 
الثدي» فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة . 

خلافاً لابن الجنيد فانه حرّمه بالوجور. وللشيخ في المبسوط حيث قال: اذا 
كانت الرضعات التي يتعلق بها التحريم بعضها ارضاعاً وبعضها وجوراً نشر 
الحرمة عندنا(". مع انه قال قبل ذلك : الوجور كالرضاع عند الفقهاء» وقال 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۷ ح١١۳٠ء‏ وسائل الشيعة: به من أبواب ما يحرم بالرضاع ح٠‏ 
ج٤۱‏ ص١75.‏ 

(۲) تبذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۸ ح۳٠۳٠‏ وسائل الشيعة: به من أبواب ما يحرم بالرضاع حه 
ج٤۱‏ ص١751.‏ 

(۳) المبسوط : :ج ۵ ص٥۰۲۹‏ وفيه: : «وبعضها وجوراً : نشر الحرمة عندهم» وعندنا لا ينشر)» . 


ااا س يت حت ا يقلت ينه زع 


عطا وداود: لا ينشر الحرمة, وهو الأقوى عندي ١7‏ '. وهويدلٌ على عدم حرمته . 

لنا: قول الصادق _ عليه السلام -: «لآيجر. م الرضاع إلاما ارتضعا من ثدي 
واحد حولين کاملین»' . 

لا يقال: إنه متروك الظاهر فلا يجوز القسك به. 

لأنا نقول: قد بيّما ان المراد حصول الرضاع في الحولين» ولا ينافي هذا 
التأويل ولا عدمه الاستدلال بقوله: «إلا ما ارتضعا من ثدي واحد» ومسممى 
الارتضاع انها يتحقق با مص خاصة . وقول الباقر عليه السلام-: لا يحرم 
الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو حمس عشرة رضعة متواليات من امرأة 
واحدة» 7 جعل الرضاع انحرم مبدأه من المرأة» ولأصالة الاباحة . 

احتج ابن الجنيد بما رواه جيل بن دراج في الصحيح» عن الصادق - عليه 
السلام ‏ قال: اذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من 
ولدها (؛». وهويصدق مع الوجور. 

والجواب: المنع من صدق الرضاع معه. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط من وطأ امرأة وطء يلحق به النسب بنكاح 
صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة أو ملك يين فخلق الولد بينهها فهو انها معاً . فاذا 
نزل له لين كان لماء فاذا أرضعت به مولوداً - العدد الذي يحرم فان ا مرتضع 


)000( المبسوط : جه ص7696. 

(0) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 717 ح ١٠۳٠ء‏ وسائل الشيعة: به من أبواب ما يحرم بالرضاع ح۸ 
ج٤۱‏ ص‌۲۹۲. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص١٠۳‏ ح٤١١٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١‏ 
ج٤۱‏ ص ۲۸۲. 

(4) تجذيب الأحكام: ج/اص ١م‏ ح 11/8 وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح٠‏ 
ج٤۱‏ ص٦۳۰.‏ 


كناف التكاع ارال ناو وي ا 
ولدها معاً من الرضاعة”" . 

وقال ابن الجنيد: ولوارضعت بلبن حمل من زنى حرمت وأهلها على 
المرتضع» وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأو . 

وقال ابن ادريس: وانها التأثير للبن الولادة من النكاح المباح المشروع 
فحسب دون النكاح الحرام والفاسد ووطئ الشبهة؛ لأنَ نكاح الشبهة عند 
أصحابنا لا يفضلون بينه وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب . 
ثم قال: وان قلنا: في وطئْ الشيهة بالتحريم كان قوياً؛ لأنَّ نسبه عندنا 
صحيح شرعي » وقد قال الرسول ‏ صلى الله عليه وآله -: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» فجعله أصلاً للرضاع . ثم قال: ولي فيه نظر وتأمّل 0). وهو 
يدل على تردّده في ذلك . 

والوجه ما قاله الشيخ» عملاً بالعموم. وقول ابن ادريس ممنوع» ولا حجة 
عليه سوى الاباحة الأصلية» وهي لا تخلومن منع . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يعزقج ب المرتضع وأخته 
وجدته» ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوّج بالتي أرضعته؛ لأنه لا نسب بينها 
ولا رصاع » ولأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده من النسب فبأن يجوز أن يتروج أم 
ولده من الرضاع أولى . قالوا: أليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب 
ويجوز أن يتزوج بام أم ولده من الرضاع فكيف جاز ذلك وقد قلتم: انه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب ؟ قلنا: أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب 
بل بالمصاهرة قبل وجود النسب» والني ‏ صلى الله عليه واله ‏ قال: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» وم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من 


69 المبسوط : جه ص 7١١‏ و١١71.‏ 
(۲( السرائر: ج۲ ص 2001 وفيه: «لأن نسبه عندنا نسب صحيح». 


م د 6د ء طء_ ببسل مخختلف الشيعة(ج ۷) 


المصاهرة , 

وقال ابن الجنيد: ولا يجمع أيضاً بين أختين من الرضاعة بنكاح ولا 

وقال محمد بن ادريس: اما تزويجه بأخته وبجدّته فلا يجوز بحال؛ لأنا لا 
نوز له في النسب أن يزوج الانسان بأخت ابنه ولا بأم امرأته بحال» وان 
الشافعي علل ذلك با مصاهرة وليس هاهنا مصاهرة» وكذا في قوله وسؤاله 
نفسه: أليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب ويجوز أن يتزوج أم أم 
ولده من الرضاع؟ وأجاب: بِأنّ أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب وانها 
حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب» وعلل ذلك بالمصاهرة» فلا يظنّ ظات بان 
ما قلناه كلام شيخنا أي جعفر. والذي يقتضيه مذهبنا ان أم أم ولده من 
الرضاع محرّمة عليه كما انها محرّمة عليه من النسب؛ لأنه أصل في التحريم من 
غير تعليل (2) . 

وقال ابن حزة: يحرم الصبي على كل من يحرم عليه أولاد الفحل نسباً 
ورضاعاً وعلى الفحل وعلى جيم أولاده نسباً ورضاعاًء ويحرم على الصبي كل 
من يحرم الصبي عليه ويحرم أولاد الفحل على أب الصبي وأخوته المنتسبة الى 
أبيه نسباً ورضاعاً» ويحرم أولاد والد الصبي على الفحل وأولاده نسباً ورضاعاً 
وجميع أولاد أمه نسباً ورضاعاً من والد الصبي دون غيره على الفحل وعلى جميع 
أولاده نسباً ورضاعاًء ويحرم الصبي أيضاً على جميع أولاد المرضعة من جهة 
الولادة وجميع أولادها من الرضاع من لبن هذا الفحل دون غيره» وهم يحرمون 
على الصبي وعلى أبيه واخوته المنتسبة الى أبيه نسباً ورضاعاً [ ويحرم جميع أولاد 
الصبي نسباً ورضاعاً ] من أبيه دون غيره على أولاد المرضعة نسباً ورضاعاً من 


)١(‏ المبسوط : جه ص .7١8‏ (۲) السرائر: ج۲ ص 6ه ه. 


كناك لكا ا راشا د د 


لبن الفحل» ويجوز للفحل التزويج بام الصبي وجداته» ولوالد الصبي الترويج 
بالمرضعة وبأمها وبجداتها”" . وهذا الكلام لا يخلومن اضطراب . 

وا معتمد تحرم أ الأ من الرضاع . 

وقول الشيخ ‏ رحمه الله في المبسوط وان كان قوياً لكن الرواية الصحيحة 
على خلافه» فان علي بن مهزيار روى في الصحيح قال: سأل عيسى بن جعفر 
أبا جعفر الثاني عليه السلام ‏ عن امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحل لي أن 
أتزۆج بنت زوجها ؟ فقال لي: ما أجود ما سألت» من هاهنا يؤت أن يقول 
الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لين الفحل» هذا هولين الفحل لا غيره» 
فقلت له: إل الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرهاء 
فقال: لو كنّ عشراً متفرقات ما حل لك مهن شيء وكنّ في موضع بناتك 7" . 
فقد حكم هنا - عليه السلام ‏ بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها ممنزلة 
البنت» ولا ريب ان أخت البنت انها تحرم بالدسب لو كان بنتاً أو بالسبب لو 
كانت بنت الزوجة» فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة» وجعل الرضاع كالنسب 
في ذلك . 

وقول الشيخ ي غاية القوة» ولولا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول 
الشيخ . 

ونسبة ابن ادريس هذا القول الى الشافعي غير ضائر للشيخ» وقوله: «لا 
يجوز أن يتزؤج بأخت ابنه ولا بأم امرأته وليس هنا مصاهرة» غلط؛ لأنهها 
حرمتا باعتبار المصاهرة . 


.٠۲ "٠١ص الوسيلة:‎ )١( 
٠١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۲۰ ح۳۲۰ وسائل الشيعة: ب5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح‎ )۲( 


ج٤۱‏ ص1916. 


(¥ مختلف الشيعة (ج‎ ٠ 


مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا حصل الرضاع الحرم لم يحل للفحل 
نکاح حت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة 
ومنها لأنّ اخوته واخواته صاروا منزلة أولاده' . 

ونحوه قال في النهاية حيث قال: وكذلك يحرم جميع اخوة المرتضع على هذا 
البعل» وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع ( . 

وقال ابن ادريس: قول شيخنا ‏ رحمه الله في ذلك غير واضح» وأي تحرم 
حصل بين أخت هذا الولود المرتضع وبين أولاد الفحل» وليس هي أختهم لا 
من امهم ولا من أبهم» والني - صلَّى الله عليه وآله ‏ جعل النسب أصلاً 
للرضاع في التحريم فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وفي النسب 
لا يحرم على الانسان [نكاح] أخت أخيه التي لا من أمه ولا من أبيه» ثم أمر 
بالتامل والملاحظة(2,. 

وهذا قول ابن ادريس لا بأس به» فان النظر يقتضيه, لكنه لا يجامع ما 
قاله أوَلاً في المسألة السابقة التي حكم فيها بتحرم أم أم الولد وأخته كما حرمتا 
في النسب» وقد عرفت هناك ان التحريم ليس من جهة النسب بل من جهة 
المصاهرة . 

ثم ان الأمة ‏ علهم السلام ‏ حكوا بالتحرم في الرضاع وان اختلفت 
العلة» وقد قال أبو جعفر الثاني عليه السلام -: ولو كنّ عشراً متفرقات ما حل 
لك منهن شيء وكنّ في موضع بناتك .)١‏ 


.١ةلأسملا الخلاف: جه ص1۳‎ )١( 

(؟) النهاية ونكتها: ج۲ ص07". 

(۳) السرائر: ج ۲ ص 0017. 

(؛) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۲۰ ح 177١0‏ وسائل الشيعة: ب٠‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٠١‏ 
ج4اص135آ 


كاتاك ارو ال يآ ا ی 


وكذا ما رواه أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتب علي بن شعيب إلى أي 
الحسن ‏ عليه السلام -: امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزّج بعض 
ولدها؟ فكتب ‏ عليه السلام -: لا يجوز لك ذلك ؛ لأن ولدها صاروا منزلة 
ولدلء ‏ , 

وهذا التعليل يعطى صيرورة أولادها أخوة لأولاده فينشر الحرمة» ونحن في 
E‏ 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذاكان ل هأربع زوجات إحدبهن صغيرة لها 
دون الحولين وثلاث كبائر بهن لبن فأرضعت إحدى الكبائر هذه الصغيرة 
انفسخ نكاحههما معاًء فاذا أرضعتها الثانية من الكبائر انفسخ نكاحها؛ لأنها أم 
من كانت زوجته» فان أرضعتها الشالثة انفسخ نكاحها؛ لأنها أم من كانت 
زوجته. وروى أصحابنا في هذه انها لا نحرم ؛ لأنها ليست زوجة في هذه 
الحال وانها هي بنت» والذي قالوه قوي (©. 

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه أصولنا التحرم؛ لأنها من أمهات نسائه» 
وقد حرّم الله تعالى أمهات النساء» وهذه كانت زوجته بلا خلاف©. 

وقوله جيد» فان الرضاع كالنسب» وكا ان النسب يحرم سابقاً ولاحقاً 
فكذا ما ساواه. 

مسألة: لوتزوؤج صغيرتين فأرضعتهما امرأتاه حرم الجميع وعليه مهر 
الصغيرتين ويرجع به على الكبيرتين» قال ابن ادريس: قول بعض أصحابنا 
بالرجوع لا أرى له وجهاً(ه)» وسيأتي . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ١7ح‏ 2177 وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١‏ 
Aa‏ 

(۲) المبسوط : جه ص )٤( ."٠١‏ ز: تنبيه» ق (۲): تذنيب. 

(۴) السرائر: ج۲ ص١١٠.‏ (0) السرائر: ج۲ ص .51٠‏ 


۳ _مختلف الشيعة (ج ¥( 


مسألة: قال الشيخ في المبسوط وابن ادريس: الرضاع لا يقبل فيه شهادة 
النساء. على الصحيح من أقوال أصحابنا. وسوّغ جماعة من أصحابنا قبول 
شهادتهنٌ فيه 

وهوقول ابن حمزة(", وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله في كتاب 
الشهادات . 

مسألة: قال ابن الجنيد: اذا كان له زوجتان فأرضعت احداهما زوجته 
الصبية ثم أرضعتها امرأته الأخرى لم تحرم عليه المرضعة 2000007 
وحرمت عليه الأولى وزوجته الصغرى . وهذا اختيار الشيخ في النهاية9)؛ 
رواه علي بن مهزيار, عن أي جعفر- عليه السلام ‏ قال: قيل له: إن رجلاً 
تزج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى, فقال ابن شبرمة: 
حرمت عليه الجارية وامرأتاه» فقال أبوجعفر_عليه السلام : أخطأ ابن 
شبرمة» حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوَلاً » فأمَا الأخيرة لم تحرم 
عليه؛ لأنها أرضعت ابنته ° . 

وقد بيتا فيا تقدم تحرم الجميع؛ لأ الكبيرة الأولى أمّ زوجته والثانية أ 
من كانت زوجته» ونمنع صحة سند الرواية . 

مسألة: اختلف علماؤنا في الرضاع هل يساوي النسب في كونه سبباً في 
العتق؟ قال الشيخ: نعم . وكلّ ملوك أو مملوكة ينعتق على المالك بالملك في 


” م © 


النسب ينعتق عليه مثله في الرضاع» فلوملك أحد الأبوين رضاعاً أو أحد 


)١(‏ المبسوط: جه ص۳۱۱ السرائر ؟: 0057. (۲) الوسيلة: ص؟؟؟. 

(") النهاية ونكتها: ج۲ ص۲۹۸ - ۲۹۹. 

٠ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۳ ح 1777 وسائل الشيعة: ب4١ من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )٤( 
ص۳۰۹.‎ ۱٤ج‎ 

(0) المبسوط : ج ص1۸. 


كتاب النكاح /التحريم بالرضاع ٣‏ 
أولاده الذكور والاناث رضاعاً أو احدى احرمات عليه في النكاح كالأخت 
ولا ودات ات E‏ ارين الال العا وان 
النسب . ورواه الصدوق في کتابه'» وبه قال ابن البراج "', وابن حمزة 5 

وقال ابن أي عقيل: لا بأس بملك الأمَ والأخت من الرضاعة وبيعهن» 
انها يحرم منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط فلم يجعل الرضاع سبباً 
في العتق . 

وقال ابنالجنيد: من ملك ذارحم حرم عتق عليه عند ملكداياه أو عتق منه ما 
ملكه عليه» وذلك مثل الوالدين ومن ولدهما والولد وما ولدوا؛ وكذلك کل من 
حرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه» والذي يوجبه الفقه ألا يختار الانسان 
أن يتملك ذا رحم منه قرب أو بعد ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب 
ملكه من جهة الرضاع بملك العبيد» فان ملكهم لم يبعهم إلا عند الضرورة الى 
أثمانهم وجعلوا آخرما يباع في الدين عليه . وهويعطي جوز ا ملك على كراهة» 
وان الرضاع ليس سبباً في العتق» وهو اختيار المفيد 0)» وسلار)» وابن 
ادريس 0©). والمعتمد الأول . 

لنا: قوله تعالى: «حرمت عليكم أمهاتكم ‏ الى قوله -: وأخواتكم من 
الرضاعة» 9 والتحري لا يتناول الأعياث: فيصرف الى المنافع المتعلقة بتلك 
الأعيان صوناً للفظ عن الاجمالء والمنافع هنا مشتركة بين الاستمتاع 
والاستخدام والقلك فيعمها التتحريم, إذ حرم العين يقتضي تحرمها جميعا . 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص١١‏ ح0". (1) السرائر: ج۳ ص8. 
(۲) المهذب: ج۲ ص5ه". (۷) النساء: 7. 

(۳) الوسيلة: ص١4".‏ 

(4) المقنعة: ص۹٩۹٥‏ . 


(5) المراسم: ص 175 . 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ ۲٤ 


وقوله ‏ عليه السلام -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”" ولفظة 
«ما» للعموم فيتناول الاستخدام والقلك کا يتناول الاستمتاع : 

وما رواه أبو بصير وأبو العباس وعبيد بن زرارة في الصحيح» عن الصادق - 
عليه السلام ‏ الى أن قال: ولا بملك أمه من الرضاعة ولا عمته ولا خالته اذا 
ملكن عتقن. وقال: ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع» وقال: ملك 
الذكور ما خلا والداً وولدا» ولا ملك من النساء ذات رحم محرم» قلت: يجري 
في الرضاع مثل ذلك ؟ قال: نعم يجري من الرضاع مثل ذلك 0). 

وفي الصحيح عن الحلبي وابن سنان» عن الصادق ‏ عليه السلام - في امرأة 
أرضعت ابن جاريتهاء قال: تعتقه 20 , 

وعن عبد الله بن سنان» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ انه سأله عن امرأة 
ترضع غلاماً لها من ملوكة حتى تفطمه يحل ها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه» 
أليس قد قال رسول الله صلَى الله عليه وآله ‏ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» اليس قد صار اينها (4). 

ولأنه لوملكت امحرمات من الرضاع لساغ له الاستمتاع بهن» والثاني 
باطل اجماعاً, فكذا المقدم . 

وبيان الملازمة قوله ‏ عليه السلام -: «الناس مسلطون على أموالهم» وقوله 
تعالى: «أوما ملكت أمانهم فانهم غير ملومين»() . 


)١(‏ سكن البهقي: ج/اص 4017 » ومن لا يحضره الفقيه: ج٣‏ ص٥۷٤‏ ح1776. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١4"‏ ح۸۷۷» وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب بيع الحيوان ح١‏ ج١١‏ 
ص 6؟1. 

(۳) تہذیب الأحكام: ج۸ ص۳٤۲‏ ح۸۷۸ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب العتق ح١‏ ج5١‏ ص١١‏ . 

. تهذيب الأحكام: ج۸ ص 44 ؟ ح ۸۸۰» وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب العتق ح۳ ج7١ ص17‎ )٤( 

(©) المؤمنوك: 1. 


كاي الكام العري ال ل 0 118 

احتج المانعون ما رواه أبو عيينة. عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: قلت 
لا ل و رض عل ل با انها هو ملوك إن شت بعته 
وان شنت أمسكته7" . 

٠‏ وعن محمد بن مسلم» عن أحدهما ‏ عليه السلام _قال: يلك الرجل 

أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة”" , 

وعن اسحاق بن عمار» عن العبد الصالح ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عن 
رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابناً له وأرضعت أم ولده 
ابنة خادمه فصار الرحل أا أبنة الخادم و اشيا قال: : نعم إن شاء 
باعها فانتفع بثمنهاء قلت: فانه قد وها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم 
غلام شاب فيبيعها وياخذ ثمها ولا يستامر ابنه أو يبعها ابنه؟ قال: يبيعها هو 
ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له. قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له؟! قال: 
نعم وما اعت أن يبيعهاء قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: يبيعها 7 . 

وعن الحلي, عن الصادق ‏ عليه السلام 5 بيع الام من الرضاعة. قال: 
لا بأس بذلك اذا احتاج9؛). 

وعن عبد الله بن سنان» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: اذا اشترى 
الرجل أباه وأخاه فلكه فهو حل إلا ما كان من قبل الرضاع() . 

ولاصالة استصحاب الملك . 


(۱) عجذيب الأحكام: : ج48 ص 744 ح الى وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب د بيع الحيوان ح٤‏ ج١٠‏ 
ص۲۹. 

(۲) تہذیب الأحكام: جم ص٤۲٤۲‏ ح۸۸۲ وسائل الشيعة: ب۱۲ من أبواب العتق ح۳ ج١٠‏ ص١٠‏ 

(5) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١14‏ ح۰۸۸4 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب العتق ح٤‏ ج١٠‏ ص١٠.‏ 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص 710 ح885. 

(ه) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٣۲۲‏ ح9٩۸۸.‏ 


والجواب عن الأحاديث: من حيث الاجمال ومن حيث التفصيل . 

اما الاجمال فهو الطعن في السند فان في طريق الجميع الحسن بن محمد بن 
سماعة» وهو واقني لم يوثقه علماؤناءإلا حديث الحلي» فان في طريقه ابن 
فضالء وفيه قول» ولأنَ أحاديشنا مزيلة عن حكم الأصل فيكون راجحة على 
أحاديثكم . 

وأمَا التفصيل فالجواب عن الأوّل: انا نقول بموجبه؛ لدلالته على تملك 
الأخ» وهو جائز في النسب والرضاع» وهو الجواب عن الثاني ؛لأنَ قوله: «يملك 
الرحل أخاه» صر يح ي ذلك» وقوله: «وغيره من ذوي قزابته» كذلك ؛ لان 
«ذوي» جمع مذكر. وعن الثالث: ان قوله ‏ عليه السلام - في أل الخير: «ان 
شاء باعها فانتفع بثمنها» قال الشيخ: انه راجع الى الخادم المرضعة دون ابنتهاء 
ويؤيده التفسير في آخر الخبر حيث قال له السائل: «فيبيع الخادم وقد أرضعت 
ابناً له؟!» متعجّباً من ذلك بقوله: «نعم» وان كان ذلك مكروهاً, إلا عند 
الحاجة حسب ما قاله: «وما أحب له أن يبيعها» ولو كانت الخادم أم ولده من 
جهة النسب لجاز له بيعها . 

وعن الآخرين الحمل على الرضاع الفاقد لشرائط التحربم» قاله الشيخ 
قال: ويحتمل أن يكون «إلا» في الخر الأخير بمعنى الواوء ويصير التقدير: وما 
كان من قبل الرضاع» قال الشيخ: ويحتمل قوله في بيع الأم من الرضاعة: «لا 
بأس بذلك » لأب الخلام» كما تقدم في خبر اسحاق بن عمار» ولا يكون المراد 
انه يجوز ذلك للولد المرتضع» فليس في الخر تصريح بذلك 7" , 

والأصالة معارضة بالاحتياط . 


.4881 تهديب الأحكام: ج۸ ص 10 ؟ ذيل الحديث‎ )١( 
.88* تہذیب الأحكام: ج ص5 ؟ ذيل الحديث‎ )۲( 


كتاب التكاح /التحريم بالمصاهرة سس #9 


المطلب الثاني: في حرم المصاهرة 

مسألة: الشهور عند علماثنا أجمع ‏ إلا ابن أبي عقيل والصدوق ‏ تحرم أ 
الزوجة مؤبداًء سواء دحل بالبنت أولاء ذهب إليه الشيخان» وسلار"» 
وأبو الصلاح'" وغيرهم. 

وقال ابن أي عقيل: قال الله تعالى: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي 
في حجوركم من نسائكم»”'' ثم شرط في الآية شرطاً فقال: «اللاتي دخلتم بهن 
- الى قوله: ‏ فلا جناح عليكم» فالشرط عند آل الرسول في الأمّهات 
والربائب جميعا الدخول, واذا تزؤج الرجل المرأة ثم ماتت عنه أو طلقها قبل 
أن يدخل بها فله أن يتزوج بأمها وابنتها . 

وأمَا الصدوق فانه روى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جميل بن 
دراج» عن الصادق - عليه السلام ‏ انه سئل عن رجل تزۆج امراة ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها هل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: الأم والابنة في هذا سواء اذا ل 
يدخل باحداهما حلّت له الأحرى. 

وقال في المقنع: اذا تزؤج البنت فدخل بها أولم يدخل فقد حرمت عليه 
الأم. وقد روي ان الأمَ والبنت في هذا سواء اذا لم يدخل باحداهما حلت له 


)١(‏ المقنعة: ص۰۲٠٠‏ والنهاية ونكتها: ج۲ صض‌۲۹۰. 
(۲) المراسم: ص .١40‏ 

(۳) الكافي في الفقه: ص785. 

(1) النساء: ؟, 

(5) النساء: ۲۳. 

(5) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص٤ 4١‏ ح۷٤٤٤‏ . 


۴۸ مختلف الشيعة (ج ۷) 
الأخرى 7(" . فجعله هنا رواية. 

وقال ابن الجنيد: كلّ من وقع عليه اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل 
ابنتها أو مَهاتہم ر حا ونسباً ورضاعاً فهي محرمة على الر جل الداخل بالمرأة؛ لقول 
الله عزوجل: «وأمّهات نسائكم)(" وكذلك آیضا بناتها وبنات ولدها؛ لقوله 
عزوجل: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاني دخلتم بهن» 
وسواء كنّ في الحجور أو غير الحجور ولقول النبي ‏ صلَى الله عليه وآله -: «أيّا 
رجل نكح امرأة ودخل بها لا يحل له نكاح ابنتها» فلم يفصّل من كان في 
ححره ممن ل يكن ي ححره» وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - 
وسواء كانت المرأة مدخولاً بها بطلاق أو موت في تحر أمّهاتها؛ لأن التحريم أى 
منها فأمَا بنات النساء فلا بأس بالعقد عليه اذا لم يكن الزوج دخل بالأمّ؛ 
لقوله تعالى: «فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» . 

وليس في هذا القول تصريح بتحليل الام مع عدم الدخول بالبنت ولا 
بتحريمه» لكن تقييد المرأة بالدخول بها يشعر بالاباحة . وا معتمد التحرم . 

لنا: عموم قوله تعالى: «وأمّهات نسائكم» ولم يشرط الدخول فيجري 
على العموم» قال ابن عباس في هذه الآية: ابهموا ما أبهم الله سبحانه0). 

وما رواه اسحاق بن عمار» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ ان علياً - عليه 
السلام - كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن 
من في الحجور وغير الحجور سواء» والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل 
بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله .)١‏ 
)۱( المقنع: ص .١٠١ 4-١١7‏ (۲) النساء: ۲۳. 
() الكشاف: ج۱ ص٥٠٤‏ . 
)٤(‏ هديب الأحكام: ج۷ ص۲۷۳ ح789١1ء‏ وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب ما يحرم با لصاهرة ح٣‏ 

ج٤۱‏ ص۳۹۱. 


كناب الاح /الععريو لشاف ا اة 

وعنه ‏ عليه السلام ‏ قال: اذا تزوج البنت فدخل بها أولم يدخل فقد 
حرمت عليه الأم .٠(‏ 

وعن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل 
بها قال: محل له ابنتها ولا تحلَ له أمها ("). وللاحتياط . 

احتج المانعون بقوله: «وأمّهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فشرك الدخول في تحريمهاء قضية للعطف . 

وما رواه جيل بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح» عن الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ قال: الأم والبنت سواء اذا لم يدخل بها يعني: اذا تزقج المرأة ثم 
طلّقها قبل أن يدخل بها فانه إن شاء تزۆج مها وان شاء ابنتها 20 , 

وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: كنت عند أي عبد الله عليه 
السلام ‏ فأتاه رجل فسأله عن رجل تزقج امرأة فاتت قبل أن يدخل بها أيتزقج 
بأمَها؟ فقال أبوعبد الله عليه السلام -: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسأء 
فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام ‏ في هذه 
السمجية التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك , ثم إن علياً ‏ عليه السلام - 
سأله فقال له علي عليه السلام -: من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله 
عزوجل: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» فقال علي عليه السلام : ان هذه 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۷۳ ح1177» وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حم 
ج4١‏ ص١0".‏ 

(۲) تہذيب الأحكام: ج۷ ص۲۷۳ ح1177؛ وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٤‏ 
ج٤۱‏ ص01 1و 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۷۳ 1178 وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب ما يحرم با مصاهرة حل 


ج٤ ١‏ ص 80868؟. 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ ١ 
- مستفثناة وهذه مرسلة وأمّهات نسائكم» فقال أبوعبد الله عليه السلام‎ 
كلها ل رمت‎ E لترجل: عاشي ا يروي مدعل عل‎ 
وقلت: أي شيء صنعت يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به باسا» فاقول:‎ 
أناقضى علي عليه السلام  فيهاء فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك‎ 
مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول: كان زلّة مني فا تقول فيها؟ فقال: يا‎ 
. شيخ تخبرني ال علي - عليه السلام  قضى فيها وتسألني ما تقول فيا‎ 

وعن محمد بن اسحاق بن عمارقال: قلت له: : رجل تزقج امرأة ودخل بها 
ثم ماتت أجل له أن يتزوج أمَها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له أُمّها وقد 
دخل بهاء قال: قلت له: فرجل تزقج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحلّ له 
أقها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها وم يدخل بها . وللأصل . 

والجواب: بمنع عود الوصف الى الجملتين معاًء فانا قد بيتا في أصول الفقه 
أولويّة رجوع الوصف والشرط والاستثناء الى الأخيرة من الجمل المتعاقبة 7 . 

ولان شرط الدخول هنا عائد الى الربائب خاصة» فاته قال: «من نسائكم 
اللاتي دخلتم ببنّ» ١‏ والربائب من النساء لا محالة» فيصح أن يرجع إليهنّ؛لأنه 
شرط أن يكن من نسائنا وأمّهات النساء ليس من نسائنا بل نساؤنا منهنَ» واذا 
تعذر رجوع الشرط الى الأولى وجب اختصاصه بالأخيرة؛ لأنّ شرط رجوعه 
إلا لوقلنا به امكان رجوعه إلا . 


١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص 774 211576 وسائل الشيعة: ب٠۲ من أبواب ما يحرم با مصاهرة‎ )١( 
.590 ص1‎ ١4ج‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٣۲۷۵‏ ح 1170 وسائل الشيعة: ب۲۰ من أبواب ما يحرم يت 
ج٤۱‏ ص05", 

(۴) مبادئ الوصول الى علم الأصول: ص ١4١‏ و۳٤۱‏ و٤٤٠.‏ 

(4) النساء: ۲۳. 


كتاب النكاح /التحريم بالمصاهرة ا 

وأمّا الحديثان الصحيحان فقد أجاب الشيخ عنها بأنهها شاذان مخالفان 
لظاهر كتاب الله (قال الله تعالى: «وأمهات نسائكم» ولم يشترط الدخول 
بالبنت كما شرط في الأم» فينبغي أن تكون الآية على اطلاقهاء ولا يلتفت الى 
ها يخالفه ويضياده)(1) ما روي عنهم ‏ عليهم السلام ‏ ما أتاكم عنا فاعرضوه 
على كتاب الله تعالى» فا وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه”'. أو 
انهها وردا على ضرب من التقية؛ لأنّ ذلك مذهب بعض العامة . 

وأجاب عن الثالث مما تقدم» وبأنَ محمد بن اسحاق بن عمارقال: «قلت 
له» ولم يذكر من هو فجاز أن يكون المسؤول غير الامام الذي يجب المصير الى 
قوله 9) . 

وني جواب الشيخ عن الحديثين الأولين نظر, فانا منع معارضته| للكتاب, 
فان الأصل في الوصف والشرط وان كان الرجوع الى الأخيرة إلا انه مكن 
عودهما الى الجملتين معأ وهذان الحديثان قويان لا يبعد عندي العمل بهماء 
وما ذكره من تعذر الرجوع الى الجملتين ضعيف» وبالجملة فنحن في هذه 
المسألة من المتوقفين, إلا ان الترجيح للتحريم, عملاً بالاحتياط» وبفتوى 
الأكثر من الأصحاب . 

مسألة: اختلف علماؤنا بالزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج بأمّها أو بنتها؟ 
فأثبته الشيخ0», وأبو الصلاح)ء وابن البراج0©) وابن زهرة*» وابن 


(1) ما بين القوسين غير موجود في التذيب» والظاهر انه توضيح من العلامة. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج/اص 770 ذيل الحديث 1156. 

(©) المغني لابن قدامة: ج۷ ص۷۳٤‏ المجموع: ج١١‏ ص‌۲۱۸-۲۱۷. 

.117١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص 7768 ذيل الحديث‎ )٤( 

(5) الخلاف: ج؛ ص ١٠ل‏ المسألة ۸۳. 

(5) الكافي في الفقه: ص787. 

)۷( المهذب: ج۲ ص۱۸۸.. (۸) الغنية ( الجوامع الفقهية): 6. 


ا ل 777 هب > >> = فختلف الة 2 ¥( 


IR 
حمرة‎ 


وقال المفيد("؟, والسيد المرتضى "» والصدوق في المقنع ١‏ وسلار )» 
وابن ادريس 27 : انه لا ينشرء فيحل للرجل نكاح أُمّ المزني بها وابنتهاء سواء 
تقدم العقد على الزنا أو تأخر. والمعتمد الأول . 

لنا: عموم قوله تعالى: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بن()» والمزني بها يصدق عليها أنها من النساءء إذ 
الاضافة الى الشيء يكف فيها أدنى ملابسة» كقولك لأحد حاملى الخشبة: خذ 
طرفك » وقوله: «اذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة» فأضاف الكوكب إليها لشدة 
سيرها فيه . 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن أحدهما ‏ عليهما السلام ‏ انه 
سئل عن رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده امرأة 

ثم فجر بأمّها أو أختها ل تحرم عليه التي عنده ^ . 

وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله E‏ 

عن رجل باشر امرأة وقبّل غير انه لم يفض إليها م تزوّج ابنتهاء فقال: اذا لم 


)١(‏ الوسيلة: ص7117. 

(۲) المقنعة: ص4 .5١0‏ 

(۴) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص٠٠۲‏ المسألة 1145. 

©( الممنع: ص8 .١٠١‏ 

(0) المراسم: ص١٤٠.‏ 

(5) السرائر: ج۲ ص٠۲٠.‏ 

(۷) النساء: ۲۳. 

(۸) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۲۹ ح 1817 وسائل الشيعة: ب٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٠‏ 
ج٤۱‏ ص۳۲۲. شْ 


۳۳ 


كتاب النكاح / التحريم بالمصاهرة 


يكن أفضى الى الأمّ فلا بأس» وان كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها”"" . 

وني الصحيح عن منصور بن حازم» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ في رجل 
كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أوشيهها 
فليتزؤج ابنتهاء وان كان جاعاً فلا يتزوج ابنتها وليتزقجها هي . 

ولأ التحريم إن ثبت من جهة الرضاع ثبت من جهة النسب» فال مقدم 
ثابت فالتالي مثله . 

وبيان الشرطية: ان الحكم اذا ثبت في الأعلى كان ثبوته في الأدنى أو . 

وبيات صدق المقدم ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن أحدهما ‏ 
عليها السلام ‏ قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمّها من الرضاعة أو 
ابنتها؟ قال: لا , 

وني الصحيح عن محمد بن مسلم» عن أي جعفر- عليه السلام - في رجل 
فجر بامرأة أيتزوج أَمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: ل01). 

ولأنه أحوط» ولأ ما تعلق من التحرم بالوطئ المباح يتعلّق بامحظور 
كوطى الحرمة والحائض . 

احتج الآخرون بقوله تعالى: «وأحل لكم ما وراء ذلکم» *) وبقوله 


(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 70 ح1787, وسائل الشيعة: ب٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح۲ 
ج14 ص۳۲۲. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۳۳۰ ح 1197 وسائل الشيعة: ب٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح6 
ج٤۱‏ صض۳۲۳. 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص٠۴٣‏ ح٠٠۳٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب ما يحرم با مصاهرة ح٠‏ 
ج٤۱‏ ص۳۲۹. 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص 701 ح 171 وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح۲ 
ج4١‏ ص۳۲۹. ش 

(0) النساء: 4؟, 


5 مختلف الشيعة (ج ¥( 


تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» (). 

وبا رواه‌هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام - 
جالساً فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزقجها؟ قال: 
نعم وأمّها وابنتها 0). 

وعن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ‏ فقال له 
رجل: رجل فجر بامرأة أَيحل له ابنتها؟ قال: نعم ا الحرام لا يفسد 
الحلال 0). 

وعن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ‏ إذ سأله 
سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً يحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم 
الحلال )١‏ . وللأصل» ولأنه وطء لا حرمة له فلا يوجب تحرماً . 

والجواب: إنا نقول موجب الآية الأولى» فان المتنازع عندنا داخل في 
المنصوص على تحرمه قبل ذلك » وكذا نقول بموجب الآية الثانية» فان الاباحة 
تناولت ما طاب ‏ أي ما أبيح ‏ لا ما توهمه ابن ادريس(») من الشهوة 
البهيميّة . وعن الأحاديث بالقول بالموجب أيضاًء والمراد من الفجور ما يكون 
دون الوطئْ والافضاءء اما مع الافضاء فلا يجوزء ويؤيّد هذا التأويل رواية 
عيص ومنصور بن حازم» والأصل انا يعمل به مع عدم دليل حرج عنه» اما مع 
)١(‏ النساء: ۳. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٠۲٣‏ ح١٤۳٠‏ وسائل الشيعة: ب٠‏ من أبواب المصاهرة ح۷ ج٤ ١‏ 


.۳۲ ٤ص‎ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۲۸ ح 19٠‏ وسائل الشيعة: ب٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١٠‏ 
ج٤۱‏ ص74" 

١١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۲۸ ح 1751 وسائل الشيعة: ب٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )٤( 
.۳۲٣ص‎ ١4ج‎ 

. ٠۲٤ص السرائر: ج۲‎ (o) 


كان لجاع / اسن اشام آم ا ج ب 


وجود دليل فلا وبمنع الملازمة . 

مسألة: قال الشيخ ‏ رحمه الله -: تحرم الزانية على أب الزاني وابنه"» وهو 
مذهب أبي الصلاح» وابن البراج”"» وابن حمزة» وابن زهرة . 

ونقل ابن ادريس عن المفيد والسيد المرتضى الاباحة وأفتى به . والمعتمد 
الأول . 

لنا: قوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء» " والاستدلال 
على تعميم التحرم بهذه الآية يتوقف على مقامين: 

الأول: ان النكاح يراد به الوطئْ كما يراد به العقد» ويدل عليه انه حقيقة 
في اللغة للوطئْ اجماعاً فيكون كذلك في الشرع؛ لأصالة البقاء وعدم النسخ 
والتغییر» وقد استعمل فيه كقوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لکم» وغير 
ذلك من الآيات والآثارء بل نقول: انه لما كان حقيقة في الوطئ لم يكن 
حقيقة في غيره وإلا لزم الاشتراك , والأصل عدمه» واستعماله في العقد في نحو 
قوله تعالى: «اذا نكحمم المؤمنات ثم ۾ طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن)» 2" مجاز؛ 
لأنه خير من الاشتراك . 

ووجه حسن الجاز ان العقد يؤدّي الى الوطئْ فأشبه العلّة فحسن التجوّز, 
ولوسلم انه حقيقة فيه لكن حقيقة شرعيّة» فلا يمنع من استعماله في حقيقته 
اللغوية» بل قد استعمل كما بِينّاه . 

اذا تقرر هذا فنقول: المي يتناول النكاح ‏ ۽ بمعنى الوطى د لآنه حتقزيقة فيه 


.074 السرائر: ج۲ ص‎ )٩( .۲۹۰ النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 
.۲۲ الكافي في الفقه: ص٠۲۸. (۷) النساء:‎ )۲( 

(۴) المهذدب: ج۲ ص187. (۸) النساء: م 

(4) الوسيلة: ص 757 . (5) الأحزاب: 41. 


(©) الغنية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج8١‏ ص .77١‏ 


ولأنه لما كان العقد المؤدّي الى الوطئْ لا دائماً يشمر انتشار الحرمة كان الوطئ 
الذي هو أبلغ منه أول . 

المقام الثاني: انه لما ثبت تحرم منكوحة الأب بالزنا ڈ ثبت تحرم منكوحة 
الابن بالزنا أيضاًء إذ لا قائل بالفرق . 

وما رواه أبوبصير في الصحيح قال: سألته عن الرجل يفجر بال مرأة أتحل 
لابنه أو يفجر بها الابن أتحلَ لأبيه؟ قال: ان كان الأب أو الابن مسها واحد 
منهها فلا ت“( , 

والظاهر أن أبا بصير أسند ذلك إلى الامام؛ لأن عدالته تقتضي ذلك . 

وني الحسن عن علي بن جعفر» عن أخيه الكاظم عليه السلام ‏ قال: 
سألته عن رجل زنی بامرأة هل يحل لابنه أن يترۆجها؟ قال:لا2" . 

وني الموثق عن عمارء عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ في الرجل يكون له 
لجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بال مرأة هل يحل 
لابنه أن يتزقحها؟ قال: لا انها ذلك إذا : تزقجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم 
يضره؛ لان الحرام لا يفسدالحلال»ء وكذلك الجارية "). ولفظة «انها» 
للحصر. 

واحتج الآخرون بالأصل» وبقوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء» )١‏ وهذه قد طابت . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۸۲ ح1114» وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١‏ 
ج٤۱‏ ص۳۲۸. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۸۲ ح١١٠١ء‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب ما يحرم با مصاهرة ح۲ 
ج٤۱‏ ص۳۲۸. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۸۲ ح1157. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٣‏ 
ج٤۱‏ ص۳۲۰. (4) النساء: ۳ 


كتاب النكاح /التحريم بالمصاهرة بسب لت 

وما رواه محمد بن منصور الكوني قال: سألت الرضا ‏ عليه السلام ‏ عن 
الغلام يعبث بجارية لاملكها ولم يدرك أيحلّ لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ قال: لا 
يحرم الحرام الحلال(). 

والجواب: الأصل يعدل عنه عند وجود المعارض» والآية غير دالة على 
المطلوب؛ لما تقدم من ان المراد ب «طاب» ابيح وحلل لا متعلق الشهوةء 
والرواية بعد سلامة سندها عن المطاعن لا تدلَ على المطلوب أيضاًء فان العبث 
لا يستلزم الجماع. 

قال ابن ادريس: الاستدلال بقوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح آباۋكم» 
تمسك ببيت العنكبوت؛ لأنّه لا خلاف انه اذا كان في الكلمة عرفان لغوي 
وشرعي كان الحكم لعرف الشرع دون عرف اللغة, ولا خلاف أن النکاح في 
عرف الشرع هو العقد حقيقة» وهو الطارئ على عرف اللغة وكالناسخ له 
والوطئ الحرام لا يطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح بلا خلاف . قال 
الشيخ أبوجعفر ني كتاب العدة: ان النكاح اسم للوطئ حقيقة ويجاز في 
العقد؛ لأنه موصل إليه» وان كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد ‏ كلفظ 
الصلاة وغيرها ‏ فقد اعترف انه قد اختص بعرف الشرع بالعقد» وأيضاً قوله 
تعالى: «من قبل أن تمسوهنّ» سمّى العقد نكاحاً مجرده» وقول الرسول ‏ 
عليه السلام : «لا يحرم الحرام الحلال» دليل على صحة ما قلناه 
واخترناه (') , 
وهذا الكلام في غاية السقوطء اما نسبة الاستدلال بالآية الى الضعف 


(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۲۸۳ ح۱۱۹۸ء وسائل الشيعة: ب4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حه 
ج14 ص١‏ 87. 
(۲) السرائر: ج۲ ص4 97. 


۴۸ مختلف الشيعة (ج ¥( 
فجهل منه بمواقع الألفاظ » فان كون النكاح مستعملاً في عرف الشرع في العقد 
لا ينافي الحقيقة الأصلية ولا الاستعمال الشرعي فيهاء وقد بيّنا وروده في 
الوطئ شرعاً في قوله تعالى: «فانکحوا» وقوله تعالى: «فلا تحلّ له من بعد 
حتى تنكح زوجاً غيره»(" وقوله تعالى: «فانكحوهن باذن أهلهن واتوهن 
اجورهن»7" وقوله تعالى: «وانكحوا الأيامى منكم والصا حين من عبادكم 
وامائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» ”2 والتعليل يدل على ارادة 
الوطئ » وقوله تعالى: «ان أراد الني أن يستنکحها» ‏ وقوا قوله - عليه السلام -: 
«تناكحوا تناسلوا» © وغير ذلك مما لا بحصی كر 

وأا قوله: «والوطئ الحرام لا يطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح» 
وادعاء الاجماع عليه خطأء وهذا يقسّم النكاح الى محلل ومحرم في الشرع » ومورد 
القسمة مشترك بين الأقسام وصادق عليهاء وإلا فليست الأقسام أقساماً له» إذ 
مقتضى القسمة انضياف مشخصات أو يزات متعاندة الى طبيعة كلية. بحيث 
تكون تلك الطبيعة مع ذلك المميّز أو الشخص نوها اهما ا شتا بعاد 
للمركب من مقابله مع تلك الطبيعة الكلّية القسومة . وقوله تعالى: «من قبل 
أن تمسوهن» ("" نقول بموجبه» فانا قد بيّنا استعمال النكاح في العقد شرعاً إمَا 
حقيقة شرعية أو مجحازاً شرعياً . وأمَا استدلاله بقوله ‏ عليه السلام -: «لا يحرم 
الحرام الحلال»”" فغير دالَ على مطلوبه, فانَ الحلال حقيقة هوالمتصف ما 
رفع عنه الحرج في الحال» والمزني بها قبل عقد الأب والابن ليست حلالاً 
لأحدهما وانها تحل بالعقد, ونحن نقول: انها لوكانت حلالاً ثم زنى بها لم تحرم. 


ه١ النساء: ۳. (ه) الأحزاب:‎ )١( 
عوالى اللئالى: ج ۲ ص۲۸۸ ح۳۸.‎ )٩( .۲۳٠١ البقرة:‎ )۲( 
.٤١ الأحزاب:‎ )۷( .٠١ النساء:‎ )۳( 


() النور: ۳۲. (۸) سكن ابن ماجة: ج۱ ص۹٤٩‏ ح٣۲۰۱.‏ 


كتاب النكاح / التحريم بالاو و م ا 
مسألة: لوسبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخرلم تحرم 
على العاقد» سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أولم يدخلء ذهب إليه أكثر 


علماننا . 
وشرط ابن الجنيد في الاباحة الوطئ فلوعقد ولم يدخل فزن الآخر حرمت 
على العاقد أبدأ ولو دخل لم حرم : 


لنا: الأصل الاباحة. 

ولأنها ثابتة قبل الزنا محرد العقد فيستصحب . 

ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : «لا يحرم الحرام الحلال» وهي حلال بالعقدء 
فلا يقتضي الوطى الحرام تحرهاً. 

احتج بعموم قوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم»7" ولا فرق بين 
الأب والابن عند أحد. 

وما رواه عمار» عن الصادق ‏ عليه السلام - ي الرجل يكون له الجارية 
فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن 
يتزوجها؟ قال: لا انها ذلك إذا تزقجها فوطأها ثم زنى بها ابنه ل يضرّه؛ لأنَ 
الحرام لا يفسد الحلال» وكذلك الجارية 7" . 

والجواب: التخصيص با بعد الوطئ, وكذا با بعد العقد؛ لاشتراكها في 
سبب التحليل» بل الثاني أولى» فان المقتضي للتحرم على الغير انها هو العقد 
دون الوطئ, والتقييد بالوطئ في الحديث استدلال بالمفهوم» وهوضعيف» 
والسند أيضاً ضعيف . 
عه روما عا ع الس ل Ae‏ 
)١(‏ النساء: ۲۲. 
() تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۲۸۲ ح1117.» وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٣‏ 


.770١صا1ج‎ 


و ب 


مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا ملك الرجل جارية فوطأها ابنه قبل أن 
يطأها حرم على الأب وطئهاء فان وطأها بعد وطئ الأب لم يحرم ذلك على 
الأب وطئها”'' . وبه قال ابن الجنيد» وأب و الصلاح”" . 

وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وان زنى رجل بامرأة ابنه أو 
بأمرأة ابيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرّمها على زوجهاء ولا 
حرم الجارية على سيّدهاء وانما يحرم ذلك اذا كان منه بالجارية وهي حلال فلا 
تحلّ تلك ال حارية أبداً لابنه ولا لأأبيه 29 . 

وقال ابن ادريس: لا فرق بين أن يطأ الولد جارية الأب قبل وطئْ الأب 
أو بعده في عدم التحر 17 . | 

احتج الشيخ بما رواه عمار الساباطي» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ في 
الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني 
بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا انما ذلك اذا تزقجها فوطأها ثم زنى 
بها ابنه لم يضرّه؛ لأنَ الحرام لا يفسد الحلال» وكذلك ال جارية(١).‏ 

احتج ابن ادريس بقوله ‏ عليه السلام -: «لا يحرم الحرام الحلال» ويقوله 
تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم» وقوله تعالى: «أوما ملكت أمانكم» وهذه 
ملك بين والاصل الاباحة, فلا يرجع عن هذه الادلة القاهرة باخبار 
الاحاد 7 , 


.7511-75١ص النهاية ونكتها: ج‎ )١( 

(؟) الكاني في الفقه: ص785. 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۱۸٤‏ ذيل الحديث ٠٤٥٦‏ . 

(4) السرائر: ج۲ ص 515. 

(ه) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۸۲ ح1117» وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ح” ج؛ ١‏ 
ص۳۲۰ . 

() السرائر: ج۲ ص۲۹٥.‏ 


كتاب النكاح /التحريم بالمشاهرة .ا 


ونحن في هذه المسألة من المتوقفين» ورواية الشيخ ضعيفة السند» لكن 
يعضدها ما تقدم من الروايات الدالة على التحريم لوزن الابن بامرأة الأب» 
والملك وان أثمر الاباحة لكن يظهر أثره بالوطئ, إذ قد ملك من لا يباح له 
وطوها . ظ 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لونظر الأب أو الابن أوقبّل بشهوة جارية قد 
ملكها حرم على الآخر وطؤها()ء وتبعه ابن البراج(», وابن حمزة (2. 

وعد أبو الصلاح في الحرّمات أمة الأب المنظور إليها بشهوة .)١‏ 

وقال سلار: وقد روي ان الأب اذا نظر من أمته الى ما يحرم على غيره 
النظر إليه بشهوة لم تحل لابنه أبدأ 0». 

وقال شيخنا المفيد: من ابتاع جارية فنظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل 
ابتياعها بشهوة فضلاً عن لمسها لم تحل لابنه ملك مين ولا عقد نكاح أبدأًء 
وليس كذلك حكم الابن اذا نظر من أمة يملكها الى ما وصفناه0©. 

وقال في باب السراري: اذا نظر الأب الى جارية قد ملكها نظ را بشهوة 
حرمت على ابنه» ولا تحرم على الأب بنظر الابن ذلك دون غيره(). ففرّق بين 
الأب والابن في ذلك . 

. وقال ابن ادريس: لا يحرم على أحدهما لونظر الآخرء أو قبّل وان كانا 
بشهوة» بل الملقتضي للتحري الوطئ ؛ لاصالة الاباحة, وقوله تعالى: «اوما 
ملكت أمانكم» ثم قال: وهذا مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمد بن 
النعمان» والفقيه أي يعلى سلارء قال: وبه أفتي . وني نقله عن الشيخين نظر. 


.١ 45 المراسم: ص‎ )5( .11١ النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 
.6١07ص المقنعة:‎ )٩( المهذب: ج۲ ص7145.‎ )۲( 
.0 4" الوسيلة: ص757. (۷) المقنعة: ص‎ )۳( 


(1) الكافي في الفقه: ص87؟. (۸) السرائر: ج۲ ص0178. 


الل > > ف الف 

والأقرب قول الشيخ . 

لنا: قوله تعالى: «وحلائل أبنائكم»" مقتضاه التحرم بمجرد الملك » 
خرج عنه ما اذا تجرد عن الجماع والنظر واللمس؛ لانتفاء المرة المؤكدة لقامية 
التحرم» فبق غير اجرد على العموم . وأيضاً قوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء»”" وشراء الأمة مع النظر أو اللمس بشهوة أقوى في نشر 
الحرمة من العقد الحرد عن الوطئ . 

وما رواه محمد بن اسماعيل في الصحيح» عن أي الحسن ‏ عليه السلام - 
وقد سأله عن الرجل يكون له الجارية فيقبّلها هل تحلَ لولده؟ فقال: بشهوة؟ 
قلت: نعم» قال: ما ترك شيئاً اذا قبلها بشهوة, ثم قال ابتداءً منه: ان جردها 
فنظر إلا بشهوة حرمت على أبيه وابنه» قلت: إذا نظر الى جسدها؟ فقال: اذا 
نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه(" . 

وي الصحيح عن محمد بن مسلم» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: اذا 
جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه١).‏ 

والجواب عمًا قاله ابن ادريس ما تقدم مراراً: من أن الأصل متروك مع 
وجود دليل مخرج عنه» والآية مخصوصة بالاجماع في صور » فليخص هنا جعاً 
بين الادلة . 

مسألة: قال الشيخان()ء والسيد المرتضى (2) : من فجر بعمته أو خالته 


.۲۳ النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: ۲۲. 

(0) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۸۱ ح21111 وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١‏ 
ج٤۱‏ ص۳۱۷. 

٤ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۸۲ ح۳١٠١» وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم با مصاهرة‎ )٤( 
ص۳۱۷.‎ ۱٤ج‎ 

(9) المقنعة: ص 250١‏ والنهاية ونكتها: ج۲ ص 751. )١(‏ الانتصار: ص8١٠١.‏ 


کات الاح ارب الما مر 11 


حرمت عليه بناتهها أبدأً. وهوقول سلار)» وابن حمزة (). 

وقال ابن ادريس: وقد روي ان من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما 
أبداً» أورد ذلك شيخنا أبوجعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد 
المرتضى في انتصاره» فان كان على المسألة اجماع فهو الدليل عليهاء ونحن قائلون 
وعاملون بذلك» وان لم يكن اجماع فلا دليل على رم البنتين المذ كورتين من 
كتاب ولا سنة ولا دليل عقل» وليس دليل الاجماع في قول رجلين ولا ثلا ثة 
ولا من عرف اسمه ونسبه؛ لان وحه کون الأجماع ححة عندنا دخول قول 
معصوم من الخطأ في جملة القائلين بذلك » فاذا علمنا في جماعة قائلين بقول ان 
العصوم ليس هوني جملتهم لا نقطع على صحة قوهم إلا بدليل غير قوهم» واذا 
تعيّن احالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم ير خلافه في دلالة الاجماع؛ لأنه 
انها كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الاجماع, ولا ذكرناه يستدل 
امحصضل من أصحابنا على المسألة بالاجماع وان كان فيها خلاف من بعض 
أصحابنا المعروفين بالأسامي والأنساب "). 

وهذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم وتوقفه فيه» ولا بأس بالوقف في هذه 
السألة» فان عموم قوله تعالى: «وأحل لكم ما وراء ذلكم» )١‏ يقتضي 
الاباحة . | 
وأمّا التحريم فستنده ما رواه أبوأيوب» عن الصادق عليه السلام ‏ قال: 
سأله محمد بن مسلم ‏ وأنا جالس -عن رجل نال من خالته وهوشاب ثُمّ 
ارتدع أيتزقج ابنتها؟ قال: لاء قال: انه لم يكن أفضى إليها انها كان شيء 


.١ المراسم: ص15‎ )١( 

(؟) الوسيلة: ص‌۲۹۲. 

(۳) السرائر: ج۲ ص 515 ١7ه.‏ 
) النساء: 14؟. 


ا ا ا ا ا و ا 
دون ذلك » قال: كذب(2 , 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا تزؤج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين 
فوطأها فرق بينماء وم تحلّ له أبدأ0) . 

وقال المفيد: الرجل اذا جامع الصبية وها دون تسع سنين فأفضاها كان 
عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرق الموت بينهها20) . 

وقال ابن الجنيد: فان أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه ألا يطلّقها 
حتى تموت وينفق عليها ويقوم بأمرهاء فان أحب طلاقها أغرم ديتها ولزمه مع 
ذلك مهرها. 

وقال ابن حمزة ‏ لما عد امحرّمات وذكر من جملتها ‏ : والتي أفضاها بالوطئ 
وهي في حباله ولهادون تسع سنين» وتبين منه بغير طلاق() . 

وكلام المفيد ظاهر في عدم البينونة» وكلام الشيخ ظاهر فيهاء وكلام ابن 
حمزة صريح فيا . 

وقال ابن ادريس: انها تحرم مؤبدأ لکن لا تبين منه» ولا ينفسخ عقدها 
بمجرد ذلك » بل هو بالخيار بين أن يطلقها أويمسكهاء ولا يحل له وطؤها أبدأء 
وليس محرد الوطئْ تبين منه وينفسخ عقدهاء وكا يظن ذلك من لا يحصل 
شيئاً من هذا الفن» ولا يفهم معنى ما يقف عليه من سواد الكتب . ومعنى قول 
الشيخ: «فرّق بينهها» أي في الوطئ دون بينونة العقد وانفساخه لاجاع 
أصحابنا على أن من دخل بامرأة ووطأها وها دون تسع سنين وأراد طلاقها 


١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۱۱ ح1751؛ وسائل الشيعة: ب١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 
ص‌۳۲۹.‎ ۱٤ج‎ 

(۲) النهاية ونكتها: ج۲ صض‌۲۹۲- ۲۹۳. 

(۳) المقنعة: ص۷٤۷.‏ 

(4) الوسيلة: ص۲۹۲. 


كدان النكاح / التشريي بالمشاهرة ل ا و تح 1 
طلقها على كلّ حال ولا عدّة علها بعد الطلاق» فاذا كانت قد بانت بوطئه لها 
قبل بلوغ التسع فلا حاجة الى طلاقها . 

والشيخ ‏ رحمه الله - روى في الاستبصار عن بريد العجلي» عن الباقر- عليه 
السلام ‏ في رجل افتض جارية ‏ يعني: امرأته ‏ فأفضاهاء قال: عليه الدية إن 
كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين, قال: فان أمسكها ولم يطلقها فلا شيء 
عليه وان كان دخل بها وها تسع سنين فلا شيء عليه» إن شاء أمسك وان 
شاء طلّق 2( , 

ثم قال: وأمًا ما رواه ابن أبي عمير. عن حماد. عن الحلبي. عن الصادق 
-عليه السلام -قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بهافأفضاها قال: عليه 
الاجراء عليها ما دامت حية» فلا يناني الأؤل؛ لأنا حمل هذا الخبرعلى من 
وطأها بعد تسع سنين» فانه لا يكون عليه الدية» وانها يلزمه الاجراء عليها ما 
دامت حية؛ لأنها لا تصلح للرجلء ثم قال: ولا ينافي هذا قوله في الخبر الأول: 
«إن شاء طلّق وان شاء أمسك» اذا كان الدخول بعد تسع سنين؛ لأنه قد 
ثبت له الخيار بين امساكها أوطلاقهاء ولا يجب عليه واحد منهها وان كان 
يلزمه النفقة عليها على كل حال . 

ثمّ قال: وأمًا ا لخر الذي رواه محمد بن يعقوب» عن عدة من أصحابناء عن 
سهل بن زيادء عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابناء عن الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ قال: اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق 
بينهما ولم تحلٌ له أبداً. فلا ينافى ما تضمنه خبر بريد من قوله: «فان أمسكها 


. ٠۳٠ص السرائر: ج؟‎ )١( 

(۲) الاستبصار: ج٤‏ ص٤۲۹‏ ح۹٠٠١ء‏ وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح" ج؛ ١‏ 
ص ۳۸۱. 

)۳( الاستبصار: ج٤‏ ص٤۲۹‏ ح ١١١١‏ وذيله. 


ا ا ق 
ولم يطلقها فلا شيء عليه» لأنّ الوجه أن نحمله على ان المرأة اذا اختارت المقام 
معه واختار هو أيضاً ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان ذلك جائزأًء ولا يجوز 
له وطؤها على حال على ما تضمّنه الخير الاخير حتى نعمل بالأخبار كلها . 

ثم قال: وأمَا ما رواه الصفار, عن ابراههم بن هاشم» عن النوفلي» عن 
السكوني» عن جعفر» عن أبيه» عن علي عليهم السلام ‏ ان رجلاً أفضى امرأة 
فقوّمها قيمة الآمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من 
ديتها وجبر الرجل على امساكها . قال: فالوجه في هذا الخر أن نحمله على ضرب 
من التقية؛ لأنَ ذلك مذهب كثير من العامة . 

ونحن في هذه المسألة من المتوقفين . < 

تنبيه: التحرم منوط بالافضاء واطلاق الشيخ في النهاية مشكل» والظاهر 

ان مراده ذلك . 

تذنيب: اذا أفضاها وجب عليه المهر والنفقة ما داما حيّين فاذا مات 
أحدهما سقطت النفقة» قال في الخلاف: هذا اذا كان في عقد صحيح أو 
شبة, فامًا اذا كان مكرهاً لها فانه يلزمه ديتها ولا مهر() . 

وقال ابن ادريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة؛ لأصالة البراءة وقوله: 
«لا مهر لها مع الاكراه» غير واضح؛ لأنا نجمع عليه الأمرين الدية والمهر؛ 
لأنها ليست بغيأء والنبي انها هوعن مهر البغي 0). 

وقول ابن أدريس جيد. 

مسألة: قد بيّنا فها سلف ان الزنا ينشر حرمة المصاهرة على قول كثير من 
أصحابناء ومنع آخرون منه» ويلزم القائل بذلك في الزنا القول به في عقد 


(۱) الاستبصار: ج٤‏ ص 719 ح١١١۱‏ وذيله. (0) الخلاف: ج٤‏ ص ه 4" المسألة ٤١‏ . 
(؟) الاستبصار: ج٤‏ ص6 ؟؟ ح١٠١١‏ وذيله. )٤(‏ السرائر: ج۲ ص6 .5١0‏ 


كتاب النكاح /التحريم بالمصاهرة 3 VN‏ 
الشبهة ووطى الشبهة . 

وقال ابن ادريس: فأمَا عقد الشبهة ووطئْ الشهة فعندنا لا ينشر الحرمة» 
ولا يثبت به تحريم المصاهرة'" بحال . والوجه الأول» وقد تقدم . 

مسألة: قد بيّنا الخلاف في ان نظر الأب أوالابن بشهوة أو تقبيلهها كذلك 
ينشر حرمة المصاهرة . 

بق هنا بحث آخر وهو: ان النظر والتقبيل واللمس بشهوة هل ينشر الحرمة 
في 5 والابن أم لا؟ قال ابن الجنيد: واذا أقى الرجل من زوجته أو أمته 
محرماً على غيره - كالقبلة والملامسة أو النظر الى عورة عمداً ‏ فقد حرمت عليه 
ابنتهامن نسب كانت أو رضاع بكلٌ معنى من عقد النكاح. ويفرّق للاجتاع 
أو يفرق في عقد. وجمع الاستحلال في زمان واحد» فحكم بتحرم البنت بمجرد 
النظر الى عورة الأم . 

وقال الشيخ في النلاف: اللمس بشهوة ‏ مثل القبلة واللمس - اذا كان 
مباحاً أو بشبهة ينشر التحرم» وتحرم الأم وان علت والبنت وان نزلت» واستدل 
عليه باجماع الفرقة واخبارهم () . 

ثم قال في مسألة أخرى: اذا نظر الى فرجها تعلّق به تحرج المصاهرة» 
واستدك باجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط» وروي عن النبي - صلى 
الله عليه وآله ‏ انه قال: لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتهاء وقال - 
عليه السلام -: من كشف قناع امرأة حرم عليه أُمّها وابنتها ‏ واستدلاله يدل 
على فتواه بالتحريم, والوجه الاباحة . 

لنا: قوله تعالى: «فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح» 47 والنظر واللمس 


(۱) السراثر: ج۲ ص هه . (۳) الخلاف: ج٤‏ ص1١"‏ المسألة ؟8. 
(۲) الخلاف: ج٤‏ ص۸١۳‏ المسبألة )٤( .۸١‏ النساء: ۲۳. 


ام لج ب لف |الشيقة ج ۷ 


والتقبيل بشهوة ليس شيء منها دخولاً . والتقريب بعد ذلك أن نقول: لم يفرّق 
أحد بين البنت وأم الأمةء وقد ثبت في البنت الاباحة وكذا أم الأمة. 

وما رواه عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام ‏ عن رجل باشر امرأته وقبّل غير انه لم يفض إلا ثم تزوج ابنتهاء قال: 
إن ل يكن أفضى الى الأم فلا بأسء وان كان أفضى فلا یتزوے(^ 

احتج الآخرون ا رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن أحدها ‏ عليهها 
السلام ‏ قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها والى بعض جسدها 
أيتزؤج ابنتها؟ قال: لا اذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج 
ابنتها(" , 

وعن أبي الربيع قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام ‏ عن رجل تزج 
امرأة فكث معها أياماً لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثب 
طلقها أيصاح له أن يتزقج ابنتها؟ فقال: لا يصلح له وقد رأى من أمها ما 
رأى 20. ومثله رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن الباقر- عليه السلام -9). 

والجواب: ما قاله الشيخ في الاستبصار من الحمل على الكراهة دون 
التحرم؛ لأنه تعالى علق التحرم على الدخول حسب ما تضمنه الخبر الأول .)١(‏ 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ١ ۱۸١ح 78١‏ وسائل الشيعة: ب۹٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٣‏ 
ج٤‏ ۱ ص٣۳.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۲۸۰ ح۱۱۸۷» وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٠‏ 
ج٤۱‏ ص۳٣۳.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۸۰ ح21188 وسائل الشيعة: ب۱۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح۲ 
ج1١‏ ص۳۴٣۳‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 78١‏ ح211817 وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب ما يحرم با لمصاهرة ذيل 
الحديث ۲ ج4١‏ ص 07 7. 

.057 الاستبصار: ج۳ ص 177 ذيل الحديث‎ )٥( 


كتاب النكاح /التحريم بالمضاهرة هه 


مسألة: لا يجوز الجمع بين الاختين في العقد ولا بين الخمس ولا بين 
الاثنين وعنده ثلاث اجماعاً. فان فعل دفعة قال الشيخ فى النهاية: يتخير في 
الاخستين ان شاء). وكذا في الزائد على الأربع, وهوقول ابن الجنيد» وابن 
البراج'. 

وقال ابن ادريس: يبطل العقد)» وبه قال ابن حمزة ). والمعتمد الأول . 

لنا: ما رواه جيل بن دراج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما ‏ علي 
السلام ‏ في رجل تزؤج أختين في عقد واحدءقال: هوبالخيار أن يسك أيّتها 
شاء ويخلي عل الأخرى©© . 

وفي الحسن بن جيل بن دراج» عن الصادق - عليه السلام - في رجل ترج 
خساً ني عقد, قال: حي سبيل أيتهِنَ شاء وهسك الأربع0) . 

ولان المقتضي للاباحة ثابت» والمانع لا يصلح للمعارضة فيجب ثبوت 
الحكم . اما وجود القتضي فلأنَ المقتضي للاباحة ‏ وهو العقد - ثابت» إذ 
العقد علا عقد على كل واحدة منها . وأمَا انتفاء المعارض فلأنه ليس إلا 
انضمام العقد على الأخت الأخرى إليه» لكنه لا يقتضي تحر المباح» كما لو 
جع بين محرمة عيناً ومحللة عيناً في عقد واحد» وكيا لوجع بين الحلل واحرّم في 
البيع» ولا فرق إلا الاطلاق والتعيين» ولا أثر له في التحرم» إذ في التعيين تحرم 

واحدة معينة فيبطل العقد علهاء وتحلّ أخرى معيّنة فيحلّ العقد عليها» وفي 


. النهاية ونكتها: ج۲ ص715. (۳) السرائر: ج۲ ص 6ه‎ )١( 
الوسيلة: ص94؟.‎ )٤( .185 المهذب: ج۲ ص‎ (۲( 


(0) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 786 ح۳٠۲٠‏ وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب ما يحرم با مصاهرة ح۲ 


ج4١‏ ص۳۱۸. 
(1) تہذیب الأحكام: ج۷ ص 7١16‏ ح ۱۲۳۷ء وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد 


.1١"صاةجاح‎ 


الاطلاق يحل واحدة مطلقة وتحرم أخرى مطلقة وقد عقد علا معأ فيد لان 
في العقد» إذ لا وجود للكلي إلا في جزثياته . 

واعلم ان الرواية في طريقها علي بن السندي» ولا يحضرني الآن حاله» غير 
ان طريق الشيخ الى ابن أي عمير جيّد» وهو الراوي» ولا يضر الارسال؛ لأنَ 
مراسيل ابن أب عمير معمول عليها . 

احتج ابن ادريس بأنه عقد منهي عنه7", والنبي يدل على الفساد . 

والجواب: المنع من الكبرى» على ما تقررني علم الأصول انّ النبي في 
المعاملات لا يدل على الفساد. 

مسألة: الاعتبار في التقارن والترتيب في العقد لا بالخطبة عند أكثر 
علمائنا . 

وقال ابن الجنيد: ولا يجوز مسلم أن يجمع في عقد واحد على أكثر من أربع 
نسوة» ولا أن يفرّق العقود ويجمعهن بالك لفروجهن في وقث واحدء ولا أن 
يعقد على أحتين كذلك» فان فعل ذلك في العقد على ححس صح العقد على 
أربع وبطل عن واحدة وكذلك في الأختين» ويبطل العقد على المذكورة آخرهنّ 
اما في الخطبة أو في اجابة الوليء فان لم يقع هناك تسمية ولا اشارة كان الزوج 
يرأ في التي تحل منهن . 

لنا: ان المقتضي للاباحة والتحرم انا هو العقد دون النطبة واجابة الولي . 

مسألة: لوعقد على الأختين مرتباً ص عقد الأولى وبطل الثاني فان وطأ 
الثانية فرق بينها . 

قال الشيخ في النهاية: ولا يرجع الى نكاح الأولة حتى تخرج التي وطأها 
من عدتها ()) وبه قال ابن البراج(2) وابن حمزة9). 
(۱) السرائر: ج۲ ص١0۳‏ () المهذب: ج۲ ص184. 
() النهاية ونكتها: ج۲ صكةا. 0 (1) الوسيلة: ص”7؟؟. 


كتاب النكاح /التحريم بالصاهرة_. ‏ س 


وقال ابن ادريس: لا دليل على صحة هذه الرواية» والذي يقتضيه أصول 
المذهب أنه لا منع من وطئ امرأته الأولى(). 

وقال ابن الجنيد: لوتزوج بأخت امرأته وهولا يعلم فرّق بينهها إن كان لم 
يدخل بالثانية» فان دخل بالأخيرة خيّر ايتا شاء» ولا يقرب التي يختار حتى 
ينقضي عدة التي فارق» فان أحب العود الى التي فارقها لم يجز له أن يعقد حتى 
يفارق التي كانت في حباله» إِمَا بطلاق بين أو خلع تبين به عصمتهاء ثم 
لا يكون له علها رجعة أو تموت وا معتمد الأول . 

لنا: ان الأول زوجة ثبت نكاحها والعقد علهاء فلا يؤثر فيه العقد 
التجدد, ويختص البطلان بالمتجدد؛ لأنه المنبي عنه الواقع باطلاً؛ لأن الجمع 
يتحقق به» فلا وجه للتخيير. 

وما رواه زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام ‏ عن 
رجل تزوّج امرأة بالعراق ثم حرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى فاذا هي أخت 
امرأته التي بالعراق» قال: يفرّق بينه وبين التي تزقجها بالشام» ولا يقرب المرأة 
حتى تنقضي عدة الشامية قلت: فان تزوج امرأة ثم زوج أُمّها وهولا يعلم انها 
أمها, فال: قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك» ثم قال: اذا علم انها أمها 
فلا يقرا ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه» فاذا انقضت عدة الأم 
حل له نكاح البنت» قلت: فان جاءت الأم بولد» قال: هو ولده ويكون ابنه 
أخاً لامرأته .)١‏ 

لا يقال: في طريق الرواية ابن بكير وهوفطحي فكيف جعلتم الرواية في 


(۱) السرائر: ج۲ ص076. 
(۲) جذيب الأحكام: ج۷ ص 586 ح٤ 21١١‏ وسائل الشيعة: ب٣۲‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ 
ج4١‏ ص18". 


وس سس مفختلف الشيعة(ج ۷) 


الصحيح؟ 
لأنا نقول: قال الكشي : أجعت العصابة على تصحيح ما يصح عن ابن 
کر 
احتج ابن الجنيد بما رواه أبوبكر الحضرمي في الصحيح قال: قلت لأبي 
جعفر- عليه السلام -: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أختها وهولا يعلم» 
قال: مسك أيتا شاء ويخل سبيل الأحرى : 
ولأنهها عقدان اا بها ظاهراً وطأهما فيتخيّر؛ لامتناع الجمع وعدم 
الأولوية» كما في التقارن. 
والجواب: انا نقول بموجب الرواية» والمراد امساك الأولى بالعقد الثايت 
المستقرء وان أراد امساك الثانية طلّق الأولى وابتدأ العقد على الثانية . 
بتي هنا بحث وهو: انه هل تحرم الأولى مدة عدة الثانية؟ ظاهر كلام 
الشيخ في النهاية ذلك ( . 
والوجه الحمل على الكراهية» عملاً بأصالة الاباحة» ولوجود المقتضي 
قاذ وهو لفق الباق السام كن لار وهو و ليذ هل الات ذاه ل 
يقتضي تحرماً مع العلم» لقوله ‏ عليه السلام -: «لا يحرم الحرام الحسلال» 0) 
وكذا مع الجهل» والعدة غير مانعة؛ لأنها بائنة, والجمع بين الأختين منتف . 
مسألة: لوملك الاختين جاز له نكاح ايتا شاءء فاذا وطأ إحديهما حرم 
عليه وطئْ الأخرى حتى خرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أوغيرهماء فان وطأ 


)١(‏ رجال الكشي : ص و لاش 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۸۰ ح٠٠۲٠ء‏ وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح۲ 
ج٤۱‏ ص۹٦۳‏ . 

)۳( النہاية ونكتها: ج۲ ص757. 

(4) سنن ابن ماجة: ج۱ ص۹٤٦‏ ح16١7.‏ 


كتاب النكاح /التحريم بالمصاهرة_ سسب لا 
الثانية بعد وطئه للأولى وكان عالماً بتحريم ذلك عليه قال الشيخ في النهاية: 
حرمت عليه الأول حتى تموت الثانية, فان أخرج الثانية من ملكه ليرجع الى 
الأولى لم يجز له الرجوع إليهاء وان أخرجها من ملكه لا لذلك جاز له الرجوع 
الى الأولى» وان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع الى الأول على كل 
حال اذا أخرج الثانية عن ملكه ببيع أو هبة . وتبعه ابن البراج» وابن 
حمزة” على ذلك كله . 

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه أصول المذهب ويقوى في نفسي انه اذا 
أخرج أحدهما من ملكه حلت الأخرى» سواء أخرجها ليعود الى من هي باقية 
في ملكه أو لا ليعود» عالماً بالتحريم كان أو جاهلاً . 

والمعتمد الأول؛ لما رواه الحلبي في الحسن» عن الصادق ‏ عليه السلام - 
قال: سئل عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطأ أحدهما ثي وطأ الأخرى» 
قال: اذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى» قلت: 
أرأيت إن باعها أَتحلَ له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها بحاجة ولا يخطر على قلبه 
من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأساًء وان كان انما يبيعها ليرجع الى الأولى 
فلا ولا كرامة”*). ونحوه روى أبوالصباح الكناني» عن الصادق-عليه التلام . 

وعن عل بن أي حزة, عن الكاظم ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عن رجل 
ملك أحتين أيطأهما جميعاً؟ فقال: يطأ إحداهماء فاذا وطأ الثانية حرمت عليه 


)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص7517. | (۳) الوسيلة: ص754. 
(۲) المهذب: ج۲ ص 186. )٤(‏ السرائر: ج۲ ص078. 


(0)تهذيب الأحكام: ج۷ ص 710 ح1717ء وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل 
الحديث ۹ج4٤۱‏ ص4/". 

(7) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۰ ح17515» وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٠‏ 
ج٤٦‏ ص۳۷۳. 


وه ا تفخف |الشيفة ع ۷ 


الأول التي وطأها حتى تموت الثانية أويفارقهاء وليس له أن يبيع الثانية من 
أجل الأولى ليرجع إليهاء إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها ا 

اقا مع الجهل فلا تحرم عليه الأولى؛ للأصلء ولأنَ الجهل عذر بخلاف 
العلم» فجاز أن يقابل بنقيض مقصوده» كالقاتل نع من الارث. 

ولا رواه الحلي» عن الصادق عليه السلام ‏ قال: قلت له: الرجل 
يشتري الأختين فيطأ احداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة, قال: اذا وطأ الأخيرة 
بجهالة لم تحرم عليه الأولى» فان وطأ الأخيرة وهويعلم انها عليه حرام حرمتا 
جميعاً 0). 

قال الشيخ: معنى «حرمتا جميعاً» أي ما دامتا في ملكهء فامًا اذا زال ملك 
إحداهما فقد حلت له الأخرى 60. 

وقال ابن ادريس: اذا أخر م إحداهما لم يبق جامعاً بين الأختين بلا 
خلافء فأمًا حرم الأول اذا وطأ الثانية ففيه نظر, فان كان على ذلك اجماع 
منعقد أو كتاب أو سنة متواترة رجع إليه» وإلا فلا يعرج عليه؛ لأن الأصل 
الاباحة للأول» وانا التحريم متعلّق بوطئ الثانية بعد وطئه للأولى؛ لاه بوطئه 
للشانية يكون جامعاً بين الأختين» فكيف تحرم الأولى وهي المباحة للوطى 
وتحلّ امحرمة الوطئ ؟ وقد قلنا: إنها رواية أوردها شيخنا في نهايته ايرادا لا 
. اعتةاداً مثل ما أورد كشيراً من الأخبار في كتابه المشار إليه ايرادا لا 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۰ ح۲۱۸١‏ وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب ما يحرم با مصاهرة ٠١‏ 
ج4١‏ ص٤۳۷.‏ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۰ ح1515غ وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حه 
ج4١‏ ص۳۷۲. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 1١5١‏ ذيل الحديث 217٠١‏ وسائل الشيعة: ب۲۹ من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ذيل الحديث ١‏ ج4١‏ ص7/ا. 


كتاب النكاح /التحريم بالمصاهرة__ ل سس ا 
اعصاداً9" , 

والجواب: الأدلّة غير منحصرة فيماذكره» وقلّ أن يوجد شيء منها في 
الفروع , والأصل انا يصار إليه مع عدم دليل يخرج عنه» ولا امتناع في اقتضاء 
وطئْ الثانية تحربم الأولى: فاذا وجدت الروايات الخالية عن المعارض وجب 
الحكم به وما ذكره استحسان لا يجوز العمل به . 

مسألة: لوجع بين الأم والبنت انفسخ عقدهما وحرمت البنت إن دخل 
بالأم مؤتدأء وإلا استأنف العقد, سواء كانت بنت نسب أو رضاع . اذا تقرر 
هذا فاذا ترج بامرأتين ثم بصغيرتين وأرضعته| الكبيرتان قبل الدخول قال 
ابن ادريس: سقط مهر الكبيرتين؛ لأنَّ الفسخ جاء من قبلهن قبل الدخول 
فبطل المهرء فأمًا الصغيرتان فانهن لا يحرمن عليه» فهورهنَّ ثابتة في ذمته لا 
سقط (۳) , 

وفيه نظر؛ لأنَ العقد قد انفسخ فيجب المهر أو نصفه» ويرجع به على 
الكبيرتين . 

قال: ولوتزقج صغيرة فأرضعتها امرأته حرمتا جيعاً إن كان دخل 
بالكبيرة» وإلَا فالكبيرة» وتحلّ الصغيرة؛ لعدم الدخول بأمهاء قال: وشيخنا 
أطلق ذلك في نهايته من غير تفصيل» فانه قال: حرمتا عليه 9 . 

وقول الشيخ هو الحق؛ لأنه جامع بين الأم والبنت فحرمتا معاً؛ لكن الأم 
مؤبداً والبنت جعاًء فلا بد من عقد مستأنف . 

مسألة: قال سلار: وان زنت امرأته لم يحرم عليه إلا أن تصر © والاستثناء 


(۱) السرائر: ج۲ ص0178. )٤(‏ السرائر: ج ١‏ ص ١1ه.‏ 
(۲) ق ۲ : بامرأتين كبيرتين ثم. (5) المراسم: ص ١45‏ . 


(۳) السرائر: ج۲ ص١٤٠‏ . 


او رح ليت لف ا 


يبي السرم ف ر 

وهذا قد أخذه من الشيخ المفيد, فانه قال: اذا كان للرجل امرأة ففجرت 
وهي في بيته وعلم ذلك من حاها كان بالخيارإن شاء أمسكها وان شاء 
طلقهاء ولم يجب عليه لذلك فراقهاء ولا يجوز له امساكها وهي مصرّة على 
الفجور, فان أظهرت التوبة جاز له المقام عليهاء وينبغي له أن يعتزها بعد ما 
وقع من فجورها حتى يستبرئها"'' . 

وقال ابن حمزة: فاذا أصرّت المرأة عند زوجها على الزنا انفسخ نكاحها على 
قول بعض الأصحاب' . 

والوجه عدم التحرم؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «لا يحرم الحرام الحلال» . 

وما رواه عباد بن صهيب» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: لا بأس أن 
مسك الرجل امرأته إن رآها تزني اذا كانت تزنيء وان لم يقم عليها الحد فليس 
عليه من اثمها شيء 7 , وللأصل . 

احتجّ سلار بأنَ أعظم فوائد النكاح التناسل» وأعظم حكم الحد والزجر 
عن الزنا اختلاط الانساب» فلو أبيح له نكاح المصرة على الزنا لزم اختلاط 
الانساب» وهو محذور عنه شرعا . 

والجواب: أنه لا نسب للزاني . 

مسألة: يكره العقد على الفاجرة وان كان الزاني هو العاقد اذا م يزن بها 
في حرمة عقد وعدة وان ل تتب» وليس ذلك محظوراًء احتاره الشيخ في 


.6١ 4 المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) الوسيلة: ص5 75؟. 

(۳) سان ابن ماجة: ج١‏ ص 545 ح18١7.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 70١‏ ح177ء وسائل الشيعة: ب۲٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١‏ 


ج٤۱‏ ص۳۳۳. 


كنات التكاح اجر بالاو ا اه 


الخلاف 0 والاستبصار"» وبه قال ابن ارو ' 

وقال المفيد: فان فجر بها وهي غير ذات بعل ثمّ تاب من بعد ذلك وأراد 
أن ينكحها بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضاً 
والاقلاع ‏ . 

وقال الشيخ في النهاية: اذا فجر بامرأة غير ذات بعل فلا يجوز له العقد عليها 
ما دامت مصرّة على مثل ذلك الفعلء فان ظهر له منها التوبة جازله العقد 
عليها ويعتبر توبتها بأن يدعوها الى ما كان منه, فان أجابت امتنع من العقد 
عليهاء وان امتنعت عرف بذلك توبتها” . وتبعه ابن البراج”" . 

وعد أبو الصلاح في امحرمات الزانية حتى تتوب”", وأطلق . 

لنا: أصالة الاباحة . 

ولأنَ الزنا لا حرمة له فأشبه الأجنى . 

ولان الزنا لو منع حكم العقد من الدخول 2 الوجود لكان رفعه بعد وحوده 
أولى» والتالي باطل؛ لما تقدم من المسألة السابقة» فا لمقدم مثله . 

وبيان الشرطية: انَّ الحادث أقوى من الباقي؛ لأنّه متعلق السبب قطعاًء 
بخلاف الباق عند جماعة . 

وما رواه الحلبي في الصحيح قال: قال أبوعبد الله عليه السلام : أا 
رجل فجر بامرأة حراماً ثم بدا له أن يتزقجها حلالاً فإذأ أؤله سفاح وآخره 
نكاح» فثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد فكانت له 


٠‏ (١)الخلاف:‏ ج؛ ص٠٠"‏ المسألة .۷١‏ (1) المهذب: ج۲ ص۱۸۸. 
(۲) الاستبصار: ج۳ ص۱۱۸ ذيل الحديث 517. (۷) الكافي في الفقه: ص”78. 
(۳) السرائر: ج۲ ص٤٤٠.‏ 

(4) المقنعة: ص٤*٠٠.‏ 


.7٠١ النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )٥( 


۵۸ مختلف الشيعة (ج ۷) 
ول : 

احتج الشيخ با رواه أبو بصيرقال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد 
أن يتزوّجهاء فقال: اذا تابت حلّ له نكاحهاء قلت: كيف تعرف تويتها؟ 
قال:يدعوها الىما كانا عليهمنالحرام.فان|متنعت واستغفرت ربهاعر ف تويتها!". 

وعن عمار بن موسى الساباطي» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته 
عن الرجل يحل له أن يتزوّج امرأة كان يفجربها؟ فقال: إن انس منها رشداً 
فنعم. وإلآفليراودها على الحرام فان تابعتهفهي عليه حرام »و انأبت فليتزيجها!", 

والجواب: ان في طريق الروايتين ضعفاً, مع ال أبا بصير ني الأول ل 
يسندها الى امام» وبحملها على الكراهة» مع ان في مضمونبهها اشكالا . 

مسألة: المشهور تحرم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة إلا 
برضائهماء فان رضيت العمة والخالة صح الجمع» وله أن يدخل العمة والخالة 
على بنت الأخ وبنت الأحت وان لم ترض البنتان, ذهب إليه الشيخان» 
والينا اك قل وابن لرام" وأبوالصلاح!", وسلار ۸ واک علائا. 


(1) ت الأحكام: لت ا وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٣‏ 


ج٤۱‏ ص۳۳۱. 

(۲) تهذيب الأحكام: Vê‏ ص۳۲۷ ج41 11 وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح۷ 
ج٤۱‏ ص۳۳۲. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۲۸ ح145: وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب ما يحرم با مصاهرة ح۲ 
ج٤۱‏ ص۳۳۱. 

(4) المقنعة: ص ه ,5٠‏ والنهاية ونكتها: ج۲ ص٠٠۳.‏ 

(5) الانتصار: ص5١١.‏ (۷) الكافي في الفقه: ص787. 

(5) المهذب: ج ۲ ص188. (8) المراسم: ص .١16١‏ 


(1) منهم السيد أبن زهرة في الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 14:١7؟,‏ ويحيى بن سعيد في 
الجامع للشرائع: 459. والحقق في شرائع الاسلام ؟: ۲۲۸. 


كتاب التكاح /التحريم بالمساهرة 7 .ره 

وقال ابن أبي عقيل لما عد المحرمات في الآية قال: فهذه جلة النساء اللاتي 
حرّم الله عزوجل نكاحهن وأحل نكاح ما سواهن» ألا تسمعه يقول ‏ بعد هذه 
الأصناف الستّة : «وأحل لكم ماوراء ذلكم»”" فن ادعى ان رسول الله 
صلّى الله عليه وآله ‏ حرم عليه غير هذه الأصناف وهويسمع الله يقول: 
«وأحل لكم ما وراء ذلكم» وقد أعظم القول على رسول الله صلّى الله عليه 
وآله ‏ وقد قال: ألا لا يتعلّقن على أحد بشیء» فانى لا أحلّ إلا ما أحل الله 
ولا أحرم إلا ما حرّم الله في كتابه, وكين انك ما يخالف القران وبه هداني 
الله عزوجل . وقد روي عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى ‏ عليه 
السلام ‏ عن الرجل يتزقج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس؛ لأ الله 
عزوجل قال: «وأحل لكم ما وراء ذلكم»”" . 

وقال ابن الجنيد: وقول الله عزوجل : «وأحل لكم ما وراء ذلكم »7 غير 
حاظر الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأخت. والحديث الذي روي 
فيه فانما هو نهي احتياط لاتحريم. وقد روي جوازه اذا تراضيا عن ابي جعفر 
وموسى بن جعفر - عليهه| السلام -9). 

وقال يحيى بن الحسن وعشمان البتي: والاحتياط عندي ترك ذلك » ومن 
عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت والأم على البنت. 

وأمّا الصدوق فانه قال في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 


)١(‏ النساء: 4؟. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۳۳ 118/6 وسائل الشيعة: ب١"‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١١‏ 
ج٤۱‏ ص۳۷۷. 

(۳) النساء: 14؟. 

(4) ذب الأحكام: ج۷ ص۳۳۳ 211/68 وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١٠‏ 
ج14١‏ ص۳۷۷ . 


(¥ مختلف الشيعة (ج‎ ٠ 


ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخا. فعمم النهي» ولم يفرق بين دخول 
العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وبين العكس . وا لمعتمد الأول . 
عن الباقر- عليه السلام ‏ قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا باذنهاء 
وتزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير اذا .)١0‏ 

وعن محمد بن مسلم» عن الباقر عليه السلام ‏ قال: لا ترۆج الخالة 
والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما 0) والتقييد بعدم الاذن يعطي 
التسويغ معه . 

وني اشح عن أي الصباح الكناني» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: 
لا خلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وحالتها ١‏ . 

وفي الصحيح عن أبى عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السلام ‏ 
قول :لا تنتكم انرأ ةغل عنما ولا عل :خالتها ولا على اختبا سن 
الرضاعة © . 

وهذه الأخبار الطلقة محمولة على المقيدة بعدم الرضا جمعاً بين الأدلةء ولا 
استبعاد في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد» ورواية علي بن جعفر» عن 


.٠٠١ص‎ :عنقلا)١(‎ 


(؟) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۳۲ ح17706» وشائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح+ 
ج٤‏ ض۴۷ 1 

(؟) كذا في النسخ التی بأيدينا ولكن في المجاميع الروائی:تزوّجتہذیب الأحكام: ج ۷ص ٠۳۲۲‏ 
ح 1715, وسائل الشيعة ب "١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 ج ١5‏ ص 576. 

(4) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۳۲ ح177» وسائل الشيعة: ب "١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح۷ 
ج٤۱‏ ص6/ا. ْ 

(0) تبذيب الأحكام: ج۷ ص۳۳۳ ح۹٠۳٠ء‏ وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح۸ 
ج٤۱‏ ص6"/, 


كتاب النكاح / التحريم بالمعاهر و ا ا س ل 


الكاظم ‏ عليه السلام ‏ نقول بموجهاء إذ لا بأس بالجمع مع الرضاء ويكني في 
الاطلاق الصدق في صورة خاصةء وتحريم ابن بابويه الجمع من الطرف الآخر 
محمول على ما اذا لم ترض العمة ولا الخالة7" . 

مسألة: لوتزؤج بنت الأخ أو بنت الأخت من غير سبق الاذن من العمة 
والنالة قال الشيخان: تتخيّر العمة والخالة بين امضاء العقد وفسخه وبين فسخ 
عقد أنفسهها السابق والاعتزال» ويكون اعتزالهما منزلة الطلاق» وان أمضيا 
العقد كان ماضياً ولم يكن فما بعد ذلك فسخه(©. وبه قال سلار9». 


س £ 


وكذا قال ابن البراج» إلا أن في عبارته اشكالاً, فانه قال: لا يجوز لرجل 
أن يعقد على امرأة زوجته عمتها أو خالتهاء من جهة النسب كانت أومن جهة 
الرضاع إلا برضاهماء فانرضيتا بذلك مضى العقد ولم ينفسخ؛ لكراهتهها له بعد 
الرضاء فان لم ترض العمة والخالة بذلك وم يفسخ الزوج العقد كان هما 
اعتزاله» فاذا اعتزلته كل واحدة منهها واعتدت منه بثلا ثة اقراء كان ذلك 
فراقاً وأغنى عن الطلاق» كذا قال في كتابيه 0)معاً. وهذا يعطي أن العمة 
والخالة ليس هما فسخ عقد الداخلة علا حيث علق بقوله: «ولم يفسخ الزوج 
العقد» . 

وهذه العبارة التي ذكرها يدل عليها كلام ابن حمزة فانه قال: فان عقد 
عليها برضاها جاز ولم يكن ها بعد ذلك خيار وان لم ترض كانت مخيّرة بين 
الرضا وفسخ عقدها والاعتزال عن الزوج» وتبين منه بغير طلاق» ويفرّق بينهما 


)١(‏ زوم م: أوالخالة. 

(۲) المقنعة: ص ه ,5٠‏ والنهاية ونكتها: ج۲ ص .7١0١‏ 

(©) المراسم: ص .١6١‏ 

)٤(‏ المهذب: ج۲ ص۱۸۸ء ولا يوجد لدينا كاب الكامل. 


ا ل ا ا ال 
حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة إلا أن ترضى العمة أو اخالة بذلك 27 , 

وقال ابن ادريس: قد قلنا: إنه لا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها 
أو خالتها إلا برضاء منها» فان عقد عليها كانت العمة أو الخالة مخيّرة بن 
امضاء العقد وبين الاعتزال» فان أمضت كان ماضياً على ما روي» أورد ذلك 
شيخنا أبوجعفر في نهايته» والذي يقتضيه أصول مذهبنا انه يحتاج الى عقد ثان 
اذا عقد من غير اذنها ثم رضيت لا يكني رضاهاء بل يحتاج ال عفد مستالف؟؛ 
لأنَ العقد الأول منهي عنه» والنبي يدل على فساد اهي عنه» فان اعتزلت 
واعتدت كان ذلك فراقاً بينها وبين الزوج ومغنياً عن الطلاق» ولا تستحق في 
هذه العدة عليه نفقة؛ لأنها [عدة] فسخ» له أن يزوج بأختها في الحال, ولا 
يجوز له أن يستبيح وطئ بنت الأخ أو بنت الأخت إلا بعقد مستأنف؛ لأنَ 
العقد الأول وقع فاسدا0). 

والكلام هنا يقع في مقامات: 

المقام الأول: هل للعمة أو الخالة اذا أدخل 27 عليهها بنت الأخ أو بنت 
الأخخت بغير اذنهها فسخ نكاح أنفسهها والاعتزال أم لا؟ نص أكثر الأصحاب 
على ذلك . 

ويحتمل أن يقال: انه ليس هما فسخ نكاحهها بل فسخ نكاح الداخلة» وهو 
اخمتيار شيخنا أبي القاسم جعفر بن سعيد١)؛‏ لأنّ ا منهي عنه انما هو العقد 
الثاني فيختص الحكم به» ولأن التحريم بسببه حصل . ولأنهها زوجتان قبل 
تجدد عقد الداخلة وبعده, قبل الاعتزال اجماعاً وكذا بعده» عملاً 
بالاستصحاب . ولأن كل واحدة منهها زوجة فيدخل تحت عموم «إلا على 


)١(‏ الوسيلة: ص ۲۹۳. (۳) ق ۲ وم ۳: دخل. 
(۲) السرائر: ج۲ ص 408 )٤( . ٠٤٤‏ شرائع الاسلام: ج۲ ص188. 


كتاب النكاح /التحريم بالمضاهرة 9 ب ب اه 
أزواجهم»”" . ولأنهما اما أن ترضيا بالعقد فيصح الجمع عندنا وأمًا ألا ترضيا 
فیبطل» إذ كل عقد موقوف على رضى الغير يبطل بعدمه . 

وما رواه علي بن جعفر في الصحيح» عن أخيه موسى - عليه السلام ‏ قال: 
سألته عن امرأة تتزقج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأسء وقال: تزوج العمة 
والخالة على ابنة الاخ وبنت الأخت» ولا تزؤج بنت الاخ والاخت على العمة 
والخالة إلا برضى منها» فن فعل فنكاحه باطل . لكن كلام الأصحاب 
ليس فيه استبعادءلأنّ عقد الداخلة صحيح في نفسه؛ لصدوره عن أهله في 
محلّه جامعاً لشرائطه» ولا يؤثر تجدد البطلان بفسخ العمة أو الخالة له في 
يفن ااا كغيره من العقود ا موقوفة على رضى الغير» واذا وقم صحيحاً 
تساوت نسبته ونسبة عقد المدخول عليهاء فكما كان لما فسخ عقد الداخلة كان 


لها فسخ عقدها . 
لمقام الثاني: هل للعمة والنالة فسخ نكاح الداخلة؟ نص الشيخان0) 
عليه وهو المعتمد. 


لنا: انه بغير رضاهما منبي عنه فيقع باطلاء ولاتقدم من حديث علي بن 
وما رواه السكوني» عن جعفر» عن أبيه ‏ علمهما السلام ‏ عن على عليه 

السلام ‏ انه أي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهها (0». 

.1 المؤمنوك:‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۳۳ ح۳۹۸ وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٣‏ 
ج4١‏ ص 707/6. 

(0) ليس في ق ۲. 

(؛) تقدم في أل المسألةء وقد ذكرا التخيير. 

)٥(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۳۲ 11017 وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؛ 


.,07/١6ص‎ ۱٤ج‎ 


هه ري ا ص يناف افيد اج لا 

ولا يجوز أن يكون ذلك مع اذن الخالة اجماعاً منّاء فبتي أن يكون مع عدم 
الاذن» لكن عبارة ابن البراج هنا مشكلة, وقد تقدم . 

المقام الثالث: في قول ابن البراج اشكال آخر وهو: قوله: «ولم يفسخ 
الزوج» وهذا يعطي ان للزوج الفسخ من غير طلاق» وفيه نظرء فانه بالنسبة 
ليه عقد صحيح خصوصاً عنده» حيث علق فسخ نكاح بنت الأخ وبنت 
الأخت على فسخه»ء فلا يزول إلا بالطلاق لحصر أسباب الفسخ وان كان 
يمكن حمل كلامه على الطلاق على بعد. 

امقام الرابع: لوقلنا: ان هيا فسخ نكاحهرا فغستحتاه لم يجب الارتقاب 
حتى نخرج العمة أو الخالة من العدة؛ لأنه فسخ فيقع بائناً كغيره من الفسوخ . 

وقول ابن حمزة: «ويفوّق بيهها حت مخرج العمة أو الخالة من العدة» لا 
وحه له. 

المقام الخامس: في قول ابن ادريس: «ببطلان العقد مع الرضاع وافتقار 
الاباحة الى عقد ثان» اشكال؛ لأصالة الصحة, وتجدد البطلان بتجدّد الفسخ 
لا يدل على وقوعه فاسداًء وإلا لما توقف على الفسخ» - كان للمدخول 
عليها فسخ عقد نفسها مع انه جعل لها ذلك » » إذ المقتضي للفسخ للفسخ الجمع» وهو 
غير متحقق» إذ كل عقد يوقعه يكون باطلاً؛ لتحقق الهى الدال عنده على 
الفساد» واحتجاجه بأ النبى يدل على ال قو نا مده في المعاملات . 

معا قان الفيغ في الجابة: لا عق لرل أن مدعل أمة وعنده رة 
إلا برضاهاء فان عقد عليها بغر رضاها كان العقد باطلاً, فان أمضت الحرة 
العقد مضى ولم يكن لما بعد ذلك اختيار» وان أبت واعتزلت وصبرت ثلا ثة 
اقراء كان ذلك فراقاً بينها وبين الزوج» فان عقد في حالة واحدة على حرة وأمة 
كان العقد على الحرة ماضياً والعقد على الأمة باطلاً, فان عقد على حرة وعنده 
أمة وهي لا تعلم ذلك فاذا علمت ان له امرأة أمة كانت عَيّرة بين الصبر على 


كنات انكام السو اا ج و 
ذلك وبين الاعتزال وينتظر مدة انقضاء عدتهاء فاذا مضت العدة كان ذلك 
فراقاً بينها وبين الزوج» ومتى رضيت بذلك لم يكن لها بعد ذلك اختيار”" . 
وبه قال اء بن البراج (2). 

وهذا الكلام يشتمل على مسائل: 

المسألة الأولى: اذا تزج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة فالأقرب ال نكاح 
الأمة لا يقع باطلاً في أصله» بل اذا فسخت الحرة نكاحها بطل» وإلا صح وبه 
قال الشيخان(")» وابن البراج0)» وسلار()» وابن حزة" . 

وقال ابن أبي عقيل» وابن الجنيد: انه يقع باطلاًء واختاره ابن 
ادريس» وعبارات الشيخ بالبطلان وكذا الأكثر من علمائنا موهمة 
ومرادهم انه لا يقع منجزأ لازماً» بل يكون قابلا للفسخ, وكذا في الروايات . 

لنا: ما تقدم من نفوذه وصحته مع رضى الحرة, ولو كان باطلاً في أصله 
لا صح بالمتجدد من الرضاء فان الفاسد من العقود لا يتجدد له الصحة, 
والملازمة ظاهرة. وأمّا بطلان التالي فلا رواه سماعة» عن الصادق ‏ عليه 
السلام عن رجل تتزوج أمة [على حرة] فقال: إن شاءت الحرة أن تقے مع 
الام اقاميةوبوان شاءت د هال اهلها بي اديت 0 

احتج الآخرون ما رواه الحلي في الحسن» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ 
قال: تزوّج الحرة على الأمة ولا تزج الأمة على الحرة» ومن تزوّج أمة على حرة 


.١6١ المراسم: ص‎ )١( .٠٠۲ 701١ النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 
.۲۹ المهذب: ج۲ ص۱۸۸ . (5) الوسيلة: ص4‎ (۲) 
.5 45 المقنعة: ص0 5. النهاية ونكتها: ج۲ ص۲٠٠. (۷) السرائر: ج۲ ص‎ )۳( 


)¢( المهذب: ج۲ ص۱۸۸ . 
5250 الأحكام: ج۷ ص٣٤۳‏ ح۱۲٤ »١‏ وسائل الشيعة: ب۷٤‏ من أبواب ما يحرم با مصاهرة ح٣‏ 


.۳۹ ٤ص‎ ١4ج‎ 


(¥ مختلف الشيعة (ج‎ ٦ 


فنكاحه باطل (۱). 

وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - عن رجل 
تزوج امة على حرة لم يستاذنهاء قال: يفرق بيبهاء قلت: عليه أدب؟ قال: 
نعم اثنى عشر سوطاً ونصفءثمن حد الزاني وهوصاغر(). 

والجواب: الحمل على انه ايل الى البطلان بتقدير اعراض " الحرة» وان 
كان ما قالوه ليس بعيداً من الصواب . 

المسألة الثانية: اذا أمضت الحرة العقد مضى» ولم يكن لها بعد ذلك اختيار» 
ولا يحتاج الى تجديد عقد على الأمة, اختاره أكثر الاصحاب . خلافاً لابن 
ادريس ()» وقد تقدم مثله في العمة والخالة. 

المسألة الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها لودخلت الأمة عليها؟ قال 
الشيخان(): نعم, وبه قال ابن البراج”)» وسلار"» وابن حمزة7", وابن 
ادريس ( ثم رجع عنه . ويحتمل المنع على قول ابن أي عقيل» والتقريب من 
الطرفين كما تقدم في العمة والخالة. 

المسألة الرابعة: اذا فسخت الحرة عقد نفسها وأبت واعتزلت وصبرت الى 
انقضاء عدتها قال ابن ادريس: انه يكون ذلك فراقاً بينها وبين الزوج» ولا 
تحلَ له الأمة بالعقد الأول» بل لابد ها من عقد ثان؛ لأن الأول وقع باطلاً؛ 


١ح وسائل الشيعة: ب٠٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ ١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص 544 ح508‎ )١( 


ج4١‏ ص۳۹۲. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 844 ح١141»‏ وسائل الشيعة: ب۷٤‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح۲ 
Ta‏ 
(0) ق ۲: اعتراض. 
)٤(‏ السرائر: ج۲ ص 450 5. (۷) المراسم: ص .١6١‏ 
(5) المقنعة: ص07 5» النهاية ونكتها: ج۲ ص 07". (۸) الوسيلة: ص1 5؟. 


)١(‏ المهذب: ج۲ ص۱۸۸. )٩( ٠‏ السرائر: ج۲ ص45 ه. 


كتاب النكاح /التحريم بالمصاهرة 3 سسسب ل 
لأنه قبل الرضا والاذن» وذلك منهى عنه» والنبى يدل على فساد المنبى عنه . 
وقال شيخنا نا لقان : م قوط صعة المشنكل اام عقو اكلا لنياء الا 
يكون عنده حرة» وهكذا عندناء إلا أن ترضى الحرة بأن يتزوج عليها أمة, فان 
أذنت كان العقد صحيحاً عندنا ومتى عقد علا بغر اذن الحرة كان العقد على 
الأمة باطلاً. وروى أصحابنا ان الحرة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة 
أو تفسخ عقد نفسهاء والأول أظهر؛ لأنه اذا كان العقد باطلاً لا يحتاج الى 
فسخه'''. قال ابن ادريس: ونعم ما قال الشيخ وحقق هاهنا رحمه الله . 
وقد تقدمالبحث في أنّ النهي انما يدلٌ على الفساد في العبادات دون 
المعاملات . 

المسألة الخامسة: لو اقترن العقد علي ولم تعلم الحرة ولم تأذن كان لها الخيار 
في فسخ عقد الأمة وامضائه» والأقرب ال لما فسخ عقد نفسها هنا؛ لأن العقد 
واحد وقع متزلزلاً ولا أولوية . 

وقول الشيخ: «ان العقد على الحرة ماض والعقد على الامة باطل» الظاهر 
انه يريد به ما قلناه» ولمَا كان اختيار الحرة مبدأ الامضاء والفسخ حكم بمضي 
عقدها وفساد عقد الأمة على ما ذكرناه من التفسير. 

وي رواية أبي عبيدة الصحيحة» عن الباقر- عليه السلام ‏ في رجل تزقج 
حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحدء قال: اما الحرة فنكاحها جائز» وان كان 
قد سمّى لها مهراً فهوهاء وأما المملوكتان فان نكاحها في عقد مع الحرة باطل 
يفرق بينه وبينه|71". 


(۱) السرائر: ج۲ ص 5149 -647. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ه” ح4 ١141‏ وسائل الشيعة: ب8؛ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ 


ج٤۱‏ ص۳۹۹ . 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ ٦۸ 

المسألة السادسة: لوعقد على الحرة وعنده زوجة هي أمة قال في النهاية: ان 
الحرة مخيّرة بين الصير وبين الاعتزال'» وهواختياره في باقي كتبه(", عدا 
الباق انه حمل ال الخيار أيضاً في فسخ عقد الأمة ©. 

ومنعه ابن ادريس كل المنع» بل لها الخيار في فسخ عقد نفسها وامضائه؛ 
ل يحتاج الى دليل . ثم قال ابن ادريس - بعد ذلك : والذي اعتمد 
عليه وأفتي به انَ الحرة اذا كان عقدها متقدماً فالعقد على الأمة باطل» ولا 
تكون الحرة بين ثلاث اختيارات» على ما روي في بعض الروايات» وهوخير 
واحد ضعيف عن زرعة عن سماعة» وهما فطحيان» أورده شيخنا في نهايته» 
ورجع عنه في تبيانه . وقال في مبسوطه: ونكاح الأمة باطل اجماعاًء فان عقد 
علا دفعة واحدة كان العقد على الحرة ماضياً والعقد على الأمة باطلاً» على ما 
روي في الأخبار, فان عقد على حرة وعنده أمة زوجة والحرة غيرعالمة بذلك 
فاذا علمت كانت مخيّرة في فسخ نكاحها دون فسخ نكاح الأمة على ما 
قدمناه2)» وابن البراج تابع كلام الشيخ في النهاية . 

وقال في الخلاف: اذا تزوّج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها 
كانت الحرة بالخياربين الرضا بذلك واف a aE‏ وقال جميع 
الفقهاء: ان عقد الحرة عليها صحيح» ولا يبطل واحد منها إلا أحمد بن حنبل 
فانه قال: من تزوّج حرة على أمة بطل نكاح الأمة, ثم استدل باجماع الفرقة 
وأخبارهم» وما روي عن على عليه السلام ‏ وابن عباس انها قالا: اذا تزقج 
بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة, ولا مخالف لماء وأمّادليلنا 


.ه٤۷ السرائر: ج۲ ص٦٤٥ و‎ )٤( . ۳٠۲ص النهاية ونكتها: ج۲‎ )١( 
(ه) المهذب: ج۲ ص۱۸۸.‎ .7١6 المبسوط : جه ص‎ )۲( 
.١7١ التبيان: ج” ص‎ (۳) 


كتاب النکاح / التحريم بالمضاف ا ل ل ل ˆ ا ا 


عل :ان ها الفسخ في نكاح نفسها فليس إلا اجماع الفرقة وأخبارهه 7" . ول 
يتعرض هنا لفسخ نكاح الأمة . 

وقال ابن حمزة: للحرة'الخيار بين الرضا وفسخ عقد نفسهاءوروي وبين 
فسخ نكاح الأمة . 

و رواية يحيى بن الأزرق قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل كانت له امرأة وليدة فتزۆج حرة ولم يعلمها بان له امرأة وليدة, فقال: إن 
شاءت الحرة أقامت وان شاءت لم تقم» قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ 
قال: نعم ما استحل من فرجها0". 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا جمع بين العقد على الأم والبنت في 
حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم كان له امساك أيتهها شاء ويفارق 
الأخرى 4). 

وفي المبسوط: إن لم يدخل بها قيل: يتخيّر في امساك أيتهها شاء» وقيل 
يغبت نكاح البنت» ويقوى في نفسي الأول( . 

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا ان الأم قد حرمت عليه 
أبداً؛ لأنها من أمهات نسائه» فأمّا البنت فله أن يختارها ومسكها زوجة؛ لأنها 
بنت من لم يدخل بهاء وانها اختار شيخنا قول بعض انخالفین وان كان لهم فيه 
قول اخر0). 


)١1(‏ الخلاف: ج٤‏ ص8 ١ل‏ المسألة ؟1. 

(۲) الوسيلة: ص54؟. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 40" ح۱۳٤ »١‏ وسائل الشيعة: ب۷٤‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ 
ج٤۱‏ ص4 1". 

(؛) الخلاف: ج؛ ص "١‏ المسألة .٠٠۸‏ 

(0) المبسوط : ج٤‏ ص٠۲۲. )٩(‏ السرائر: ج ۲ ص47 5. 


والوجه أن نقول: ان أسلم بعد الدخول بالأم حرمتا معاً وان لم يكن قد 
دخل بها لم تحرم البنت بل الأم خاصة: ولا اختيار. 

لنا: عموم قوله تعالى: «وأمهات نسائكم»”" . 

ولان المتقضى للتحريم موجود, والمانع لا يصلح للمانعية. وامّا وجود 
امقتضي فالأدلة المانعة من الجمع بين الأم والبنت من الكتاب والسنة المتواترة 
والاجماع . وأمَا عدم صلاحية المانع فلما تقرر ني الأصول من ان الكفار مخاطبون 
بفروع العبادات . 

احتج الشيخ بان المشرك اذا جع بين من لا يجوز الجمع بينهها في نكاح فانما 
يحكم بصحة نكاح من ينضمٌ الاختيار الى عقدهاء ألا ترى انه اذا عقد على 
عشرة دفعة واحدة وأسلم اختار منهن أربعاًء فاذا فعل حكمنا بأنَ نكاح الأربع 
وقع صحيحاً ونكاح البواقي وقع باطلاًء بدليل ان نكاح البواقي یزول» ولا 
يجب عليه نصف المهر إن كان قبل الدخولء فاذا كان كذلك فتى اختار 
احداهما حكمنا بأنه هو الصحيح والآخر باطل . 

ولأنه اذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينههما واتار في حال الاسلام لكان 
اختياره بمنزلة ابتداء عقد, بدليل انه لا يجوز ان يختار إلا من يجوز ان يستانف 
نكاحها حين الاختيار, واذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنه الآن 
يتزّج بها وحدهاء فوجب أن يكون له اختيار كلّ واحدة منہا(). 

والجواب: ان الذي ذكره انما يتم في صورة الاختيار في حال الاسلام وهنا 
لا بمكن الاختيار في حال الاسلام» فان الأم حرمت بمجرد العقد على البنت . 

مسألة: لووطأ الأب زوجة الابن لشبهة لم تحرم على الولد» وقيل: تحرم0). 
(6 لاء 0 
(۲) الخلاف: ج٤‏ ص٠٠۳۹‏ المسألة .٠٠۸‏ 
(۳) نقل القيل في شرائع الاسلام: ج۲ ص۲۸۸. 


كتاب التكاح /التحریم بالكثر ا 
لنا: عموم قوله ‏ عليه السلام -: لا يحرم الحرام الحلال 00 . 
احتجّوا بأنها منكوحة الأب» وهو منوع» وقد تقدم البحث فيا يناسب 
ذلك . 


المطلب الثالث: في التحريم بسبب الكفر 
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات 
على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أوعابدة وثن» فان اضطر الى 
العقد عليين عقد على الهودية والنصرانية» وذلك جائز عند الضرورة» ولا 
بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الأختيار”" . 
وقال في الخلاف: احضلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من 
خالف الاسلام لا الهود ولا النصارى ولا غيرهم» وقال قوم من اصحاب 
الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك 7". واخختار في كتابي الأخبار '؟ التحرم 
أيضاً : 
وقسّم في المبسوط المشركين أقساماً ثلاثة: من لهم كتاب وهم الهود 
والنصارى وأهل التوراة وأهل الانجيل» فهؤلاء عند الحصّلين من أصحابنا لا 
يحل أكل ذبائحهم ولا تزويج حرائرهم بل يقرون على أديانهم اذا بذلوا الجزية, 
وفيه خلاف بين أصحابناء وقال جميع الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم ونكاح 
حرائرهم . فأمًا السامرية والصابئون فقد قيل: ان السامرة قوم من اليهود 


)١(‏ سنن ابن ماجة: ج١‏ كتاب النكاح ب۳ ح۲۰۱۹ ص546. 

(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص‌۲۹۹. 

(م) الخلاف: ج٤‏ ص١٠٠۳‏ المسألة 84. 

. ٦١۲ تهذيب الأحكام: ج/اص757- ۲۹۷ ب٠۲ الاستبصار: ج۳ ص 176 و۱۸۰ ذيل ح‎ )٤( 


د رد _مختلف الشيعة (ج ۷) 


والصابئون قوم من النصارىء فعلى هذا يحل جيع ذلك » والصحيح في الصابئة 
انهم غير النصارى؛ لأنهم يعبدون الكواكب» فعلى هذا لا يحل جيع ذلك بلا 
خلاف . فامًا غير هذين الكتابين من الكتب ‏ كصحف إبراهيم وزبور داود 
عليهما السلام ‏ فلا يحلّ نكاح حرائر من كان من أهلها ولا أكل ذبائحهم . 
ومن لا كتاب له ولا شيبة كتاب ‏ كعبدة الأوثان ‏ فلا يحل نكاحهم ولا أكل 
ذبائحهم ولا يقرّون على أديانهم بلا خلاف» ومن لهم شبهة كتاب وهم الجوس 
قال قوم: هم أهل الكتاب كان لهم كتاب ثم نسخ ورفع من بين أظهرهم 
وقال آخرون: ما كان لهمركتاب أصلاً وغلب التحرم فقيل: على القولين 
يحقن دماؤهم ببذل الجزية وتحريم مناكحتهم وذبائحهم بلا خلافء إلا أبا ثور 
فانه قال: يحلّ مناكحتهم وقد أجاز أصحابنا كلهم القتع بالكتابية ووطئها 
ملك المين» ورووا رخصة في القتع بالمجوسية"" . 

وقال المفيد: نكاح الكافرة محرّم بسب كفرهاء سواء كانت عابدة وثن أو 
يحوسيّة أو هودية ال شان قال الله عزوجل: «ولا تنكحوا المشركات حت 
و 

وقال في باب العقد على الاماء: وينكح ملك المين المودية والنصرانيّة » 
ولا يجوز له ذلك بعقد صحيح» ولا يجوز وطئ امجوسية والصابئة والوثنية على 
ل 

وقال في باب السراري: لا بأس أن يطأ الهودية والنصرانية ملك الهين» 
ولا يجوز له وطئ الجوسية على حال» وكذا الصابئيات والوثنيات حرام وطنهن 
بالعقود وملك الأمان) . 


)١(‏ المبسوط : ج٤‏ ص .7١05‏ () المقنعة: ص508. 
(؟) المقنعة: ص .6٠0٠١‏ | (4) المقنعة: ص "4 ه. 


كتاب النكاح /التحريم بالك جح ل ا 1/3 
وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الامامية حظر نكاح الكتابيات © 
وقال علي بن بابويه: وان تزقجت بهودية أو نصرانية فامنعها من شرب 

الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم ان عليك في دينك في تزويجك اياها غضاضة . 
وكذا ابنه في المقنع» وزاد قوله: وتزويج الجوسية حرام» ولكن اذا كان 

للرجل أمة يحوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها 9). 
وقال ابن أبي عقيل: - المشركات فقوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات 

حتى يؤْمنَ»7() إلا ما استثنى من عفائف أهل الكتاب» فقال: وامحصنات من 

الذين أوتوا الكتاب من 0 
ثم قال في موضع آخر: قال الله عزوجل: «ولا تنكحوا الشركات حت 

يؤْمنَ - الى قوله: - أولئك يدعون الى النار» وذكر مشركي أهل الكتاب فقال: 

«والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ الى قوله تعالى: - ولا متخذي 

أخدان» ٠0‏ فأهل الشرك عند آل الرسول ‏ صلَى الله عليه وآله ‏ صنفان: 

عبنت ا الكتاب وصنف مجوس وعبدة أوثان وأصنام ونيران . فأما الصنف 

الذي بدأنا بذكره فقد حرّم الله تعالى نكاح نسائهم حتى يسلموا. وأمَا أهل 
الكتاب وهم الهود والنصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة واعلاناء ولا 
يجمع في نكاح الاعلان منهن إلا أربع فا دونهنء فاذا نكحهن الرجل متعة 
جع بين ما شاء منهنَّ وطلاقهنَ واعتدادهنَ كطلاق الحرائر السلمات 
واعتدادهنَّ سواء»ويجب هن من القسمة والنفقات ما يجب للمسلمات إلا 

الميراث. 

وقال في نكاح الاماء: لا يحل تزويج أمة كتابية ولا مشركة بحال؛ لقوله 


.۲۲١ الانتصار: ص7١١. (") البقرة:‎ )١( 
المائدة: ه‎ )٤( .٠١؟ص المقنع:‎ )۲( 


إا > اي ب تك ا ف ا 
تعالى: «من فتياتكم الات 

وقال ابن الجنيد: واختارلمن وجد الغنا عن نكاح أهل الكتابين ترك 
مناكحتهن بالعقد في دار الاسلام» فأمّا في دار حرم فلا يجوز ذلك » فان دعت 
الى ذلك ضرورة في دار الاسلام أن يكون بالأبكار مننَ» وأن يمنعن من أكل 
وشرب ما هومحرم في الاسلام . ولا يحل نكاح من كان من نصارى بني تغلب 
وذمة العرب ومشركبهم. ومن لم يصح لهم كتاب من الصابئين» وغيرهم» 
واجتناب مناكحتهن أحب إليّ . والسامرة يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني 
اسرائيل ولا بأس بوطئ من ملك من هذه الأصناف كلها ملك البمين» ولكن 
لا يطلب الولد من غير الكتابية . 

وقال في نكاح الحر للاماء : لا يحل عقد المسلم التزويج على اماء أهل 
الکات: 

وقال سلار: ومن الشرائط أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة»ء فان 
كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يحل نكاحها غبطة؛ لأنّ الكفاءة في الدين 
مراعاة عندنا في صحة هذا العقد, فأمًا في عقد المتعة والاماء فجائز في الذميات 
خاصة دون الجوسية() . 

ومنع أبو الصلاح من نكاح الكافرة حتى تسلم وان اختلفت جهات 
كفرهاء وسر القتع بالهودية والنصرانية دون من عداهصا من ضروب 
الكفار(). 

وقال ابن البراج: يحرم على المسلم العقد على المشركة عابدة وثن أو يهودية 
أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك على اختلافهم في الشرك » إلا عند الضرورة 


(١)النساء: .٠١‏ (۳) الكافي في الفقه: ص٣۲۸۱‏ و۲۹۹. 
(۲) المراسم: ص48 .١‏ 


كتتاب التكاح /التحریم بالكثر 2 2 7ب قلا 
الشديدة فانه إن كان كذلك جاز أن يعقد على اليهودية والنصرانية دون الباقين 
فان العقد عليين يحرم على كل حال؛ ويجوز عقد المتعة على اليهودية والنصرانية 
أيضاً دون غير هما من ا مشركات» وينعها من عقد عليهها من شرب الخمر وأكل 
لحم ا لخنزير» ويجوز وطئْ المودية والنصرانية بملك الهين» أيضاًء وقد ذ كر جواز 
وطئ المحوسية بالملك» وقيل: إنه مكروه» وترك ذلك أفضل له على كل 
ا 

وقال ابن حمزة: لا يصح العقد لمؤمن على كافرة» ويجبوز للمؤمن من أن 
يتمتّع بالهودية والنصرانية مختاراً وعقد نكاح غبطة مضطراً. ويكره وطئ 
اجوسية ملك المين وعقد المتعة عليها”" . 

وقال ابن ادريس: قد بيا انه لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على 
الكافرات على اختلافهنَ, فان اضطر الى العقد علين عقد على الهودية 
والنصرانية» وذلك جائز عند الضرورة» على ما روي في بعض الأخبار, ولا 
بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار, لكنه بمنعهن من 
شرب الخمر وأكل لحم الختزيرء وقال بعض أصحابنا: إنه لا يجوز العقد على 
هذين الجنسين عقد متعة ولا عقد دوام» وتمسك بظاهر الآية» وهوقوي يمكن 
الاعتماد عليه والركون إليه. ثم قال: ولا بأس بوطئ الجنسين أيضاً في حال 
الاختيار ملك المين» ولا يجوز وطئ ما عدا الجنسين بملك المين ولا بأحد 
العقود» سواء كان العقد دائمًا أو مؤجلاً. وقد روي رواية شاذة انه يكره وطئ 
اجوسية بملك المين وعقد المتعة» وليس ذلك بمحظورء أوردها شيخنا في نهايته 
ايرادا لا اعتقاداً ورجع عن ذلك في كتاب التبيان في قوله تعالى: «ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤْمنّ» فانه قال: وأمّا المحوسية فلا يجوز نكاحها اجماعاً . 


.۲۹٥٩و المهذب: ج۲ ص۱۸۷ . (۲) الوسيلة: ص۲۹۰‎ )١( 


اب .> تلف | لكبيعة (ج ۷) 
وقال شيخنا المفيد في المقنعة: يحرم ذلك ولا يجوزه» وهو الصحيح الذي لا 
اا ف وة اول المذهبء وقوله تعالى: «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» وقوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنَ»' . 

والمعتمد تحريم أصناف الكقارفي الدوام» وكراهية أهل الكتاب في المتعة 
وملك البمين, وتحرم من عداهن فيهما. 

لنا: وحوه: 

الأول :قتعا وولا تك الشات حع و 9 وتقرورهذا 
الدليل يتوقف على مقدمات: الأولى: ان البي للتحرم» وقد ثبت ذلك في 
أصول الفقه”" . الثانية: ان لفظ اللشركات للعموم» وقد تبيّن في أصول الفقه 
ان الجمع امحلى بلام الجنس للعموم(». الثالثة: ان الآية تتناول أهل 
الكتاب؛ لأنهم مشركونء اما النصارى فظاهر حيث قالوا: بالأقانم ©) 
الشلاثة؛ وامًا الهود والنصارى فلقوله تعالى: «وقالت الهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله الى قوله سبحانه-عيا يشركون» 0) فسماهم 
مشركين» وقوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح 
ابن مريم» ( والاشراك كما يتحقّق باثبات اله آخرمع الله تعالى يتحقق 
باثبات اله غير الله تعالى ونفيه تعالى . 

الثاني: قوله تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» 9 وبين الزوجين 
عصمة لا محالة فيدخل النكاح تحت النبي . 


(۱) السرائر: ج؟ ص )١( .٠٤١ - 04١‏ التوبة: ٠م‏ وا". 
(۲) البقرة: ١؟؟.‏ (۷) التوبة: .۳١‏ 
(۳) مبادئ الوصول الى علم الأصول: ص .١١١‏ (۸) المتحنة: .٠١‏ 


.١؟‎ 5 مبادئ الوصول الى علم الأصول: ص‎ )٤( 
كذا في زوق؟ » وني م ۳ «الاقايم».‎ )5( 


كتاب النكاح /التحريم بالكفر سي لاإ 

الثالث: قوله تعالى: «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة»7) 
والاستواء أعم من الاستواء من بعض الوجوه ومن كل الوجوه» وني العام انها 
يصح بنني جميع جزئياته» واذا انتنى التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها 
المناكحة لزم اندراجها تحت التحرم . 

الرابع : الروايات روى الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا ‏ 
عليه السلام ‏ : يا ابا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: 
جعلت فداك وما قولي بين يديك , قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي» قلت: 
لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا غير المسلمة» قال: لم؟ قلت: لقول الله 
عزوجل: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» قال: فما تقول في هذه الآية 
«وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»؟ قلت: فقوله تعالى: «ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤْمنَ» نسخت هذه الآية فتبسّم ثم سكت(). 

وعن زرارة بن أعين » عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ قال: لا ينبغي نكاح أهل 
الكتاب» قلت: جعلت فداك وأين تحرمه؟ قال: قوله تعالى: «ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر»2 . 

الخامس: الكافرة ليس لما مودة والزوجة ها مودّة, فالكافرة ليست زوجة. 
اقا الصغرى فلقوله تعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ... اللآية»0). وأمّا الكبرى فلقوله تعالى: «ومن اياته أن 


.٠١ الحشر:‎ )( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۷ ح "48 17 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب ما يحرم بالكفرح” ج٤ ١‏ 
ص١٠4.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۷ ح1744. وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب ما يحرم بالكفرح؛ 
ج٤۱‏ ص۱۱٤‏ . 

.۲۲ الحادلة:‎ )٤( 


7 .>_> > الف الشضةة (ج ¥( 


خلق لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحة»( . 
احتج الآخرون بقوله تعالى: «والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» (') وبقوله تعالى: «واحل لكم ما وراء ذلكم» 20 . 

وما رواه أبومريم الأنصاري» عن الباقر- عليه السلام ‏ قال: سألته عن 
طعام أهل الكتاب ونكاحهم» فقال:نعم قد كانت تحت طلحة يهودية 9 . 

وعن محمد بن مسلم» عن الباقر عليه السلام ‏ قال: سألته عن نكاح 
الهودية والنصرانية, قال: لا باس به أماعلمت انه كان تحت طلحة بن عبيدالله 
يجودية على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله* . 

وفي الصحيح عن معاوية بن وهب وغيره» عن أي عبد الله - عليه السلام - 
في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال: اذا أصاب المسلمة فا يصنع 
بالهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون فما الهوى؟ فقال: إن فعل فليمنعها من 
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير» واعلم ال عليه في دينه غضاضة0). وهذا 
الحديث من صحاح الأحاديث الواصلة إلينا في هذا الباب . 

والجواب عن الأول: انها منسوخة؛ لان زرارة بن أعين روى في الحسن 
قال: سألت أبا جعفر ‏ عليه السلام - عن قول الله عزوجل: «والحصنات من 


."١ الروم:‎ )١( 

(؟) المائدة: ه. 

(۳) النساء: 14؟. 

١ ٤ج تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۸ ح47 217 وسائل الشيعة: به من أبواب ما يحرم بالكفرح”‎ )٤( 
. ٤۱٦ص‎ 

١٤ج تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۸ ح۷٤۲١ء وسائل الشيعة: به من أبواب ما يحرم بالكفرح4‎ )٥( 
. ٤۱۷ - ٤۱٦ص‎ 

(5) قدي الأحكام: ج۷ ص۲۹۸ ح58 1١‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالكفرح ١‏ ج٤١‏ 
ص۱۲٤‏ . 


كاي البكاح الي الو ل ل سر يي 1 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» فقال: هي منسوخة بقوله تعالى: «ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر» ‏ . ولا حجة في ا منسوخ اجماعاً, على انا نخضصهاء 
والآية التى بعدها بالمتعة وملك المين» وطريق الروايات عدا الأخيرة ضعيفة 
مع E‏ الأدلة؛ لما رواه زرارة في الموثق قال: 
سمعته يقول: لا بأس أن يزوج الهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة”" أو 
يبحمل على حال الضرورة وفقد المسلمةء ويجري رى اباحة الميتة عند الخوف 
على التلف ؛ لما رواه محمد بن مسلم في الحسن» عن الباقر عليه السلام - 
قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج هودية ولا نصرانية وهويجد مسلمة حرة أو 
امة 20 , 

وعن حفص بن غياث قال: كتب بعض أخواني أن أسأل أبا عبد الله 
عليه السلام عن مسائل» فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: 
أكره ذلك » فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاحء وأما في الترك 
والديلم والخزر فلا يحل له ذلك 9 . 

مسألة: سرغ الشيخ في النهاية وطئ الجوسية بالمتعة وملك العين0*). ومنعه 
ابن ادريس ()» وقد تقدّم البحث في ذلك والخلاف فيه. 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۸ ح45 217 وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب ما يحرم بالكفرح١‏ ج٤١‏ 


.5٠١ ص‎ 

(۲) تہذیب الأحكام: ج۷ ص١٠"‏ ح21197 وسائل الشيعة: ب۳٠‏ من أبواب المتعة: ح٣‏ ج٤١‏ 
ص۲٦٤‏ . 

(۳) دیب الأحكام: ج۷ ص۲۹۹ ح ۰۱۲٣۰‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالكفرح؟ ج٤١‏ 
ص۱۲٤‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۹ ح۱١۲٠‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب ما يحرم بالكفرح٤‏ ج٤ ١‏ 
ص۱۳٤‏ . 

(9) النهاية ونكتها: ج۲ ص‌۲۹۹. )٩(‏ السرائر: ج۲ ص۲٤٠‏ . 


11 ل فكتلفبالشيعة (ج ¥( 


مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا أسلمت زوجة الذمي وم يسلم الرجل 
وكان الرجل على شرائط الذمة فانه ملك عقدهاء غير انه لا مكن من الدخول 
إلها ليلاً ولا من الخلوة بها ولا من اخراجها من دار الحجرة الى دار الحرب» 
وان لم يكن بشرائط الذمة انتظر به عدتهاء فان أسلم قبل انقضاء عدتها فانه 
ملك عقدهاء وان أسلم بعد انقضاء العدة فلا سبيل له علا . ونحوه قال في 
كتابي اليا 0 

وقال في الخلاف: اذا كانا وثنيين أو يحوسيين أو أحدهما مجوسياً والآخر 
وثنياً فأتهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ ني الحال» وان كان بعده وقف على 
انقضاء العدة» فان أسلما قبل انقضائها فهها على النكاح» وان انقضت العدة 
انفسخ النكاح, وهكذا اذا كان كتابيين فأسلمت الزوجة”" . وهويعطي انه 
لا فرق بين اسلام الزوجة وزوجها كتابي وبين اسلامها وزوجها غير كتابي في 
الفسخ بعد العدة» وبه قال ابن البراج 9)» وابن ادريس()» وهو المعتمد. 

لنا: ان للزوج على الزوجة نوع سلطنة وسبيل؛ لقوله تعالى: «الرجال 
قوامون على النساء» 7 والكافر لا سبيل له على المسلم؛ لقوله تعالى: «ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» © 

وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: سألت الرضا ‏ عليه 
السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم فهل تحلّ لها أن تق 
عة قال اذا الت لم تحلَ له» قلت: جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد 


.٠٠٠ص النهاية ونكتها: ج۲‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 7٠١‏ ذيل الحديث ۳٠۲٠ء‏ الاستبصار: ج۳ ص۱۸۲ ذيل الحديث ٠٠١‏ . 
(ع) الخلاف : ج؛ ص ه65" المسالة .٠١8‏ 

(:) المهذب: ج۲ ص۱٣١۲‏ . (5)النساء: 4”". 

(5) السرائر: ج ۲ ص" 5. (۷) النساء: .١4١‏ 


كتاب النكاح /التحريم بالكقر ا 


ذلك أيكونان على النکاح؟ قال: لا يتزؤج بتزويج ES‏ 

والشيخ استدلَ في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم ( . 

واحتج على ما قاله في النهاية ما رواه جيل بن دراج» عن بعض أصحابناء 
عن أحدهما علا السلام ‏ انه قال في الهودي والتصراني واجوسي اذا 
أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحها ولا يفرّق بينهاء ولا يترك 
[ أن] يخرج بها من دار الاسلام الى دار الهجرة0). 

وما رواه محمد بن مسلم في الحسن» عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ قال: إِنَ 
اهل الكتاب وجميع من له ذمة اذا أسلم أحد الزوجين فها على نكاحهماء 
وليس له أن يخرجها من دار الاسلام الى غيرها ولا يبيت معها ولكتّه ياتا 
بالهار» وانها المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم الى 
انقضاء العدة» فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي 
امراته» وان لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليهاء 
وكذلك جيع من لا ذمة له» ولا ينبغي للمسلم أن يتزقج يهودية ولا نصرانية 
وهويجد حرة أو أمة 9). 

والجواب عن الأوّل: بضعف سند الرواية وارسالما. وعن الثاني: 
بالمعارضة بالرواية الأول من طرقناء وبمار واه السكونيءعن جعفر-عليه السلام - 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 70١‏ حهه 217 وسائل الشيعة: به من أبواب ما يحرم بالكفرحه ج٤١‏ 
ص۱۷٤‏ . 

(0) الخلاف: ج٤‏ ص٣۳۲‏ ذيل المسألة .٠٠٠١‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۰۰۹ ح ۰۱۲٣٤‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب ما يحرم بالكفرح١‏ 
ج٤۱‏ ص٠۲٤‏ . 

١ ٤ج‎ ٥ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۰۲ ح ۹١۱۲ء وسائل الشيعة: ب٩ من أبواب ما يحرم بالكفر‎ )٤( 
. ٤۲۱ص‎ 


بر.مثٌءنبنيببببببب ‏ همختلف الشيعة (ج 7) 
عن أبيه الباقر -عليه السلام -عن علي -عليه السلام ان امراة بجوسية أسلمت 
قبل زوجهاء قال علي عليه السلام - «أتسلم؟ قال: لا فرق بينهم|!"ا ثم قال: ان 
تلمك قبل افا عدا فى امراك بوان فقت ع ا همل ان سدك ۶ 
ا ات غ اک اا 

قال ابن ادريس: قول الشيخ: «اذا كان الرجل بشرائط الذمة فاته يلك 
عقدهاء غر اه لا كن من الدخول الا ليلا ولا الخلوة مها» ما يضحك التكلى 
إن كانت زوجته فلا يحل أن ينع منهاء ثمّ إن منع منها ومن الدخول إليها فإِنَ 
نفقتها تسقط؛ لان النفقة عندنا في مقابلةالاستمتاع. وهذا لايتمكن من ذلك 
فتسقط النفقة عنه!". 

هذا نجهل منه وجرأة عظيمة على شيخنا المقدم في جميع العلوم وتسأطه 
تل هذا الكلام العظير. خصوصاً وقد ذكر في عدة مواضع انّ النهاية كتاب خبر, 
فأيّ غضاضة على الشيخ في الرواية التي ينقلهاء وأيّ دليل قاده الى التلازم بين 
الزوجية وعدم المنع منهاء فكثير من الزوجات يمنع الزوج عن رو وأمر 
النفقة ظاهر, فا نالامتناع حصل منه أو من الشارع حيث حكم به» فاشبه المرتد 
ارات الحائض, وكا في زمان العدة للانتظار. 

مسألة: قال ابن أي عقيل: ولا يجمع في نكاح الاعلان من اليهود والنصارى 
إلا أربع فا دونهن وهذا هو المشهور عند باق علمائنا. | 

وقال علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق فی مقنعه: ولا يجوز ان 
يتزوّج من أهل الكتاب ولا من الاماء إلا اتنتين. ولك أن تقزوّج من الحرائر 
المسلات أربعاً". 


(١)كذا‏ في (م”) وفاقاً لما في التهذيب. ٠‏ وفي المطبوع و(ق )١‏ العبارة هكذا: «فقال علي عليه السلام: 
١ 2 0‏ ,وو والوسائل ٤۲۱ :۱٤‏ 
(؟) السرائر هج ؟ ص 018. (۳) المقنع: ص 1 3٠66‏ 


كتاب النكاح / في بقايا أسياب التحريم ا 

وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل: ان أهل الكتابين مماليك للامام فطلاقهن 
واعدادهنَ كطلاق الاماء وعددهنَّ سواءء وهذا خر لا يصخحه أكثر علماء 
الشيعة عن آل محمد عليه وعليهم السلام -. 

والمعتمد قول الأكثر؛ معموم قوله تعالى: «ورباع »7 وحجة ابن بابويه 
ضعيفة . 

المطلب الرابع: في بقايا أسباب التحرم 

مسألة: الخلوقة من ماء الزاني تحرم عليه» قاله الشيخ في الخلاف” 
وال 

واستدلّ عليه في الخلاف بوجهين: الأول: انه اذا زنى بامرأة حرم عليه 
بنتها وانتشرت الحرمة وهذه بنتهاء وطريقة الاحتياط يقتضى جنب هذه. 
الثاني: قوله تعالى: «وبناتکم» وهذه بنته لوان تكن شا 

وقال ابن ادريس: بالتحريم أيضاًء لكن لا من هذه الحيشية بل من حيث 
ان بنت الزنا كافرة» ولا يحل على المسلم نكاحها وليس بنتاً له شرعاً. وعرف 
الشرع هو الطارئ على عرف اللغة . 

وهذا الكلام خطاء اما ادل : فللمنع من كفر ولد الزنا وأي دليل ظهر له 
على ذلك» وأمًا ثانياً: فللمنع من طريان عرف شرعي في ذلك ؛ لقوله تعالى: 
«ان امهاتهم إلا اللائي ولدنهم» " فجعل المولدة مطلقاً أُمَا فتكون المتولدة بنتاً 
على حسب القانون اللغوي . 


.۸۳ الخنلاف: ج؛ ص١١" ذيل المسألة‎ )٤( .۳ النساء:‎ )١( 
الخلاف: ج؛ ص١٠۳ المسألة 8. (5) السرائر: ج۲ ص575.‎ )۲( 
.۲ المبسوط : ج٤ ص 5١؟. (1) المحادلة:‎ )۳( 


غ-ش- 2 ب ببب هه مختلف الشيعة (ج ¥( 

نعم الأحكام الشرعية المتعلقة بالنسب منفية هنا لحكمة شرعية» اما حقيقة 
البنتية والامومية والاختية فلا. 

ذه المسألة وان اتفقا على الحكم فا لكن الخلاف في العلة وقد يترتب 
عليه اختلاف في أحكام أخر, فعلى قول الشيخ لا يحل على الكافرء ويلزم 
ابن إدريس الحل عليه. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا عقد ا حرم على امرأة وهوعالم بأنَ ذلك 
حرم عليه فرق بينهها ولم تحل له أبدأء فان م يكن عالماً بذلك فرّق بينهاء فاذا 
كرا راذا أن يسما نا العقد فعلا وليس عليهها شيء 7" . ولم يفصّل الى 
الدخول وعدمه» فقتضى التحريم مع العلم بالنبي وان لم يدخل» والاباحة مع 
الدخول والجهل . وتبعه ابن البراج”" . 

وقال المفيد: من عقد على امرأة وهومحرم مع العلم بالنبي عن ذلك فرّق 
بينهما ولم تحل له ابداً'"'. ولم يتعرّض للجهل ولا للدخول» لکن يدل من حيث 
المفهوم على ما قاله الشيخ . 

وقال شلار: وان لا يكون عقد عليها في احرام فانه لا يصح ويحرم عليه 
ابداً“ . وأطلق في الجهل وعدم الدخول . 

وقال في الخلاف: اذا تزقجها في حال إحرامها جاهلاً فدخل بها فرّق 
بيبا ولم تحلَ له أبدأء وان كان عالماً ولم يدخل بها فرّق أيضاً بينهها ولل تحلّ له 
ا 

وقال الصدوق في المقنع: ولايجوز للمحرم أن يتزقج ولا يزوج ا محل» واذا 
)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص‌۲۹۱. )٤(‏ المراسم: .٠٤۹‏ 


(۲) المهذب: ج۲ ص۱۸۳ (ه) الخلاف: ج٤‏ ص۳۲۲ المسألة 15. 
(۳) المقنعة: ص .6٠١0١‏ 


كتاب النكاح / في يقايا أسباب التحريم نيس 


تزّج فرق بينهها ولم تحلّ له أبداً . 

وعد ابن حمزة في المحرّمات على التأبيد المعقود علها في حال الاحرام من 
الرجل وهوعالم بتحرعه, دخل بها أو لم يدخل'" . ولوعقد جاهلاً بالتحريم وم 
يدخل بها فاذا علم بذلك فرّق بينههاء فاذا خرج من الاحرام جاهلاً عقد عليها 
إن شاء . 

وقال أبو الصلاح: والمعقود عليها في احرام معلوم والمدخول بها فيه على كل 
e UE‏ 

والذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ 
وا حرم اذا تزۆج وهويعلم انه حرام عليه لا تحلّ له أبداً . ومقتضى هذه 
الرواية التحريم مع العلم سواء دخل بها أو لاء وعدمه مع الجهل سواء دخل أو 
2 عملا بالمفهوم . 

مسألة: قد بيتّا فيا تقدم ان وطئ الشيهة ينشر حرمة المصاهرة . 

وقال ابن ادريس: ان عقد الشبهة ووطئ الشبهة لا ينشر الحرمة ولا يغبت 
به تحر المصاهرة بحال» وانها اصحابنا رووا انه يلحق به الولد ولا يح فاعله» 
وما سوى هذين الحكمين فحكه حكم وطئ ا حرام وعند الشافعي ينشر حرم 
المصاهرة ولا يثبت به حرمة الحرم» وان كان شيخنا قد أورد ذلك في مبسوطه 
فهو رأي الشافعي لا رأي الامامي (©. وليس بيد وقد تقدم البحث في 


ذلك . 

مسألة: المشهور كراهة القابلة وابنتها . 
(۱) المقنع: ص 176 77. (۳) الکاني في الفقه: ص”78. 
(۲) الوسيلة: ص57؟. )٤(‏ السرائر: ج١‏ ص 7ه ه. 


١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ ۳٠ ح17171: وسائل الشيعة: ب‎ «١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص ه‎ )٥( 
. 575 578 ص۳۷۸. (5) السرائر: ج ۲ ص‎ ١4ج‎ 


وقال الصدوق في مقنعه: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض 
أمهاته» وفي حديث إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك » وان قبلت وربت 
ا 

لنا: الأصل الأباحة . 

وما رواه أحمد بن محمد بن أي نصر في الصحيح قال: قلت للرضا ‏ عليه 
السلام -: يتزۆج الرجل المرأة التي قبلته» فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه 
من ذلك () . 

احتج ما رواه أبوبصير» عن الصادق ‏ عليه السلام - قال : لا يتزج المرأة 
التي قبلته ولا ابنتها 9 . 

اا ا اا ا الا ن ماه القابلة عل لمان 

أن ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها وهي من بعض أمهاته9) . 

والجواب: ضعف السند والحمل على الكراهة, لما رواه ابراهم بن عبد 
الحميد قال: سألت أبا الحسن ‏ عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن 
يتزوجها؟ فقال: إن كانت قد قبلته المرة وال مرتين والثلاثة فلا بأس» وان 


كاذت قبلته وربته وكفلته فاني أنبى نفسي عنها وولدي» وني خب رآخرزوصديق 7" . 


(۱) المقنع: ص .٠١5‏ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٥٠٠‏ ح٠۱۸۲ء‏ وسائل الشيعة: ب٠۳‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٠‏ 
ج4١‏ ص۳۸۷. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٩٥٤‏ ح1877: وسائل الشيعة: ب۳۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج۸ 
ج٤۱‏ ص۳۸۷. 

(؛) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٥٥٤‏ ح۱۸۲۳ وسائل الشيعة: ب٣۳‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١‏ 
ج٤۱‏ ص585". 

()تهذيب الأحكام ج۷ ص 400 ح٤‏ 187 وسائل الشيعة: ب ۳۹ من أبواب مايحرم بالمصاهرةح/اج؛ ١‏ 
ص۳۸۷. 


الفصل الثاني 
في العقد وأوليائه 
وفيه مطالب: ۰ 
الأول: في العقد وصيغته 
مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين: زوجتك 
وأنكحتك » وبه قال ابن الجنيد» والسيد المرتضى 7" وأبو الصلاح7", 
وابن حمزة» وابن ادريس”9'؛ ونقل عن بعض علمائنا انعقاده بلفظ المتعة 
أا والوعه الأول 
لنا: الأصل عصمة الفرج وصيانته عن الغي حرج عنه ما أجعوا عليه 
من الصيغ» فيبق الباي على المنع الاصل . 
ولأنَ المتعة حقيقة في النكاح المنقطع ني العرف الشرعي فيكون مجازاً في 
الدائم؛ لأصالة عدم الاشترك » ولا يكني في صيغ العقود ما يدل باجاز» وإلا ل 
ينحصر الألفاظ» وهو باطل اجماعاً . 


. 1517 المبسوط: ج٤ ص‎ )١( 

(۲) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص٦٠۲‏ المسألة ٠٠۲‏ س۳٣٠.‏ 
(۳) الكافي في الفقه: ص”97؟. 

.؟5١ الوسيلة: ص‎ )٤( 

(5) السرائر: ج۲ ص 017/4 . 


(¥ لسلسللل ب »هي ممختلف الشيعة (ج‎ A^ 


احتجوا بانقلاب المنقطع بلفظ القتع مع الاخلال بالأجل دائماء فلوم 
والجواب: المنع من الصغرى وسياني . 
مسألة: المشهور ان النكاح المتعة ينعقد بألفاظ ثلاثة: زّجتك وأنكحتك 


وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: فأمًا نكاح المتعة فينعقد ما 
ينعقد به امود من الألفاظ, وبقوله: امتعيني نفسك واجريني أيضاً . والوجه 
ما تقدم أَوَلاً لما ذكرناه في المسألة الا ١‏ 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: اذا كان لا يحسن العربية صح العقد بلفظ 
التزويج بالفارسية, وان كان يحسنها لم ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج؛ لأنه 
لا دلالة عليه» وادعى عليه الاجماع”" . 

وقال ابن حمزة: وان قدر المتعاقدان على القبول والايجاب بالعربية عقدا بها 
سانا ..والعتميد الأول:. 

لنا: انها عبارات أفادت اباحة ما هوحرام قلبهباء وذلك حكم شرعي 
فيقف على الاذن» ولم يغبت الاذن في غير العربي فيبق على الأصل . 

احتج بان الفارسية بالنسبة الى اللفظ العربية من قبيل المترادف فيص أن 
أن يقام مقامها؛ لأ التركيب من عوارض المعاني بالذات وبالعرض للفظء 
وليست الالفاظ مقصودة لذاتهاء وانا هي اللات یتوصل ہا الى فهم العاني» 
فأي لفظ أدى المعنى إليه حصل به الغرض ولا تعلق لنظر الحكيم بخصوصية 
لفظ دون لفظ . 
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص65" المسألة ٠٠۲‏ س"". 


(۲( المبسوط : ج٤‏ ص۱۹۳ و٤‏ ۱۹. 
(۳) الوسيلة: ص‌۲۹۱. 


كتاب النكاح / فى لواحق العقد __ ۸۹ 


والجواب: المنع من عدم تعلق الغرض بخصوصيات الألفاظ . 

مسألة: لوآتى بلفظ الأمر وقصد الانشاء ‏ مثل زجني - قيل: بص( 

قال الشيخ في المبسوط : لوتقدم القبول في التكاح فقال الزوج زوجنيها 
فقال: e‏ صحَ» وان لم يعد الزوج القبول بلا خلاف ؛خبر سهل 
الساعدي» قال الرحل: زوجنها يا رسول الله» فقال: زوجتكها مامعك من 


القران2) . 
والوجه المنع لبعده عن الانشاء الموضوع له لفظ الماضي ؛ لدلالته مطلقاً على 
المطلوب . 


قال ابن ادريس: لا بد أن يأتي بلفظ الإخبارفي الايجاب, ولا يجوز أن 
يأتي به بلفظ الأمر أو الاستفهام". وهومناسب لا قلناه. 

مسألة: الأقوى انه لا ينعقد بلفظ الاستقبال» وبه قال ابن حزة)» مثل 
أتزَوّحك فتقول : زوّجتك ؛ لبعده عن الانشاء» واحتماله الوعد. 

وقيل: يجوزا*)؛ لما دل عليه رواية ابان بن تغلب في المتعة, فاذا قالت: نعم 
فهى امرأتك ”) . 


المطلب الثاني: في لواحقه 
مسألة: النكاح مستحب مع الشهوة والقدرة اجماعاً» ولو م تتق النفس ففيه 


(۱) شرائع الاسلام: ج؟ ص77. )٤(‏ الوسيلة: ص .75١‏ 

)۲( المبسوط : ج٤‏ ص4 .١9‏ ره( شرائع الاسلام: ج۲ ص۲۷۳. 

)۳( السرائر: ج۲ ص٤۷‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 777-7706 ح١٤١١‏ وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب المتعة ح١‏ ج٤ ١‏ 


. ٤٦٦ص‎ 


سس سس مختلف الشيعة (ج ¥( 


خلاف» والمشهور استحبابه. 

وأطلق الأصحاب الاستحبابء إلا الشيخ في المبسوط فانه قسّم الرجل 
والمرأة الى مشته للنكاح قادر عليه فیستحب» والى غير مشته فلا يستحب(" , 

وقسَم ابن حمزة الرجل والمرأة الى أربعة: اما أن يشتبي كل واحد النكاح 
ويقدر عليه فيستحب له أو لا يشتهي ولا يقدرعليه فيكره له» أو يشتبي ولا 
فرغ أن فلو بی فلا ركز ولا ي . ١‏ 

والمشهور الأوّل لعموم قوله ‏ عليه السلام ‏ : « تناكحوا تناسلوا »7 وقوله 
- عليه السلام ‏ : «شرار موتا كم العزاب» 9 . 

وما رواه ابن فضال» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: ركعتان يصليهما 
المتزؤج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب” . 

وعن عبد الله بن ميمون القداح» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ عن آبائه ‏ 
علیہم السلام ‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله : ما استفاد امرؤ 
مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه اذا نظر إليهاء وتطيعه اذا 
أمرهاء وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله .)١‏ 

وقيل: إنه غير مستحبّ على هذا التقدير» وهو اختيار الشيخ في المبسوط 0)؛ 


.١15١ المبسوط : ج٤ ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: ص 589؟. 

(۳) الجامع الصغير: ج١‏ ص۱۳۳ س18. 

. ۱٦٣۳ص مسند أحمد بن حنبل: جه‎ )٤( 

)٥(‏ تهذيب الأحكام: : ج۷ ص٣۲۳۹‏ ح٤٤ ٠‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب مقدمات وآداب النكاح 
ح۱ ج٤۱‏ ص٦.‏ 

(5) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 74١‏ ح۷٤‏ ١٠ء‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب مقدمات وآداب النكاح 
ح١٠‏ ج٤۱‏ ص۲۳. 

(۷) المبسوط : ج٤‏ ص١٠٠‏ . 


كتاب النكاح / في لواحق العقر _سسسسمب !4 
لأ الله تعالى وصف يحيى ‏ عليه السلام ‏ بكونه حصوراً» ولولا أفضلية هذا 
الوصف امتنع وصفه تعالى بذلك» ولا حمل على اطلاقه اجماعاً فيحمل على ما 
اذا انتفت الشهوة . 

والجواب: ان للأنبياء اختصاصاً بأمور فلعلَ ذلك من جملتها . 

سلمناء لكن وصف ذلك في شرع من قبلنا لا يستلزم ثبوته في شرعنا . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : نثر السكر واللوز في الولاثم وغير ذلك جائ 
غير انه لا يجوز لأحد أخذه إلا باذنرصاحبه, اما قولاً أو بشاهد حال انه اباحه» 
وينبغي أن لا ينتهب. وتركه أولى على كل حال. ويلك النثار كما يملك الطعام 
اذا قدم الى قوم» وقيل: فيه ثلا ثة أوجه ذكرناها في كتاب الأطعمة, وأقواها انه 
ملك بالأخذ والحيازة , 

وقال في الخلاف: نثر السكر واللوز في الولائم وأخذه مكروه'"', وأطلق . 

والوجه ما قاله في المبسوط من كراهة الانتهاب . 

بتي الاشكال في ملكه» والوجه عندي انه لا ملك إلا بالتناول كالطعام لا 
بالاخذ بمجرده» عملا باصالة الاستصحاب . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا ملكت المرأة فحلاً أوخصياً فهل 
يكون محرماً لما حتى يجوز له أن يخلوبها ويسافر معها؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما 
وهوالظاهر-: انه يكون محرماً؛ لقول تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - 
الى قوله: ‏ أوما ملكت أمانهن» فنهاهنَ عن اظهار زينتهن لأحد إلا من 
استثنى» واستشنى ملك الهين . والثاني ‏ وهو الأشبه بالمذهب .: انه لا يكون 
حرماً» وهو الذي يقوى في نفسى» وروى أصحابنا في تفسير الآية ان المراد به 
الاماء دون الذكور(» . وهذا الكلام يدل على تردّده . 


.١15١ المبسوط : ج٤ ص۳۲۳. (۴) المبسوط : ج٤ ص‎ )١( 
الخلاف: ج٤ ص۷٠4 المسألة ه.‎ )۲( 


۳ مختلف الشيعة (ج ۷) 

وقال في الخلاف اذا ملكت المرأة فحلاً أو خصياً او مجبوباً لا يكون عرماً 
لماء فلا يجوز أن يخلوبها ولا يسافر معهاء واستدل باجماع الفرقة وطريقة 
الاحتياط . قال: وأمًا الآية فقد روي أصحابنا ان المراد بها الاماء دون العبيد 
الذكزان :وهو ماران الوم 0م 

فقد روي في التهذيب عن أحمد بن اسحاق» عن أب ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
قال: قلت له: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناوهن الوضوء فيرى 
ورک فال 

وعن محمد بن اسماعيل في الصحيح قال: سألت أبا الحسن ‏ عليه السلام 
- عن قناع النساء الحرائر من الخصيان» فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي 
الحسن ‏ عليه السلام ‏ ولا يتقتعن ‏ . 

قال الشيخ: هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الأوّل» وانما 
أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت . وقد روي في حديث آخر انه لما 
سئل ‏ عليه السلام عن ذلك فقال: امسك عن هذا ولم يجبه . وهذا يدل على 
ما ذكرناه من التقيّة(© . 

والحق عندي ان الفحل لا يجوز له النظر الى مالكته, اما الخصى ففيه 
احتمال» أقربه الجواز على كراهية؛ للآية» والتخصيص بالاماء لا ب له؛ 


)١(‏ الخلاف: ج؛ ص41 ؟ المسألة ه. 

(۲) السرائر: ج۲ ص 505. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۸۰٤‏ ح1578ء وسائل الشيعة: ب٠۲٠‏ من أبواب مقدمات النكاح ح۲ 
ج٤۱‏ ص1556. 

(؛) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 48٠١‏ ح1177. وسائل الشيعة: ب٠۲٠‏ من أبواب مقدمات النكاح 
ج٤۱‏ ص155. ) 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص 48١‏ ذيل الحديث 1175 وح 11717 وذيله» وسائل الشيعة: ب١۲٠‏ من 
أبواب مقدمات النکاح ح” ج4١‏ ص157. 


لاشتراك الاماء والحرائر في الجواز. مع ان ابن الجنيد قال في كتابه: وقد روي 
عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ‏ عليها السلام ‏ كراهية رؤية الخصيان 
الحرة من النساء» حراً كان أو ملوكاً . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لأ تاس النظر الى تساء: اهل الكتاب 
وشعورهن؛ لأنهنّ منزلة الاماء اذالم يكن النظر لريبة أو تلدّذء فأمَا اذا كان 
لذلك فلا يجوز النظر إليينَ على حال . 

وقال المفيد في المقنعة: لا بأس بالنظر الى وجوه نساء أهل الكتاب 
وشعورهنّ ؛ لأنْهنّ منزلة الاماء, ولا يجوز النظر الى ذلك من لريبة0). 

وقال ابن ادريس: الذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية والعدول عنها 
والقسك بقوله تعالى: «قل للمؤمنين ا من أبصارهم» وقوله تعالى: (لا 
تمدن يتنك الى فا ما أزواجاً منهم» والشيخ أوردها في نهايته على جهة 
الايراد لا الاعتقاد 9 . 

وقال ابن البراج: ولا بأس ان ينظر الى شعور النساء الكتابيات» فان نظر 
الرجل إِلينَ للتلذذ لم يجز له ذلك 9) . 

والأقرب المنع» كقول ابن ادريس . 

مسألة: المشهور كراهة الوطئ في الدبر من غير تحريم, اختاره الشيخ()» 
والسيد المرتضى )١‏ وأكثر علمائنا . 

وقال ابن حمزة: انه حرم 0 . 


لنا: قوله تعالى: «فاتوا حرتكم إني شدُتم 000 . 
)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص 17090 707. )١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص 1ه ". 
(۲) المقنعة: ص١55. )١(‏ الانتصار: ص78١.‏ 
(۳) السرائر: ج۲ ص١٠٦‏ . (۷) الوسيلة: ص1". 


.۲۲۳ م نعثر عليه. (۸) البقرة:‎ )٤( 


44 مختلف الشيعة (ج ۷) 


لا يقال: انه مختص بموضع الحرث» وهو القبل . 

لأنا نقول: إنه مدفوع بالاجماع؛ للا تفاق على اباحة الا تيان بين الفخذين 
والسرة وغيرها . 

وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال: سالت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرهاء قال: لا بأس به . وللأصل . 

واحتج 3 ِ رواه و سمعك: انا عند ديك 00 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله -: محاش النساء على أمتي حرام" . 

والجواب: الحمل على شدة الكراهة جمعاً بين الأدلّة, أوعلى التقية؛ لأنَ 
أكثر العامة منعوه» مع ان مالكاً قال: ما أدركت أحداً اقتدي به في ديني يشك 
في ان وطئ المرأة في دبرها حلال» ثم قرأ «نساؤكم حرث لكم» 20 . 

ولان روايتنا أصح سنداًء فيتعيّن العمل بها . 

مسألة: الشهور كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن» وليس محرماًء قاله 
الشيخ في النهاية)»ء وابن البراج *2 وابن ادريس0» وعده ابن حمزة في 
امحرمات7" , 

وقال شيخنا المفيد عبارة موهمة» فقال: وليس لأحد أن يعزل الماء عن 


(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 4١5‏ ح 217517 وسائل الشيعة: ب۷۳ من أبواب مقدمات النكاح حه 
ج٤۱‏ ص"١1.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٩٤٤‏ ح1774. وسائل الشيعة: ب ۷۲ من أبواب مقدمات النكاح ح۲ 
ج14 ص١ .٠١‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص: ج۱ ص١0"‏ 1ه8. 

.8 النباية ونكتها: ج۲ ص ؛‎ )٤( 

(9) المهذب: ج۲ ص47 7. 

(5) السرائر: ج۲ ص707. 

."١ ٤ص الوسيلة:‎ )۷( 


كتاب النكاح / في لواحق العقد __ 1 
زوجة له حرة» إلا أن ترضى منه بذلك 200 . 

لنا: أصالة الاباحة . 

وما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله -عليه السّلام عن العزل» 
قال ذلك أل" الرتدل برشررفه بدت 71 : 

وني الصحيح عن محمد بن مسلم» عن أحدهما ‏ عليهها السلام ‏ انه سنل 
عن العزل فقال: اما الأمة فلا بأس» وامًا الحرة فاني أكره ذلك » إلا أن يشترط 
علا حين يتزۆجها . 

احتج الان بأن ححمة النكاح الاستيلاد ولا يحصل غالبا مع العزل» 
فيكون منافياً لغرض الشارع . 

والجواب: المنع . 

ات او الشيخ على الرجل دية ضياع النطفة عشرة دنائير(؟)) ومنعه 
ابن ارين وسيان» 

مسألة: المشهور كراهة النظر الى فرج المرأة حال ال جماع» وعدّه ابن حمزة من 
امات 0 

لنا: الأصل . 

وما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعهاء 
)١(‏ المقنعة: ص"١ه.‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷١٤‏ ح1774.» وسائل الشيعة: ب٠۷‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١‏ 

ج4١‏ ص58١٠.‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷١٤‏ ح١۷٦١‏ وسائل الشيعة: ب٣۷‏ من أبواب مقدمات النكاح ح١‏ 


جاص" .1٠١‏ 
)٤(‏ الخلاف: ج؛ ص وه" المسألة .٠٤١‏ 


(4) السرائر: ج۲ ص707. 
() الوسيلة: ص4 ."١‏ 


س ن ب ب > الف اة ج ¥( 
قال: لا اس به» إلا انه يورث العمى )١(‏ . 

مسألة: المشهور كراهة أن يجامع زوجته الحرة والأخرى تنظر إليه . 

وقال المفيد: لا يجوز(" . 

فان أراد التحرم صارت المسألة خلافية» وإلا فلاء والظاهر ان مراده 
بذلك شدة الكراهة؛ لأنه عد بعدها أشياء مكروهة . 

ثم قال: ولو ان انساناً تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك 
فاسقاً ولا تاركاً فرضأء لكتّه يكون مخطئاً مخالفاً للسنة تاركاً فضلاً(. وفي 
هذا الكلام نظر. 


المطلب الثالث في الأولياء 
مسألة: اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لما أن تعقد على 
نفسها من عبر ولي وتزول ولاية الأب وال جد عنها أم لا؟ فالذي اختاره افيد في 
أحكام النساء الجواز» وزوال ولاية الأب والجد عنها في النكاح . وبه قال 
ابن الجنيد» والسيد المرتضى 2*7 وسلار. 


وقال في المقنعة: المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح» وذوات الآباء من 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤ ٤۱‏ ح21507 وسائل الشيعة: ب؟دمن أبواب مقدمات النكاح ح۲ 
ج4١‏ ص 868. 

(۲) المقنعة: ص 5١ه.‏ 

(۳) المقنعة: ص5١ه.‏ 

€3 أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج٩‏ ص5". 

(6) الانتصار: ص9١١.‏ 

(5) المراسم: ص48 .١‏ 


كتاب النكاح / فى أولياء العقد 2 ب اا 


الأبكار ينبغى هن ألا يعقدن إلا باذن ابائهنَّ» وان عقد الأب على ابنته البكر 
البالغ بغير اذنها أخطأ السنة ولم يكن لما خلافه» فان أنكرت عقده وم تر ض به 
لم يكن للأب اكراهها على النكاح ولم مض العقد مع كراهتهاء وان عقد عليها 
وهي صغيرة لم يكن لما عند البلوغ خيار» وانعقدت على نفسها بعد البلوغ بغير 
اذن أبيها خالفت السنة وبطل العقد إلا أن يجيزه الأب . 

وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز للبكر البالغ أن تعقد على نفسها نكاح 
الدوام إلا باذن أبهاء فان عقدت على نفسها بغير اذن أبيها كان العقد موقوفاً 
على رضى الأب» فان أمضاه مضىء وان لم يمضه وفسخ كان مفسوخاً» ولوعقد 
الأب علا من غير استئذان لما مضى العقد ولم يكن لما خلافه, وان أبت 
التزويج وأظهرت كراهيته لم يلتفت الى كراهيتها 0). فجعل عليها الولاية» ولم 
يسوّغ لما التفرد بالعقد. وبه قال ابن أي عقيل» والصدوق7» وابن 
البراج0). 

وهنا مذهب آخر التشريك بين المرأة والولي وهوإمًا الأب أو الجذء 
فليس لها التفرد بالعقد من دون اذن أحدهماء وليس لأحدهما التفرد به من 
دون اذنهاء وهومذهب أبي الصلاح( . 

وللشيخ قول آخر في التبيان في تفسير قوله تعالى: «إلا أن يعفون أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح» لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب والجد على البكر غير 
البالغ» فأمَا من عداهما فلا ولاية له0©. 

وقال في المبسوط ‏ في فصل أولياء المرأة والمماليك -: اذا بلغت الحرة 
رشيدة ملكت كل عقد من النكاح والبيع وغير ذلك » وفي أصحابنا من قال: 
aT‏ 00 (:) المهذب: ج۲ ص ٠٠١ - ١54‏ . 


(؟) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۱۰ 711. (ه) الكافي في الفقه: ص۲۹۲. 
(۳( المداية: ص1۸ . (٩)التبیاك:‏ ج٣‏ ص 77/7 . 


ب ب ر مف ف 


إذا كانت بكراً لا جوز ها العقد على نفسها إلا باذن أبهاء ثم قال: وأمًا 
الأبكار فان كانت كبيرة فالظاهر في الروايات ان للأب والجد أن يجبرها على 
التكاح ويستحبٌ له أن يستأذنهاء وني أصحابنا من قال: ليس له اجبارها على 
النكاح» ولست أعرف به نصا . والمعتمد الأول . 

لنا: قوله تعالى: «حتى تنكح زوجاً غيره» ”2 جعل النكاح إلها» وهوعلى 
اطلاقه شامل للمدخول بها وغيرها . 

وما رواه في الحسن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن 
معاوية» عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة 
ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز 0" . 

وعن زرارة» عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ قال: اذا كانت المرأة مالكة أمرها 
تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من ماها ما شاءت فان أمرها جائز» تزۆج 
نفسها إن شاءت بغير اذن ولهاء فان لم يكن ذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر 
وليهال. وعن منصور بن حازم في الصحيح» عن الصادق عليه السّلام قال: 
تستأمر البكر وغيرهاء ولا تنكح إلا بأمرها . 

ولان ولاية المال قد زالت فتزول ولاية النكاح عنها؛ لأنها احدى الولايتين 
المنوطتين بالبلوغ والرشد. 
)١(‏ المبسوط : ج٤‏ ص١١٠‏ . 


(؟) البقرة: .۲٠١‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۷۷ ح ١670‏ وسائل الشيعة: ب٣‏ من أبواب عقد النكاح وأولياء 


العقد ح۱ ج٤۱‏ ص۱١۲.‏ 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۷۸ ح ١١١٠ء‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب عقد النكاح وأولياء 
العقد ح٦‏ ج٤۱‏ ص .5١5‏ 

زف انت الأحكام: ج۷ ص ۳۸۰ ح همه ١‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد 


ح۱ ج٤۱‏ ص٤۲۱.‏ 


كان القع فى ولاه السو سح د 


احتج الشيخ مارواه ابن أبي يعفور ني الصحيح» عن الصادق عليه السَلام 
لاتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا باذن أب . 

وعن ابراه بن ميمون» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: اذا كانت 
الجارية بين أبوها فليس لما مع أبوها أمرء واذا كانت قد تزقجت لم يزقجها إلا 
ا 

وني الصحيح عن محمد بن مسلم» عن أحدهما ‏ عليا السلام ‏ قال: لا 
يستأمر الجارية اذا كانت بين أبوها ليس لا مع الأب أمر, وقال: لا يستأمرها 
كز NER‏ 

ولأنَ الحكمة تقتضي ذلك » فان البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال» فلوم 
يجعل أمرها منوطا بنظر الاب لزم ادخال الضرر علهاء وهومنني بالاصل . 

والجواب: بحمل الروايات على الكراهة بالتفرّد وأولوية استئذان الأب, 
جمعاً بين الأدلّة, والحكمة لا تصلح للتعليل؛ لعدم انضباطهاء ونقضها باستلزام 
اثبات الولاية للأقارب عند عدم الأب . 

احتج أبو الصلاح ما رواه صفوان في الموثق قال : استشار عبد الرحمن موسى 
بن جعفر ‏ علبهما السلام ‏ في تزويج ابنته لابن اخته وقال: افعل ويكون ذلك 
برضاهاء فانّ ها فی نفسها نصيباً. قال: واستشار خالد بن داود موسى بن 
جعفر- علا السلام ‏ في تزويج ابنته علي بن جعفر قال: افعل ويكون ذلك 


(1 )شدي الأحكام: ج۷ ص۳۷۹ ح 581 ا وسائل الشيعة: ب5 من أبواب عقد النكاح وأولياء 
العقد حه ج٤۱‏ ص8 .7٠١‏ 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۳۸۰ ح215 وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب عقد النكاح وأولياء 
العقد ح۳ ج؛ ١‏ ص .1١5‏ 

( فلحت الأحكام: ج۷ ص ۳۸۰ ح/اه اع وسائل الشيعة: ب4 من أبواب عقد النكاح وأولياء 
العقدح” ج٤۱‏ صه٠١5.‏ 


سس بيب هختلف الشيعة(ج ۷) 
برضاهاء فان لها في نفسها حظاً7" . 

والجواب: وتحمل على الأولوية كما تقدم. 

مسألة: الجد للأب كالأب في ولاية النكاح» سواء كان الأب حياً أو 
ا ووا کات اك اة رسيدة ا ولا اوا تتا مولا الأ خلا كانت 
E‏ وهو الظاهر من كلام الق الوا هی و حف 
أطلقوا الولاية للجد من غير اشتراط وجود الأب . وبه قال ابن ادريس” . 

وقال الشيخ في النهاية: ان حياة الأب شرط في ولاية الجد على البكر 
البالغة والصغيرة» وموته مسقط لولايته علا . وبه قال ابن الجنيد» وأبو 
الصلاح”", وابن البراج©, والصدوق. 

وأمَا ابن أبي عقيل فاته قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون 
غيره من الأولياء» ولم يذكر للجد ولاية . والمعتمد الأول . 

لنا: انه أب في الحقيقة له ولاية المال» فيثبت له ولاية النكاح كالأب 
الأقرب. 

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح» عن الصادق عليه السلام ‏ 
قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها(١٠)‏ .ولا خلاف في ان الجد ولي أمر 
الضغيرة. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۷۹ ح4 2168 وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب عقد النكاح وأولياء 


العقدح؟ ج٤۱‏ ص4١75.‏ 


(؟) المقنعة: ص١١6.‏ (1) النهاية ونكتها: ج۲ ص؟7١71.‏ 
(۳) الانتصار: ص١7١.‏ (۷) الكافي في الفقه: ص17؟. 
)٤(‏ المراسم: ص48 .١‏ (۸) المهذب: ج۲ ص۱۹۷. 
(5) السرائر: ج؟ ص .05١‏ (9) الهداية ص8". 


١٤ج تهذيب الأحكام:ج/ ص۳۹۲ ح 1970 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب عقد النكاح ح۲‎ )1١( 


ص ۲۱۲. 


كتاب النكاح / في اولیاءالعقد ببسب 3 ءآ 


وي الموثق عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام : 
ا لجارية يريد أبوها أن يزقجها من رجل ويريد جتها أن يزوجها برجل فقال: 
اليد أو بذلك مالم يكن مضاراً ان ۾ يكن الأب زوجها قبله» ويجوز عليها 
تزويج الأب وال جد . واذا كانت ولاية الج قوی م يؤر فما موت الأضعف 
کالعکس» بل هوأول. 

احتج الشيخ مما رواه الفضل بن عبد الملك ‏ عن الصادق ‏ عليه السلام - 
قال: اذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدمرضيّاًجان قلنا: فان هوى 
أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضاء قال: أحبّ إلي أن 
ا ا 

والجواب: المنع من سلامة السند أوَلاء ومن دلالته على الطلوب ثانياً 
فان دلالة المفهوم ضعيفة . 

مسألة: المشهور عند علمائنا انه لا يشترط في العقد الوليّ ولا الشهود . 

وقال ابن أبي عقيل: نكاح الاعلان نكاح الدائم الذي لا شرط فيه ولا 
أجل» ولا يجوز إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» وانها وضعت الشهود في نكاح 
الاعلان لعلة الميراث وايجاب القسم والنفقات» وهذا لا يلزم الاشهاد في 
نكاح المتعة؛ لعدم هذه الخصال بينهها . 

لنا: الاصل عدم الاشتراط . 

ولأنههما ليسا شرطين في شىء من العقود» فلا يكونان شرطين هنا . 

احتج ما رواه المهلب الدلال انه كتب الى أبي الحسن ‏ عليه السلام : ان 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۹۰ ح1570» وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب عقد النكاح ح؟ ج٤١‏ 


ص۲۱۸ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۹۱ ح٤٦١٠»‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب عقد النكاح ح٤‏ ج٤١‏ 


ص۲۱۸ . (۳) ز: م. 


۲ ١ظْغنغن13ئ12ك‏ كفك مدمغ ليس ببسل ممختلف الشيعة (ج ۷) 


امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائکته على 
ذلك ثم ان أباها زقجها من رجل آخر فا تقول؟ فكتب: التزويج الدائم لا 
يكون إلا بوي وشاهدین» ولا يكون تزويج متعة ببكرء استرعلى نفسك واكتم 
رمك الل , 

والجواب: المنع من صحة السند أُوَلاً» وثانياً: من اشتماها على الكتابة 
وهي ضعيفة» وثالثاً: من حملها على الثيوب» ورابعاً: من حملها على 
الاستحباب . وتحقيقه: ان ننى الاعيان غير ممكن» فليس الحمل على الجواز أولى 
من الحمل على الأشعنا تا 

مسألة: المشهور ان عقد النكاح قد يقع موقوفاً على الاجازة كعقد الفضولي 
في البيع» فلوعقد غير من له الولاية وقف على اجازة مالك الولاية» فان أجازه 
مضی» وان فسخه كان مفسوخاً واختاره السيد المرتضى () مطلقاً . 

ونص المفيد على ان الصغيرة لوزوجها غير أبها وجدها لأبيها كان العقد 
موقوفاً على رضاها به بعد البلوغ» فاذا بلغت فرضيت به واجازته ثبت» وان أبته 
بطل 0 . 

وكذا قال الشيخ في النهاية» وقال فيها أيضاً: لوزوجت البكر البالغ نفسها 
بغير اذن أبها كان العقد موقوفاً على رضى الأب» فان أمضاه مضىء وان لم 
مضه وفسخ كان مفسوخاً١).‏ فجعل عقد النكاح موقوفاً . 

وكذاقال ابن أبي عقيل: والصغيرة إن زوّجها غير الأب من سائر أوليائها 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص١٠۲‏ ح٠١٠١»‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب المتعة ح١١‏ ج4١‏ 
ص 456 . 

(۲) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص۷٤۲‏ س77. 

(۳) المقنعة: ص١١51.‏ 

() النهاية ونكتها: ج۲ ص 511-71١‏ 


كتتاب النكاح / في أولیاءالعقر_ ب سس 06 
دون البلوغ فبلغت وأبت فالنکاح باطل» وان رضيت فالنكاح جائز. 

وكذا جعل ابن الجنيد نكاح الصغيرين موقوفاً على رضاهما بعد البلوغ لو 
زوجهما غير الولي» وكذا قال سلار”", وأبو الصلاح"» وابن البراج ° . 

وابن ادريس فانه قال: النكاح عندنا يقف على الاجازة» مثل: أن يزوج 
رجل امرأة من غير أمر وليّها لرجل لم يأذن له في ذلك فان العقد موقوف على 
اجازة الزوج والولي» وكذا لوزوج بنت غيره فقبل الزوج وقف على اجازة 
الولي» وكذا لوزوج العبد بغير اذسيده والأمة بغير اذن سيدها وقف على 
اجازتهها بغر خلاف في ذلك كله عند أصحابنا ما خلا العبد والأمة, فان 
بعضهم يوقف العقد على اجازة الموليين وبعضهم يبطله؛ لأنه منبيّ عنه» والنهيّ 
يدل على الفساد, وما عداهما لا خلاف بينهم فيه» إلاماذه ب إليه شيخنا في 
مسائل خلافه 9) , 

وقال الشيخ في النلاف: النكاح لا يقف على الاحارة مكل ؟ أن يزۆج 
رجل امرأة من غير أمر ولا ولم يأذن له في ذلك لم يقف العقد على اجازة 
الزوج» وكذلك لوزؤج رجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج لم 
يقف العقد على اجازة الوليّ ولا اجازتهاء وكذلك لوزوج الرجل ابنته الثيّب 
الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على اجازتهاء وكذلك لو تزۆج 
العبد بغير اذن سيّده بالأمة بغير اذن سيّدهاء كلّ هذا باطل لا يقف على اجازة 
أحدء وكذلك لو اشترى لغيره بغير اذن لم يقف على اجازته وكان باطلا» وبه 
قال الشافعي وأحمد واسحاقء وزاد الشافعي تزويج البالغة الرشيدة نفسها من 
غير ولي والبيع بغير اذن صاحبه . وعندنا ال تزويج البالغة الرشيدة نفسها 


. المهذب: ج۲ ص۱۹۷‎ )۳( .١ المراسم: ص48‎ )١( 
.018 554 السرائر: ج۲ ص‎ )٤( الكافي في الفقه: ص؟757.‎ )۲( 


وا سبل ا و لوبلل تلت | الشنيفة اح ۷ 


صحیح»› والبيع يقف على اجازة مالكه . وقال أبوحنيفة: يقف جميع ذلك على 
اجازة الزوج والزوجة والولي وكذلك البيع, إلا انه يقول في النكاح يقف في 
الطرفين على اجازة الزوج والزوجة» وني البيع يقف على اجازة البائع دون 
المشتري . وقال أبويوسف ومحمد هاهنا: يقف ذلك على اجازة الوليّ» فان 
امتنع وكانت وضعت نفسها في كفوءاجازه السلطان» ووافقنا في مسألة وهو: 
ان الشراء لا يقف على اجازة المشتري ويلزم المشتري 7 . وقال في المبسوط 7) 
كما قال في الخلاف . 

وقال ابن حزة: التزويج لا يقف على الاجازة إلا في تسعة مواضع وهي : 
عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسهاء وعقد الأب على ابنه الصغير, 
وعقد الام عليه» وعقد الج مع عدم الأب» وعقد الأخ والأم والعم على صبية» 
وتزويج الرجل عبد غيره بغير اذنه» وتزويج العبد بغير اذن سیده» فاك اجاز 
الولي والمعقود له أو عليه أو سيده صحَ» وإلا انفسخ (). والمعتمد الاؤل. 

لنا: ما رواه ابن عباس ال جارية بكرا أنت النبى ‏ صلى الله عليه واله - 
فذ کرت ان أباها زۆجها وهي كارهة فخيّرها النبي ‏ صلّى الله عليه وآله (؛). 

وني خير آخر: ان رجلاً زوج ابنته وهي كارهة فجاءت الى النبي ‏ صلى 
الله عليه وآله ‏ فقالت: زوجني أبي ‏ ونعم الأب - من ابن أخيه يريد أن يرفع 
بي خسيسته» فجعل النى ‏ صلَّى الله عليه واله ‏ أمرها إليهاء فقالت: أجزت ما 
صنع أبي» واا أردث أن أعلم النساء أن ليس الى الآباء من أمر النساء 
ا 


(۱) الخلاف: ج٤‏ صاه؟ -58؟ المسألة .٠١‏ (۲) المبسوط : ج٤‏ ص۳١٠‏ . 
(۳) الوسيلة: ص ."٠١‏ 


)٤(‏ سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۲ من كتاب النکاح ح۱۸۷۹ ص30 
(5) سنن ابن ماجة: ج۱ ص۰۳٦‏ ح٤۱۸۷‏ . 


كتاب النكاح / فى أولياء العقد سس ءا 


وما رواه محمد بن مسلم» عن الباقر عليه السلام - انه سأله عن رجل 
زقجته أمّه وهوغائب» فقال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وان شاء 
ترك » فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمّه0" . 

وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام ‏ 
عن غلام وجارية زوجها وليّان لما وهما غيرمدركين» فقال: النكاح جائز 
وأيّهها أدرك كان له الخیاں وان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهها ولا مھں 
إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا(" . والمراد بالولي هنا غير الأب وال جد له, كالأخ 
والعم والخال . 

وعن زرارة» عن الباقر- عليه السلام ‏ قال: سألته عن رجل تزوج عبده 
بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاهء قال: ذلك لمولاه إن شاء فرّق 
تا وان شاه ا حار ناح © , 

وفي الحسن عن زرارة» عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عن ملوك 
تزوج بغير اذك سيده, فقال: ذلك الى سيده إن شاء اجازه وان شاء فرق بينهماء 
فقلت: أصلحك الله انّ الحكم بن عيينة وابراهم النخعي وأصحابهم يقولون: 
انّ أصل النكاح فاسد فلا بحل إجازة السيد له.فقال أبو جعفر- عليه السلام -: 
اله لويعص الله انما عصى سيده. فاذا اجازه فهو له جائز“. 


١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص٦۳۷ ح۲۳٠٠ وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب عقد النكاح ح٣ ج؛‎ )١( 


ص ١١5؟.‏ 
(۲) هذيب الأحكام: ج٠‏ ص ۲۸۲ ح11 117 وسائل الشيعة: ب١١‏ من أنوانت ميراث الازوا- ح۱ 


ج۱۷ ص7 6. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۹۱٣۳‏ ح۳۱٤ »١‏ وسائل الشيعة: ب٤۲‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح٣‏ ج٤۱‏ ص ”5377 . 
)٤(‏ تهديب الأحكام: ج۷ ص۳۹۱ ح۳۲٤‏ ۱» وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح۱ ج٤۱‏ ص۲۲٥‏ . 


٦‏ هختلف الشيعة(ج9) 


وعن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر- عليهما السلام ‏ عن أبيه؛ 
عن آبائه» عن علي - عليهم السلام ‏ انه اتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي 
تزوج بغير اذني» فقال على عليه السلام ‏ لسيده: فرق بينههاء فقال السيد لعبده: 
يا عدو الله طلّق» فقال: على عليه السّلام ‏ : كيف؟ قلت له: قال: قلت له: 
طلّقء فقال علي عليه السّلام ‏ للعبد: أا الآآن فان شئت فطلق 
وان شئت فامسك» فقال السيّد: يا أميرالمؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته 
بيدغيريء قال: ذلك؛ لأنك حيث قلت له: طلّق أقررت له 
النكا-0" , 

احتج الشيخ بأ العقود الشرعية تحتاج الى أدلّة شرعية» ولا دليل على ان 
دالو دو ا فة عل ا جار فوح القضاء ادا دوا يفا روك عائفة ا" 
الني - صل الله عليه وآله ‏ قال: أا امرأة نكحتنفسمها بغير اذن ولبها فنكاحها 
باطال موده كتحت مدر دن وا وروي وموس اکر ذال فا رل 
الله صلى الله عليه وآله _: لا نكاح إلا بولي» فنفاه بغير ولي . وروی حابر» 
عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وآله ‏ انه قال: نها عبد تزّج بغير اذن مواليه فهو 
عاهر. وروى ابن عمر» عن الني - صلی الله عليه وآله ‏ انه قال: ايا عبد 
نكح بغير اذن مواليه فنكاحه باطل . وروى أبوالعباس الفضل البقباق قال: 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام -: الرجل يتزوج الأمة بغير اذن أهلهاء قال: 
هوزنی» ان الله تعالى يقول: «فانكحوهنّ باذن أهلهنّ» . ثم قال: وقد روى 
أصحابنا ان تزويج العبد خاصة يقف على اجازة مولاه وله فسخه» ورووا انهم - 
عليهم السلام ‏ قالوا: انها عصى مولاه وم يعص الله(" . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲٣۳‏ ح۳۳٤ »١‏ وسائل الشيعة: ب۲۷ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح۱ ج٤۱‏ ص55 6. 
(۲) الخلاف: ج٤‏ ص55؟ - ۲٠١‏ ذيل المسألة .١١‏ 


كتاب التكاخ / فى أولياء ققدت شي ليت 11 


والجواب: قد بيّنا الأدلّة الشرعية الدالّة على صحة هذه العقود» ولا يلزم من 
عدم العلم بدليل الوجود الحكم بالفساد» بل ولامن عدم الدليل نفسه. وعن الروايات 
انهاغير منقولةمن طرقناءفلا تكون حجة له» على ان قوله-عليه السلام : «فنكاحها 
باطل» أي يؤول الى البطلان, أو انه مع اجازة الولي لم يكن قد نكحت بغير 
اذن وليّهاء ولم يرد عليه السلام ‏ ان العقد اذا تجرّد في حال وقوعه من اذن 
الول يكون باطلاًء انما أراد تجرّده على كل حال» والمرأة اذا عقدت ثم أجاز 
الول فهوعقد باذن الول» وعليه تحمل رواية البقباق . 

مسألة: ا مشهور عند علمائنا أجع إلا ابن الجنيد ان الأم والجد لها لا ولاية 
هيا في النكاح . 

وقال ابن الجنيد: فأمَا الصبية غير البالغ فاذا عقد عليها أبوها فبلغت لم 
يكن ها اختيارء وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته» والأم وأبوها يقومان 
مقام الأب وآبائه في ذلك؛ لأنّ رسول الله صل الله عليه وآله ‏ أمر نعم بن 
النجاح أن يستأمر أَمّ ابنته في أمرهاء وقال: وامروهن في بناتهن. والحق الأول. 

لنا: أصاله عدم ولاية الأم . 

وما رواه زرارة في الموثق» عن الباقر عليه السلام ‏ قال: لا ينقض 
النكاح إلا الأب . 

وني الصحيح عن محمد بن مسلم» عن الباقر- عليه السلام ‏ قال: سألته 
عن الصبي تزّج الصبية» قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز”" . 


١٤ج‎ ٥ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۷۹ ح ۳۲٥٠ء وسائل الشيعة: ب٩ من أبواب عقد النكاح‎ )١( 


ص5 ١3؟.‏ 
6# تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۳۸۲ ح۳٤ ۰۱١‏ وسائل الشيعة: ب٣٦‏ من أبواب عقد النكاح ح۸ ج٤٠١‏ 


ص ؟9١5.‏ 


وا ت فاش 


وهويدلَ من حيث المفهوم على عدم الجواز لوزوجههما غير الأبوين . 

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم» عن الباقر عليه السلام ‏ في الصَبِي 
يتزّج الصبية يتوارثان؟ قال: اذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم» قلت: 
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا . 

وعن أي بصير» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عن الذي بيده 
عقدة النكاح» قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه» والذي يجوز أمره في 
مال المرأة فيبتاع لها ويشتري» فأيّ هؤلاء عنى جاز”" . 

والظاهر ان الأخ انها يكون وليّاً مع التوكيل» وحجة ابن الجنيد ضعيفة ؛ 
لأنها محمولة على الأولوية . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا كان ها أخوان فجعلت الأمر إلا ثم 
عقد كل واحد منهها عليها لرجل كان الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى بها 
فقي لاحر ا البرات وان رة , 

وقال ابن ادريس: إن اراد بذلك انها عقدا في حالة واحدة معاً وحصل 
الايجابان والقبولان في دفعة واحدة فالعقدان باطلان؛ لأنّ ذلك منهى عنه» 
والنبي يدل على فساد المي عنه» وحمل ذلك على الأب والجد قياس» 0 لا 
نقول به» وان أراد انه تقدم عقد الأخ الصغيرعليها فكيف يكون الذي عقد له 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص88" 21557 وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب عقّد النكاح ح١‏ ج٤١‏ 
ص .5١١‏ 

(۲) تہذیب الأحكام: ج۷ ص۳۹۳ ح۷۳١٠»‏ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب عقد النكاح ح٤‏ ج4١‏ 
ص۲۱۳ . 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۱۲ .۳٠۳‏ 

. ٠١٠٩ص المهذب: ج۲‎ )٤( 

(ه) الوسيلة: جن ٣٣‏ 


كتاب النكاح /في أولياءالعقد_ ‏ ۱۰۹ 
علا أخوها الأكبر أولى؟ وان أراد أن الأكر كان عقدهمقتماً فالعقد 
صحيح» ولا معنى للأولويّة هاهنا. ثم قال الشيخ ‏ رحمه الله -: فان دخل الذي 
عقد عليها أخوها الصغير كان العقد ماضياًء وم يكن للأخ الكبير أمر مع 
الدخول بها" . وتبعه ابن البراج”" . 

وقال ابن ادريس: اذا كان الصغير قد سبق بالعقد فسواء دخل بها المعقود 
له عليها أو لم يدخل لا أمر للكبير, فان كان الأخ الكبير سبق بالعقد ودخل 
الذي عقد له الأخ الصغير بها فانها ترد الى الأول وكان لها الصداق ما استحلٌ 
من فرجها وعليها العدة. قال: وذهب شيخنا في نهايته الى انه إن كان قد دخل 
بها الذي عقد له عليها أخوها الأصغر فان كان عقده بعد عقد أخيها الأكير علا 
فهي زوجته مع الدخول» إلا انه رجع في مسائل خلافه وني مبسوطه عن ذلك . 
وقال: روي في بعض أخبارنا ذلك » ورجوعه هو الصحيح". 

والتحقيق أن نقول: ان علم وقوع النكاحين دفعة واحدة بطلا معأ وبه قال 
الشيخ في الخلاف فانه قال: اذا كان للمرأة وليّان في درجة واحدة وأذنت لما 
في التزويج اذناً مطلقاً وم تعيّن الزوج فزوجاها معاًء نظر فان كان أحدهما 
متقدماً والآخحرمتأخراً كان المتأخر باطلاً» دخل بها الزوج أولم يدخل 9). 

وقال في المبسوط : إن علم وقوع النكاحين دفعة بطلا؛ لأنه لا يصح أن 
يكون زوجة لما معاً). وهذا التعليل جيّد؛ لعدم أولوية أحدهماء فامًا أن 
بيطلا معا وهو امظلونيج او نضا ها وهو غال: 

وليس ببعيد عندي من الصواب أن يجعل لها الخيار ني امضاء عقد أيّهما 
کان» إذ عقد كل واحد منهها قد قارن زوال ولايته؛ لأنها حالة عقد الخ 


(۱) السرائر: ج۲ ص۷٦٥‏ . )٤(‏ الخلاف: ج٤‏ ص۲۸۰ المسألة ؟4. 
(۲) المهذب: ج۲ ص0 .١15‏ (5) المبسوط : ج٤‏ ص١۸٠.‏ 


)۳( السرائر: ج۲ ص۸٦۹‏ . 


سبيهيهيببببيبيبب مختلف‌الشيعة(ج ۷) 
فبطلت هيئة عقد كل واحد منهما- وهي اللزوم - ويبق كل منهها كأنه فضول 
في العقد, وان علم تقدم أحدهما كان عقده صحيحاً وبطل الثاني» دخل بها 
الثاني أو لم يدخل . وبه قال الشيخ في المبسوط قال فيه: وقد روى أصحابنا انه 
إن دخل بها الثاني كان العقد له» والأول أحوط' . 

وني النهاية: فان كان الأخ الكبير سبق العقد ودخل الذي عقد له الأخ 
الصغير بها فانها ترد الى الأول وكان لها الصداق ما استحل من فرجها . 
وهذا يناني ما نقله ابن ادريس عنه؛ لأنّ العقد الثاني وقع باطلاً؛ لمصادفته 
محلاً مشغولاً» والدخول لا يؤثر في صخته . 

وما رواه محمد بن قيس» عن الباقر عليه السلام ‏ قال: قضى أمير 
المؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثم انكحتها أمها بعدذلك وخالها 
وأخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاختلفا فيها فأقام الأول الشهود فأحقها بالأول 
وجعل لما الصداقين جميعاًء ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع 
حملها ثم الحق الولد بأبيه 20 . 

وقد روى وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام ‏ وأنا 
عنده عن جارية كان لما أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض 
أخرى, قال: الأول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بهاء فان دخل بها 
فهي امرأته ونكاحه جائز2». فان يكن وليد هو ابن صبيح أوغيره من الثقات 


00( المبسوط : ج٤‏ ص۱۸۲ . 

(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص4 ١‏ 516. 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص85" ح۲١٠٠‏ وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب عقد النكاح ح؟ ج؛ ١‏ 
ص١ .1١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۸۷ ح1897ء وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب عقد النكاح ح٤‏ ج؛ ١‏ 
ص١١1.‏ 


كتاف النكاع "فى او لاا ع ا س 
فالخبر صحيح . 

وقد تأوله الشيخ في كتابي الأخبار بأنَ الجارية اذا جعلت أمرها الى أخويها 
معاً كان الأكير أولى بالعقد فان اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد 
الذيعقده الأخ الأكبر أولى ما م يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير, فان دخل 
بها مضى العقد» ولم يكن للأخ الكبير فسخ . 

وهذا الوجه من التأويل حسن» ولا استبعاد في أولوية الأكر؛ لاختصاصه 
بمزيد الفضيلة وقوة النظر والاجتهاد في الأصلح . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى كانت البكر بالغاً استحب للأب ألا 
يعقد عليها إلا بعد استئذانهاء ويكني في اذنها أن يعرض علها التزويج» فاذا 
کت کان ذلك رض ا 

وقال في المبسوط ‏ والخلاف: البكر اذا كانت كبيرة فالظاهر في 
الروايات ان للأب والجد أن يجبراها على النكاح» ويستحب لما أن 
يستأذناهاء واذنها صماتهاء فان لم يفعلا فلا حاجة بها إليه. 

وقال في موضع آخر من المبسوط: لا يصح نكاح الثيّب إلا باذنهاء واذنها 
نطقها بلا خلاف» وأمًا البكر فان كان لا وليّ له الاجبار مثل الأب وال جد 
فلا يفتقر نكاحها الى اذنها ولا الى نطقهاء وان لم يكن له الاجبار۔ كالخ 
وابن الاخ والعم ‏ فلا بد من اذنهاء والاحوط ان يراعى نطقهاء وهو الاقوى 
عند الجميع» وقال قوم: يكني سكوتها؛ لعموم الخبر» وهوقوي (20. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۸۷ ذيل الحديث ٠٠١۳‏ الاستبصار: ج” ص 1١‏ ؟ ذيل الحديث .٣‏ 
(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص .71١١‏ 

(۳) المبسوط : ج٤‏ ص 17. 

.٠١ الخلاف: ج؛ ص55 ؟ المسألة‎ )٤( 

. 1817 المبسوط : ج٤ ص‎ )١( 


ااا سوير يب ا د و 


وقال ابن الجنيد: روى أبوهريرة» عن النى - صلى الله عليه وآله ‏ انه 
قال: لا تنكح الأيم'" حتى تستأمر"» ولا تنکح البكر حتى تستأذن» فان 
سكوتها اذنهاء وان أبت فلا جوازعليها .فلا نرى إنكاح أحد من الأولياء أبا 
كان أوغيره لبالغة بكر أو ثيّب يجوز اختيارها لنفسها إلا من بعد اذنهاء وان 
يعرف عند استئذانها ما قاله النبي ‏ صلی الله عليه واله : في ان اذنهاهو 
سكوتهاء ويجعل أيضاً لكراهتها علامة من قيام ونحوه ليتبيّن عن مرادها بالفعل 
منها . 

وقال ابن أبي عقيل: ولوان رجلاً استأمراختاً له بكرا في تزويجها برجل 
سمّاه ها فسكتت كان ذلك اذناً له في التزويج واقراراً منهاء فان زوّجها الأخ 
ثم أنكرت لم يكن لما ذلك ولزمها النكاح بالسكوت . 

وقال ابن حزة: واذا استأذن الأخ أخته البكر الرشيدة في تزويجها كان 
سكوتها رضاها"” . 

وقال ابن البراج في كتاب المهذب والكامل: اذا أراد أبوها العقد عليها ‏ 
يعني : البكر البالغ - فيستحبٌ له ألا يعقد عليها حتى يستأذهاء فان سكتت أو 
ضحكت أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج 60 . 

وقال ابن ادريس لما حكى قول الشيخ في النهاية -: ان الأخ اذا أراد 
العقد على أخته البكر استأمرهاء فان سكتت كان ذلك رضى منهاء المراد 
بذلك انها تكون قد وكلته في العقد» فان قيل: اذا وكلته في العقد فلا حاجة به 
الى استئمارهاء قلنا: بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك » وكذا 
الأب اذا لم يكن وليّاً عليها ولا له اجبارها على النكاح و ولّت أمرها إليه فانه 


(1)آض الت (۳) الوسيلة: ص ."٠١0‏ 
( ای سار )٤(‏ المهذب: ج۲ ص154١.‏ 


كتاب النكاح /في أولياءالعقر_ سب ١1‏ 
يستحبَّ له أن يستأمرها اذا أراد العقد علهاء وهذا مع ما روي ان أذنها 
صماتهاء وأمَا السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضاء إلا اذا ل 
يكن له وجه إلا الرضا فحينئذ يدل عليه . 

وليس بجيّدء فان العادة قاضية بكون السكوت هنا رضى اذ حياء المرأة 
البكر يمنعها عن النطق» فلولم يجعل السكوت دلالة على الرضا مع انه دالَ عرفاً 
فيه وفي كثير من المواضع انتفت الدلالة على الرضا مطلقاًء مع ان النقل عن 
النى - صلى الله عليه وآله ‏ «في ان الثيب يعرب عنها لسانها والبكر اذنها 
صماتها» (؟) مشهور. 

وما رواه داود بن سرحان» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ في رجل يريد أن 
يزوج أخته, قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها(». وكلام ابن البراج من 
ان البكاء دلالة عليه مشكل . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا عقدت الام لابن لها على امرأة كان حيرا 
في قبول العقد والامتناع منه» فان قبل لزمه المهر, وان أبى لزمها هي المهر؛). 
وتبعه ابن البراج 2. 

وقال ابن ادريس: حمل ذلك على الأب قياس» فان الأم غير والية على 
الاين وانها هذا النكاح موقوف على الاجازة والفسخ» فان بلغ الابن ورضي 
لزمه المهر, وان أبى انفسخ النكاحء ولا يلزم الأم من الهر شيء» إذ هي 


)١(‏ السرائر: ج۲ ص555-558. 

(۲) سنن أبي داود: ج۲ ص۲۳۲ ح۲۰۹۸ مع اختلاف. 

(م) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٦۳۸‏ ح١١٠٠‏ وسائل الشيعة: ب٣‏ من أبواب عقد النكاح ح٣‏ ج٤١‏ 
صض‌۲۰۱. 

(؟) النهاية ونكتها: ج۲ ص .7"١٠١‏ 

(5) المهذب: ج۲ ص157. 


غ#حلددد ‏ للمل ‏ ل سب ههيخخت ل الشيعة (ج 7) 
والأجانب سواء» ولوعقد عليه أجنبي كان الحكم ما ذكرناه بغر خلاف» ولا 
دليل على لزوم المهر؛ لأنَ الأصل براءة الذمة» وشغلها يحتاج الى دليل . 

والشيخ - رجه الله عوّل في ذلك على ما رواه محمد بن مسلم» عن الباقر - 
عليه السلام - المشأله ريخل زوت امه وهوغائب» قال: النكاح جائز إن شاء 
المتزوج قبل وان شاء ترك » فان ترك المتزؤج تزويجه فالمهر لازم لأمه . 

والرواية وقول الشيخ كلامها لا يطابقان ما توقمه ابن ادريس - من ان 
الأمَ زوجت الصغير ‏ فضمنت حملاً على الأب» لأنّ الباقر- عليه السلام - جعل 
لاان يوان يتم مع بلوغه. ومكن حمل الرواية على ما اذا اعت الام 
الوكالة» ولم يثبت» فانها تضمن المهر؛ لأنها قد فوّتت البضع على الزوجة 
فضمنت عوضه . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: واذاعقدت المرأة على نفسها وهي سكرى 
كان العقد باطلاً» فان أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضياًء فان دخل 
بها الرجل في حال السكرثمٌ أفاقت الجارية فان أقرته على ذلك كان ذلك 
ماضياً ("). وتبعه ابن البراج .)١‏ 

وقال ابن ادريس: الذي يقوى عندي ان هذا العقد باطل» واذا كان 
باطلاً فلا يقف على الرضا والاجازة؛ لأنه لو كان موقوفاً وقف على الفسخ 
والاجازة» وشيخنا قال: كان العقد باطلاًء فاذا كان باطلاً كيف يكون في 
نفسه بعد الافاقة والرضاماضياً؟! وأيضاً العقد حكم شرعيّ يحتاج في اثباته الى 


(۱) السرائر: ج۲ ص .٥۷٠‏ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۹۲ ح۹٦١٠»‏ وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب عقد النكاح وأولياء 
العقد ح” ج4١‏ ص .7١١‏ 

(۴) النهاية ونكتها: ج۲ ص۷٠۳.‏ 

)٤(‏ المهذب: ج۲ ص155. 


كناب اللكاء رفن N‏ لآ ل و يج قلي 


دليل شرعي » ولا دليل على ذلك من كتاب وللا ستة متواترة ولا اجاع» ولا 
يرجع في مثل ذلك الى أخبار الاحاد (2. 

وقول ابن ادريس لا بأس به» لكن الشيخ عوّل في ذلك على رواية محمد 
بن اسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: سألت أبا الحسن ‏ عليه السلام عن 
امرأة ابتلیت بشرب النبيذ فسكرت وزۆجت نفسها رجلا في سكرها ثم 
أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنّت انه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على 
ذلك التزويج أحلال هوها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج 
عليها؟ فقال: اذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضى هنهاء قلت: ويجوز ذلك 
التزويج عليها؟ قال: نعم (). 

والتحقيق أن نقول: ان بلغ السكر بها الى حد عدم التحصيل كان العقد 
باطلاً » ولا يتقرّر باقرارها ؛ لأن مناط صحة العقود ‏ وهو العقل ‏ منفي» وان 
لم يبلغ السكر الى ذلك الحدصح العقد مع تقريرها ايا وعليه تحمل 
الرواية . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ اذا 
جعلت الأخت أمرها إليه أو من وكلته في أمرهاء فأي هؤلاء كان جاز له أن 
يعفوعن بعض الهر» وليس له أن يعفوعن جميعه 29. 

وقال الشيخ في الخلاف: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو 
الأب أوالجد إلا ان عندنا له أن يعفوعن بعضه» وليس له أن يعفوعن 
جميعه (14), 
)١(‏ السرائر: ج۲ ص ١لاه.‏ 
(۲) تهجذيب الأحكام: ج۷ ص۳۹۲ ح ١61/1‏ وسائل الشيعة: ب٤ ١‏ من أبواب عقد النكاح ح١‏ ج1١‏ 


ص ١؟7.‏ 
(۴) النهاية ونكتها: ج۲ ص717. (:) الخلاف: ج؛ ص 85" المسألة ع ". 


ل سسههههببيبببببببب ل وختلف الشيعة(ج 7) 

وقال في كتاب التبيان: قوله تعالى: «إلا أن يعفون» معناه من يصح 
عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلهاء فيترك ما يجب لها 
من نصف الصداق . وقوله تعالى: «أويعفوالذي بيده عقدة النكاح» قال 
مجاهد والحسن وعلقمة: انه الولي» وهو المروي عن الباقر والصادق ‏ علا 
السلام ‏ غير انه لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب والجد على البكر غير البالغ» فأمًا 
ما عداهما. فلا ولاية له إلا بتولية منها» وروي عن على عليه السلام ‏ وسعيد 
بن المسيب وشريح انه الزوج» وروي ذلك أيضاً في أخبارنا غير ان الأول 
أظهر وهو المذهب» ومن جعل العفو للزوج قال: له أن يعفوعن جميع نصفه» 
ومن جعله للولي قال أصحابنا: له أن يعفوعن بعضه» وليس له أن يعفوعن 
جميعه» وان إمتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك اذا اقتضت المصلحة ذلك 
عن أبي عبد الله عليه السلام . واختار الجبائي ان يكون المراد به الزوج؛ لأنه 
لین للول: أن تفال رأة : 

وقال ابن البراج: الذي بيده عقدة النكاح من الأب أو غيره من يجعل 
امرأة إليه ذلك » وتوليه اياه يجوز له العفوعن بعض الهر ولا يجوز له العفوعن 
جميعه (1) , 

وقال ابن ادريس: الذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول المذهب ويشهد 
بصحته النظر والاعتبار والأدلّة القاهرة والآثار انه الأب أو الجد من قبله مع 
حياته أو موته إذا عقد على غير البالغ» فلهها أن يعفوعما يستحقه من نصف المهر 
بعد الطلاق اذا رأيا ذلك مصلحة لماء وتكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ فأمًا 
من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلا يجوز لما العفوعن النصف وصارا 


(۱) التبيان في تفسير القرآن: ج۲ ص70 - .۲۷٤‏ 
(۲) المهذب: ج۲ ص157١.‏ 


كتاب النكاح / في أولياء العقد سسسب اا 
كالأجانب» لأنههما لا ولاية لما في هذه الحال, ولا يجوز لأحد التصرف في ماما 
بالهبة والعفو وغير ذلك إلا باذنها؛ للمنع من التصرف في مال الغير عقلاً 
وسمعاً إلا باذنه» وليس في الآية متعلق سوى ما ذكرناه؛ لأنه تعالى قال: «الا 
أن يعفون» فدلَ هذا القول انَهنّ ممّن هن العفووهنّ الحرائر البالغات 
الواليات على أنفسهنّ في العقد والبيع والشراء غير ذلك . ثم قال: «أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح» معناه: إن لم يكن بالغات ولا واليات على انفسهنّ 
فعند هذه الحال لا يل عليينّ عندنا سوى الأب والح بغر خلافء فلها العفو 
a‏ عقا محف ولولا جاع أصحابنا على ان الذي بيده عقدة 
النكاح الأب والجد على غير البالغ لكان قول الجبائي قوياًء مع انه قد روي في 
بعض أخبارنا انه الزوج”" . 

والتحقيق أن نقول: ان الزوجة إن كانت صغيرة كان وليّ أمرها الأب أو 
الجد, وها العفوعن جميع النصف وبعضه مع المصلحة في ذلك » وان كانت 
بالغة رشيدة فالأمر إليها؛ لأنه تعالى قال: «وان طلقتموهنّ من قبل أن تمسَوهنّ 
وقد فرضتم هن فريضته فنصف ما فرضم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح» () والاستثناء من ايجاب النصف على الزوج انها يتم لو كان الذي 
بيده عقدة النكاح ولي المرأة . 

ويؤيّد ذلك أيضاً ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح» عن الصادق ‏ 
عليه السلام ‏ قال: الذي بيده عقدة النكاح هووليّ أمرها(©. 

وفي الصحيح عن رفاعة قال: سألت الصادق ‏ عليه السلام عن الذي 


)01( السرائر: ج۲ ص "لاه ٥۷۳‏ . 
(؟) البقرة: .۲٣۳۷‏ 
() تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۹۲ ح 1670 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب عقد النكاح ح۲ ج4١‏ 


ص۲۱۳ . 


إا و و 


بيده عقدة النكاح» فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاًء وليس له أن 
يدع کله (). 

وعن أي بصير» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عن الذي بيده 
عقدة النكاح» قال: هو الأب والأخ» والرجل يوصى إليه» والذي يجوز أمره في 
مال المراة فيبتاع لها ويشتري» فاي هولاء عنى فقد جاز .)١(‏ 

وهذه الرواية التي عوّل علا الشيخ»وهي مرسلة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية اذا كان لرجل عدة بنات فعقد لرجل على 
واحدة منهنَ ولم يسمّها بعينها لا للزوج ولا للشهود فان كان الزوج قد راهنّ 
كلَهنَ كان القول قول الأب وعلى الأب أن يسلّم إليه التي نوى العقد عليها عند 
عقدة النكاح » وان كان الزوج لم يرهن كلهن كان العقد باطلاً(©. وتبعه 
اش البراج 0). 

وقال ابن ادريس: الشيخ عاد عن ذلك في مبسوطه وضعَفه وقال: النكاح 
باطل في الموضعين» قال: وهو الذي يقوى في نفسي ؛ لأنّ العقد حكم شرعي 
يحتاج في اثباته الى دليل شرعي» ومن شرط صحته تميّز المعقود عليهاء ولأنه اذا 
ميّزها عن غيرها صح العقد بلا خلاف» واذا م بميّزها ليس على صحته دليل» 
وفيه خلاف» والاحتياط يقتضى ما قلناه» وانا أورد شيخنا في نهايته ايراداً لا 
اعتقاداً كما أورد أمثاله 00 به» رواها أبوعبيدة فحسب . وقال 


2-0 الأحكام: ج۷ ص۳۹۲ ح 7/اه ا وسائل الشيعة: ب8 من أبواب عقد النكاح ح٣‏ ج؛ ١‏ 
ص”7١؟.‏ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۹۳ ح۷۳١٠‏ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب عقد النكاح ح؛ ج٤١‏ 
ص ۲۱۳. 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۱۷ ۳۱۸ . 

)٤(‏ المهذب: ج۲ ص1515. 


ب کات الكاع ر أولياء للش رح ل يي لي 1/1 


شيخنا في مبسوطه ‏ في فصل ما ينعقد به النكاح -: لا يصح النكاح حتى تكون 
المنكوحة معروفة بعينها على صفة تكون مميّزة عن غيرهاء وذلك بالاشارة إليها أو 
القتسم وال ةة : 

والشيخ ‏ رحمه الله عوّل في ذلك على ما رواه أبوعبيدة» عن الباقر ‏ عليه 
السلام ‏ قال: سألته عن رجمل كان له ثلاث بنات فزوج احداهنّ رجلاً ول 
يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض هما صداقها فلمًا بلغ أن 
يدخل بها على الزوج وبلغ أنها الكبرى فقال الزوج لأبيها: انما تزقوجت منك 
الصغيرة من بناتك» قال: فقال أبوجعفر عليه السلام : إن كان الزوج 
رأهنّ ولم يسم له واحدة مهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيا بينه 
وبين الله أن يدفع الى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها ااه عند عقدة 
النكاح, قال : وان كان الزوج لم يرهنَ كلهنَ وميس له واحدة مهن عند 
عقدة النكاح فالنكاح باطل (). 

والتخريج هذه الرواية ان الزوج اذا كان راهن كلهن فقد رضى ما يعقد 
عليه الأب مهن ورضى باختياره ووكل الأمر إليه» فكان في الحقيقة وكيله» 
وقد نوى الأب واحدة معيّنة فصرف العقد إليها. وان لم يكن قد رآهنَ كان 
العقد باطلاً؛ لعدم رضى الزوج ما يسمّيه الأب ويعيّنه في ضميره» والأصل 
في ذلك أن نقول: إن كان الأب قد نوى واحدة بعينها وكانت رؤية الزوج هن 
دليلاً على الرضا ما يعيّنه صح العقد وكان القول قول الأب فيا عيّنه وإلا 
فلا. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لوشرط خيار الثلاث في النكاح بطل 
)١(‏ السرائر: ج۲ ص۷۳٥‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص م4" ح007/4١ء‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب عقد النكاح ح١‏ ج4١‏ 


ص ۲۲۲. 


)/ سس مختلف‌الشيعة(ج‎ 0٠6 
. النكاح» وقال قوم: يبطل الشرط دون النكاح, والأّل أقوى”"‎ 

وني الخلاف: متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلاًء 
واستدل بان العقد حكم شرعي يحتاج الى دلالة شرعية» ولا دلالة على ثبوت 
هذا العقد”" . 

وقال ابن ادريس: لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنة ولا 
اجماع لأن العقود الشرعية اذا ضامَتها شروط غير شرعية بطلت الشروط 
وصحت العقود» وهذا شرط غير شرعى » والذي يدل على صحة العقد قوله 
تعالى: «اوفوا بالعقود» وهذاعقد 0 الوفاء به» والذي اختاره شيخنا 
تخريجات امخالفين وفروعهم» وهومذهب الشافعي» وأحد من أصحابنا لم 
يذهب الى ذلك » ولا ذكر المسألة في مسطور له» ولا وردت بها رواية من جهة 
أصحابنا لا آحاداً ولا تواترأء وشيخنا لما استدل على ما اختاره لم يتعرّض 
بالاجماع ولا بالأخبار بل بشيء أوهن من بيت العنكبوت» ولم يتعرّض لما في 
سائر تصنيفه إلا في هذين الكتابين؛ لأنهها فروعهم وتخريجاتهم0) . 

وهذا جهل من ابن ادريس» وتسرّع في حق شيخنا الأقدم البالغ في العلوم 
العقليّة الى أقصاهاء والمرتق في المعارف النقلية الى غايتها ومنتهاهاء وارتفع عن 
تقليد من سبقه من موافقيه فكيف من خالقيه» ولا يلزم من تطابق المذهبين 
نسبة أحدهما الى تقليد الآخر وان تأخرعنه زماناًء والشيخ ‏ رحمه الله انها اتبع 
في ذلك ما قاده النظر إليه, ولا يلزم من استدلاله في بعض مطالبه بالاجاع 
والأخبار انسحاب ذلك في جميع المسائل» ولا يلزم من عدم ذكر الأصحاب 
هذه المسألة ألا ينبّه عليها ويسطّر ما في كتبه» فان أكثر المسائل وضعها الشيخ 


)١(‏ اللبسوط: ج٤‏ ص154١.‏ () السرائر: ج۲ ص 5/اه. 
(۲) الخلاف: ج٤‏ ص۲٠۲‏ المسألة وه. 


كتاتقه البكاع فى او لاال ا 


و برهن عليها بدلائل عقلية أو نقلية حسب ما أذَاه اجتهاده إليه . 

وأمَا نسبة استدلاله الى الضعف فخطأ, أمَا أوَلاً: فلأنَ الحق فما قاله من 
ان العقود أمور شرعيّة تقف على موردهاء ومن العجائب انه استدلٌ بغير هذا 
الدليل قبل ذلك بلا فصل في ان العقد لا يصح بلفظ الأمر, لكن لجهله بالأدلة 
واستنباط الأحكام منها نسب الشيخ الى ما قاله عنه وهو بريُ منه . 

والحق ما قاله الشيخ في ذلك ؛ لأن من أعظم شرائط العقود التراضي» ولا 
ينعقد بدونه اجاعاً. 

إذا تقرّر هذا فنقول: العقد الخالي عن الشرط الذي شرطاه فاسد لم يقع 
بينهما التراضي فيه فلا يكون منعقدأًء والمقترن به غير واقع على الوجه المشروط , 
واذا كان باطلاً على كلا التقديرين كان باطلاً في نفس الأمرء إذ ما في 
نفس الأمر منحصر فيهما . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهوغير 
بالغ كان له الخيار اذا بلغ . 

وتابعه ابن ادريس(2» وابن البراج("» وابن حمزة0). تعويلا على 
رواية يزيد الكناسي» عن الباقرعليه السلام ‏ الى قوله: ‏ قلت: فالغلام يجري 
في ذلك محرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد ان الغلام اذا زوجه أبوه ولم يدرك 
كان له الخيار اذا أدرك ع أو بلغ حمس عشرة سنة» أو يشعر في وجهه» أو ينبت 


في عانته قبل ذلك 2 . 

وني الصحيح عن محمد بن مسلم» عن الباقر- عليه السلام ‏ قال: سألته 
)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص7١".‏ (م) المهذب: ج؟ ص1517. 
(۲) السرائر: ج۲ ص558. (:) الوسيلة: ص .٠٠١‏ 


٠ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص 887 ۳۸۳ ح44 16 وسائل الشيعة: ب5 من أبواب عقد النكاح‎ )٥( 


.5١؟صا4ج‎ 


لمر مختلف‌الشيعة(ج ۷) 


عن الصبي يتزقج الصبية» قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائزء 
ولكن لما الخيار اذا أدركاء فان رضيا بعد فان المهر على الأب(2., 

قال الشيخ: قوله ‏ عليه السلام -: «لكن لما الخيار اذا أدركا» يجوز أن 
يكون أراد أن لما ذلك بفسخ العقد اما بالطلاق من جهة الزوج واختياره» أو 
مطالبة المراة له بالطلاق وما يجري بجحرى ذلك مما يفسخ العقد وم يرد بالخيار 
هاهنا امضاء العقد» وان العقد موقوف على خيارهما(). 

فان كان مراد الشيخ في النهاية كا يأل به الحديث الثاني فجيد, وإلا 
كان منوعاً» إذ لا خيار للصغير مع الأب كا تقدم. 

مسألة: قال ابن حمزة أيضاً: اذا عقد الأبوان على صبيّهها كان عقد الصى 
موقوفاً على اجازته اذا بلغ دون الصبيّة, فاذا بلغ الصبي ورضي به استقرء وان 
أبى انفسخ ولزم العاقد مهرها اذاعيّن, واذا مات أحدهما قبل البلوغ توارثاء وان 
عقد علي غير الأبوين ممن يكون عقده موقوفاً على الاجازة ومات احدهما قبل 
أن يبلغا لم يتوارثاء فان بلغ أحدهما ورضي به ومات أحدهما قبل أن يبلغا ل 
يتوارثًا 0 (4). 

وقال الشيخ في النهاية: اذا عقد الأبوان على وليديها قبل أن يبلغا ثم ماتا 
فانهما يتوارثان» ترث الجارية الصبي والصبي الجارية» ومتى عقد علي غير أبويا 
ثم مات واحد منهها فان كان الذي مات الا قل يرث الصبي» سواء بلغ أو 


(1) تہذیب الأحكام: ج۷ ص ۳۸۲ ح 57 16 وسائل الشيعة: ب٠‏ من أبواب عقد النكاح ح۸ ج؛ ١‏ 
ص8 .٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۸۲ ذيل الحديث ٠١٤۳١‏ . 

(؟) كذا في جميع النسخ» والذي ورد في المصدر هكذا: «فإن بلغ أحدهما ورضي ومات قبل بلوغ الآخر 
غزلاعغن رکه ب : 

."٠١ الوسيلة: ص‎ )٤( 


كاب اكام / فى أولياء العقد ن ا د ا 


لم يبلغ؛ لأنّ لها الاختيار عند البلوغ» وان كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ 
فلا ميراث لها أيضاً؛ لأنَ له الخيار عند البلوغ . 

وهذا التعليل من الشيخ يعطي ان من له الخيار عند البلوغ لومات قبله ولا 
ميراث» وهويدل على ني الخيار ني صورة الأبوين . 

وابن حمرة احتج بما رواه محمد بن مسلم» عن الباقر- عليه السلام ‏ في 
الرواية التي تلوناها في المسألة السابقة» وقد تأوَهها الشيخ بما سبق . 

وقول ابن حمزة: «اذا أبى انفسخ ولزم العاقد مهرها اذا عيّن» مشكل . 

مسألة: قال ابن حمزة: لوعقد على الصبيين غير الأبوين ممن يكون عقده 
موقوفاً على الاجازة ومات أحدهما قبل أن يبلغا لم يتوارثهاء فان بلغ أحدهما 
ورضي به ومات قبل بلوغ الآخر عزل من تركته نصيب ميراث الطفل حتى 
يبلغ » فاذا بلغ ورضي به وحلف على الرضا بغير طمع في الميراث سلم منه» وان 
نكل عن المين أولم يرض به سقط سهمه» وان مات من لم يبلغ ل يرثه البالغ 
الراضي» فان بلغا ورضيا صح العقد ولزم المهرء وان لم يرضيا وعين المهر لزم 
العاقد, وان لم يعيّن سقط ). 

وي الزام ا مهر مع عدم الرضا اشكال» وعلى تقديره ي( سقوطه مع عدم 
التعيّن اشكال أيضاً . 

والوحه سقوط المهر مع عدم الرضاء سواء عيّن أو لا لأنه فصول » فلا 
يضمن كغيره. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقد روي انه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها 
نكاح المتعة من غير اذن أبيهاء غير ان الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج» هذا 


. ق ۲ : ففي‎ )۳( ."١6 النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 
."01 ٠١ص الوسيلة:‎ )۲( 


:"ل | _ ل ل م ل مختلف‌الشيعة(ج ۷) 
اذا كانت البكر بالغاً» فان كانت دون البالغ لم يجز العقد عليها من غير اذن 
أبيها وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدواه”" . 

وقال ابن أبي عقيل: كلّ امرأة كان ولا أولى بنكاحها منها لم جز نكاحها 
متعة إلا بأمر وليّهاء وكلّ من كانت أولى بنفسها من وليّها فهي التي يجوز 
تاها س 

وقال ابن حمزة: ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير اذن الولي» إلا انه لا يجوز 
للرجل وطؤها في الفرج”" . 

وقال ابن البراج: ولا يجوز لما اذا كانت بكرا أن تعقد على نفسها نكاح 
دوام» ولا متعة إلا باذن أبيها ورضاه» فان فعلت كان ذلك العقد موقوفاً على 
رضاه» فان رضيه مضی» وان كرهه كان مفسوخ' . 

وقد روي انه يجوز فما أن تعقد على نفسها نكاح المتعة بغير اذن أبيهاء وان 
الزوج مع هذا الوجه لا يطأها في الفرج ؛». والأولى ما قدمناه. 

والوجه عندي الجواز على كراهية في العقد من دون اذن أبيها وفي الافضاء 
لا رواه سعدان بن مسلم» عن رجل» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: لا 
يأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن أبيها*». 

وعن أبي سعيد القماط» عمّن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 


.8١1١ النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الوسيلة: ص٠٠٠.‏ 

(۳( المهذب: ج۲ ص4 ٠١۹١ - ١5‏ . 

ب الأحكام: ج۷ ص4 750 ح۹۸٠٠ء»‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب المتعة: ح٩‏ ج٤١‏ 
ص۹٥٤‏ . 

(8) دیب الأحكام: ج۷ ص٤۲۹‏ ح ١ ١16‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب المتعة ح۸ ج4١‏ 
ص۹٥٤‏ . : 


جارية بكر بين أبوها تدعوني الى نفسها سراً من أبووها أفاً فعل ذلك ؟ قال : 
نعم واتق موضع الفرج» قال:قلت: فان رضيت بذلك ؟ قال: وان رضيت فانه 
عارعلى الأبكار(). 

احتج المانع بما رواه أبومريم» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: العذراء 
التي ها أب لا ترج متعة إلا باذن أبيها 29 , 

وأجاب الشيخ في التهذيب بوجوه: أحدها: أن تكون صبية لم تبلغ ؛ لما رواه 
محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن 
تكون صبية تخدع, قال: قلت: أضلحك الله فكم الحد الذي اذا بلغته لم تخدع ؟ 
قال: بنت عشر سنن (") . 

وثانيها: أن يكون قد خرج مخرج التقية» ومنها أن يكون أراد الكراهة دون 
التحرم؛ لما رواه حفص البختري ني الصحيح» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ في 
الرجل يتزقج البكر متعة» قال: يكره للعيب على أهلها0). 

مسألة: قال أبو الصلاح: واذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على 
غير كفو فلأبها وجدّها فسخ العقد وان كانت ثيا( . 

وهذا الكلام مشكل» فانه ان قصد بغير كفو غير الموافق في الامان كان العقد 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۲۰‏ ح17١٠‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المتعة ح۷ ج٤٠‏ ص48 
- 69 . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤٠۲‏ ح۹۸١٠‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المتعة ج۲٠‏ ج4١‏ 
ص۹٥٤‏ . 

(۳) تہذيب الأحكام: ج۷ ص 705 ح۹۹٠٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۲٠‏ من أبواب المتعة ح٤‏ ج4١‏ 
ص۱٦٤‏ . 

١4ج‎ ٠١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص 56؟ ح٠١٠١ء وسائل الشيعة: ب١١ من أبواب المتعة‎ )٤( 
. ٤٥۹ص‎ 

(5) الكاني في الفقه: ص ۲۹۳. 


١ا‏ ا د ات ا 
باطلاً ولا حاجة الى فسخ الأب والجدء وان عنى في الشرف والمال والحسب فلا 
نسلم انَّ ها الفسخ . 

وقوله: «واذا وضعت نفسها في غير موضعها» ان أراد به التزويج لمن لا 
يجوز لما ذلك كان العقد باطلاً من غير احتياج الى فسخ » وان أراد التزويج لمن 
لا ينبغي لها باعتبار علو نسبها وشرفها وانخفاض نسب الرجل فيمنع الاعتراض 
لي" فيه 

مسألة: قال ابن الجنيد: واذا بلغ يعني: الصبي ‏ اذا زوّجه غير الولي وقت 
الاختيار فلم يختر الفسخ باظهاره والشهادة على ذلك لزمه اذا لم يكن منوعاً من 
ذلك . 

فان أراد جعل الاظهار والشهادة عليه شرطين في الفسخ فهو منوع» وان 
أراد جعلهها شرطين في الثبوت فهو حق» ويحمل اللزوم حينئذ على اللزوم ظاهراً 


لا في نفس الأمر. 

مسألة: قال ابن الجنيد: اذا كان أبو الصبية كافراً أو عبداً وهي حرة أو 
مسلمة لم يكن هما أن يعقدا عليه حتى تبلغ وتختار لنفسها. 

وقوله: في «الكافر» جيد؛ لقوله تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين على 
امؤمنين سبيلاً» 29 . 

وأمّا «العبد» فالأقوى صحة ولايته؛ لأنه بالغ شبد الب فاق ا حر 
وكونه مولى عليه لا ينافي ولايته . 


مسألة: جعل الشيخ في المبسوط للوصي ولاية النكاح على الصغيرة (). 


.)۳ ليس في (ق ۲ وم‎ )١( 
.١4١ (؟) النساء:‎ 


(۴) المبسوط : ج٤‏ ص 54, ولم يذكر ان للوصي ولاية النكاح. 


كتاب النكاح / في أولياء العقد 9 سسسب 0 

وقال في الخلاف: اذا أوصى الى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة صخت 
الوصية» وكان له تزويجهاء وكان صحيحاًء سواء عيّن الزوج أولاء وان كانت 
كبيرة لم تصخ الوصية .٠(‏ 

ومنع منه بعض الأصحاب» وهوقول الشيخ أيضاً في المبسوط ؛ لرواية 
محمد بن اسماعيل بن بزيع الصحيحة قال: ساله رجل عن رجل مات وترك 
أخوين وابنة والابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه 
ثم مات أب الابن المزّج فلا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزقج 
الجارية من ابنه فقيل للجارية: أي الزوجين احب إليك الال او الاخير؟ 
قالت: الزوج الأخير, ثم ان الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن 
ازج فقيل للجارية: اختاري ايها أحبّ إليك الزوج الأول أو الزوج 
الأخير؟ فقال: الرواية فما انها للزوج الأخين وذلك أنها قد كانت أدركت» 
حين زوجهاء ولیس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها (. 

والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف؛ لرواية أي بصير» عن الصادق - عليه 
السلام ‏ قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح» قال: هو الأب والأخ 
والرجل يوصى إليه» والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري» فأيّ 
هولاء عنى فقد جاز(). 

لا يقال: الأخ لا ولاية له عندنا . 


.٩ الخنلاف: ج؛ ص54 ؟ المسألة‎ )١( 

(۲) المبسوط : ج٤‏ ص٠٥٠‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۸۷ ح٤‏ 2168 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب عقد النكاح وأولياء 
العقد ح۱ ج4١‏ ص؟١7.‏ 

١٤ج‎ ٤ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۹۳ ح۷۳١٠ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب عقد النكاح‎ )٤( 
.7 1١ص‎ 


“ا س ا ي ب تا ج 


لأنا نقول: نحمل على ما اذا أوصى إليه. 

ان اا ف عرال ذلك + لتعذر تحصيل الكفء دامماً» فاقتضت 
الحككة اثبات الولاية تحصيلاً للمصلحة . 

ولأنه لا مانع منه» والأصل جوازه» وقوله تعالى: «فن بڌله بعد ما سمعه 
فاا اثمه على الذين يبدلونه» 7" . 

ولأنه لا خلاف في ان له أن يوصى بالنظر في مالهاء فكذلك التزويج . 

مسألة: لو وكلت المرأة رجلاً في تزويجها من نفسه فالوجه الجواز وبه قال 
ابن الجنيد, عملاً بالأصل . 

ولأنه عقد صدر من أهله في محله فكان لازماً كغيرةة ومنع منه بعض 
علمائنا؛ للا يكون موجباً قابلاً . 

ولا رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن ‏ عليه السلام ‏ عن امرأة 
تكون في أهل بیت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحل لها أن توكل رجلاً يريد أن 
يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لاء قلت له: جعلت 
فا .وان كانت اغا ؟قا وان كاك انا علق نان وكلت فيو متروهها 
منه؟ قال: نعم (0). 

والجواب: لا امتناع في كون الواحد موجباً قابلاً كما تقدم في البيع» 


والرواية ضعيفة. 


.18١ البقرة:‎ )١( 
٠٤ج‎ ٤ح وسائل الشيعة: ب١٠٠ من انات عقد النكاح‎ ۱٥۹۲۹ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۷۸ ح‎ (۲( 


ص۲۱۷ . 


الفصل الثالث 
في الصداق 
مسألة: المشهور عند علمائنا ان المهر لا يتقدّر كثرة ولا قل فيجوز العقد 
على أكثر من مهر السنة أضعافاً مضاعفة, ذهب إليه الشيخان'» وابن أبي 
عقيل» والظاهر من كلام الصدوق في القنع"» ونص عليه سلار)» وأبو 
الصلاح )» وابن البراج()» وابن ادريس (©. 
وقال ابن الجنيد: وكل ما صح القلك له والقول من قليل أو كثر ينتفع به 
في دين أو دنيا من عين وعروض» أو يكون له عوض من أجرة دار» أوعملءاذا 
وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه . وسأل 
المفضل بن عمر ابا عبد الله عليه السلام ‏ عن مهر المراة التي لا يجوز للمؤمنين 
أن يجوزوه» فقال: السنة المحمدية خسمائة درهم» فن زاد على ذلك رد الى 
السنة» ولا شيء عليه أكثر من خسمائة درهم . 
وقال السيد المرتضى في انتصاره: وممّا انفردت به الامامية انه لا يجاوز 


.7١١ص (ه) المهذب: ج۲‎ 711-77١ المقنعة: ص08 5., النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 
المقنع: ص١٠. 699 السرائر: ج۲ صاىه.‎ (۲) 
ارام ص ۱ (۷) في الطبعة الحجرية: من.‎ )7( 


.۲۹۳ الكافي في الفقه:‎ )٤( 


لا ا و ا 
با هر خسمائة درهم جياداً قيمتها خسون دينارأً» فا زاد على ذلك رد الى هذه 
السنة . والحجة بعد اجماع الطائفة ان قولنا: «مهراً» تتبعه أحكام شرعية» وقد 
أجعنا على ان الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به اذا وقع العقد عليه» وما زاد 
عليه لا اجماع على انه يكون مهرأء ولا دليلاً شرعيّاً فيجب نني الزيادة . 

وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه اذا تجاوز السنة رد 
آلا والعشيد الأول: 

لنا: قوله تعالى: «واتيتم اححداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا» 7" وعموم 
«فنصف ما فرضم » !4) «وآتو النساء صدقاتهن نحلة» 9" . 

وما رواه الوشا في الصحيح» عن الرضا ‏ عليه السلام ‏ قال: سمعته يقول: 
لوان رجلاً تزّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف 
كان المهر جائزاً والذي جعله لأبيها كان فاسداً" . 

ولأنه نوع معاوضة, فكانت تابعة لاختيار المتعاوضين في القدر, 
كالمعاوضات الباقية . 

واحتجاج السيد ضعيف؛ لمنع عدم الاجماع عليه . 

سلّمناء لكن لا يلزم من ني الاجماع ني باق الأدلة . 

فان احتج مما رواه اللفضل بن عمر- قال: دخلت على ابي عبد الله عليه 
السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه, قال: 
فقال: الستة المحمدية خسمائة درهم» من زاد على ذلك رد الى السنة» ولا 


..۲۳۷ البقرة:‎ )٤( .٠١١ ١٠۲٤ص الانتصار:‎ )١( 
.٤ من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص 55" (5) النساء:‎ )۲( 
.٠١ النساء:‎ )۳( 


(5) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 751 114786 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المهورح١‏ ج6١‏ 


.١56 ص‎ 


كنات التكاع رف الاق ا ا 


شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ‏ فال جواب ضعف الرواية» فان في 


طريقها محمد بن سنان . 
قال الشيخ: انه مطعون عليه ضعيف جداً» وما يختص بروايته ولا يشركه 
فيه غيره لايعمل عليه . 


أقول: ويحتمل أن يكون المراد بذلك الاستحباب» ومع الزيادة يستحب 
ال ديرا ال مرا واد اء اک 

مسألة: شرط المهر أن يكون مملوكاً للمسلم إن كان العاقد مسلماً إجماعاً, فلو 
سمّى خراً أو خنزيراً أ و كلب هراش بطل المسمى اجماعاًء وهل يبطل العقد ؟ 
للشيخ قولان» فني النهاية يبطل7", وبه قال المفيد في المقنعة» وابن 
البراج واو الصلاح» ونقل سلار الخلاف 20. 

وقال الشيخ في المبسوط ١‏ والخلاف: يصح العقد, وبه قال ابن 
حمزة!", وابن ادريس'١".‏ وابن زهرة!"". وقال: إِنْه لايصح [المسمى] بغير 
خلاف. إلا من مالك وبعض اأصحابنا". 

وقال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر» ولا يصح بصحته؛ لأن لكل 


١5ج‎ ١؛حروهملا وسائل الشيعة: ب۸ من أبوا‎ ١ ٤٦٤ح‎ ۳٣۱ص تجهذيب الأحكام: ج۷‎ )١( 


ص7 .١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۱٣۳‏ ذيل الحديث .١4714‏ 


(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص .71١5‏ 


(؛) المقنعة: ص08١5.‏ 

(5) المهذب: ج۲ ص .7٠١‏ 

(1) الكافي في الفقه: ص۳٠۲. )٠١(‏ الوسيلة: ص55؟. 

(۷) المراسم: ص ١67"‏ . (0) السرائر: ج۲ ص "لاه . 

(۸) المبسوط : ج٤‏ ص۲۷۲. )١١(‏ الغنية ( الجوامع الفقهية): ص48 ه س۲۲. 


(5) الخلاف: ج٤4‏ ص7 المسألة .١‏ (1) الغنية (الجوامع الفقهية): ص۸٤٠‏ س۲۲. 


يبيب مختلف الشيعة (ج ۷) 
واحد منهها معنى وحكما . 

واحتج الفريق الأول بقول الباقر- عليه السلام -: المهر ما تراضيا عليه قل 
أو كثر 0 . ويلزم بطريق عكس النقيض ان مالم يتراضيا عليه لا يكون مهراً 
اذا تقرر هذا فنقول: غير المسمى لم يتراضيا عليه فلا يكون مهراًء والمسمّى أيضاً 
لا يكون مهرأء والعقد لابد له من مهر مقارن أو لاحق» فاذا لم يستعقب مهراً 
كان باطلاً . ولأن الرضا بالنكاح شرط في العقدء وانها وقع على المسمّى وهو 
باطل فيبطل الرضا فيبطل المشروط . ولانه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض 
كالبيع . 

واحتج الشيخ بأن ذكر ال مهر ليس شرطاً في العقد» فاذا ذكر ما هوفاسد لم 
يكن أكثر مما لم يذكر أصلاًء فلا يؤثر ذلك في فساد العقد . وأيضاً قوله ‏ عليه 
السلام : «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» فنفاه؛ لعدم الول 
والشاهدين» فأثبته بهم وهذا نكاح قد عقد بهم » فوجب أن يكون ثابتاً . وأيضاً 
فانهها عقداں يصح أن يتفرّد كلّ منهها عن صاحبه» ألا ترى انه لوعقد بغر مهر 
صخ النكاح بلا خلاف» فاذا أثبت بعد ذلك المهر صح أيضاً, فاذا كان عقدين 
ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر إلا بدليل27 . 

والجواب: الفرق بين عدم التسمية وتسمية الفاسد ظاهرء فان في الصورة 
الأولى قد تراضيا بعدم المهر, فصحٌ العقد للرضا به خالياً عن العوض ويثبت 
مهر المثل؛ لأنَ العوض اذا لم يغبت وجب العوض ”2 , فاذا تعذّر العوض بصحّة 
النكاح وجب مهر المثل . وأما في الصورة الشانية فلم يقع تراض بالخلوعن 
العوض» والمسمّى باطل في نظر الشرع فلا يقع عوضاًء وغيره غير مرضي به فلا 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳٥۳‏ ح۳۸٤۱»‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب المهورح؟ ج6١‏ ص". 
(۲) الخلاف: ج؛ ص۳٠۳‏ ذيل المسألة .١‏ 
(۳) كذا في جميع النسخ. 


كتاج لكام فى الا د ي ا 


يصلح للعوضية» والخبر ليس من طرقناء فلا يجوز الاستدلال به . 

سلمناء لكنه محمول على الاستحباب. 

ملا لكنه عمل . 

سلمناء لكن يمتنع () الاثبات هناء كما في قوله ‏ عليه السلام -: «لا 
صلاة إلا بطهور)) )۲( ومن تعدد العقد مع التسمية» ومع ذلك كله فقول الشيخ 
- رحمه الله - لا يخلومن قوّة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شيء 
من الحكم والآداب؛ لأنَ ذلك له أجر معيّن وقيمة مقدرة» ولا يجوز العقد على 
اجارة وهو: أن يعقد الرجل على امرأة أن يعمل ها أولوليّها أيَاماًمعلومة أو سنين 
معيّنة () . 

وقال في الخلاف: يجوز أن يكون منافع الحر مهرأء مثل تعلم القرآن أو 
شعر مباح أو بناء أوخياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة» واستثنى أصحابنا من جملة 
ذلك الاجارة وقالوا: لا يجوز؛ لأنه كان يختص موسى - عليه السلام )١-‏ ونحوه 
قال في المبسوط .)١(‏ وقال ابن البراج في الكامل» كقول الشيخ في النهاية . 

وقال في المهذب يجوز أن يكون منافع الحر مهرأء مغل أن يخدمها شهراً أو 
على خياطة ثوب أوعلى أن يخيط لها شهراًء وكذلك البناء وما أشبهه» وكذلك 
تعليم القرآن والمباح من الشعر» وروى أصحابنا ال الاجارة مدة لا تصح أن 
تكون صداقاً؛ لأنَ ذلك مخصوص بموسى عليه السلام -0©. وقال في الفصل 


)١(‏ ق ۲ وم ۳: بمنع. 

(0) سنن أي داود: ج١‏ ص٦۱‏ ح۹٥‏ وفيه: «لاصلاة بغير طهور» . 

(۳) النہایة ونكتها: ج۲ ص۳۱۹ .٠۲١‏ 

.۳ الخلاف: ج٤ ص15" المسالة‎ )٤( 

(5) المبسوط: ج٤‏ ص۲۷۲. )٩(‏ المهذب: ج۲ ص۱۹۸. . 


الل  _‏ لللللسحححبب م حت | لشيعة (ج ۷) 


بعد ذلك “ كقوله في الكامل» وبه قال قطب الدين الكيدري”" . 

وقال ابن الجنيد: كل ما يصح الملك له والمول من قليل وكثير وينتفع به 
في دين أو دنيا من عين وعروض أو يكون له عوض من أجرة دار أوعمل اذا 
وقع التراضي بين الزوجين فالفرج به يحل وطؤه بعد العقد عليه» ولم يستتن 
كنا ركذا انعد و 

وقال ابن حمزة: كلّ ما يصح تملكه في الشريعة مما له قيمة وما يصح أن 
يكون ثمناً بيع أو أجرة لستكري أو منفعة لحر من تعليم القرآن والأدب وتعلم 
الصنائع المباحة سوى الاجارة يصح أن يكون مهراً . 

وقال ابن ادريس: يجوز أن يكون منافع الحر مهراًء مثل تعلم القران أو 
شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب وغير ذلك هما له أجرة؛ لأنّ كل ذلك له أجر 
معيّن وقيمة مقدرة, واستثتى بعض أصحابنا من جملة ذلك الاجارة اذا كانت 
معيّنة يعملها الزوج بنفسه» قال: لأنَ ذلك كان مخصوصاً بموسى ‏ عليه السلام 
- قال: والوجه في ذلك ان الاجارة إذا كانت معيّنة لا تكون مضمونة» بل اذا 
مات المستأجر لا يؤخذ من تركته ويستأجر لقام العمل» واذا كانت في الذمة 
يؤخذ من تركته ويستأجر لهام العمل . قال: والذي اعتمد واعمل عليه وأفتي به 
ان منافع الحر تنعقد بها عقود النكاح وتصح الاجارة والأجرة على ذلك » سواء 
كانت الاجارة في الذمة أو معيّنة؛ لعمومالأخبار.وماذكره بعض أصحابنا من 
استثناء الاجارة وانها مخصوصة بموسى ‏ عليه السلام ‏ فكلام في غير موضعه 


)0010( المهذب: ج۲ ص58١.‏ 

(۲) اصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج8١‏ ص۳۳۸. 
(۳) المقنعة: ص 605. 

. ۱٣۲ص المراسم:‎ )٤( 

© الوسيلة: ص١٠۲‏ وليس فيه: «يصح أن يكون مهراً» . 


كتاب النكاح / في الصداق ا 
واعتماد على خير شاذ نادر» فاذا تؤمل حق التأمل بان ووضح انْشعيباً ‏ عليه 
السلام ‏ استأجر موسى - عليه السلام ‏ ليرعى له لا ليرعى لبنته» وذلك كان 
في شرعه وملّته ان المهر للأب دون البنتء فاذا كان كذلك فاته لا يجوز في 
شرعنا ما جاز في شرع شعيب ‏ عليه السلام- فأمَا اذا عقد على اجارة ليعمل بها 
فالعقد صحيح, سواء كانت الاجارة معيّنة أو في الذمة. وقد أورد شيخنا في 
التهذيب خبراً عن السكوني» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: لا يحل النكاح 
اليوم في الاسلام باجارة بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن 
تزوجني أختك أو ابنتك» قال: حرام؛ لأنه ثمن رقبتها» وهي أحق بمهرها . 
فهذا يدل على ما حرّرناه وبيتاه» فمن استثنى من أصحابنا الاجارة التي فعلها 
شعيب مع موسى - عليه السلام ‏ فصحيح» وان أراد غير ذلك فباطل . وقال 
الشيخ في مسائل خلافه: يجوز أن يكون منافع الحر مهراً كتعليم قرآن أو شعر 
مباح او خياطة ثوب وغير ذلك » احتج بالاجماع وبرواية سهل بن سعد 
الساعدي ان امرأة أتت النى ‏ صلّى الله عليه وآله ‏ فقالت: يا رسول الله اني 
قد وهبت نفسي 520 قياماً طويلاً, فقام رجل فقال:يا رسول أن 
زوجنها إن لم يكن لك فا حاجة» فقال رسول الله صلى الله عليه واله -: 
هل عندك من شىء تصدقها ايّاه؟ فقال: ما عندي إلا ازاري هذاء فقال 
الى دان :اش عل اة إن اعا اناه علس بولا ازار لك ان 
شا فقال: ما أجد شيمًاًء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله -: هل 
معك من القران شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا ‏ وسمّاهما ‏ فقال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله : وقد زوجتكها ما معك من القرآن . وظاهره 
انه جعل القرآن الذي معه صداقاً» وهوغير ممكن» فيكون الصداق تعليمها 
ااه . قال ابن ادريس: وليس بين قوله في النهاية والخلاف تضاد ولا تناف ؛ 
لأنه قال في النهاية: «لا يجوز العقد على الاجارة وهو: أن يعقد الرجل على امرأة 


اا لب ب ا لب ا 
على أن يعمل لما أو لولّها أيَاماً معلومة أوسنين معيّنة» فأضاف العمل إليه 
بعينه» وقوله في الخلاف: «يجوز أن يكون منافع الحر مهرأء مثل تعليم قرآن أو 
شعر مباح أوغير ذلك ممّا له أجرة» يريد ألا تكون الاجارة معيّنة بنفس 
الرجل بل تكون في ذمته يحصّلها إِمَا بنفسه أو بغيره» وذلك جائز على ما 
E‏ 

والمعتمد عندنا الجواز في الجميع؛ للأصل» ودلالة الحديث عن الني ‏ 
صلى الله عليه وآله ‏ والأخبارعن الأثمة ‏ عليهم السلام -. 

روى محمد بن مسلم في الصحيح» عن الباقر عليه السلام ‏ قال: جاءت 
امرأة ال الى ب صلن الله عليه وآله ‏ فقالت: زۆجني» فقال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله : من مذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنباء فقال: 
ما تعطيها ؟ فقال: مالي شیء» فقال: لاء فأعادت فأعاد رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله - فلم يقم أحد غير الرجلء ثم أعادت» فقال رسول الله صلی الله 
عليه وآله ‏ في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم» فقال: قد 
زۆجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها ايّاه2) . 

ولا فرق بين الاجارة وغيرهاء ولا بين أن تكون الاجارة معيّنة أو مطلقة 
وان كان فيه احتمال لتعذر الرجوع الى العوض مع التعيين» ويلزم خلو البضع 
عن العوض . 

ويؤيّده ما رواه أحمد بن محمد في الموثق» عن أبي الحسن ‏ عليه السلام ‏ 
قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط اجارة شهرين» فقال: إن موسى ‏ 
عليه السلام - قد علم انه سيتم له شرطاً فكيف هذا بأن يعلم انه سيبق ج 


46 السرائر: ج ۲ ص0۷۷ ۔ كلاه . 


(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤٣۳‏ ح٤٤٤‏ ١ء‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب المهور ح۱ ج9١‏ ص٣.‏ 


كتاب النكاع فى الفتداق م حي سس ب ب 


يني؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلَى الله عليه وآله ‏ يتزقج المرأة 
على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة”" . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يستحب للرجل ألا يدخل بامرأته حتى يقدم 
لها مهرهاء فان لم يفعل قدم لما شيئاً من ذلك أو من غيره من الهدية يستبيح به 
فرجها ويجعل الباتي ديناً عليه" . 

وقال ابن ادريس: قوله: «يستبيح به فرجها» غير واضح» انها الذي 
يستبيح به الفرج هو العقد من الانجاب والقبول دون ما تقدمه من المال 
مذ کور فان تقدمه كتأخيره بلا حلاف . 

وهذه المنازعة لفظية» فان الشيخ ‏ رحمه الله قصد بذلك التأكيد في 
الاستحباب» وهذا قال عقيب ذلك -: فان م يفعل ودخل بها وجعل المهر في 
ذمته لم يكن به بأس © . 

والشيخ تابع الرواية التي رواها أبوبصير,» عن الصادق ‏ عليه السلام - 
قال: اذا تزؤج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً درهماً فا 
فوقه أو هدية من سويق أوغيره. قال الشيخ: وهذه الرواية وردت على جهة 
الأفضلء فامًا أن يكون ذلك واجباً أو تركه محظوراً فلا؛ لما رواه عبد الحميد 
الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام -: أتزوّج المرأة وأدخل بها ولا 
أعطيها شيئاً؟ فقال: نعم يكون ديناً عليك (. 


١6ج‎ ١حروهملا تهذيب الأحكام: ج۷ ص57 ح487١ء وسائل الشيعة: ب۲۲ من أبواب‎ )١( 
ص۳۳.‎ 

(؟) النهاية ونكتها: ج۲ ص .77١‏ 

(۳) السرائر: ج ۲ ص١08.‏ 

."7١ النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )٤( 

1١408 وذيله وح‎ ١ 407 تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷٥۳ ح‎ )٥( 


ا 000000000 


هذا كله تصريح ما قلناه» أو تحمل الرواية الأولى على ما اذا لم يعزم على 
أداء العوض» فإ الفرج يكون حراماً حينئذ . 

وقال ابن الجنيد: لا يستحب لأحد أن يدخل بزوجته قبل أن يعطيها مهرها 
أو جزء منه أوشيئاً من غير الصداق يقع به استحلال الفرجء ولا بأس أن 
يدخل بزوجته من له مال وعوض يني بالمهر إن رضيت بأن يكون ذلك ديناً 
عليه» ويستحب أن يشهد لها بذلك , فان لم يكن له مال لم يبز أن يستحلٌ 
فرجها بغير شيء يعجله من مهرها قل أو كثر؛ للا يتلف فيكون الفرج موطوه” 
بغر عوض» ولا سيا إن كان والي البلد يرى ان الدخول ابراء من المهرء فان 
اشترطت على ان المهر دين عليه وعلمت حاله فرضيت بذلك جاز. والأحوط 
ما قلناه أولاً من اعطائها ما يجوز أن يستحلّ به الفرج . 

مسألة: اذالم يسم مهرأ وقدم لما شيئاً قبل الدخول ودخل بها بعد ذلك لم 
تستحق عليه شيئاً من المهر سوى مااخذته» قليلاً كان ما وصل إليها أو 
كثيرأء ذهب إليه الشيخان”"» وابن البراج"» وابن ادريس» وسلار”” , 

وقال ابن ادريس: انه مجمع عليه عند أصحابناء ودليل هذه المسألة هو 
الاجماع المنعقد منهم بغير خلاف» وفيه الحجة, لا وجه لذلك إلا الاجماع, فان 
لم يعطها شيئاً ودخل من غير تسمية لزمه مهر المثل ولم يعض بشيء 9 . 

وعندي في هذه المسألة اشكال . 

قال المفید: لأنها لولم ترض به مهراً ما مكنته من نفسها حتى تستوفي تمامه 


.77١ص النهاية ونكتها: ج۲‎ »5 ٠ المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) المهذب: ج۲ صض۲٠٠.‏ 

)۳( المراسم: ص ١57‏ . 

. السرائر: ج۲ ص۸۱٥ ولیس فيه: « وم يعوض بشي ء)‎ )٤( 


كتاب التكاح / في الصداق ۹ 
أو توافقه على ذلك » وتجعله ديناً عليه في ذمته (0. 

وفي رواية أبي عبيدة والفضيل في الصحيح» عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ في 
رجل تزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنها فاّعت شيئاً من صداقها على 
ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث» قال: فقال: اما الميراث فلها 
أن تطلبه» وأما الصداق فان الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه» فهو 
الذي حلّ للزوج به فرجها قليلاً كان أو كثيراً اذا هي قبضته منه وقبلته 
ودخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك( . وهذه الرواية عول عليها علماؤنا . 

والوجه عندي التفصيل وهو: انها إن رضيت بالمدفوع إليها لم يكن لها 
المطالبة بشيء» وان لم ترض به مهراً كان لها ذلك . 

بق هاهنا شىء وهو أن نقول: قد كان في الزمن الأول لا يدخل الرجل 
حتى ا ال والعادة الآن بخلاف ذلك» فلع منشأ الحكم العادة 
فنقول: إن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القدمة كان 
الحكم ما تقدم» وان كانت العادة كالعادة الآن كان القول قوها . 

وقال ابن حمزة: اذا دخل بها قبل الفرض وبعث إليها قبل الدخول بشيء 
واخذت فان ردّت عليه أو أبت تراه فتن که امير مر ال ونال ا 
وقالت المرأة ‏ بعد ذلك -: انها هدية والرجل يقول: انها مهر كان القول قول 
الرجل مع المين» فان حلف سقطت دعواهاء وان نكل لزم لها مهر المثل» وان 
رد البمبن كان له ذلك 9 , 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم 


.ه٠١‎  ه١05 المقنعة: ص‎ )١( 

6 هذمب الأحكام: ج۷ ص۲۹۹ ح۹٥٤‏ ۱» وسائل الشيعة: ب۸ من اتان الھور ح۳٠‏ ج5١‏ 
ص7 .١‏ 

(۳) الوسيلة: ص"5؟. 


طلّقها وجب عليه المهرعلى ظاهر الحال» وكان على الحاكم أن يحكم بذلك 
وان لم يكن قد دخل بهاء إلا انه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما 
لم يدخل بهاء فان أمكن الزوج اقامة البيّنة على انه لم يدخل بها مثلاً أن تكون 
بكرا فتوجد على هيئتها لم يلزمه أكثر من نصف المهرا". 

وقال في الخلاف: اذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن مسّها اختلف الناس 
فيه على ثلاثة مذاهب: فذهبت طائفة الى ان وجود هذه الخلوة وعدمها سواء» 
وترجع عليه بنصف الصداق» ولا عدّة علهاء وه والظاهر من روايات 
اانا وذهنيك :طائقة اخترئ الى ان اة #التعول نه لما الور وت 
عليها العدة» وبه قال قوم من أصحابنا(). وكذا قال في المبسوط (. 

وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من ال مهر المسمى النصف» والذي 
يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هوالوقاع أوما قام 
مقامه من تسلم المرأة نفسها لذلك» فان وقعت الخلوة بحيث لا مانع ظهر من 
علّة ولا غيرها فالحكم بالأغلب يقع بوجوب المهرمن الحاكم, ولا يحل للمرأة 
أخذه اذا علمت انه لم يقع جماع ولا ما يقوم مقام ذلك من انزال الماء بغير 
ايلاج أولمس عورة أو نظرإليها أوقبلة» فان تلذ بشيء من ذلك خصيّاً كان 
اوعتّينا اوفحلا لزمه المهر. 

وقال ابن أبي عقيل: وقد اختلفت الأخبارعنهم ‏ عليهم السلام ‏ في الرجل 
يطلق المرأة قبل أن يجامعها وقد دخل بها وقد مسّ كل شيء منها إلا انه لم 
يصبهاء فروي عنهم في بعض الأخبار انهم قالوا: اذا أغلق الباب وأرخيت 
الستور وجب لما المهر كاملاً ووجبت العدة» وفي بعض الأخبار:انَ لها نصف 


)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص 177 .٠۲۳‏ (") المبسوط : ج٤‏ ص718. 
(۲) الخنلاف: ج٤‏ ص5" المسألة ٤۲‏ . 


كتاب النكاح اق الا اموي اذ عل ل م ا 


المهرء وهذا أدلَ الخبرين بدلالة الكتاب واشبه بقوهم؛ لأ الله عزوجل يقول : 
«وإن طلقتموهنَّ من قبل أن تمسّوهنَ وقد فرضتم لنّ فريضة فنصف ما 
فرضتم» فاخبر انه اذا طلقها قبل أن يجامعها فان لما نصف المهرء وقد جاء عنهم 
- عليهم السلام ‏ ما بخص هذا في قضائهم في العنين ان الرجل اذا تزوج المرأة 
فدخل بها فادّعت المرأة انه لم يصبها وخلا بها أجَله الامام سنة, فاذا مضت 
السنة ولم يصبها فرّق بينها وأعطيت نصف الصداق ولاعدة عليها منه'". 
وني هذا ابطال رواية من روى عنهم ‏ علهم السلام ‏ انه اذا أغلق الباب 
وأرخى الهو وجت اله ركاملا" وهذا القن قد أغلق الاب وأكي الور 
وأقام معها سنة لا يجب عليه إلا نصف الصداق» والمسألتان واحدة لا فرق 
بينهها . 
وابن البراج7 وقطب الدين الكيدري”' وافقا الشيخ في النهاية. 
وقال الصدوق في المقنع: اذا تزقج الرجل المرأة وأرخى الستر وأغلق الباب 
ثم أنكرا جميعاً امجامعة فلا يصدقان؛ لأنها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن 
نفسه المهر , 

وقال ابن حمزة ‏ ونعم ما قال -: واذا خلا بها وأرخى الست عليها وادّعى 
الرجل انه لم يواقعها وأمكنه اقامة البيّنة وأقامها قبلت منه, وان لم يمكنه كان 
له أن يستحلفهاء فان استحلفها وإلا لزمه توفية المهر(©. 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص04 مح2101 وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب العيوب والتدليس ح ١‏ 

ج٤۱‏ ص1۱۳ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج ۷ ص٤1٤‏ ح۳٦۱۸‏ و٤٦۱۸.‏ 
(۳) المهذب: ج۲ ص4 .7١‏ 
©( اصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج8١‏ ص۳۳۹ . 


(5) المقنع: ص۱۰۹ . 


() الوسيلة: ص758. 


سس مختلف الشيعة(ج/) 


والمعتمد ان الخلوة بمجرّدها لا توجب المهر. 
لنا: قوله تعالى: «فنصف ما فرضتم»7" . 

وما رواه يونس بن يعقوب» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: سمعته 
يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج”". 

وسأل محمد بن مسلم الباقر- عليه السلام ‏ متى يجب المهر؟ قال: اذا 
دخل E‏ 

وعن حفص بن البختري» عن الصادق ‏ عليه السلام في رجل دخل 
بامرأة, قال: اذا التق الختانان وجب المهر والعدة©). 

احتجٌ الآخرون ما رواه زرارة» عن الباقر- عليه السلام ‏ قال: اذا تزۆج 
الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها باباً وأرخى ستراً ثم طلقها فقد وجب 
[ عليه ] الصداق» وخلاؤه بها دخول() . 

وعن اسحاق بن عمار» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ عن الباقر» عن أبيه ‏ 
عليهما السلام ‏ ان علياً - عليه السلام ‏ كان يقول: من أجاف من الرجال على 
أهله باباً وأرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق .)١‏ 


.۲۳۷ البقرة:‎ )١( 

200 الأحكام: ج۷ ص٤٦٤‏ ح۱۸9۹» وسائل الشيعة: ب4ه من اشزات المهورح” ج5١‏ 
ص٦٦‏ . 

د الأحكام: ج۷ ص٤٦٤‏ ح ٠٦۱۸ء‏ وسائل الشيعة: ب٤٠‏ من أبواب المهور ح۷ ج6١‏ 
ص55. 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص 454 ح١٦۱۸‏ وسائل الشيعة: ب4ه من أبواب المهور ح۸ ج6١.‏ 

(0) دنب الأحكام: ج۷ ص 455 ح1877, وسائل الشيعة: ب هه من أبواب المهورح؛ ج١١‏ 
ص1۷ . 

(5) تهذيب الأحكام: ج۷ ص47 ح1874., وسائل الشيعة: بهه من أبواب المهورح؛ ج١٠‏ 


ص17 . 


لت “شتت ا 1 1 

ولأنَ المرأة سلّمت نفسها المعقود عليه تسليماً صحيحاًء فوجب أن يستقر 
العوض الذي في مقابلته كا لمستأجر اذا قبض العين جيع المدة ولم ينتفع . 

والجواب: المنع من صحة سند الخبرين . 

قال الشيخ: والوجه فيهها أن حملا على انه اذا كانا متهمين بعد خلوتها 
وأنكرا المواقعة فلا يصدقان على ذلك» ويلزم الرجل المهر كاملاً والمرأة العدة 
بظاهر الحال» ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به 
صدقهها فلا يوجب المهر إلا المواقعة .)١(‏ 

واستدل مما رواه أبو بصير» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: قلت له: 
الرجل يتزقج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فقيل 
للمرأة: هل أتاك ؟ فتقول: ما أتاني» ويسأل هوهل أتيتها ؟ فيقول: لم آنهاء 
قال: فقال: لا يصتقان» وذلك انها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو 
أن يدفع المهر("). 

والفرق بينهها وبين الاجارة ظاهرء فان المنفعة في الاجارة مقدّرة بالزمان» 
فاذا فات الزمان تلفت» وهنا المنفعة تتلف بالاستبقاء دون مضى الزمان 
فافترقا . ۰ 

قال الشيخ: كان ابن أبي عمير ‏ رحمه الله يقول: انَ الأحاديث قد 
اخمتلفت في ذلك , والوجه في الجمع بينهها ان على الحاكم أن يحكم بالظاهر 
ويلزم الرجل المهر كله اذا أرخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فما بينها وبين 
الله تعالى. أن تأخذ إلا نضف اهن واستحسئه الشيخ . ثم قال: ولا ينافي ما 


69 55 الأ كام: ج۷ ص 4596 ح 21856 وسائل الشيعة: به من أبواب المهورح ١‏ ج١٠‏ 
ص٦٦‏ . 


ااا بيت ص د 


قتمناه» لأنتا انما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع القكّن من 
معرفة ذلك» فأمًا مع ارتفاع العلم وارتفاع القكن فالقول ما قاله ابن أي 
( 


)۱ 
عمير . 


ثم استدل ما رواه يونس بن يعقوب» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: 
سألته عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر وقبّل 
ولس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال؛ قال: ليس 
عليه إلا نصف المهر . 

واعلم ان التحقيق في هذا الباب أن نقول: انها يجب كمال المهر بالدخول 
لا بارخاء الستر والخلوة» لكن لما كانت الخلوة مظئّة له بحيث لا ينفكَ عنه 
غالباً وجب ألا ينفك عن ايجاب كمال المهر المستند الى الدخول غالباً» فدعيه 
حينئذ يعي الظاهر ومنكره يتعي خلافه» فيحكم للمدعى به مع المين قضاء 
للظاهر. اما مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعاًء وهذا المعنى هو 
الذي حاوله الشيخ وابن أبي عمير معاً في التأويل السابق . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول 
بها وجب على ورثته أن يعطوا المرأة ا مه ر كاملاًء ويستحبٌ لها أن تترك نصف 
اله فان لم تفعل كان هما المهر كله» وان ماتت المرأة قبل الدخول بها كان 
لأوليائها نصف المهر(". وتبعه ابن البراج في الكامل . 

وقال في المهذب: لورثتها المطالبة بالمهر(؛». وقطب الدين الكيدري *) 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص1۷٤‏ ذيل الحديث 1839. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷٦٤‏ ح٠۱۸۷ء‏ وسائل الشيعة: بهه من أبواب المهورحه ج١٠‏ 
ص8”". 

(0) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۲۳. (:) اللهذب: ج۲ ص؛١٠.‏ 

ره( اصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج8١‏ ا ۳۳۸. 


كتاب النكاح / فى الصداق _ ١.‏ 


تابع الشيخ أيضاً . 

وقال ابن حمزة: يلزم المهر المعيّن بنفس العقدء ويستقر بأحد ثلاثة أشياء: 
بالدخول والموت وارتداد الزوج(0 . 

وقال ابن ادريس: متى مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر جميع ال مهر 
كاملاً؛ لأنَ الموت عند محصللى أصحابنا يجري محرى الدخول في استقرار المهر 
عقيدة “وه اتمدا I‏ 0 5 أحكام النساء» وهو الصحيح؛ لأنا قد بيّنا 
بغير خلاف بيننا أن بالعقد تستحق المرأة جيع المهر المسمّى ويسقط بالطلاق 
قبل الدخول نصفه» والطلاق غير حاصل 00 
استحقاقه» فن اڏعی سقوط شيء منه يحتاج الى دليل» ولا دليل على ذلك من 
إجاع؛ لأ أصحابنا يختلفون في ذلك» ولا من كتاب الله تعالى ولا تواتر أخبار 
ولا دليل عقل» بل الكتاب قاض مما قلناه» والعقل حاكم بما اخترناه. ثم 
نسب كلام الشيخ في النهاية الى انها أخبار آحاد أوردها ايراداً لا اعتقاداً, فلا 
يرجع عن الادلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة باخبار الأحاد التي لا 
وخب غلا ولا عيذ 0 

وادعاء الاجماع في موضع الخلاف جهل وكذا ادعاء ان خبر الواحد لا 
يوجب العمل . 

وابن الجنيد قال: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف» والذي 
يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أوما قام 
مقامه من تسل المرأة نفسها لذلك . 

احتج الشيخ مما رواه يونس بن يعقوب» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: 


)١(‏ الوسيلة: ص۲۳۷. 
(۲) السرائر: ج۲ ص 86ه ‏ ۹۸۷ . 


ااا اح ب ى ن 
سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج”. 

ولأ الفرقة لووقعت منه قبل الدخول باختياره ‏ كالطلاق لم يجب أكثر 
من النصف» فالمواقعة بغير اختياره أولى بالاسقاط . 


اة فاا هه عا ان الي يخال المر ها هو وسا ان شا 
١ !‏ 2 هو؟ وسيالي ! 


الله تقال 
تذنيب: لومات الزوج قبل الدخول وجب لا المهر كملاًء كما نقلناه في 
فده الها ل 


وقال الصدوق في المقنع: وني حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض 
لها مهراً فلها نصفه وها الميراث وعليها العدة» وهو الذي أعتمده وأفتى به١).‏ 

والوحه الأول؛ لا تقدم» وسيأتي تتمة الكلام في ذلك في 2 العدد إن 
شاء الله تعالى . 

مسألة: مفوضة البضع وهي: التي يتزقجها بحكمه أو حكمها لومات أحدهما 
قبل الدخول وقبل الحكم قال الشيخ في النهاية: لا مهر لهاء وكان ها ا متعة0) . 
وتبعه ابن البراج ١ء‏ وابن حمزة 0 وهو أيضاً قول الصدوق في المقنع ). 

وقال في المبسوط لومات أحدهما فقولان: أحدهما: لها مهر مثلهاء والثاني: 
لا مهر لهاء وهو الصحيح عندناء وفيه خلاف 7 . 

وفي مسائل الخلاف: كل فرقة تحصل بين الزوجين ‏ سواء كان من قبله 


522 الأحكام: ج۷ ص٤٦٤‏ ح218055 وسائل الشيعة: به من أبوات المهورح5 ج١٠‏ 


ص١‏ ا. 
(۲) المقنع: ص .1١7١‏ (ه) الوسيلة: ص 55؟. 
(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص٤۳۲ .۳۲٣‏ 0( المقنع: ص8١٠.‏ 


.۲٠٦ص‎ ٤ج المبسوط:‎ (v۷) .7١”ص المهذب: ج۲‎ )٤( 


كقاته لكام رفن ال داق د تت ا 
أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهها ‏ فلا يجب به المتعةء إلا الطلاق 
با اله نا ا ا تبره فاده 
الدلالة, والحاق غير الطلاق بالطلاق قياس» ونحن لا نقول به( . 

وقال ابن الجنيد: لومات أحدهما قبل تقرر الحكم لم يكن لا مهر. ول 
ند كر اة 

وقال ابن ادريس: وقول الشيخ في النهاية: «انَّ لها المتعة» رواية شاذة 
أوردها في نهايته ايراداً لا اعتقاداً. والصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه 
والأولى القول بأنه لا يلزم الزوج شيء بعد موت المرأة اذا كان قد تزقجها على 
حكمهاء وان كان قد تزوجها على حکه لزمه جميع ما يحكم به» فترثه هي وهو 
يرثها على كتاب الله تعالى (0). 

والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . 

لنا: انه عقد معاوضة شرط فيه عوض مجهول» فيثبت فيه المتعة قبل 
الدخول كالطلاق. 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ في رجل 
تزّج امرأة على حكمها أوعلى حكمه فات أوماتت قبل أن يدخل بهاء فقال: 
لها المتعة والميراث» ولا مهر لها( . 

احتج ابن ادريس بأنّ الحاق غير المطلقة بالمطلقة قياس لا نقول به ولا 
اجماع ولا سنة متواترة ولا كتاب الله تعالى يدلَ على ذلك » والأصل براءة 


الذمة0. 


. ٤١ الخلاف: ج٤ ص٠٠٠ المسألة‎ )١( 

(۲( السرائر: ج۲ ص °۸۷ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 5796 ح1181اء وسائل الشيعة: ب١؟‏ من أبواب المهور ح۲ ج١٠‏ 
ص۳۲ . )٤(‏ السرائر: ج۲ ص ۹۸۷ . 


ا ج ي ا 2 65 ا 


والجواب: لا يلزم من ني الأدلّة ا لخاصة ننى مطلق الدليل» وقد ذكرنا 
الرواية الصحيحة» وفرقه بين الرجل والمرأة لم يقل به أحد. فان قال: إن حكمها 
قد بطل موتهاء قلنا: يحتمل جعل ذلك للوارث؛ لأنه حق مالي . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا عقد لها على جارية له مدبّرة ورضيت 
المرأة به ثم طلّقها قبل الدخول بها كان لها يوم من خدمتها وله يوم, فاذا مات 
المدبّر صارت حرّة ولم يكن لها علها سبيل»وان ماتت المديّرة وكان لها مال 
كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة(©. 

وقال ابن البراج في المهذب: اذا تزوّج امرأة وجعل مهرها جارية مدبّرة 
ورضيت الزوجة بذلك وطلقها قبل الدخول بها كان لما من خدمتها يوم وله من 
خدمتها يوم فاذا مات المديّر انعتقت المدبّرة ولم يكن للزوجة عليها سبيل 20 . 

وني الكامل ومن عقد نكاحاً وجعل المهر جارية له مدبّرةَ ورضيت زوجته 
بذلك ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها من خدمتها يوم وله يوم من خدمتهاء 
فان مات المدبّر انعتقت المدبّرة ولم يكن للزوجة علا سبيل» وان طلقها بعد 
الدخول بها كان له0) خدمتهاء فاذا مات المدبّر انعتقت ولم يكن للزوجة علا 
سبيل . 8 و ت 

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه أصول المذهب ان العقد على هذه المديرة 
صحيح ومخرج من كونها مديّرة وتستحقها المرأة؛ لأ التدبير وصية» ولو أوصى 
ببعض املاكه ثم أخرجه عن ملكه قبل موته بطلت وصيته, والمدبّرة هنا قد 
أخرجها بجعلها مهرأء ويضعّف هذه الرواية قوله: «واذا مات المديّر صارت 
حرة» وأطلق ذلك» وانما تصير حرة لو خرجت من الثلث اجماعاًء ويزيدها 


)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص77 ۳۲۷. (0) ني ق ۲: لها. 
(۲) المهذب: ج۲ ص5١5.‏ 


كتاب‌النكاح / في الصداق سس سحب يي[ 


ضعفاً قوله: «وان ماتت المدبّرة وكان ها مال كان نصفه للرجل ونصفه 
للمرأة» ولا خلاف عند الحصّلين من أصحابنا ان العبد والمدبّر لا ملك شيئاً 
إلا أن يكون التدبير المذكور واجباً على وجه النذرلا رجوع للمد بر فيه فحينيلٍ 
يصح ما قاله شيخنا”" . 

والشيخ ‏ رحمه الله عوّل في ذلك على رواية معلى بن خنيس قال: سئل 
أبوعبد الله عليه السلام ‏ وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على جارية له 
مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك فطلقها قبل أن يدخل بهاء قال: 
فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة» ويكون للمدبّرة يوم في الخدمة, 
ويكون لسيّدها الذي كان دبّرها يوم في الخدمة» قيل له: فان ماتت المديرة 
قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة 
والنصف الآخر لسيّدها الذي ديّرها”" . وني الطريق قول . 

والمعتمد بطلان التدبير بالاصداق» وتأويل ابن ادريس بالنذر ليس يجيد؛ 
لبطلان جعلها مهراً حينئذ . نعم لو أصدقها المدبّرة وشرط ابقاء التدبير فالوجه 
ما قاله الشيخ ‏ رحمه الله . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية لوشرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها م 
يكن له افتضاضهاء فان أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له بعد 
ذلك . 

وقال ابن البراج في كتابيه معاً: فان شرط لما أن يكون الوطئ بيدها لم 
يكن أيضاً صحيحاًء وقد ذكر انها ان شرطت عليه ألا يفتضها لم يكن له 


(۱) السرائر: ج۲ ص۸۸٥‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷٣۳‏ ح٦۸٤١»‏ وسائل الشيعة: ب۳٣‏ من أبواب الھور ح۱ ج١١‏ 
ص٤‏ ۳. 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص ۳۲۷- ۳۲۸. 


ب مختلف‌الشيعة(ج ۷) 


اققات ها الا مرها :والأول ها دك : 

وقال ابن حمزة: الشرط الذي لا يقتضيه العقد ويخالف الكتاب والسنة 
يبطل الشرط دون العقد وهو تسعة: اشتراطها عليه الا يتزّج عليها في حياتها أو 
بعد وفاتهاء ولا يتسرى ولا يجامعها إلا في نكاح المتعة”" . 

وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الشرط يعود بفساد العقد ‏ مثل أن 
تشترط الزوجة عليه ألا يطأها ‏ فالنكاح باطل؛ لأنه شرط ينع المقصود بالعقدء 
وقد رو أصحابنا ان العقد صحيح والشرط صحيح ولا يكون له وطؤهاء فان 
أذنت فما كان بعد كان له ذلك . قال: وعندي ان هذا يختص عقد المتعة دون 
عقد الدوام (). ومثله قال قطب الدين الكيدري 9). 

وقال ابن ادريس: ان شرط ما يخالف الكتاب والسنة كان العقد 
صحيحاً. والشرط باطلاً» وقد روي انه إن شرطت عليه في حال العقد ألا 
يفتضها لم يكن له افتضاضهاء فان أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له 
ذلك» أورد هذا شيخنا أبو جعفر في نهايته ايرادا لا اعتقادأء إلا أنه رجع عنه 
في مبسوطه وقال: ينبغي أن يخص هذه الرواية بالنكاح المؤْجَل دون الدائم؛ 
لأنَ المقصود من ذلك الافنتضاضء والذي يقتضيه المذهب ان الشرط باطل؛ 
لأنه خالف لموضوع الكتاب والسنة؛ لأنّ الأصل براءة الذمة من لزوم هذا 
الشرط» والاجماع غير منعقد عليه بل ما يورد ذلك إلا في شواذ الأخبار(). 

والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد والشرط معاًء ما 


)١(‏ المهذب: ج۲ ص707. 

(۲) الوسيلة: ص97؟. 

.٠١ ٤-۳۰۳ المبسوط : ج٤ ص‎ )۳( 

."4١ اصباح الشيعة: (الينابيع الفقهية): ج8١ ص‎ )٤( 
. ٥۸٩ص السرائر: ج۲‎ )5( 


كتابالنكاح /في الصداق ا 


الشرط فلأنه منافٍ لمقتضى العقد» وأمّا العقد فلعدم الرضا به بدون الشرط . 

احتج الشيخ ما رواه سماعة بن مهران» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: 
فكل رخا اال اقراة:فساها أن روت فا فال ارك فسن 
عن لكاي يسن ين منت فين تقر او O E‏ 
أهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى ومنلا فنا غ ا 
الفضيحة» قال: ليس له منها إلا ما اشترط 20 , 1 

وعن اسحاق بن عمار» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: قلت له: رجل 
تزقج بجارية عاتق على ألا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك» قال: اذا أذنت له 
فلا بأس . 

وعن محمد بن قيس» عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ قال: قضى على عليه 
السلام ‏ في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق» 
قال: خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله. قال: فقضى ان على الرجل 
النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. 

ولقوله ‏ عليه السلام -: «المؤمنون عند شروطهم» 22 . 

والجواب: الطعن في السندء والحديث مختص بالشروط السائغة» فهذا 
الشرط إن كان سائغاً لم يحل له الافتضاض بعد العقد إلا باذنها؛ لعدم تناول 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 854 ح1450١»ء‏ وسائل الشيعة: ب٣۳‏ من أبواب المهورح١‏ ج5١‏ 
ص٥٤‏ . 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۹٣۳‏ ح٦۹٤‏ وسائل الشيعة: ب٠٣‏ من أبواب المهورح۲ ج6١‏ 
ص٥٤‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۹٣۳‏ ح۹۷٤۱ء‏ وسائل الشيعة: ب۲۹ من أبواب المهورح١‏ ج5١‏ 
ص٠٤‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: ج۷ ص١۳۷‏ ح۳٠٠٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۲۰ من أبواب المهورح؛ ج5١‏ 


ص ۲ 


ووم راد دئققط4آء-ٌٍلببب مختلف‌الشيعة(ج ۷) 


العقد له . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى شرط الرجل لامرأة في حال العقد ألا 
يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاهاء فان شرط علها انه إن 
اخرجها الى بلده كان عليه ال مهر مائة دينار, وان لم يخرج كان مهرها سين 
دينارأء فت أراد اخراجها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها ولزمه المهر كملا 
وليس علها الخروج معه» وان أراد اخراجها الى بلاد الاسلام كان له ما 
اشترط علہا() . 

وقال ابن البراج: لوشرط هما في حال العقد ألا يخرجها من بلدها كان 
الشرط صحيحاً ولم يكن له اخراجها إلا باختيارهاء وان شرط لما انه متى 
أخرجها الى بلده كان مهرها عليه مائة دينار وان لم يخرجها كان مهرها سين 
ديئاراً فان أراد اخراجها الى بلده فعلى قسمين: إِمَا أن يكون بلده في ديار 
الإسلام أو في ديار الشرك » فان كان في ديار الاسلام كان الشرط صحيحاًء 
وان كان في ديار الشرك لم يلزمها الخروج إليه وكان عليه المهر كاملاً ©. 

وعد ابن حمزة في الشروط الصحيحة اللازمة أن يشترط عليها ألا يخرجها 
من البلد» أو شرط المهرمائة إن أخرجها وخمسين إن لم يخرجها مالم يرد 
اخراجها الى دار الكفر فان أراد اخراجها ألزم» أوفي المهرين دون الخروج (). 

وقال الشيخ في المبسوط (؛) وا لخلاف: لوأصدقها ألفاً وشرط ألا يسافر 
ہا أو لا يتزوج علا أو لا يتسرّى كان النكاح والصداق صحيحين والشرط 
باطلاً . 

وقال ابن ادريس عن قول شيخنا في النهاية: انها رواية شاذة؛ لأنها مخالفة 


٠۰۳ ص‎ ٤ المبسوط: ج‎ )٤( .۳۳١ النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۲۹‎ )١( 
المهذب: ج۲ صض‌۳-۲۱۲٠۲. (ه) الخلاف: ج٤ ص۳۸۸ المسألة ؟".‎ )۲( 
الوسيلة: ص‌۲۹۱۷.‎ )۳( 


كناب القكاع /إفى الصواق بآ س 


لا يقتضيه أصول المذهب؛ لأنها تجب عليها مطاوعة زوجها والخروج معه الى 
حيث شاءء فان لم تجبه الى ذلك كانت عاصية لله تعالى وسقطت عنه نفقتهاء 
وان كان قد ذكرها وأوردها شيخنا أبوجعفر في نجايته فقد رجع عنها في 
مسائل خلافه7" . 

والوجه ما قاله الشيخ في النهاية. 

لنا: ان الأغراض تتعلق باللبث في المنازل والاستيطان في البلدان التي 
حصل النشو والانس بهاء» وهو أمر مطلوب للعقلاء سائغ» فجاز جعله شرطاً في 
النكاح توصلاً الى تحصيل الأغراض المباحة والمطالب السائغة الظاهرة 
حكم,ها . 

قفا راه أبو العباس في الصحيح» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ في الرجل 
يتزقج المرأة وشرط ها الا يخرجها من بلدهاء قال: يني لها بذلك » أوقال: 
يلزمه ذلك 29 , 

وي الحسن عن علي بن رئاب» عن الكاظم ‏ عليه السلام ‏ قال: سئل ‏ 
وأنا حاضر- عن رجل تزوج امرأة على مائة دينارعلى أن يخرج معه الى بلاده 
فان لم يخرج معه فهرها خسون ديناراً أرأيت إن لم تخرج معه الى بلاده؟ قال: 
فقال: إن أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك وها 
مائة دينار الى أصدقها إِيّاهاء وان أراد ان ج بها إلى بلاد المسلمين ودار 
ا e‏ ا E‏ 
الىبلادہه حتى يؤدَّى ها صداقها أذ يرضى من ذلك عمارضيت وهوجائز له' ". 


(۱) السرائر: ج۲ ص °٩۰‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج ۷ ص ۳۷۳-۳۷۲ ح٦۰٠٠‏ وسائل الشيعة: ب ٤۰‏ من أبواب المهورح ١‏ ج5٠١‏ ص 45 . 
)۳( هذيب الأحكام: ج۷ ص ۲۷۲ ح۰۷١۱‏ وسائل الشيعة: ب٤‏ من اتات الھور ح۲ ج١٠‏ 


. ٤۹ص‎ 


:6 سسسب يس ب مختلف‌الشيعة(ج۷) 


وغنع وجوب خروجها معه» فانه المتنازع» وليس وجوب الخروج مع عدم 
الشرط مقتضياً لوجوبه معه» ولم یزد ابن ادريس على الدعوى شيئًاًء وكلّ شرط 
فانه بمنع مباح الأصل ولا يكون باعتبار ذلك منافياً للكتاب والسنة . 

مسالة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للمرأة ان تبرئ زوجها من صداقها 
في حال مرضها اذالم تملك غيره» فان أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر وكان 
الباقي لورثتها”" . وتبعه ابن البراج . 

وبالجملة البحث في هذه المسألة متعلق بمنجزات المريض» وقد سبق في 
باب الوصایا . 

ومنع ابن ادريس فأوجب سقوط جيع المهر؛ لأنه ليس بوصية . 

والمعتمد اختيار الشيخ؛ لما قدمناه . 

وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سثل أبوعبد الله عليه السلام عن 
امرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى تزوج بامرأة على انها بكر فوجدها ثيباً 
جا زأن ينقص من مهرها شيثاً(*) . 

وقال قطب الدين الراوندي في شرح مشكلات النهاية: انه ينقص 
السدسن : 

وقال ابن البراج: اذا تزوجها على انها بكر فوجدها ثيباً جاز له ان ينقص 


.8017 781١ النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 

(۲) راجع: ج٦‏ ص ١؟١١غ].‏ 

(۳) السرائر: ج۲ ص .551١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: ج٩‏ ص٠١۲‏ ح807) وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح١١‏ 
ج۱۳ ص584. ش 

(5) النهاية ونكتها: ج ۲ ص 7 ۳۳۳. 


كتاب النكاح /فى الصداق -- ١66‏ 


من مهرها شيئأًء وليس ذلك بواجسب"" . 

وقال أبو الصلاح: اذا تزؤج بكرا فوجدها ثيباً فأقرت الزوجة بذلك حسب 
أو قامت به البيّنة فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصاناً في المهر(" . 

وقال ابن ادريس: الصحيح انه ينقص من المسمى مقدار مثل ما بين مهر 
البكر الى مهر الثيب» وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير 
ذلك , فلأجل هذا قيل: ينقص من مهرها شيء منكر غير معرّف”" والشيخ - 
رحمه الله استند في ذلك الى رواية محمد بن جزك قال: كتبت الى أبي الحسن 
عليه السلام -: رجل تزجح جارية بكرا فوجدها ثيباً هل يجب لما الصداق 
وافياً أم ينتقص؟ قال: ينتقص ” . 

وقول ابن ادريس حسن» وهوغير منافٍِ لما قاله الشيخ, اما من قال: 
السدس فانه احتج بأل «الشيء» في عرف الشرع السدس» وهذا حمل عليه في 
الوصية فكذا هنا . 

والجواب: المنع من العرف الشرعي في ذلك , وهذا لا يحمل عليه في 
الإقرار وغيره» ولا يلزم من تقديره في الوصية تقديره في غيرهاء إذ ليس في 
الرواية لفظة («(شيء» . 

لا يقال: لا بد من اضمار مفعول فيضمر الأعم» وهوالشيء. 

لأنا نقول: اذا جعل «الشيء» السدس لم يجز اضماره هناء بل الأعم لا 
يتقدّر بالسدس . 


.۲٠۳ص المهذب: ج۲‎ )١( 

(۲) الكافي في الفقه: ص .١5‏ 

(۳) السرائر: ج۲ ص .551١‏ 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳٠۳‏ ح۷۲٤‏ ١ء‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب العيوب والتدليس ح۲ 


.1٠١9ص‎ ١4ج‎ 


01 1 مختلف الشيعة (ج ۷) 


وأبو الصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة فهو مسلم 
وان قصد ذلك مع اشتراط البكارة فهو منوع . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه 
الهرء فاذا قبضته لم يكن لها الامتناع» فان امتنعت بعد استيفاء المهر كانت 
ناشزاً ولم يكن ها عليه نفقة» وأطلق ولم يفصّل الى ما قبل الدخول وبعده. 

وتابعه على الاطلاق ابن البراج في كتابيه معأ وهوقول المفيد”" - 
رحمه الله -. 

وقال في الخلاف: اذا سمّى الصداق ودخل بها قبل أن يعطما شيئاً م 
يكن لها الامتناع من تسلم نفسها حتى تستوفي» بل لما المطالبة با هر» ويجب 
عليها تسليم نفسها . 

وقال في المبسوط : اذا كان المهر معجّلاً فلها أن تمنع نفسها منه حتى 
يقبضها الصداق» فان سلّم المهر سلّمت نفسهاء وان امتنع فاختارت تسلم 
نفسها إليه قبل قبض المهر فهل لا أن تمتنع أم لا؟ نظرت» فان لم يكن دخل 
بها كان لها الامتناع عليه؛ لأنّ التسلم هوالقبضء والقبض في النكاح الوطءء فاذا 
لم يطأ فا قبض فكان لا الامتناع بلا حلاف فيه واما ان دخل بها فليس ا ان تمتنع 
بعد ذلك وانما لما المطالبة با مهرفقط . وقال قوم: لها أن تمتنع حتى تقبض المهرء وهو 
الذي يقوى في نفسي”2. وهونص على تسوية جزئيات المطلق في هذا الحكم. 

وأبو الصلاح وافق الشيخ في ا لخلاف» وهوقول السيّد المرتضى في 
الانتصار(). وكذا ابن حمزة, إلا انه زاد: انه إن أفضى إلها كرهاً كان لما 


.7١7 ص 784. (5) المبسوط : ج٤ ص‎ ١ النهاية ونكتها: ج‎ )١( 
.75 المهذب: ج؟ ص4 ١؟. () الكافي في الفقه: ص4‎ )۲( 
. الانتصار: ص۱۲۲‎ )0( .6٠١٠١ المقنعة: ص‎ )۳( 


.٠۹ الخلاف: ج٤ ص17" المسألة‎ )٤( 


كتاب التكاح /في الصداق_ _ بس ب ١‏ 
الامتناع أيضاً () , 

وقال ابن ادريس: ليس ها الامتناع بعد الدخول» بل لها المطالبة با مهر, 
وجب عليها القكين27 . 

والأقرب ما قاله في الخلاف . 

لنا: انّ التسليم الأول تسليم استقر به العوض برضى المسلم» فلم يكن لها 
الامتناع بعد ذلك » كما لوسلم المبيع قبل قبض القن ثم أراد منعه . 

ولان البضع حقه والمهر حق عليه» وليس اذا كان عليه حق جاز أن يمنع 
حهة , 

واحتج الشيخ على الاطلاق بأنه تسل يجب عليها بعقد النكاح» فكان لما 
أن تمتنع منه حتى تقبض صداقها كالتسلم الأول . 

ولأنَ المهر ني مقابلة كلّ وطء في النكاح . 

وا جواب: الفرق» فان التسليم الأول لم يوجد قبله تسلم يستقر به العوض 
بخلاف الثاني» وفنع كون المهر ني مقابلة كل وطءء بل في مقابلة العقد أو 
الوطء الأول . 

واعلم ان الخلاف انما هوني المهر الحال اما المؤْجَل فلا. 

مسألة: اذا اعسر الرجل بنفقة زوجته وجب علا الصبرء وبه قال ابن 
ادريس (©. ونقل عن بعض اصحابنا ان للحاكم أن يبينها منه . 

والمعتمد الأوّل؛ لقوله تعالى: «وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة» © 
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا أصدقها هذا الخلَ فبان خمراً كان لما 


. ٥۹۲ص الوسيلة: ص599. (۳) السرائر: ج۲‎ )١( 
.۲۸١ البقرة:‎ )٤( .05١ السرائر: ج۲ ص‎ )۲( 


۵۸ مختلفالشيعة(ج8) 


ا عون ل2 

وقال في المبسوط : الخمر لا مثل لها فيلزم بمثلهاء ولا يقال: لو كان الخمر 
خلاكم قیمته» فانَ مثله لا يكون خلاًء والذي يقتضيه مذهبنا ان ها قيمته 
ا 

وقال ابن الجنيد: ها ملؤه خل ۳ خمر. 

وقال ابن ادريس: الذي يقوى في نفسي انه يجب عليه مغل الخل؛ لأن 
ا لحل له مثل» فمن نقله الى قيمة الخمر يحتاج الى دليل» ولا يجب لها أيضاً مهر 
المثل؛ لأنه عقد على مهر مسمّى مما يحل للمسلمين تملكه وهو الل . 

والشيخ احتج في الخلاف بأنه عقد على معيّن» فنقله الى مهر المثل يحتاج 
مالي 

وهذا الدليل ينني مذهب الشافعي القائل: بوجوب مهر ا مغل “ . | 

وقول الشيخ لا يخلومن قوة؛ لأن الأغراض تتعلق بالأشخاص كا تتعلق 
بكليّاتها» لكن الشخص هنا لا يمكن ا معاوضة عليه فوجب الانتقال الى قيمته 

وقول ابن ادريس أقوى؛ لأنّ الأغراض اذا لم يصح تعلقها باللشخصات ‏ 
لغت في نظر الشرع» وقد تعاقدا على هذا الشيء على أن يكون خلاً فوقع 
التراضى بخل بقدر هذاء واذا تعذر الشخص وحب مثله؛ لانه اقرب الاشياء 
إل "كي الواانقلت برا ويد المشد عل كوا ظ 


.75١ المبسوط : ج٤ ص‎ )۲( .٠١ الخلاف: ج؛ ص١۳۷ المسألة‎ )١( 
(؟) فى المطبوع : خلا.‎ 

. ٥۹۳ص السرائر: ج۲‎ )٤( 

(ه) الخلاف: ج٤‏ ص١۳۷‏ ذيل المسالة .٠١‏ 

1)0 نعر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في الخلاف: ج٤‏ ص١۳۷‏ المسألة .٠١‏ 


وايجاب مهر المثل لا يخلو من قوة؛ لأن الكلي غير مرضي به إلا في الجزئي 
المشترط ولم يسم فقد شرطا عوضاً لم يسم لها فوجب الانتقال الى مهر المثل» 
كما لوتعاقدا على الخمر مع العلم بكونه خمراً. 

مسألة: قال الشيخ في النلاف"' والمبسوط : اذا أصدقها تعلم سورة ثم 
طلقها قبل الدخول وقبل التعلم جاز له أن يلقَنها النصف الذي استقر عليه؛ 
لأ الذي ثبت لها فاستقرٌ تعليم نصف ما سمّىء وايجاب غير ذلك يحتاج الى 
دليل . 

والوجه عندي وجوب نصف أجرة المثل» فان التنصيف في التعلم غير 
مكن؛ لاختلاف الآيات في السهولة والصعوبة» والتعلم يختلف باختلاف 
ذلك » ولا ضابط فيتعيّن نصف البدل» وهونصف أجرة المشل . 

مسألة: المشهور عند علمائنا ان المرأة تملك الصداق بالعقد وتستقر 
بالدخول» فاذا طلقها قبل الدخول رجع علا بالنصف لو كانت قبضته . 

وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصفء والذي 
يوجب النصف الثاني من ا مهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أوما قام 
مقامه من تسل المرأة نفسها لذلك . 

لنا: قوله تعالى: «واتوا النساء صدقاتهنَ نحلة» 20 أضاف الصداق الہن» 
والظاهر انه لهنّ ولم يفرق قبل الدخول وبعده» وأمر أيضاً باتيانمن ذلك كله 
فثبت أن الكل هن . 

وما رواه عبيد بن زرارة في الموثق» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: قلت 
له: رجل تزوج امرأة ومهرها مهراً فساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت عندها فطلقها 


.٤ الخلاف: ج٤ ص۸٠۳ المسألة ه. (") النساء:‎ )١( 
.۲۷٣ المبسوط : ج٤ ص‎ )۲( 


لل ل مختلف الشيعة (ج ۷) 
قبل أن يدخل بهاء قال: إن كان قد ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله 
نصفها ونصف ولدها وان كنّ حملن عندها ولا شىء له من الأولاد . 

ولأن الصداق بدل البضع» فاذا ملك الزوج البقنع بنفس العقد وجب ان 
تملّك المرأة العوض كالمتبايعين . 

احتج ابن الجنيد بأنه لوملكته بالعقد لاستقر» عملاً بالأصل» ولم يزل عن 
ملكها إلا بسبب ناقل ‏ كبيع وهبة وغيرهما ‏ ولم يوجد السبب فلا يتحقق 
املك . 

وما رواه يونس بن يعقوب» عن الصادق - عليه السلام ‏ قال: سمعته 
يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج”". 

وعن محمد بن مسلم» عن الباقر- عليه السلام ‏ قال: سألته متى يجب 
المهر؟ قال: اذا دخل بها0). وهويقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول . 

والجواب: المنع من الملازمة» فان الوجوب أعمٌ من الاستقرارء والعام لا 
يستلزم الخاص» والسقوط لا يمنع الوجوب كالارتداد» والسبب للزوال ثابت ‏ 
وهو الطلاق ‏ بنص القران في قوله تعالى: «فنصف ما فرضتم» ( والروايات 
محمولة على الاستقرار, جمعاً بين الأدلّة. ولأنه المفهوم من الوجوب في الأغلب» 
والفائدة تظهر فيا لونما المهر قبل الدخول والطلاق ثم طلق . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل 


. ٤ص‎ ٠١ج‎ ١ وسائل الشيعة: ب٤۳ من أبواب المهورح‎ ١ 411 الأحكام: ج۷ ص۳۹۸ ح‎ E) 

(۲) تبذيب الأحكام: ج۷ ص٤٦٤‏ ح۹٥۱۸‏ وسائل الشيعة: ب٤٠‏ من أبواب الهورح٠‏ ج١١‏ 
ص٦٦‏ . 

(*) تبذيب الأحكام: ج۷ ص٤٦٤‏ ح ٠٦۱۸ء‏ وسائل الشيعة: به من أبواب المهورح7 ج١٠‏ 
ص٦٦‏ . 

(1) البقرة: ۲۳۷. 


كذاث النكاع ف الا سس د 


القبض؛ للاجماع على جواز تصرفها بعد القبض» ولا دليل على جوازه قبله . 
وروي عن الني - صلى الله عليه وآله ‏ انه ہی عن بيع مالم يقبض» وقد روى 
أصحابنا ذلك» ولم يفضل ‏ . 

والأقرب عندي الجواز؛ لأنه ملوك ههماء وقد اعترف الشيخ قبل هذه المسألة 
في الكتاب: بأن المرأة تملك الصداق بالعقد» وهومن ضمان الزوج إن تلف 
قبل القبض”". وقد قال عليه السلام-: «الناس مسلطون على أموالهم» 
فصحّ ها التصرف فيه قبل القبض تحقيقاً لسمّى التسآط» ولا تنحصرالدلالة في 
الاجماع وعدم الدليل ليس دليلاً على المنع مع قيام ما ذكرنا من الأدلّة 
وموافقته لحكم الأصل . 

والرواية إن سلّمناها حملناها على الكراهة وأيضاً النبي لا يدل على الفساد 
في المعاملات» وأيضاً النبي عن البيع لا يستلزم نفي مطلق التصرف» فان ني 
الأخص لا يستلزم شيئاً فلا يصح ما ذكره للاستدلال . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر 
البالغة الرشيدة» واستدل بالاجماع على انَّ له ان يعفوعن المهر ومن له العفو له 
المطالبة والقبض (). 

وقال في المبسوط : الكبيرة ان كانت بكرأ فالصحيح انه ليس له قبض 
مهرهاء وقال بعضهم: له قبض مهرهاء والذي نقوله: ان له قبض مهرها مالم 
تنهه عن ذلك () . 

والظاهر ان مراده بقوله: «الصحيح» عند الخالفين؛ لأنه عقب بقوله: 
«والذي نقوله» . 


.۲۹ الخلاف: ج٤ ص٠۳۷ المسألة ۷. (۳) الخلاف: ج؛ ص۳۸۷ المسألة‎ )١( 
.707 المبسوط : ج٤ ص‎ )٤( .5 الخلاف: ج؛ ص۹٦۳ المسألة‎ )۲( 


لله يب ب مختلف الشيعة (ج ۷) 

وقال في النهاية: ليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته ولا أن يتصرف فيه 
إلا باذنها(). ومثله قال ابن البراج في الكامل» وقال في المهذب () كقوله في 
الخلاف . 

وقال ابن الجنيد: لا يبرأ الزوج من الصداق إلا بأن يعطيه لمستحقه» وهو 
ممن يصح قبضه ويجوز أمره» أوالى وكيله أو الى أب الصغيرة أو وليّ ا محجور 
علها» وهو الوجه عندي لانتفاء الولاية عنها ببلوغها ورشدها فكان مهرها 
كغيره» ونمنع ان له العفوعن شيء من المهر بغير اذنها . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف 7 والمبسوط 0): اذا وجب ها مهر المثل 
فابرأته منه» فان كانت عالمة بمقداره صح الابراء وان لم تكن عالمة لم يصحّ» 
وكذا ضمان المجهول لا يصحَ» واستدل بأنَْ صحته يحتاج الى دليل» والأصل 
بقاء الحق في الذمة» واسقاطه يحتاج الى دليل . 

وقال ابن الجنيد: فان لم يكن معيّناً أو ما لا يجوز أن يكون صداقاً لم يصح 
المبة ولا البراءة» وهو موافق للشيخ . 

وقال ابن حمزة: وان أبرأت المفوّضة ذمته عن المهرلم يصحّ, وان عقد 
نكاحاً فاسداً وأبرأت ذمته. م يصح وان أبرأته عمّا استحقت عليه صخ . 

والوجه عندي جواز الابراء والضمان معاً؛ لأن الابراء اسقاط للحقء فلا 
يؤثر فيه الجهالة؛ للاجماع على صحّة الصلح على الجهول» فاذا صح وهو يتضمن 
الابراء بعوض كانت صحته مع عدم العوض أولى» والضمان قد تقدم جوازه . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لو كانا أو أحدهما صغيرين منهم من قال: 
يجب تسليم الصداق» والأقوى انه لا يجب كما لا يجب النفقة؛ لأنَ الاستمتاع 
)١(‏ النهاية ونكتها: ج ۲ ص۳۳۳. (:) المبسوط : ج٤‏ ص ؟7١”.‏ 


(۲) المهذب: ج۲ ص155. (ه) الوسيلة: ص58؟. 
(۳) الخلاف: ج؛ ص۳۹۳ المسألة ۳۸. 


غير مکن» وان كانا كبيرين واختلفا في تقديم التسلم فقولان: أحدهما: يقطع 
الخصومة بيهماء وأيّهما بذل ما عليه أجير الآخرعلى اقباض ما عليه . والثاني: 
ينصب عدلاً ويأمر الزوج بتسليم الصداق إليه» فاذا فعل أمرها بتسلبم نفسها 
إليه, فاذا فعلت أعطاها العدل الصداق . 

وقال أبو الصلاح: اذا انعقد النكاح استحقت الزوجة الصداق والزوج 
التسلم إن كانت ممن يصح الدخول بها ببلوغها تسع سنين ها زاد» وان 
نقصت ستها عن هذا وقف استحقاق الأمرين الى حين بلوغ المذ كور . مع 
ا الشيخ ‏ رحمه الله وجماعة الأصحاب قالوا: للمرأة الامتناع من تسلم نفسها حتى 
تقبض مهرها7". 

والوجه عندي انها ان كانت كبيرة أو صغيرة كان ها أو لوليّها المطالبة 
بالمهر عاجلاً؛ لأنها قد استحقته عاجلاً فللولىّ المطالبة به كالدين . 

مسألة: قال أبو الصلاح: MEINE e‏ 
غيره» إلا أن يوافقه على الباقي ويشهد عليه» به فاذا اعت باقياً وم يكن لها 
نة فعليه المين 40 . 

فان قصد مع عدم التسمية فقد سبق البحث فيه» وان قصد معها منعناه. 

ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا انه اذا دخل بها هدم 
الصداق () . 

وقال ابن الجنيد: وعليه إقامة البيّنة ان جحده مالم يكن دخول» فان ثبت 
الدخول كان الدخول براءة في الحكم مالم يكن المهر ديناً موْجَلاء وا مرأة بعد 
الدخول مدّعية للمهر كما ان الرجل قبله مدّع للوفاء. 
MeN MAG‏ 
(۲) الكافي في الفقه: ص٤٠۲.‏ (5) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۳٠۰‏ ذيل الحديث ٠٤١١۳‏ . 
(۳) المبسوط : ج٤‏ ص۳٠۳.‏ 


1 _ ل لل ل بي هتحت لف الشيعة (ج ۷) 

والحق عندي عدم سقوط شيء من المهر مطلقاً؛ لأنها استحقته بالعقد 
واستقرٌ بالدخول» وأمَا البحث في الدعوى فنقول: المرأة إن ادعت قدراً معيّناً 
وأنكر الزوج وادّعى الأقل فالقول قوله مع البمين؛ لأنه منك وان ادعت مهراً 
مطلقاً من غير تعيين فان ادعى الزوج الايفاء فالقول قول المرأة مطلقاً» وكذا لو 
كان معيّناً؛ لأصالة عدم الاقباض» وقد سلف البحث في الدعوى بعد 
الدخول. فان ادعى عدم الاستحقاق فالوجه تقديم قول المرأة؛ لأنّ ثبوت 
البضع يستلزم ثبوت عوضه . 

وقال ابن البراج: اذا دخل الرجل بامرأته وادعت عليه المهر بعد الدخول 
وكانت تڌعي انها جعلت ذلك ديناً عليه كان عليها البيّنة» فان لم يكن لا بيّنة 
كان عليه المين» وان لم تدع ذلك لم يلتفت الى قولها”" . 

وليس بجِيّد؛ لأ المهر قد ثبت بالعقد أو الدحول» وادعاء الرجل البراءة 
منه لا يسمع إلا بالبينة . 

احتج القائلون بالهدم ما رواه عبيد بن زرارة» عن الصادق عليه السلام ‏ 
في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرهاء فقال: اذا دخل بها فقد هدم 
العاجل 7" . 

وعن محمد بن مسلم» عن الباقر- عليه السلام ‏ في الرجل يتزقج المرأة 
ويدخل بها ثم تتعي عليه مهرهاء قال: اذا دخل عليها فقد هدم العاجل”" . 

قال الشيخ: هذه الأخبار تتضمّن ان المرأة تدعي المهرء ونحن لم نقل أن 
بدعواها تعطئ المهرء بل يحتاج الى بيّنةء ومتى ميكن معها غير دعواها فليس 
ها شىء؛ لما رواد الحسن بن زياد. عن الصادق عليه السلام -قال: اذا ددخل 


(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۳۹۰ ح 21431 وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب المهورح؛ ج١١‏ ص6١.‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۳٣۰‏ ح ١4717‏ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب المهورح 7 ج6١‏ ص ؛ 86-١‏ 1. 


الرجل بامرأته ثم اعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه المين . 

ولو كان الأمرعلى ما ذهب إليه بعض أصحابنا: «من انه اذا دخل بها 
هدم الصداق» لم يكن لقوله ‏ عليه السلام -: «عليها البيّنة وعليه البمين» معنى ؛ 
لأنَ الدخول قد أسقط الحق» فلا وجه لاقامة البيّنة ولا الهين . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : عندنا ان مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم 
والأخت والعمة والخالة ومن يجري مجراهن ما لم يتجاوز خسمائة درهم» فان 
زاد عليها لم يجب أكثر من خمسمائة درهم» وقال قوم: يعتبر بنساء عصبتها دون 
مها ونساء أرحامها ونساء بلدهاء وفيه خلاف» ويعتير النساء اللواتي في 
بلدهاء ويعتبر من هوفي ستّها؛ لأنَّ المهر يختلف باختلاف السن» ويعتر ذلك 
بعقلها وحمقها؛ لأنه يختلف بذلك , ويعتبر بجماها وقبحها؛ لأنه يختلف بذلك› 
ويعتبر بحال يسارها واعسارها وبأدبها وبالبكارة والشيوبة وبصراحة نسيها من 
الطرفين؛ لأن الهر يختلف بجميع ذلك» وجملته ان كل أمريختلف المهر لأجله 
فانه يعتبر به( . 

وقال في الخلاف: مهر ا مثل في الموضع الذي يجب يعتير بنساء أهلهامن أُمّها 
وأختها وعمتها وخالتها وغير ذلك 9 . 

وقال ابن الجنيد: واذا حكم على الرجل هر المثل طلب ذلك من ذوات 
نسبها ورحمها من قبل الأب والأم في الدين والجمال والحال من غير تجاوز السنة 
في ذلك . 

وقال المفيد: من عقد [نكاحاً] ولم يسم مهراً ثم دخل قبل أن يدفع 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۳٣۰‏ ذيل الحديث 11471 1477. 


(۲) المبسوط : ج٤‏ ص 55؟. 
(۳) الخلاف: ج٤‏ ص۳۸۲ المسألة 4 1. 


ل ل ل مختلف الشيعة (ج ۷) 
شيئاً كان عليه مثلها في الشرف والجمال . 

وقال أبو الصلاح: مهر المشل يعتبر فيه السن والجمال والتحصين» فان 
نقص عن مهر السئّة لم يكن لها غيره» وان زاد رد إليه وهو خسمائة درهم فضة 
أو قيمتها حمسون ديناراً”" . 

وقال ابن البراج: المعتبر من مهر المثل بنساء المرأة هومن كان منهنَ من 
عصبتها كالأخت من جهة الاب أومن جهة الأب والآم وبناتها والعمة وبناتها 
وما أشبه ذلك» وأمَا الأ وما هومن جهتها فلا يعتبر به في ذلك» وقد كان 
الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ‏ رحمه الله وغيره من أصحابنا يعتبر 
ذلك . والأقوى عندي ما ذكرته؛ لأنَ المرأة أمّ الولد تكون من عرض المسلمين 
نحت الشريف النسب» مثل الرجل يكون من ولد الحسن والحسين ‏ عليهما 
السلام ‏ فيتزّج بالمرأة من العامة ليس ها نسب ولاحسب» فال معتبر في نسائها 
من كان من عصبتها؛ لما ذكرناه» ولا يتجاوز بالمهر على ما ذكرناه حمسمائة 
درهم» وان زاد علا ل يجب أكثر من ذلك . ويعتبر في ذلك أيضاً بالنساء 
اللواتي في بلدها ومن هوني ستها أيضاً؛ لأ المهر يختلف باختلاف السن» 
ويعتبر ايضاً بعقلها وحمقها وجالها وقبحها ويسارها واعسارها وأدبها والبكارة 
والثيوبة وكل ما يختلف المهر لأجله» والاعتبار في النساء بما ذكرناه ينبغي أن 
يكون بالأقرب منهن الى المرأة المستحقة لمهر المثل؛ لأنهن أشبه بهاء فان فقدت 
العصبة اعتبر بذوي الأرحام» فان فقد ذلك اعتبر بنساء أقرب البلدان الى 
بلدهاء فان كان الذي يجب عليه مهر المثل من عشيرتها خفف عنه» وان لم 
يكن ثقل عليه؛ لأنَ الاعتبار يكون هك ذا" . 

وقال ابن حزة: يعتير مهر المثل بنساء أهلها من كلا الطرفين الأقرب 
)١(‏ المقنعة: ص ١05‏ 6. (۳) ال مهذب: ج۲ ص 7١١‏ و١١1.‏ 
(۲) الكافي في الفقه: ص"75. 


كتاب التكاح /في الصداق_ ۷ 


فالأقرب وبكلّ ما يختلف المهر لأجله من العقل والحمق والجمال والذمامة 
واليسار والاعسار والبكارة والثيوبة وصراحة النسب وهجتتهاء ولايتجاوز 
بذلك مهر الستة , 

وقال ابن ادريس: وان لم يكن سمّى المهر وجب مهر أمثالها من عماتها 
وخالاتها وأخواتها» سواء كنّ من عصبات الرجال أومن عصبات النساء . 

والوجه ما قاله الشيخ؛ لاختلاف المهور باختلاف الأحوال من الطرفين . 

وما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ في 
رجل تزوج امرأة ول يفرض لما صداقها ثم دخل بهاء قال: لها صداق 
E‏ 

وني الموثق عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام -: 
ي رحل يتزوج امرأة وم يفرض لما صدداقاً, قال: قال: لا شيء لما من 
الصداق» فان کان دخل بها فلها مهر نسائها' . 

وي الصحيح عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها وم 
يفرض ا مهراً ثم طلقهاء فقال:لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها'”*' . والنساء 
شامل للعصبات وغيرها . 

وقول ابن البراج نمنوع؛ لاختلاف المهر حسبه» ولهذا اعتبره مع عدم 
)١(‏ الوسيلة: ص 80؟595-1. 
(۲) السرائر: ج ۲ ص۸۳٥‏ . 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۳٦۲‏ 21177 وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من نوات المهور ح۳ ج ه ١‏ 


ص٤‏ ۲. 
0ا بب الأح> ام: ج۷ ص 517" ح۷٦٤ »١‏ وسائل الشيعة: باب ١۲‏ من أبواب المهور ح۲ ج 5 ١‏ 


ص ۲. 
(5) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۹۲ ح۹۸٤١»‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المهورح ١‏ ج١٠‏ 


.۲ ٤ص‎ 


33-606 يبيب سسسجججيعمححي م الشيعة(ج ۷) 
العصبات . بق هنا بحثات: 

الأول: هل يعتبر البلد؟ قال بعض علمائنا به» ويحتمل العدم . 

الثاني: أكثر الأصحاب على انه لا يزيد على مهر السئّة ‏ وهو حمسمائة 
درهم ‏ ا رواه أبو بصير» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عن رجل 
تزوج امرأة فوهم أن يسمّى صداقها حتى دخل بهاء قال: السنّةء والسئّة 
خمسمائة درهم ‏ . وهوغير دال صريحاً على المطلوب . 

وقال بعض علمائنا: لا يتقدّر بقدر؛ لما دلت الاخبار المطلقة عليه . 

مسألة: قال ابن الجنيد: اذا وقع العقد على شيء معيّن من ذوات غلة أو 
نتاج ثم طلّق الزوج قبل تسلم ذلك أعطاها نصفه ونصف غلة ونتاج حصلا بعد 
العقد وبعد وضع المؤونة''" . وهوجيّد على أصله» حيث حكم بان المقتضي 
لوجوب نصف المهر العقد ولوجوب النصف الآخر الدخولء لكته قال: لو 
كانت غنماً حوامل ثم ساقها ردت النصف من الغ والأولادء وان كانت 
حملت عندها رڏت نصف الامهات فز 

أماعلى مااختارهالشيخ وأكثر علائنا' ‏ من انها تستحق الصداق بأجعه 
بمجرد العقد ويستقر بالدخول ‏ فان الغماء باجعه للزوجة؛ لسبق استحقاقها على 
النكاح . 

مسألة: قال ابن الجنيد: لوتلف الصداق في يده قبل دفعه إلها لزمه نصف 
القيمة على أوفر ما كان منه من الوقت الذي عقد عليها به الى وقت تلفه . 

وقال الشيخ في المبسوط : إن كان المتلف الزوج أو أمراً سماوياً فان كان 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص59" ۳٣۳‏ ح474 ١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المهورح ١‏ 
ج6١‏ ص 55. (؟9”) المهذب: ج۲ ل 

ا القاضى 75 البراج ف ميقت 15 أ واو الصلاح ل الكافى ف الفقه: غ54 وابسن 
ادریس في السرائر ؟: ۵ والمحقق فى شرائع الاسلام r.‏ 


كتاب النكاح / في الصداق بسب 1 
مثليّاً كان لها مشله» وان م يكن له مثل فالقيمة» فان كانت قد طالبت به 
فنعها فعليه أكثر ما كانت قيمته من يوم المطالبة الى يوم التلف؛ لأنه 
كالغاصب, وان تلف في يده من غير مطالبة قيل: عليه قيمته يوم التلف» وهو 
الأقوى» وقيل: الأكثر؛ لأنه كالغاصبء إلا في المأ . 

والوجه ان لها القيمة يوم التلف» وقد سلف في باب الغصب”" . 

مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان الصداق أمة فاستحق نصفها دون ولدها 
كان له نصف قيمتها؛ للا يفرق بينها وبين ولدها يوم يستخدمها فيه . 

والوجه كراهة التفريق فيستحق نصف العين . 

مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان الذي ساقه شيئين فتلف أحدهما دون 
الآخر فان كان ساقها بقيمة كان له نصف القيمة في رقبة الباقي» وان كان 
الصداق عين الشيئين كان له نصف الباقي منهها اذا لم يكن تلفه بجنايتها عليه . 
والبحث يقع منه في موضعين: 

الأول: حصره نصف القيمة في رقبة الباقي . والوجه انه تستحق نصف 
القيمة التي وقع عليها العقد في ذمتها دون تعلّقها بالعين الموجودة؛ لأنها قد 
ملكتها بالمعاوضة دون العقد. 

الثاني: تخصيص حقه بنصف الباقي» حيث قال: كان له نصف الباق 
منها اذا لم يكن تلفه بجنايتهاء فخضّه بالذكر وقيد بالشرط» وهوعدم التلف 
بجنايتهاء وهو قول بعض الجمهور: من ان المهر في يد الزوجة أمانة» وهوات على 
مهه فاح سكم با اتاق العف اني اننا اهبو بالا تول 
أو الخلوة أو اللمس أو النظرعلى ما اختاره أكثر علمائناء فانه مضمون عليها 


() المبسوط : ج٤‏ ص 785. 
(۲) راجع ج۰1 ص: .١١1‏ 


ل سسسسممسشس_بششسشسسس سس مختلفالشيعة(ج/) 
حيث قبضته على انه ملكها لتسلم العوض للزوج» فحيث لم يسلّم كانت 
ضامنة له. 

مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان دفع إليها بقيمة المهر سلعة من غير مماكسة 
فها كان قيمتها يوم عطية نصف امهرلم يكن عليها وقت طلاقه شيء» فان 
ماكسته ووقع التغابن بيا كان له نصف المهر لا نصف السلعة . 

والوجه التسوية بين الأمرين؛ لأنها رضيت بالعين عوضاً» فكان له 
المطالبة بنصف المسمى فيا . نعم لولم تعلم القيمة كان لها الفسخ . 

مسألة: قال ابن الجيند: ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لول أو 
واسطة» ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أحوط, فان طلّقها قبل الدخول لم 
يكن عليه إلا نصف الصداق دون غيره؛ فان كان قد دفع ذلك رجع”" بنصف 
المهر وكلّ الجعالة على الواسطة» فان كانت المرأة و بصت 
صداقها وبنصف ما أخذه من شرطت ذلك اا و 
الذي لم يرض بنكاحها إلا به. 

وقال الشيخ في النهاية: لوعقد على افرأة وسمّى لها مهراً ولأبما أيضاً شيئاً 
كان المهر لازماً له» وما سمّاه لأبيها لم يكن عليه منه شيء 7 . 

والوجه أن نقول: إن كان قد جعل للواسطة شيئاً على فعل مباح وفَعَله 
لزمه» ولم يسقط منه شيء بالطلاق؛ لأنها جعالة على عمل محلل مطلوب في 
نظر العقلاء فكان واجباً بالفعل كغيره» وان لم يكن على جهة الجعالة بل 
ذكره في العقد لم يكن عليه منه شئء, سواء طلّق أو لا. 

مسألة: قال ا واذا عقد لامرأة على ملوك جعله مهرها 
وأعطاها ايّاه فزاد في ثمن المملوك ثم طلقها قبل الدخول بها كان له أن يرجم 


(۱) ق ۲ وم ۳: يرجع. (۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۲۷. 


كتاف لتكاع فن الاق ب ىح تي عي ا 


عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها ااه وليس له من الزيادة شيء(", 
وأطلق الكلام . وتبعه ابن البراج”" . 

وقال في المبسوط : ان طلقها قبل الدخول بعد قبض المهر والزيادة, فان 
كانت متميّزة كالنتاج والقّرة فالفاء ها دونه؛ لأنه نما في ملكهاء وان كانت 
غير متميّزة كالسمن وتعلّم القرآن تخيّرت بين اعطاء النصف بزيادته وبين أن 
مسكه فيكون له نصف القيمة» فان اختارت أن تعطيه النصف بحاله لزمه 
القبول؛ لأنه حقه وزيادة؛ وان اختارت الامساك كان لها؛ أن الزيادة لها 
غير متميّزة, فلا تحب رعلى تسلم مالحا في حقهاء ولیس هاهنا نماء غير متميّز لا 
يتبع الأصل» ويمنع الرجوع إلا في هذه المسألة» ويقوى في نفسي ان له الرجوع 
بنصفه مع الزيادة التي لا تتميز؛ لقوله تعالى: «فنصف ما فرضتم» وان كات 
الأول قويّاً أيضاً 0). 

قال ابن ادريس: إن كانت الزيادة منفصلة رجع ٤‏ نصف العين دون 
نصف الفاءء إلا أن تكون العين حاملة وقت التسلم فانه يرجم إليه بنصف 
الجميع الحامل واحمول» إلا أن يكون قد حمل عندها فلا يرجع إلا بالعين دون 
الحمل(؛). والاستثناء الأول لا معنى له . 

قال: وكذا إن كانت قد زاد ثمنه بڼاء متصل وكان حدوث الغاء عندها 
فالأولى ألا يرجع عليها إلا مشل قيمة العين وقت التسليم؛ لأنَ هذا الفاء حدث 
على ملكها دون ملكه؛ لأنَّ ملكه ما تدّد إلا بعد الطلاق, وان كان الزائد في 
ثمنه لزيادة السوق فانه يرجع في العين بغير خلاف؛ لأنه لا أثر هذه الزيادة إلا 
العين ) . 


. ٥۸۲ - 58١ النهاية ونكتها: ج۲ ص717". (؛)السرائر: ج؟ ص‎ )١( 
.987 المهذب: ج۲ ص”١5. (5) السرائر: ج۲ ص‎ )۲( 
المبسوط : ج٤ ص۲۷۷ و۲۷۸.‎ )۳( 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ ١ 


وقول ابن ادريس جيّد . 

وقول الشيخ: ب «استحقاق العين مع الزيادة؛ لقول الله تعالى: فنصف 
مافرضتم» )١(‏ ممنوع, فان المفروض قد زاد» فلا يمكن أخذ نصفه منفرداً عن 
الزيادة التى ملكها بالعقد. 

مسألة: قال ابن الجنيد: واذا أذنت المرأة لوليّها في العقد عليها بمبلغ معيّن 
فعقد بدونه» فان كان الزوج قد علم بذلك لزمه ما أجابت المرأة إليه» فان أبى 
لم تجبر المرأة على قبوله دونه وان اختار الفرقه لزمه نصف المهر الأوفرء فان أبى 
أحلف عليه» وان اعترف الولي وأنكر الزوج كان على الزوج ما اعترف به من 
العقد وعلى الولي الفضل» وان وقع العقد على أزيد ممّا أجابت إليه المرأة كان 
ذلك للمرأة على الزوج ان لم يكن اشترط اظهار ذلك » والتراضي منها هوما. 
اجابت إليه فقط . 

وفي الزام الزوج على تقدير علمه ما أجابت المرأة إليه اشكال؛ لأن العقد ل 
يقع عليه» فلا وجه لوجوبه . نعم تتخيّر المرأة بين الامضاء بالمسمّى في العقد 
وبين الفسخ» فحينئذ يحتمل ايجاب المهرعلى الوكيل؛ لأنه فوت البضع, 
ويحتمل مع الامضاء الزامه بما أذنت اذا كان بقدر مهر المثل . وكذا في يجاب 
الأوفر على الزوج لو اختار الفرقة اشكال . 

مسألة: المشهور انه لوشرط في العقد ألا يتزوج علها أو لا يتسرّى كان 
الشرط باطلاًء وبه قال ابن حمزة أيضاًء لكنه قال: ان أعتق عبده وشرط عليه 
حال عتقه أن يتزؤج جاريته منه على ألا يتزّج عليها ولا يتسرّى لزم 20 . 

وني لزومه هنا اشکال» ينشأ من عدم لزومه لوشرطه في العقد» ولو کان 
سائغاً لكان لازماً» فكذا في العتق . 


)١(‏ البقرة: ۲۳۷. ) (؟)الوسيلة: ص۲۹۷ و۲۹۸. 


كتاب النكاح /في الصداق ۷٣‏ 

مسألة: قال ابن حمزة: لوعقد عليها على عبد آبق منفرداً صم العقد دون 
الصداق» ولزمه مهر المثل» وان كان مع شيء آخر صح الصداق أيضاً”" . 

وفيه اشكال» ينشأ من انه مال يصح نقله والمعاوضة عليه فجاز جعله مهراً 
والمنع من البيع؛ لانتفاء الشرط الذي هو القدرة على التسلم لا يقتضي منع 
الاصداق به. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لوأصدقها تعليم سورة بعينها بعينها وهولا يحفظها 
فان قال: على أن احصل ذلك لك صحَ؛ لأنه أوجيها على نفسه في ذمته» وان 
قال: على أن القنك أنا ايَاها قيل: فيه وجها: أحدهما: يصحَ؛ لأن الحق وجب 
في ذمته فلا يلزم أن يكون مالكاً له والشاني: لا يصحّ؛ لأنه لا يصح أن 
يصدقها منفعة شىء بعينه وهولا يقدرعليهاء كما لوأصدقها منفعة عبد لا يملكه 
فانّه لا يصح (©. والظاهر انه حكى عن اللخالفين ولم يختر من الوجهين ا 

وقال ابن البراج: فان أصدقها تعليم سورة بعينها وهولا يحفظها فان قال: 
علّ أن احصل لك ذلك كان صحيحاً؛ لأنه أوجبه على نفسه في ذمته» وان 
قال: عل أن القنك أنا تاها صخ ذلك ؛ لأنه وجب في ذمته» فليس يلزمه أن 
يكون مالكاً له» وذكر انه لا يصحّ, وهو الأحوط 9 . 

والوجه عندي الجواز؛ لأنه عقد على ما يصح العقد عليه» ولا يشترط ملكه 
في الحال كالأعيان» ولأصالة الجواز. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لوأصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان 
باطلاً عند أكثرهم» وقال بعضهم: انه جائزء والأّل أقوى» فن قال: باطلاً 
كان لما مهر المثل وله عليها اجرة مثل ايْحَيْ بالآبق, وان كان موضع الآبق 


(۱) الوسيلة: ص۲۹۸. (۳( المهذب: ج۲ ص .١55‏ 
(۲) المبسوط : ج٤‏ ص۲۷۳ .۲۷٤‏ 


1/4 ”يي _ _ ]6ل مختلف‌الشيعة(ج ۷) 


معروفاً صح الصداق7" . 

وقال ابن البراج: اذا جعل صداقها أن يجيئها بعبدها الآبق فالأحوط انه 
لا يصح؛ لأنه يجوز أن يجده ويجوز ألا يجده. وها هاهنا مهر امل" . وأطلق 
سواء كان الموضع معيّناً أو لا . 

وقال ابن الجنيد: كل ما يصح( الملك له والقول من قليل وكثير ينتفع به 
في دين أو دنيامن عبن وعروض OT OTT‏ اذا 
وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه . وأطلق»› 
ويندرج فيه صورة الفرض . 

ا نعل الخو رحمه الله فان کان اوضع معلوماً صح ر أن يكون 
مهراً؛ لأنه عمل محلل مقصود معلوم فص العقد عليه كغيره من الأعمال كتعلم 
القرآن وغيره» اما مع الجهالة فانه يفسد؛ لعدم العلم به فكان كما لوتزوجها 
على شىء» وفارق 0 لأنها عقد جائز ولا يؤثرفها الجهالة» بخلاف 
الصداق اللازم» وبخلاف ما لوأصدقها عبداً مطلقاً أوداراً مطلقة إن قلنا: 
بجوازهما؛ لورود النقل فسا . ولأن الجهالة هناك أقلء وامكان التخلص 
بالأوسط؛ لما في الطرفين من الاضرار بأحدهماء واعتبار الوسط هنا غير مكن . 

واحتجاج ابن البراج ضعيف؛ لأنه اذالم يجده في الموضع المعيّن كان عليه 
اجرة المشل . 

مسألة: اذا طلّقها قبل الدخول بعد القبض وقد نقص المهر بنقصان عبن 
ا ل الشيخ في المبسوط: تخيّر 
الزوج بين اجن نصف العين أو تصقن القيمة؛ لقوله تعالى: «فنصف ما 


)١(‏ المبسوط : ج٤‏ ص٠۲۷.‏ (۳) ق ۲ وم۳: صح. 
(۲) المهذب: ج۲ ص۹۹٠.‏ 


كتاب التكاح /في الصداق - 2 ب يب سبب ‏ /1آ 
فرضمٌ » وهذا ليس هو المفروض» وكان حقه في القيمة» وان كان النقص قبل 
الاقباض تمخيّرت بين قبض نصفه ناقصاً وبين الترك فيكون كالتالف في يده 
قبل القبض» وان زاد قبل القبض زيادة متصلة تخيّرت بين أخذ الكل بزيادته 
وبين أن تترك واا فف 

وقال ابن البراج: مق دت بالهرعنه الزوج عيب من غير عله واي 
قبل الدخول تخيّرت بين أخذ نصفه ناقصاً وبين أخذ نصف قيمته يوم تزقجهاء 
وان كان الحادث من فعله تخيّرت بين أخذ نصفه ناقصاً وتضمينه نصف 
النقصان وبين تركه وتضمينه نصف القيمة» وان كان من فعل أجنى تخيّرت إن 
أرادت احذت نصفه ناقصاً واتبعت الجاني بنصف النقص وان راک احذت 
من الزوج نصف القيمة» ولوكان النقص بعد القبض وكان العيب من فعلها أومن 
أمر سماوي قبل طلاقه تخيّر الزوج بين أخذ نصفه ناقصاً وبين تضمينها نصف 
القيمة يوم قبضه» وان كان العيب من فعل أجني لم يكن له سبيل على المهر 
وتضميها نصف القيمة يوم قبضه(". 

والوجه أن نقول: إن كان النقص بعد القبض اجبر الزوج على أخذ نصف 
العين مع الأرش» وليس له المطالبة بنصف القيمة إلا برضاء الزوجة؛ لانحصار 
0 في العين مع وجودها؛ لقوله تعالى: «فنصف ما فرضمم »0 والعيب لا 
يخرج العين عن حقيقتها وينجبر النقص بدفع الأرش» وان كان قبل القبض 
اجبرت الراة على اخذ نصف العين مع الارش؛ لانه اقرب من القيمة الى 
الحقيقة, ولأنها استحقّت العين بالعقدء ولا خيار هنا؛ لأنه أقرب الى المسمّى 
من مهر المثل . 


(۱) المبسوط: ج٤‏ ص۲۷۷ و۲۷۸. (۳) البقرة: ۲۳۷. 
(۲( المهذب: ج۲ ص۲۰۸ . 


ااا ل ت ا 


وتفصيل ابن البراج لا وجه له وأيّ فرق بين أن يكون العيب من فعل 
الزوج وفعل الأجنبي » وكا أوجب الضمان على الأجنبي كذا ينبغي ايجابه على 
الزوج» واذا كان العيب من فعلها كان مضموناً عليها؛ لأنه تلف امنا لبعضه أو 
لوصفه في يد ضامن فكان الأرش لازماً له» کا لوتلفت العين يكماها . .ثم منع 
الزوج من أخذ العين لو كان العيب من أجني لا وجه له أيضاً . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط :لواصدقها نخلاً حائلا فطلقها قبل 
الدخول والنخل مطلعة لها امساكها بحملها ومنعه من الرجوع في النصف؛ 
ويكون حقه في القيمة؛ لأنَّ الصداق قد زاد زيادة غير متميّزة فهو كالسمن» 
فان بذلت رة النصف إليه بزيادته قبل التأبير أجير؛ لأنها زيادة غير متميّزة 
فكانت كالسمن» وان كان بعد التأبر المذهب انه يجرعليه؛ لأنها زيادة 
متصلة بالنخيل فهي كالطلع قبل أن يور ومن الناس من قال: لا يجير؛ لأنَ 
الطلع بعد التأبير كالفاء المتميّر فاشبهيت ولد الشاة لا يجب عليه قبوها لوردت 
نصفها عليه لو ولدت عندهاء وقال قوم: هذا غلط؛ أن النخل وان كان بعد 
التأبير كالفاء المتميّز فانه متصل بالنخل غير منفصل عنه كغير المؤْبّر» ولورضى 
بتأخير الرجوع الى الجذاذ ڈ ثم يرجع لم يجبرها على هذا؛ لأ الصداق اذا كان 
زائداً زيادة غير متميّزة فحقه في القيمة» وليس له الرجوع في العين 7" . 

والوجه ان له الرجوع في نصف العين» سواء كان الطلع مَؤْبّرا أوغيره» 
وتختص المرأة بالفرة مطلقاً؛ لأنه تجدد على ملكهاء وعلى الزوج الصبر الى وقت 
الجذاذ؛ لأنّ القرة في الأصل بحق» فليس له قطعها ولا الرجوع بالقيمة ولا جير 
عليها . 

مسألة: لوتزوج امرأتين وأكثر مهر واحد قال الشيخ في المبسوط: يكون 


)000( المبسوط : ج٤‏ ص ۲۷۹- ۲۸۰. 


كتانب الدكاع /فى الصداق ب 11/177 


بالسوية بينهها”'"؛ وتبعه ابن البراج”", عملاً بالأصل . 

وقيل: يقسَط على مهور الأمثال كما لوتزقج وباع 20 وهو الأقوى. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أقامت بيّنة بعقدين في وقتين فادعى 
الزوج التكرار وادعت صحة العقدين وتعدد النكاح قم قوها بالمين» والأولل 
أن نقول: انه يلزمه المهران معاً, وقال بعض: يازمه مهر ونصف ؛ لأنه يقول: 
طلقتها بعد الأول قبل الدخول فعليّ نصف المهر ثمٌ تزقجت بها ثانيًء وهذا 
قوي (؛). وهو يدل على تردّده في ذلك » وكان والدي ‏ رحه الله يموي الثاني» 
وشيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يقَوّي الأول 22, وهو الأقوى عندي؛ 
لاعتراف الزوج بثبوت الأول في ذمّته وقيام البيّنة عليه بالثاني . 

وتعليل الشيخ ليس ببيّد؛ لأنَ دعواه الطلاق المتخلّل بين العقدين ينافي 
دعوى التكرار» ولوادعى تخل الطلاق كان القول قوله مع المين . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لوتزقج المول عليه لسفه أو صغر بغير اذن 
وليّه كان النكاح باطلاً بلا خلاف» فان دخل بها لم يلزمه المهر؛ لأصالة 
البراءة 0 . 

وفي المبسوط : لوتزقج المولى عليه بغير اذن وليّه كا محجور عليه لسفه أو 
مراهق لصغر أو جنون فالنكاح باطل» فان كان قبل الدخول فلا شيء عليه» 
وان كان بعد الدخول فعليه مهر مثلهاء وقال قوم: لا شيء هما؛ لأنها رضيت 
بتسلم نفسها فقد أتلفت بضعها على نفسهاء وهذا قوي "). وهذا يدل على 


تردّده . 

)١(‏ المبسوط: ج؛ ص .75١‏ )( شرائع الاسلام: ج۲ ص4 ؟7"1. 
(۲) المهذب: ج۲ ص .7١5‏ () الخلاف: ج؛ ص۳۷۳ المسألة .١4‏ 
)۳( شرائع الاسلام: ج۲ ص٤‏ ۳۲. (۷( المبسوط : ج٤‏ ص 517 7. 
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وقال ابن البراج: اذا تزوّج المولى عليه كا محجور عليه لسفه أو لجنون أو 
مراهق بمهر كان النكاح باطلاًء فان كان قبل الدخول لم يكن عليه شيء» وان 
كان بعد الدخول وكانت عالمة بحاله لم يكن ها شيء؛ لأنها رضيت بتسلم 
نفسها مع علمها بحاله فقد أتلفت بضعها على نفسها بذلك » وان لم تكن عالمة 
بحاله كان عليه لها مهر المغ ل(" . 

وهذا التفصيل وان كان جيّداً لكن يعوزه تفصيل آخر وهو: أن يقال: مع 
علمها بحاله إن كانت جاهلة بالحكم كان لا المهر أيضاً؛ لأنها انها رضيت 
بتسلبم نفسها في مقابلة العوض فلم تكن راضية على الاطلاق» أمَا مع علمها 
بحاله و بالحكم فالوجه انه لا مهر لما؛ لأنه أتلفه برضاها وبذهاء فلا يجري 
محرى الإ تلاف» ولا يجب بحكم العقد؛ لأنا لوألزمناه حكم العقد أبطلنا معنى 
الحجرء فانا حكنا عليه بالحجر لئلا يتلف ماله بتصرفه . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اج بد نج لينل اقفن الور 
أو النفقة فالذي رواه أصحابنا ان القول قول الزوج وعليها البيّنة ١‏ . 

وني ثاني الخلاف: القول قوها مع المين في الصداق()» وهو المعتمد؛ 
لأنها منكرة فعليها العين مع 'عدم البيّنة . 

مسألة: المشهور ان الاعتبار في المتعة بحال الزوج . 

وقال الشيخ في المبسوط: وأمَا قدر الواجب فعلى ما يفرضه السلطان 
والاعتبار با جميعا عندناء وقال قوم: الاعتبار به لقوله تعالى: «ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وهو الأقوى9). وهذا يدل على تردّده. ثم انه 


.7١١ص المهذب: ج۲‎ )١( 
.١١ المسالة‎ ١١١ الخلاف: ج ۵ ص‎ )۲( 
.71 الخلاف: ج؛ ص 85" المسألة‎ )۳( 
. 555 المبسوط: ج٤ ص‎ )٤( 


كتاب النكاح /في الصداق_ ل !ا 
قوى المذهب المشهور عندناء وهوالمعتمد؛ للآية. 

مسألة: لو كان المهر ديناً على الزوج فطلق قبل الدخول كان ها العفوعن 
الباقي قال الشيخ في المبسوط : بألفاظ ستة: العفو والقليك والمبة والإسقاط 
والترك والابراء» وهل يفتقر الى قبوله؟ قال: قيل: فيه وجهان: الأول: ان 
نقول يفتقر الى قبوله0" . 

والوحه عندي عدم الافتقار؛ لانه اسقاط وابراء فاشبه الطلاق والعتاق» 
ولأنه تعالى علق بقوله: «إلا أن يعفون»”" القليك للزوج» ولا يقف على 
غيره . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: كل فرقة تحصل بين الزوجين سواء كان 
من قبله أو من قبلها أومن قبل أجنبيّ أومن قبلهما فلا تجب به المتعة إلا 
املق فشمني ا روي قا ل ال وي اد 

وني المبسوط : الفراق أربعة أضرب: إِمَا أن يكون من جهته بطلاق ولعان 
وردة واسلام» فان كانت بالطلاق فلها المتعة؛ لعموم الأية» وان كان باللعان 
أو الارتداد أو الاسلام قال قوم: يجب المتعة؛ لأن الفراق من قبله» وهو الذي 
يقوى في نفسى» ولوقلنا: لا تلزمه متعة؛ لأنه لا دليل عليه لكان قوياً . وإمًا 
من جهتها اا أو باسلام أو بعتق تحت عبد فتختار نفسهاء أو تجد به عيباً 
فتفسخ» أو يجد هوبا عيبا فانه وان كان الفاسخ هوفهي المدلّسة فالكلٌ من 
جهتها فلا متعة لها في ذلك كله. وأمًا امرأة العنين فلوشاءت أقامت معه» 
فقال قوم: لما متعة, وقال اخرون: لا متعة لها وهو الصحيح . وإِمّا من جهتهما 
)١(‏ المبسوط: ج٤‏ ص 2705 وفيه: «فيه وجهان الأول أن نقول». 
(۲) البقرة: .۲٣۳۷‏ 
(۳) الخلاف: ج؛ ص٠٠٠‏ المسألة ٤٦‏ . 
(4) السرائر: ج۲ ص٤۸٥‏ . 


)/ خختلف الشيعة(ج‎ ٠ 
معأ كالخلع فهو كالطلاق تجب به المتعة. وما من جهة أجنبي بأن ترضعها أمة‎ 
فهو كا خلع ا مغلب فيها حكم الزوج؛ لأنه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهر‎ 
. فكأنه طلقها هو فعليه اة‎ 
. وهذا الكلام يدلَ على تردّد الشيخ في ايجاب المتعة باللعان وشبه‎ 
والوجه عندي الوجوب» وكذا في زوجة العتين؛ لما تقدم في الأول‎ 
. ولوجوب نصف المهر في الثاني فكهذا تجب المتعة‎ 


.٠۲١ 71١5 المبسوط: ج٤ ص‎ )۱( 


الفصل الرابع 
في العيوب والتدليس 
IT‏ ا e .)( (0 A:‏ = | 
مسألة: قال الشيخ في الخلاف''' والمبسوط ”": الرجل يفسخ بستة أشياء: 
الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والافضاء» وي اصحابنا من ال حق به 
العمى وكونها محدودة في الزنا. 
وقداعت في النجاية العمى هن عيوب امرأة7"©.:وكذا القفيد0 "2 والسيّد 
المرتضى » وابن الجنيد» وابن البراج”» وأبو الصلاح"» وسلار“) 
وابن ادرف ) وابن E.‏ 
وقال الصدوق في المقنع: واعلم ان النكاح يرد من أربعة أشياء: من 
البرص والجذام والجنون والعفل» إلا انه روي في الحديث ان العمياء والعرجاء 


و 

.750 الخلاف: ج٤ ص5" المسألة 4 ؟1. (۴) النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 
.0١59 المقنعة: ص‎ )٤( المبسوط : ج٤ ص 45 ؟7.‎ )۲( 

)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): ص8 ؟ المسألة ١64‏ س؟. 

(5) المهذب: ج۲ ص٠۲۳.‏ () السرائر: ج۲ ص۱۲١٦‏ . 
(۷) الكافي في الفقه: ص50؟. )٠١(‏ الوسيلة: ص١١”.‏ 


(۸) المراسم: ص )١١( .١5١‏ المقنع: ص»١٠.‏ 


سسسسسببب ببس يجيي بي مختلفالشيعة(ج ۷) 

وقال قبل ذلك فيه: فان تزَوّج الرجل امرأة فوجدها قرناء أوعفلاء أو 
برصاء أو مجنونة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردها على أهلها بغر 
طلاق”"' . ولم يذكر هنا العمى . 

والوجه ان العمى ترد به المرأة. 

لنا: ان منفعة الالتذاذ بها ناقصة» فكان له خيار الردّ كما في العيوب . 

وما رواه داود بن سرحان في الصحيح, عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ في 
الرجل يتزؤج فيؤق بها عمياء أو برصاء أو جذماء» قال: ترد على وليّها ويكون 
ها ا مهر على وليّهاء وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء 
ل 

ورواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم» عن 
الباقر- عليه السلام ‏ قال: ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء”" . 

احتج المانعون بأصالة صحة العقد. 

وما رواه الحلبي في الصحيح» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: انها يرد 
النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ‏ . 

ولفظة «انها» يدل على الحصر. 

وما رواه عبد الرجمن بن | الله عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: 


. ٠١7” المقنع: ص‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۲٤‏ ح217514 وسائل العنيية: ب من ازاب العيوب والتدليس ح٦‏ 
ج٤۱‏ ص۹۷٥‏ . 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۳۳٤‏ ح۹۷٤٤»‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح۷ 
ج4١‏ ص٤۹٥‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۲٤‏ ح ۹۳٠١ء‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب العيوب والتدليس حه 


ج٤‏ ۱ ص°۹۷. 


كتاب النكاح /فی‌العیوب‌والتدلیس ۸٣‏ 


وترة المرأة من العفل والبرص والجذام وال جنون» فامًا ما سوى ذلك فلا . 

والجواب: نحن نقول بصحة العقد لا بلزومه, والأصل يدل على الأول لا 
الثاني» ورواية الحلبي دالّة من حيث المفهوم فلا يعارض المنطوق» ورواية عبد 
الرحمن تدلَ من حيث العموم فلا يعارض الخصوص» مع ان طريق روايتنا 
أصح . 

مسألة: المشهور ان العمى عيب يختص بالنساء» فلا يرد الرجل به عند 
0 . وبه قال ابن البراج في الكامل حيث قال: ولا يرد الرجل من 

من العيوبء إلا أن يكون محنوناً أو به عنّة أو يكون خصياً . 

ب E‏ 
ما يختصٌ المرأة» ومنها ما يضح اشتراك الرجل وال مرأة فيه. فأمًا ما يختص 
الرجل الب والعتة» وأمَا مايختصّ المرأة فهو الرتق والقرن والافضاء وكونها 
محدودة في الزناء وامّا ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام 
والبرص والعمى'" . 

فان قصد الاشتراك في الحكم فهو ممنوع وتصير المسألة خلافية» وان قصد 
صحة الوجود فهو مسلم» لكتّه موهم» ومع ذلك ففيه بعذ؛ لأنه جعل من 
امختص كوا محدودة في الزناء ولا يصح على تقدير أن كرت قووة: N‏ 
الوجود» بل الاشتراك في الحكم» وكلام ابن الجنيد يشعر بمثل ذلك أيضاً . 

والمعتمد المشهور؛ لأصالة صخة العقد» والروايات. 

روى غياث الضي» عن الصادق ‏ عليه السلام الى أن قال: ‏ والرجل لا 


(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 415 ح1۹۸١‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح١٠‏ 
ج٤ ١‏ ص6668. 
(۲( المهذب: ج۲ ص ۲۳۱. 


0-4 سس هه جح مختلف‌الشيعة(ج ۷) 


يرد من عيب( . وهو وان دلّ بعمومه على انتفاء رده مطلقاً لكن العيوب 
امجمع عليها أخص من هذا العموم» فيجمع بينهما بالعمل بها في صورها و بالعام 
في باي الصور. 

مسألة: المشهور اخستصاص البرص والجذام بالمرأة» فلا يرد الزوج بهها. وبه 
قال ابن البراج في الكامل . 

وقال في المهذب: انه مشترك بين الرجل والمرأة» فان اختلف الزوجان 
فقال أحدهما: هذا جذام أوبرص» وقال الآخر: هومرار كان القول قول 
الزوج مع مينه إن كان ذلك بهء أو القول قول الزوجة مع بمينها إن كان ذلك 
بها حتى تقوم البيّدة بشاهدين من أهل الطب بأنه جذام أو برص» ثم يكون 
الخيار بعد ذلك في الفسخ أو الرضا أو الصبر عليه(2». 

وابن الجنيد يوهم كلامه ذلك فانه قال: الذي يرد به النكاح من العيوب: 
الجنون والبرص والجذام والداء يمنع من الوطء » وسواء كان كذلك بالرجل أو 
المرأة ما لم يعلم البرىء منها فيمسك عن المطالبة. 

واحتج ابن البراج بعموم قول الصادق ‏ عليه السلام -: «انما يرد النكاح 
من البرص والجذام والجنون والعفل» 20 . 

ولأنه يودي الى الضرر, إذ ذلك من الأمراض المعدية» ولانتفاء شهوة 
الجماع حينئذ» وكا كان عيبا في الرأة كذلك فهوني الرجل أول» إذ لولم 
يجعل لما الخيار م يكن لما سبيل الى التخلص منه» بخلاف الرجل فانَ له باب 


(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 4١‏ ح٤١۷١‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح۲ 
ج٤۱‏ ص .51١‏ 

(۲) المهذب: ج۲ ص۲۳۱ و ۲۳۲. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤ ٤۲‏ ح۹۹۳١»‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح١٠‏ 
ج٤۱‏ ص٤۹٥‏ . 


كتاب النكاح /في‌العیوب‌والتدلیس بل ١8‏ 


التخلص وهو الطلاق . 

واحتج الأصحاب بأصالة صحة العقد» وبعموم قوله: «ولا يرد الرجل من 
عيب» وكلام ابن البراج حسن لا بأس به. 

مسألة: اختلف الشيخان» فقال المفيد: ترد ا حدودة في الفجور”", وبه قال 
سلار"» وابن البراج"» واختاره ابن الجنيدء وأبو الصلاے) اشا 
وقطب الدين الکدری : 

وقال في النهاية: ا محدودة في الزنا لا ترد» وكذلك التي كانت قد زنت قبل 
العقد» فليس للرجل رذهاء إلا ان له أن يرجع على وليّها بالمهر» وليس له 
فراقها إلا بالطلاق”' . 

وقال ابن ادريس: الذي يقوى في نفسي ان امحدودة لا ترڌ» بل يرجع على 
وليّها بالمهر اذا كان عالماً بدخيلة أمرهاء فان أراد فراقها طلّقها " . 

والاقرب عندي عدم الردّ به؛ للأصل. 

ولا رواه الحلبي في الصحيح» عن الصادق عليه السلام ‏ قال: انما يرد 
النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل 0 . 

وعن رفاعة بن موسى» عن الصادق ‏ عليه السلام قال: سألته عن المحدود 


.0١9 المقنعة: ص‎ )١( 

(۲) المراسم: ص .١6١‏ 

(۳) المهذب: ج۲ ص .77١‏ 

.١190 الكافي في الفقه: ص‎ )٤( 

(5) اصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج8١‏ ص”777. 

(5) النهاية: ج۲ ص 770. 

(۷) السرائر: ج۲ ص7١71.‏ 

(۸) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤١٤‏ ح21797 وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح ٠١‏ 
ج4١‏ ص٤٩٥‏ . 


لل مختلف الشيعة (ج 7) 
وامحدودة هل ترد من النکاح؟ قال: لا(" , 

احتج المفيد باشتماله على العار فكان موجباً للتسلّط على الفسخ . 

وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: 
سألته عن رجل تزۆج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها انها قد كانت زنت» قال: إن 
شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها وها الصداق ما استحلٌ من فرجهاء وان 
شاء تركها . قال: وتردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون» فأمَا ما سوى 
ذلك فلا(" . 

قال الشيخ: هذا لا يناني ما قمناه من انه ليس له الردّ بمجرد الفسق؛ لأنه 
قال: اذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليّها بالصداق» ولم يقل: 
ان له رڌها» ولا يمنع أن يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد؛ 
لأن أحد الحكين منفصل عن الآخر. وقوله ‏ عليه السلام -: «فأمَا ما سوى 
ذلك فلا» فانه أيضاً غير مناف لما قلناه من الرد بالعرج والافضاء والعمى ؛ 
لأنَ هذه الأربعة له الرد معها على كل حال» وهذه الغلا ثة وان كان له الد 
فالأفضل له امساكهن 0). 

اذا ثبت هذا فني ايجاب المهرعلى الولي مع عدم كونه عيباً ‏ كما اختاره 
الشيخ وابن ادريس ‏ اشكال» ينشأ من ان التضمين انما هو باعتبار تدليس 
العيب على الزوج» فاذا كان عيباً كان له الفسخ» وان لم يكن فلا. 

مسألة: قال المفيد”''والشيخ في النهاية :ترڌالعرجاء»وبه قال 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 474 ح۹۷٦١‏ وسائل الشيعة: به من أبواب العيوب والتدليس ح۲ 


. ٦۰° اص‎ a 
تهذيب الأحكام: ج۷ ص١٠٠٠ ح۹۸٦١» وسائل الشيعة: ب٠ من أبواب العيوب والتدليس ح>‎ )۲( 
٠۹۹۸ تہذیب الأحكام: ج۷ ص٥٤٤ ذيل الحديث‎ )"( .501١ص‎ ١4ج‎ 


.٠٠١ النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )٥( .5١9 المقنعة: ص‎ )٤( 


كتاف النكاك //فى الوب اديش د ا 


ابن الجنيد» وسلارث"', وأبوالصلاح”", وابن البراج في الكامل» وابن 
r‏ 

وقال الصدوق في المقنع: واعلم ان النكاح رهن آرت دهن البرضى 
والجذام والجنون والعفل» إلا انه روي في الحديث ان العمياء والعرجاء ترد . 

وقال قبل ذلك فيه: فان تزوّج الرجل بامرأة فوجدها قرناء أوعفلاء أو 
برصاء أو مجنونة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردها الى أهلها بغر 
طلاق» ويرجع الرجل على وليّها ا أصدقها إن كان أعطاهاء فان م يكن 
أعطاها فلا شيء له . 

وروي في كتاب من لايحضره الفقيه الردّ 

داق اتلتلاق 7" والتيسويل" اساب الفسخ فى النرأة ئة اتون 
والجذام والبرص والرتق والقرن والافضاءء قال: وفي أصحابنا من ألحق به 
العمى وكونها محدودة. ولم يذكر العرج» وكذا ابن البراج في المهذب” . 

وعد ابن ادريس عيوب المرأة سبعة» ثم قال: وألحق أصحابنا عيباً ثامناً 
وهو: العرج البيّن» ذهب إليه شيخنا في نهايته» ولم يذهب إليه في مسائل 
خلافه(). 

والأقوى الرد بالعرج البيّن؛ لما فيه من الشين . 

ولا رواه داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ في 
الرجل يتزوج المرأة فيؤق بها عمياء أو برصاء أوعرجاءء قال: ترد على وليّها 


(3) 


. ٤٤۹۷ح‎ ٤۳۳ص من لا يحضره الفقيه: ج۳‎ )5( .١6١ المراسم: ص‎ )١( 
.٠١١ الكافي في الفقه: صه؟؟. (۷) الخلاف: ج٤ ص65" المسألة‎ )۲( 

(۳) الوسيلة: ص١١".‏ (۸) المبسوط : ج٤‏ ص 45 7. 

(4) المقنع: ص؛ .٠١‏ ۰ (5) المهذب: ج۲ ص .771١‏ 


(5) المقنع: ص١٠٠.‏ (۱۰) السرائر: ج۲ ص۱۲٦‏ - 51. 


شط مدمتنسبس ب يبب هحتف الشيعة (ج ۷) 


ويكون لما المهر على وليّهاء وان كان بها زمانة لا يراها الرجال اجيزشهادة 
النساء علا . 

وعن محمد بن مسلم» عن الباقر- عليه السلام ‏ قال: ترد البرصاء والعمياء 
والعرجاء”" . 

احتج المانع بأصالة صحة العقد ولزومه . 

وما رواه الحلبي في الصحيح» عن الصادق عليه السلام ‏ قال: انما يرد 
النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (©. 

والجواب: الأصل يعدل عنه؛ للدليل» وقد بيناه» وحديثنا أخص ومنطوق» 
وحديثهم اما عام أو مفهوم . 

مسألة: قال الصدوق في المقنع: اذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها 
فرّق بينهما ولا صداق لها؛ لأنّ الحدث كان من قبلها ١)؛‏ لقول عليّ ‏ عليه 
السلام - في المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بهاء قال: يفرّق بينهما ولا صداق 
لها؛ لأن الحدث كان من قبلها() . والطريق ضعيف . 

والوجه ان الزنا لا يوجب الرد» وقد سلف في المحدودة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان حدث بالرجل جنّة يعقل معها أوقات 


٠ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۲٤ ح15514ء وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب العيوب والتدليس‎ )١( 
صلاةة.‎ ١ ٤ج‎ 

رادت الأحكام: ج۷ ص 475 ح1795» وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح١٠‏ 
ج4١‏ ص514ه  ٩5‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص4 ؟4 ح1791» وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح٠‏ 
ج٤۱‏ ص٤ °٩‏ . 

(5) المقنع: ص۹١۱‏ . 

٣ح وسائل الشيعة: ب٦ من أبواب العيوب والتدليس‎ 21178 415١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص‎ )٥( 
.3١١ضص‎ ١4ج‎ 


كتات التكاع /, فى [لغيوب و الله لي ل د 


الصلوات لم يكن لها اختيار» وان لم يعقل أوقات الصلوات كان لا الخيارء فان 
اختارت فراقه كان على وليّه أن يطلقها(). وكذا قال ابن البراج في 
اللهذب)» وابن زهرة")» وابن ادريس 0 . 

والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خسة: 

الأل: حكم الجنون المتجدّد بعد العقد وقبل الدخول قال في النهاية: يثبت 
لها الخيار إن لم يعقل أوقات الصلوات» وان عقل فلا خيار. 

ونحوه في الخلاف فانه قال: اذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو 
برص لم يكن به في حال العقد» فانه لا يرد إلا الجنون الذي لا يعقل معه 
أوقات الصلوات فانه يرد به*». ويفهم من القيد عدم الرد مع التعفل . ونحوه 
قال في المبسوط ( . 

وقال المفيد: وان حدث بالرجل جنّة وكان يعقل معها أوقات الصلاة لم 
يكن للمرأة خيار مع ذلك» وان كان لا يعقل أوقات الصلاة كانت 
با لخيار/) . 

وقد روى انه لا خيار شامع ذلك» إلا ألا يعقل بأوقات الصلاة 0. 

وقال ابن البراج في الكامل: فان حدث بالرجل جتّة لا ) يعقل معها 
أوقات الصلوات كانت مْيّرة بين فراقه والصير عليه فان اختارت فراقه كان 


.111/ النهاية ونكتها: ج۲ ص۲٣۳ 5514. (0) الخلاف: ج؛ ص44" المسألة‎ )١( 
.7 9017 المهذب: ج۲ ص 7778-3589 (0) المبسوط : ج٤ ص‎ )۲( 
.517١ الغنية (الينابيع الفقهية): ج4١ ص۲۸۲. (۷) المقنعة: ص‎ )۴( 


(4) السرائر: ج۲ ص١١5.‏ 
(۸) من لا يحضره الفقيه: ج ص۲۲٥‏ ح5١48»‏ وسائل الشيعة: ب۲٠‏ من أبواب العيوب والتدليس 
ح٣‏ ج٤‏ اص7١٠.‏ 


۱۹۰ مختلف الشيعة (ج ۷) 


على ولیه أن يطلقها عنه . 
والوجه التسآط على الفسخ» سواء عقل أوقات الصلوات أو لا؛ لما فيه من 
التضرر المننى بالأصل» ولفوات ثمرة منافع العقد من كمال الاستمتاع . 
ولا رواه على بن أبي حمزة قال: سئل أبو ابراهم عليه السلام ‏ عن امرأة 
يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزقجها أو عرض له جنون» قال: ها 
أن تنزع ھام اذا ات 
الثاني: ظاهر كلام ابن حزة ان الجنون المقتضي للفسخ هو الذي لا يعرف 
معه أوقات الصلاة» سواء كان متقتماً أو متأخراً عن العقد(" . وهوقول ابن 
البراج فانه قال في المهذب: عندنا ان الجنون اذا كان بالرجل عترم 
أوقات الضلوات فليس تعلق به خبار(. 
والأصحاب فصّلوا فقالوا:إن كان سابقاً على العقد کان لما الخیارء وان 
كان متاخراً كان ما الخيار إن لم يعقل أوقات الصلوات . 
الثالث: ظاهر كلام ابن حمزة ان الجحتة الموجبة للخيار في الرجل وا مرأة معا 
هو الذي لا يعقل معها أوقات الضلوات» وفيه اشكال . 
والأقرب ثبوت الخيار للرجل مطلقاً .. 
٠‏ الرابع: لو تجدتد بعد الدخول: فالأقرب ان لها التسلّط أيضاً؛ لما م وكلام 
الشيخ ٤‏ النهاية:.نعم لها ذلك أيضا 9 », وهو الاقوى . 
وبه قال ابن الجنيد فانه قال: لوحدث ما يوجب الرد بعد العقد قبل 
الدخول لم يفرّق بينها إلا الجنون فقط» وهو اختيار ابن زهرة ) أيضاً . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۸٤‏ - 479 ح8١17»‏ وسائل الشيعة: ب۲٠‏ من أبواب العيوب 
والتدليس ح١‏ ج4١‏ ص۷٠٦‏ . 

(۲) الوسيلة: ص١١". )٤( ٠‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص 1 سر 

(۳) المهذب: ج۲ ص۲۳۳. () الغنية (الينابيع الفقهية): ج۱۸ ص۲۸۲. 


كتاب النكاح /في العيوب والتدليس 5 ب 17 
وظاهر كلام علي بن بابويه فانه قال: واذا تزۆج رجل وأصابه بعد ذلك 
جنون فبلغ به مبلغاً لا يعرف به أوقات الصلاة فرّق بينههاء وان عرف أوقات 
الصلاة فلتصر المرأة معه فقد بليت . 
الخامس: هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدّد الى طلاق» ظاهر كلام الشيخ 
في النهاية ذلك ٠7‏ وكذا من وافقه على كلامه, إلا ابن ادريس فانه لم يذكر 


الطلاق”" , 
والوجه انه لا يفتقر الى طلاق» سواء تجدد بعد الدخول أو قبله كغيره من 
العيوب . 


مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا حدث بال مرأة العيب بعد العقد فهل له 
الخيار؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: لا خيار له» والثاني: له الخيار وهو الأظهر؛ 
لعموم الأخبار” . 

وني الخلاف: اذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به ولم تكن في حال 
العقد فانه يثبت به الفسخ» وهو أحد قول الشافعي ؛ لعموم الأخبار التي وردت 
في ان له الردّ بهذه العيوب» ولم يفصّلوا بين عيب كان في حال العقد وبين ما 
يحدث فيا بعد» وخبر الغفارية يدل على ذلك ؛ لأن النبي ‏ عليه السلام ‏ لم 
يفصل (). 

وقال ابن البراج في المهذب: اذا حدث بالرجل أو المرأة شيء من هذه 
العيوب بعد ثبوت العقد واستقرارهولم يكن حاصلاً قبل العقد لم يجب الردّ منه» 
إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون ‏ الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات 


وا لحب والخصاء والعنّة 0" , 
)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ TIE‏ (:) الختلاف: ج٤‏ ص۹٤۳‏ - ٠‏ المسألة ۱١۸‏ . 
(؟) راجع السرائر: ج۲ ص١١5.‏ (5) المهذب: ج۲ ص74 - 316 . 


(۳) المبسوط : ج٤‏ ص 797 . 


۳ مختلف‌الشيعة(ج ¥( 


وقال ابن ادريس: الضحيح ان كلّ عيب حادث بعد العقد من عيوب 
النساء لا يرد به النكاح» والذي ذهب إليه شيخنا مذهب الشافعي في أحد 
قوليه اختاره شيخنا”. وكلام ابن حمزة”" يشعر ما ذهب إليه ابن ادريس» 
وهوالأقرب . 
لنا: انه عقد وقع صحيحاً خالياً عن التدليس» وما يثبت به الخيار فيكون 
لازماً» كما لوتجدّد العيب بعد الدخول . 
وا و لح لوا عر اد يثبت له 
الخنيار كما لو أعتق وتحته أمة لم يغبت له الخيار» ولو كان قد شرط حريته في 
الأعزاء كنت له الليان: 
احتج الشيخ ‏ رحمه الله بالعموم”" . روى داود بن سرحان في الصحيح» 
عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ في الرجل يتزقج المرأة فيؤق بها عمياء أو برصاء أو 
عرجاءء قال: ترد على وليّها ... الحديث0). وهوشامل لصورة النزاع . 
ولاه غيت لو كان موعودا حال العقة لبت مةه اتان فاذا حدرث دة 
ذلك ثبت به الخيار كالعيب بالزوج والعين المستأجرة . 
والجواب: العمل باللعموم في غير صورة النزاع» وتخصيصه به أولى من 
العمل به في صورة النزاع ؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة فيكون أول» والقياس 
على الرجل باطل؛ لمنع الحكم في الأصل وعلى العين المستأجرة؛. لأنَ القياس لا 
نقول به . 
(۱) السرائر: ج۲ ص۱۳٦‏ . 
(۲) الوسيلة: ص١١".‏ 
(۳) الخلاف: ج؛ ص ٠ه"‏ المسألة 178. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص4 47 ح1764؛ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب العيوب والتدليس ح٠‏ 
ج٤۱‏ ص۹۷٥.‏ 


کات التكاع /رإقق العيوث و العد اش عب م د 


مسألة: قال الشيخ في المبسوط : العيب الحادث بالزوج بعد العقد» وكلَ 
العيوب تحدث به إلا العنّة» فانه لا يكون فحلاً ثم يصير عتّيناً في نكاح واحد» 
وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات 
الصلوات» وقال المخالف: اذا حدث واحد من الأربعة: الجنون والجذام 
والبرص والجبٌ فلها الخيار وعندنا انه لا خيار في ذلك 7" , 

وقال في موضع آخر: اذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجزعن جاعها لم يحكم 
بأنه عتّين ولا يضرب له مدة بلا خلافء فأمًا اذا كان صحيحاً ثم جب كان 
لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف؛ لعموم الأخبار" . 

وني الخلاف: اذا حدث بالرجل جبّ أو جنون أو جذام أو برص لم يكن 
به في حال العقد فاته لا يرد إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات 
فان 

وقال ابن البراج: اذا حدث بالرجل أو المرأة شيء من هذه العيوب بعد 
ثبوت العقد واستقراره لم يكن حاصلاً قبل العقد لم يجب الرد منه» إلا ما ذكره 
اصحابنا من الجنوك الذي لا يعمل معه صاحبه اوقات الصلوات والجب 
واللتضاء وا0 . 

وابن ادريس فصل فسوّغ الفسخ بال جنون المتجدّد بالرجل بعد العقد اذا ل 
يعقل أوقات الصلوات» وان حدث الح أو الخصاء بعد العقد فلا خيار للمرأة 
في فسخ النکاح» فان حدثت العتة بعد وطئها فلا خيار» وان حدثت قبله وبعد 
العقد ولم يطأ غيرها في السنة فلها الخيار(). 

والمعتمد قول ابن البراج» فان الجب والخصاء مساويان للعتة» بل هما أبلغ 
)١(‏ المبسوط : ج٤‏ ص 707. )٤(‏ المهذب: ج۲ ص74 - 7176 . 


(۲) المبسوط : ج٤‏ ص٤٠۲.‏ (5) السرائر: ج۲ ص١١٦‏ و517. 
(۳) الخلاف: ج٤‏ ص 44" المسألة .٠١۷‏ 


:ولا  ..‏ ب ب يبب مختلف أ لشيعة (ج ۷) 


منها في فوات الاستمتاع معهاء فاثبات الخيار بها أرجع . 

احتج ابن ادريس بالأصل . 

والجواب: الاصل يعدل عنه؛ للديل . 

ماله المشسهور ان الغتة الخادثة بعد الدخول لا بت يها للصرأة خيار 
الفسخ» اختاره ا وابن الجنيد» وابن البراج"» واب ادر : 
وابن حمزة0). 

وقال المفید: وان تزۆجت به على انه سلم فظهر هما انه عنّين انتظرت به 
سنة» فان وصل إليها فيا ولومرّة واحدة فهو أملك بهاء وان لم يصل إليها في مدّة 
السنة كان لها الخيار» فان اختارت المقام معه على انه عتّين لم يكن هما بعد 
ذلك خيار» وان حدث بالرجل عنّة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما 
وصفناه ‏ ينتظر به سنة» فان تعالج فيا وصلح وإلا كانت المرأة بالخيار(). 

قال الشيخ في البذيب: فأمًا الذي ذكره- يعني: المفيد رحمه الله من 
التسوية بين العنّة اذا حدثت بعد الدخول وبينه اذا كان قبل الدخول انما حمله 
على ذلك عمو الأخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه: الحسين بن سعيد» 
عن صفوان» عن العلاء عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفز- عليه السلام ‏ 
قال: العتين يترّبص به سنة, ثم إن شات امرأته تزقجت وان شاءت 
أقامت 020 , 

وعنه عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أيا عبد 
الله - عليه السلام ‏ عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدرعلى الجماع أبداً أتفارقه ؟ 


.”١١ص النهاية ونكتها: ج۲ ص777. (:) الوسيلة:‎ )١( 
.57١ المهذب: ج۲ ص775. (ه) المقنعة: ص‎ )۲( 
. ٦۱۲ص السرائر: ج۲‎ )۳( 


(7) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 6١‏ ذيل الحديث ۱۷۱١‏ وح1715. 


كتاب النكاح /في‌العیوب‌والتدلیس ب ب ١‏ 
قال: نعم إن شاءت() . 

وعن أي البختري» عن جعفرء عن ابيه ‏ علا السلام ‏ ان عليا ‏ عليه 
السلام - كان يقول: يؤخر العتين سنة من يوم ترافعه امرأته» فان خلص إليها 
وإلا فرّق بينههاء فان رضيت أن تق معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط 
الخيار ولا خيار لها(" . 

ثي قال: والأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن اسحاق بن عمار, 
عن جعفر» عن أبيه ‏ عليهه| السلام ‏ ان علياً ‏ عليه السلام- كان يقول: اذا 
تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لما الخيار لتصبر فقد 
ابتليت» وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسّها من الدهر إلا مرة واحدة 
خيار0". 

وعن غياث الضبي » عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال في العتين اذا علم 
انه عتين لايأتي النساء : فرّق بينهماء فاذا وقع علييا دفعة واحدة لم يفرّق بينههاء 
والرجل لا يرد من عيب (). 

وقال ابن زهرة: العتين يجب الصبر عليه سنة» فان تعالج ووصل إلا فيها 
ولومرة واحدة فلا خيار لما في ردّهاء وان لم يصل إلها في هذه المدة فلها 
الخيار(:». وهذا حكم العنّة الحادثة بعد الدخول والصحة بدليل اجماع الطائفة . 


(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 47١‏ ح1717» وسائل الشيعة: ب٤ ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح٠‏ 
ج4١‏ ص١١١.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 4١‏ ح۹١۱۷۱ء‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب العيوب والتدليس 
ح۹ ج٤۱‏ ص١؟51.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص١٠٠٤‏ و۳۱٤‏ ذيل الحديث ۱۷۱٩‏ وح۱۷۱۹. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص٠۳٤‏ ح4 2117/1 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب العيوب والتدليس 
ح؟ ج٤۱‏ ص .1۱١‏ 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): ص۹٤٥‏ س۲۲» مع اختلاف. 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ ۹٦ 
والأشهر قول الشيخ» عملاً بالقسك مقتضى العقد اللازم» وما تقدم من‎ 
الرواية» وان كان قول المفيد لا يخلوأيضاً من قوّة؛ لما فيه من دفع الضرر بفوات‎ 
. فائدة النكاح» فنحن في ذلك من المتوقفين‎ 
مسألة: المشهور ان العتّين يوْجَل سنة» فان وصل إليها فما فلا خيارلهاء‎ 
وإلآ ثبت لما الخيار» ذهب إليه الشيخان'» والصدوق”"'؛ والسيد‎ 


وقال ابن الجنيد: العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ إن اختارت 

: , 
المرأة» فان ادعى حدوث ذلك به بعد العقد أجل سنة من يوم ترافعهماء فان 
صح وطؤه وإلا كانت حير في الاقامة معه» وإلا يفسخ النكاح بغير طلاق . 

احتج الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن الباقر عليه 
السلام ‏ قال: العئّين يتربّص به سنة» ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن 
شاءت أقامت47 , 

وعن أبي الصباح قال: اذا تزّج الرجل المرأة وهولا يقدرعلى النساء 
أجل سنة حتى يعالج نفسه(). 

واحتج ابن الجنيد بما رواه غياث الضي» عن الصادق - عليه السلام في 
العتين اذا علم انه عنّين لايأتي النساء فرق بينههاء واذا وقع عليها وقعة واحدة لم 


.۳٠٤ص القنعة: ص ١٠هء النهاية ونكتها: ج۲‎ )١( 

0( المقنع: صه5١٠.‏ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): ص68" المسالة .٠١۸‏ 

)٤(‏ تهديب الأحكام: ج۷ ص۱٣٤‏ ح۱۷۱۹ء» وسائل الشيعة: ب٤١‏ من أبواب العيوب والتدليس حه 
ج٤۱‏ ص1۱۱. 

)٥(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص١۱٣٤‏ ح۱۷۱۸ وسائل الشيعة: ب٤ ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح۷ 
ج٤۱‏ ص۱۱٦‏ 1۱۲. 


كتاب الاح / فی الوت والعوي سح > ل 


يفرّق بینها» والرجل لا يرڌ من عيب . 

وعن أبي الصباح الكناني» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عن 
امرأة ابتلى زوجها فلا يقدرعلى الجماع أبداً أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت”" , 

والجواب: العلم انها يحصل بعد السنة» ولوقدر حصوله قبلها فالأقوى 
عندي ما قاله ابن الجنيد. 

مسألة: المشهور ال العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح» 
وقد نص عليه الصدوق في المقنع 0) أنه والشيخ في النهاية (؛) وغيرها. 
وليس هنا فسخ من قبل الزوجة يستعقب شيئًاً من المهر سوى هذاء والأصل 
فيه اشرافه على محارمها وخلوته بها سنة . 

وقال ابن الجنيد: اذا اختارت الفرقة بعد تمكينها ايّاه من نفسها وجب لما 
المهر وان لم يولج . وهو بناء على أصله من ا المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب 
بالدخول» وقد سبق . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا انتمى الرجل الى قبيلة وتزوّج فوجد على 
خلاف ذلك ابطل التزويج()» واختاره ابن الجنيد» وابن حمزة 0). 

وخعله ابن البراج في كتابيه معاً رواية©. 

ومثله في المبسوط قال فيه: إن كان الغرور بالنسب فهل لما الخيار أم لا؟ 
فالأقوى انه لا خيارلماء وني الناس من قال: لما الخيار» وقد روي ذلك في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص 40 ح1714ء وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح۲ 


.51١ص‎ ١4ج‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 47١‏ 21717 وسائل الشيعة: ب٤ ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح٠‏ 
ج1١‏ ص١١١1.‏ 

)۴( المقنع: ص © .٠١‏ 

."١١ص النهاية ونكتها: ج۲ ص 7586. (5) الوسيلة:‎ )٤( 


(5) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۷۲. (۷) المهذب: ج۲ ص‌۲۳۹. 


)1/ ب بابب بيب _مختلفالشيعة(ج‎  ---64/ 
00 أخبنارقا‎ 

واخستار ابن ادريس المنع» قال: وقد روي ان الرجل اذا انتسب الى قبيلة 
فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ 
النكاح, والأظهر انه لا يفسخ بذلك النكاح» لقوله تعالى: «أوفوا بالعقود» 
ونسب ما قاله الشيخ في النهاية الى انه خبر واحد, ثمّ قال: إلا ان هذا وان لم 
يكن عيباً فانه یرد به؛ لأنه تدلیس» فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط لا 
من حيث انه عيب يرد به من غير اشتراط ؛ لأن العيوب هي في الخلقة يرڌ بها 
التكاح وان لم يشخرط السلامة في حال العقدء بل مجرد الحقد ير النكاح 
بعيب الخلقة» فامًا التدليس فانه اذا شرط انه حر فخرج عبداً اوانتسب الى 
قبيلة فخرج بخلافها سواء كان أعلى منها أو أدنى وكذلك السواد والبياض اذا 
شرطه فخرج بخلافه وما أشبه ذلك فلا ترد به النكاح, إلا اذا اشترط خلافه 
فأمَا مجرّد العقد دون تقدم الشرط فلا يرد به النكاح» فهذا الفرق بين عيب 
الخلقة وبين التدليس0). 

وابن البراج قال: وقد روي ان الرجل اذا ادّعى انه من قبيلة معيّنة وعقد 
له على امرأة على انه من تلك 'القبيلة ثم ظهر انه من غيرها ان عقده فاسد0©. 

والأقرب انه اذا انتسب الى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لايلائم شرف المرأة 
كان ها الخيار في الفسخ؛ لما فيه من الغضاضة والنقص والتضرر بذلك . 

ومارواه الحلبي في الصحيح قال : في رجل يتزوج المرأة فيقول: آنا من بني 
فلان فلا يكون كذلك » قال: تفسخ النكاح, أوقال: ترد .)١‏ 


.5١17و‎ ٦١١ص المبسوط: ج٤ ص۱۸۹. (۲) السرائر: ج۲‎ )١( 

(م) المهذب: ج۲ ص۲۳۹. 

١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۲٤ ح٤ ۱۷۲» وسائل الشيعة: ب٣٠ من أبواب العيوب والتدليس‎ )٤( 
. 1۱٤ص‎ ۱٤ج‎ 


كتاب التكاح /في العيوب والتدليس.. ب ال سسسب ١48‏ 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولوانتسب أحد الزوجين الى نسب أوصناعة ولم 
يكن كذلك كان النكاح منفسخاً إن لم يرضه الآخر بعد علمه به فان تأوّل 
تأويلاً يكون به صادقاً لم يبطل النكاح » وقد روي ان رجلاً تزّج على انه 
يبيع الدواب فوجد بائعاً للسنانير م يفسخ أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ نكاحه» 
وقال: السنانير دواب . والبحث هنا يقع في مقامين: 

الأؤل: هل حكم الصنعة حكم القبيلة ؟ نص ابن الجنيد عليه في كلامه 
هذاء وني الرواية دلالة مّا من حيث المفهوم عليه. 

الغاني: هل الانتساب الى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة؟ نص ابن 
ا لجنيد عليه وهوقول ابن حمزة (). ولم يتعرض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة . 

مسألة: المشهور ان المرأة اذا ادّعت عنّة الرجل وادّعى هوالصحة كان 
القول قوله مع البمين؛ لأصالة الصحة . 

وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة: يقعد الرجل في ماء بارد فان 
استرخى ذكره فهوعتّين» وان تشٽج فليس بعتّين )٩(‏ . 

وقال ابن حمزة: تعرف العنّة بأحد ثلاثة أشياء: باعتراف الرجل» والعجز 
عن الايلاج» وباسترخاء الذكر اذا جلس في الماء البارد(2). 

وأنكرابن ادريس ذلك وقال: لا يعلم إلا باقرار الرجل 9). 

مسألة: ا مشهور ان الخصاء ‏ وهوسل الخصيتين ‏ عيب يوجب الفسخ . 

وقال ابن البراج: فان بان ان الزوج خصي ‏ وهومسلول الخصيتين ‏ فلا 
خيار ها في ذلك ؛ أن الخصي أكثر من الفحلء وانما لا ينزل» وقد قيل: إن ها 
الخيار؛ لأ عليها فيه نقيصة» وهو الأظهر؛ لأن عقدها عليه عقد يتناول رجلاً 


."١١ص الوسيلة: ص١١". (۳) الوسيلة:‎ )١( 
. ٦٠١ص السرائر: ج۲‎ ) ٤( .٠١۷١ المقنع:‎ )۲( 


لم ليلس ب بي يبي مختلف أ لشيعة ١ج‏ ۷) 
سالماً من العيب في هذا الشأن”" . 

وقال علي بن بابويه: وان تزوجها خصي قد دلس نفسه لها وهي لا تعلم 
فرّق بينههاء ويوجع ظهره» كما لودلس نفسه» وعليه نصف الصداقء ولا عدة 
عليها منه . وكذا قال الصدوق في المقنع”" . 

وقال الشيخ في النلاف: اذا كان الرجل مسلولاً لكتّه يقد على الجماع 
غير انه لا ينزل أو كان خنثى حكم له بالرجل ل یرد بالعيب» وان كانت المرأة 
خنثى وحكم لها بالمرأة مثل ذلك ؛ لثبوت العقد بالاجماع, واثبات الخيار يحتاج 
الى دليل 9 , 

والرواية تدلَ على انه عيب » روى بكر بن أعين في الوق » عن أحدههما 
-علها السلام في خصي دلّس نفسه لأمرة مسلمة فتزؤجهاء قال: يفرّق بينهها إن 
شاءت» ويوجع رأسه» وان رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن 
تاباه0). 

وعن ابن مسكان في الصحيح قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله 
عن خصي دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصياًء قال: يفرّق بينههاء 
ويوجع ظهره» ويكون لا المهر بدخوله عليها *2. 

وعن سماعة» عن الصادق - عليه السلام ‏ ان خصيّاً دس نفسه لامرأة, 


)١(‏ المهذب: ج؟ ص۲۳۳. 

69 المقنع : ص٤ »٠١‏ وفيه: «تأخذ منه صداقها» . 

(م) الخلاف: ج؛ ص۸٤۳‏ المسألة .٠٠١‏ 

١ح وسائل الشيعة: ب۳٠ من أبواب العيوب والتدليس‎ 4177٠١ ح‎ ٤۳۲ تهذيب الأحكام: ج۷ ص‎ )٤( 
.750 ص8‎ ١4ج‎ 

(5) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۲٤‏ ح۱۷۲۲ وسائل الشيعة: ب۳٠‏ من أبواب العيوب والتدليس ح” 
ج٤۱‏ ص1۰۸. 


كتاب النكاح /في‌العیوب‌والتدلیس ا ۲٠‏ 
قال: يفرّق بينهماء وتأخذ المرأة منه صداقهاء ويوجع ظهره كما دلّس نفسه(). 

ولأنَ فوات فائدة العقد ‏ وهو التناسل ‏ ثابت هناء كما في العتّين . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا عقد الرجل على بنت رجل على انها بنت 
مهيرة فوجدها بنت امة كان له ردّهاء وان لم يكن دخل بها لم يكن لما عليه 
شىء وكان المهرعلى أبيهاء وان كان قد دخل بها كان المهر عليه ما استحلّ من 
200 ) 

وقال ابن البراج: اذا تزّج من رجل ابنته على انها بنت مهيرة فوجدها بنت 
امة كان مخيّراً ببن ردّها وبين اقرارها على العقد, فان ردّها فعلى قسمين: اما 
أن يكون قد دخل بها أولا يكون دخل بهاء فان كان دخل بها كان عليه المهر 
ما استحلّ من فرجهاء وان لم يكن دخل بها لم يكن عليه شيء . وقد ذكر ان 
المهر يجب لها على أبيها اذا لم يدخل بهاء والأولى ان ذلك لا يجب 20 . 

وقال الكيدري: ان لم يدخل بها فلا شيء عليه» والمهر على أبيها على ما 
روي» والاصل انه غير واجب 247 . 

وقال ابن ادريس: ان لم يكن دخل بها لم يكن عليه شيء» وروي ان 
المهر على أبهاء وليس عليه دليل من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا اجماع, 
والأصل براءة الذمة» فن شغل ذمة الأب با مهر يحتاج الى دليل» وان دخل بها 
كان المهر عليه لها بما استحلّ من فرجها ويرجع على أبيها به» فان رضي بعد 
ذلك بالعقد لم يكن له بعد رضاه الرجوع بالمهر ولا خيار(" الردّ . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۲٤‏ ح۷۲۱ وسائل الشيعة: ب۴٠‏ من أبواب العيوب والتدليس ح۲ 
ج٤۱‏ ص1۰۸ . 

(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۹۷ .٠١۸‏ (۳) المهذب: ج۲ ص۲۳۷. 

(؛) اصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج۸٠‏ ص 770. 

(5) السرائر: ج؟ ص٤١٦‏ . 


۴ مختلف الشيعة (ج ۷) 

والوجه عندي انه لا خيار إلا مع الشرط . 

والشيخ عوّل على رواية محمد بن مسلم» عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ قال: 
سألته عن رجل خطب الى رجل بنتاً له من مهيرة فلمَا كانت ليلة دخوها على 
زوجها أدخل عليه بنتاً له أخرى من أمة» قال: ترد على أبيهاء وترد عليه امرأته» 
ويكون مهرها على أببها”" . 

واذا كان ضامناً في هذه الصورة فكذا في المتنازع؛ لعدم التفاوت. وني 
ايجاب المهر على الأب اشكال . 

ويحتمل أن يقال: اذا كان الأب هوالمدلس كان ضامناً للمهر مع 
الدخول ومع عدمه لماء حيث فوت عليها البضع كالوكيل . 

مسألة: اذا اختلفا في الاصابة فاّعاها وأنكرت وكانت ثيّباً قال الشيخ في 
النهاية: كان القول قول الرجل مع يمينه» وقد روي انها تؤمر بأن تحشو قبلها 
خلوقاً ثم يأمر الحاكم الرجل بوطئهاء فان وطأها فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق 
صدق وكذبت» وان لم يكن الأثر موجوداً صدقت وكذب الرجل(2. وكذا 
قال ابن البراج 20 وهوقول ابن أبي عقيل» إلا انه ل يذكر الرواية . وكذا قال 
الصدوق في المقنع 29 وابن ادريس .)١(‏ 

وقال على بن بابويه: عليه المين وعليها البيّنة؛ لأنها المدعية . 

وقال الشيخ في الخلاف: اذا اختلفا في الاصابة وكانت ثيّباً فالقول قوله 
مع يمينه عند أي حنيفة: ثم قال بعد نقل مذاهب الجمهور-: وقد روى 
أصحابنا انه تؤمر المرأة أن تحشوقبلها خلوقاً» فاذا وطأها وكان على ذكره أثر 


١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص٣۲٤ ح ۰۱۹۹۲ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب العيوب والتدليس‎ )١( 
. ٦۳ص‎ | ٤ج‎ 

(؟) النهاية ونكتها: ج۲ ص۷٠۳.‏ (:) القنع: ص٤٠٠.‏ 

(۳) المهذب: ج۲ ص775. (5) السرائر: ج؟ ص١١٦1‏ . 


كتاب النكاح /في‌العیوب‌والتدليس_ سس و» 
الخلوق علم انه أصابها وان لم يكن علم انه م يصيهاء وهذا هو المعوّل عليه, ثم 
استدل باجماع الفرقة وأخبارهم . وبه قال الكيدري”" . 

والمعتمد ما اختاره في النهاية . 

لنا: عموم الحكم بالبيّنة والبهين في سائر الدعاوي» وانما أوجبنا المين على 
الزوج عملاً بالظاهر من أصالة السلامة وعدم تمكنه من اقامة البيّنة على 
ذلك . 

وما رواه أبوحمزة في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام ‏ يقول: 
اذا ترج الرجل المرأة الثيب التي قد تزقجت زوجاً غيره فزعمت انه لايقربها 
منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها؛ 
لأنها المدعية" . 

وروايه الشيخ في ذلك ضعيفة مرسلة عن أي عبد الله بن الفضل 
الماشمي» عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام ‏ أو 
سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنّين وينكر الرجل» قال: تحشوها 
القابلة بالخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج على ذكره 
الخلوق صِدّق وكذّبت وإلا صدّقت وكذب . 

وليس بعيداً من الصواب الجمع بين الخبرين» بأن يحمل الأول على ما اذا 
ادّعى الرجل الاصابة فيا تقدّم قبل الدعوى وأنكرت المرأة, والثاني على ادعاء 


.٠٤١ الخلاف: ج؛ ص۷٠٠ المسألة‎ )١( 

(؟) اصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج18١‏ ص874. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 475 217١‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من ابواب العيوب والتدليس ح١‏ 
ج٤۱‏ ص71. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص 455 ح 217٠١‏ وسائل الشيعة: ب١٠٠‏ من أبواب العيوب والتدليس ح۲ 


. ٦۱۳ص‎ ۱٤ج‎ 


4 


المرأة العنّة وأنكر الرجل» وهذا أقرب ما حمل الجمع عليه . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وان تزوجت المرأة برجل على انه صحيح 
فوجدته خصيّاً كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه وبين مفارقته» فان رضيت 
بالمقام معه لم يكن لما بعد ذلك خيار, وان أبت فرق بينههاء وان كان قد خلا 
بها كان للمرأة صداقها منه» وعلى الامام أن يعزره لملا يعود الى مثل ذلك 7" , 
وتبعه ابن البراج”"؛ لما تقدم من الروايات . 

وقال ابن ادريس: إن رضيت به لم يكن لما بعد ذلك خيار» وان أبت فرّق 
بينهها. وقد روي انه إن كان خلا بها كان للمرأة صداقها منه» وعلى الامام أن 
يعزره لملا يعود إلى مثل ذلك » ولا دليل على صحة هذه الرواية من كتاب ولا 
سنّة مقطوع بها ولا اجماع » والأصل براءة الذمة, وان كان قد أورد ذلك شيخنا 
في نهايته ايراداً لا اعتقادا . 

وني ايجاب المهر اشكال» والشيخ بناه على أصله من ثبوته بالخلوة» وكذا في 
ايجاب تعزيره . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : اذا عقد الرجلان على امرأتين فأدخلت 
امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخرثمٌ علم بعد ذلك فان كانا قد دخلا 
بهها فانَ لكلّ واحدة منهها الصداق» فان كان الوليّ تعمّد ذلك أغرم الصداق» 
ولا يقرب كل واحد منها امرأنه حتى تنقضي عتتهاء فان ماتتا قبل انقضاء 
العدّة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهها ويرثانها الزوجان» وان 
مات الرجلان وهما في العدّة فانهها يرثانا وهها المسمّى©) . 

وقال ابن ادريس: والصحيح من الأقوال ان بموت أحد الزوجين إِمَا المرأة 


عد مختلف الشيعة (ج ¥( 


(1) النهاية ونكتها: ج۲ ص۷٠۳. ٠‏ (۳) السرائر: ج۲ ص7177. 
(۲) المهذب: ج۲ ص 7"0. )٤(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص۷٣۳ .۳۷١‏ 


كاف لجاع اوا ا 


أو الرجل يستقرٌ جبيع المهر كملاء سواء دخل بها الرجل أو له" . 

والشيخ عوّل في ذلك على رواية جيل بن صالح» عن بعض أصحاب أي 
عبد الله - عليه السلام ‏ في أختين اهديتا الى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا 
غل هنذا ادات 'امراة هافن هنداء قال لكنة واحذة نتن الضيداق 
الشات :وان كان ولوا عت ذلك أغرم لدا ولا فقوت واحدهتيا 
امرأته حتى تنقضى العتة» فاذا انقضت العدّة صارت كل واحدة منهها الى 
روا اا اة ف :لفان ماع قبن ا قال هال 
يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهها ويرثانهها الرجلان”" . 

والوجه ايجاب المهر كملاً» والرواية ضعيفة مرسلة, وتحمل على ان المرآتين 
ليس هما ولد فيرجع الزوجان بالنصف مما دفعاه مهرأعلى سبيل الميراث» 
وفك ميق , 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للرجل بنتان احداهما بنت مهيرة 
والأخرى بنت أمة فعقد لرجل على بنته من المهيرة ثم أدخلت عليه بنته من 
الأمة كان له ردّهاء وان كان قد دخل بها وأعطاه المهر كان المهر لها ما استحل 
من فرجهاء وان لم يكن دخل بها فليس لا عليه مهر» وعلى الأب أن يسوق إليه 
ابنته من المهيرة» وكان عليه المهر من ماله اذا كان المهر الأول قد وصل الى 
ابنته الأولى» فان لم يكن وصل الما ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمّة 
الزوج ()؛ لرواية محمد بن مسلم» عن الباقر- عليه السلام ‏ قال: سألته عن 
رجل خطب الى رجل بنتاً له من مهيرة فلا كانت ليلة دخوها على زوجها 


(۱) السرائر: ج۲ ص7١5.‏ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۳٤‏ ح 1070 وسائل الشيعة: ب5؛ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 
جاح" ص٦‏ ۳۹. 

)۳( النهاية ونكتها: ج۲ ص08 .٠٠١‏ 


(¥ مختلف الشيعة(ج‎ ۴ ۰٦ 


أدخل عليه بنتاً له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها ويرد إليه امرأته» ويكون 
مهرها على أبيها”' . 

وقال ابن البراج: وان كان الرجل قد دفع الصداق الى الأولى لم يكن هذه 
عليه شيء» ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج”" . 

والحق أن نقول: إن كانت الأولى عالمة بأنها ليست الزوجة ودخل بها مع 
علمها بالتحريم م يكن ها مهر؛ لأنَّا زانية و إن لم تكن عالمة أوجهلت 
التحريم كان ها مهر مثلها. 

والأقرب انه لا يتقڌر في مثل هذه مهر السنة» فان كان المدفوع بقدره وإلا 
رجع بالفاضل أو دفعه . وأمّا الأولى فلها مهرها على الزوج لا يسقط بدفع الزوج 
الى الشانية» ثمّ الزوج يطالب الأب الدافع ما دفعه الزوج الى الشانية؛ لأنه 
غره . 

مسألة: قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح» فلوزنت 
المرأة قبل دخول الرجل بها فرّق بينهها» وكذلك ان كان الزاني رجلاً فلم ترض 
المرأة فرق بينهها . 

والأقرب ان ذلك ليس عيباً يفسخ به النكاح في الرجل وامرأة» وقد تقدم . 

مسألة: اذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسلم المهر فالمشهور انه يرجع 
الزوج عليها ما دفعه» وان كان الولي هوا مدأس رجع الزوج عليه» وكان لما 
المهر كملا . 

وقال ابن الجنيد: وان حكم بالفسخ لأجل العيب وهوبه رجع على المولى» 
وإلا قر أقل مهر مثلهاء إلا أن يكون مما لا يظهر وقد خني على الولي فيكون لها 
(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۳٤‏ ح17497» وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب العيوب والتدليس ح۲ 


ج٤‏ ١ص۳ .٦‏ 
(۲) المهذب: ج۲ ص‌۲۳۸. 


أقل صداق مثلها والباقي مردود من ماها على زوجهاء وححمها حكم وليّها ان 
كانت هى العاقدة على نفسها . 

والوجه عندي انه يرجع عليها ما دفعه إلا بقل ما يكون مهراً؛ للا يخلو 
البضع عن عوض» وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط “ أيضاً 

مسألة: لا يفتقر الفسخ الى حكم الحاكم» بل لكلّ من الزوج والمرأة التفرّد 
بالفسخ ٤‏ موضع يجب له الخیاں قاله الشيخ »)١(‏ وتبعه ابن البرّاج 0 . وهو 
المعتمد؛ لأنه حق لماء فلا يتوقف استيفاؤه على الخاكم . 

وقال ابن الجنيد: واذا أريدت الفرقة م يكن إلا عند من يجوز حكمه من والي 
المسلمين» أو خليفته» أو محضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة» أو سلطان 
ا وهو نوع . 

وقال في المبسوط : وان اختار الفسخ أت التحاكم لي E‏ 
له أن عرد به؛ لأنها مسألة خحلاف» هذا عند الخالف» ولا بمتنع عندنا أن 

فا ذلك بنفسه أو المرأة؛ لان الأخبار مطلقة في هذا الباب0). 

ا فال ييه كلام كر دقان الفسخ فالى الحاكم؛ لأنه مختلف فيه» 
ولوقلنا على مذهبنا: ان له الفسخ بنفسه كان قوياًء والأول أحوط ؛ لقطع 
الخصومة (*». وهويدل على تردّده . 

وقال ‏ بعد ذلك -: لا يجوز أن تفسخ ‏ يعني: امرأة العتّين بغير حاكم؛ 
لأنه مختلف فيه . 

مسألة: المشهور انه لودخل وفسخ بعيب كان عليه المسمّى . 

وقال الشيخ في المبسوط: يسقط المسمّى ويجب مهر المشل» سواء كان 


)١(‏ المبسوط : ج٤‏ ص۲٠۲‏ . (4) المبسوط : ج٤‏ ص15 ؟. 
(۲) المبسوط : ج٤‏ ص 49 7. (ه) المبسوط : ج٤‏ ص "97 1 . 


(۳( المهذب: ج۲ ل ا (5) المبسوط: ج٤‏ 2777 وفيه: «لا يجوز أن يفسخ ) . 


64 لغ لس مختلف‌الشيعة(ج ۷) 


الفاسخ المرأة أو الرجل . ثم قال: نكاح فسخ بعيب كان موجوداً حال العقد 
فال حكمه حكم النكاح الذي وقع فاسداً ني الأصل يتعلق به جيع أحكام 
النكاح الفاسد, إن كان قبل الدخول سقط المسمى ولا يجب شيء منه ولا 
المتعة أيضاً ولا نفقة العدة» وان كان بعد الدخول فقد قلنا: لها مهر المغل ‏ . 

لنا: انه عقد وقع صحيحاًء وهذا لورضي الفاسخ به لزم فيثبت المسمّى . 

احتج بأنَ أحكام العقد الفاسد يترتب عليه» فكذا المهر. 

والجواب: المنع من المعدّمتين . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: اذا تزّج الحرٌ امرأة على انها حرة فبانت 
أمة كان النکاح فاسداًء وقال قوم: يصح العقد. وان كان الزوج عبد فتزۆج 
على انها حرّة فبانت امة فهل يصح النكاح قيل: فيه قولان: أحدهما: باطل» 
وهو الأقوى . والثاني: صحيح بشرط أن يكون العبد مأذوناً له في التزويج» فان 
كان غير مأذون كان باطلاً, وعند بعض أصحابنا يكون موقوفاً على اذن 
السيدء فن قال: إنه باطل أو صحيح وله الخيار فاختار الفسخ فكأنه 
كان فاسداً من أصله» فان كان قبل الدخول فرّق بينهها ولا مهر ولا نفقة» وان 
كان بعد الدخول وجب لما مهر الثل للسيدء وأين يجب ؟ قيل: في كسبه» 
وقيل: يتعلق برقبته» وقيل: في ذمته يتبع به بعد العتق . والأّل أقوى على هذا 
القول» وهذه الأقوال تبنى على أصلين: أحدهما: ان العبد اذا نكح باذن سيده 
فا مهر في كسبه, وان كان بغير اذنه فان وطأ فقد وطأ في نكاح فاسد ووجب 
المهرء وأين يجب؟ قيل: في ذمته» وقيل: في رقبته . الثاني: اذا أذن له سيّده في 
النكاح فهل يتضمن اذنه الصحيح والفاسد ؟ على قولين» فاذا تقرّر هذا رجعنا 
الى أصل المسألة فوجدنا قد نكح باذن سيّده نكاحاً فاسداً, فمن قال: اذن 


.790١ المبسوط: ج٤ ص‎ )١( 


كتاب النكاح /في العيوب والتدلييس  -----‏ هه 
السيد يتناول الصحيح والفاسد فكأنه قد نكح صحيحاً يكون المهر في كسبه» 
ومن قال: لا يتناول الفاسد ‏ وهو الصحيح ‏ فقد نكح نكاحاً فاسداً بغير اذنه» 
فأين يجب المهر؟ على قولين: أحدهما: في رقبته» والشاني ‏ وهو الأقوى : في 
ذمته يتبع به '. 

وا معتمد أن نقول: اذا بانت أمة يكون النكاح موقوفاً لا فاسداً» سواء كان 
الزوج حراً أو عبداء فان أجاز الزوج أو الولى صح العقد» وإلا بطل وكذا لو 
تزوّج العبد فانه يكون موقوفاً على اذن مولاه, واذا كان مأذوناً وفسخ بعد 
الدخول كان المهر على المولى؛ لأن الاذن في العقد التزام بتوابعه» وسيأتي 
البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . 

مسألة: لو بان الزوج خنثى قال في المبسوط ‏ في أوائل فصل العيوب : فانه 
يجامع كالرجلء وانها هناك خلقة زائدة» فهو كا لو كان له اصبع زائدة» وهذا 
الوجه أقوى”". 

ثم قال بعد كلام طويل ومسائل متبدّدة -: لو اصابته خنثى وقد ثبت انه 
رجل فهل ها الخيار؟ على قولين: أحدتهما: ها الخيار. وهو الأقوى” . 

وقال في الخلاف: لوكان الرجل مسلولاً لكته يقدر على الجماع غير انه لا 
ينزل أو كان خنثى حكم له بالرجل ل يرد بالعيب» وان كانت المرأة خنثى 
وحكم لها بالمرأة مشل ذلك ). واختار ابن البراج الأول(» وهو ا معتمد؛ لما 
ذكره الشيخ ني التعليل» ولا وجه للخيار مع امكان الوطء وثبوت الرجولية . 

قال الشيخ في المبسوط ‏ أيضاً -: لوحكم بانوثية الخنى فتزقجت برجل 


(۱) المبسوط: ج٤‏ ص٤٣۲ )٤( .٠٠٠‏ الخلاف: ج٤‏ ص48" المسألة .٠٠١‏ 
(۲) المبسوط: ج٤‏ ص٠٠٠.‏ (5) المهذب: ج۲ ص۲۳۳. 
(؟) المبسوط : ج٤‏ ص۳٠۲.‏ 


۰ هحتف الشيعة (ج 7) 
فلا خيار له مع العلم» ومع الجهل قولان» أقواهما ان له الخيار(). والأقوى 
عندي المنع. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا تزوج الحر امرأة على الاطلاق يعتقدها 
حرة فاذا هي أمة وكان الرجل ممّن يحل له [نكاح] أمة بحصول الشرطين- 
عدم الطول وخوف العنت ‏ فالنكاح صحيح» فان وطأها قبل العلم فالولد 
حرّ؛ لأنه على هذا دخل وعليه قيمته لسيّدها يوم وضعته» وان أحبلها بعد أن 
علم انها أمة فالولد ملوك عندهم؛ لأنه يتبع مه وعندنا يتبع الحرية 29. 

والتحقيق أن نقول: إن كان الولى قد أذن لها كان الولد حرَّاً ولا قيمة 
هناء وان لم يكن قد أذن كان الولد رقَاً لمولاها اذا كان الوطء بعد العلم بأنها 
أمة؛ لأنه وطأ بغيرسبب مبيح له وتصرف في مال الغير فيكون زانياً» ولا يؤر 
الجهل السابق حال العقد في اباحة الوطئ بعد العلم بالرقية . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا عقد الرجل على امرأة على انها حرّة 
فوجدها أمة كان له ردها »فان كان قد دخل بها كان لما المهربمما استحل من 
فرجهاء وللرجل أن يرجع على وليّها الذي دلسها بالمهرء فان كان الولي لم يعلم 
دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء (2. 

وقال المفيد: اذا تزوّجها على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردّها على من 
زوجه بها واسترجاع ما نقدها من المهر, إلا أن يكون قد دخل بها ولا يرجم 
عليها به» ولكن يرجع من دلسها عليه . فان كانت هي المتولية لانكاحه نفسها 
فانه يرجع عليها به قبل الدخول» ولا ياخذ منها شيمًا منه بعد الدخول 29. 

وقال ابن الجنيد: فان كانت الأمه هي المدلّسة نفسها بغير اذن سيدها 


.۳٣۷ "ه١ المبسوط : ج٤ ص155. (۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 
.5١9 المبسوط : ج٤ ص۷٣۲۱ . ۰ (:) المقنعة: ص‎ )۲( 


كاي لذكاك اروا ا و ج 
ردّت الى سيّدهاء وان وحد الحرّمن مهره شيئًاً بعينه أخذه, وان لم يجد فلا شيء له 
عليهاء وان كانت قد ولدت من الحر ثم اغترمها ا مول كان ولدها عبداً» وان 
كان لها ولىّ غرم صداقها وكان ولدها لاحقين بأبهم» وعلى الول غرم أثمانهم 
للموى» وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن 
کا 

وقال الصدوق في المقنع: إذا تزؤج بأمة على أنها حرّة فوجدها قد دلّست 
نفسها فان كان الذي زوّجها ااه أولياؤها'"ارتجع غل وليّها ما أخذت مته 
ولولاها عشر قيمتها إن كانت بكرأء وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ما . 
استحل من فرجها!". 

وقال في موضع آخر: ان أبقت مملوكة من مولاها فأتت قبيلة وادّعت انها 
حرة فتزوجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت اولادا فان اقام الرجل 
البيّنة على انه تزقجها على انها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم» وان لم 
يقم البيّنة أوجع ظهره واسترق ولده'" . 

وقال سلار: فان تزوّج بامراة على انها حرة فخرجت أمة ردّها واسترجع 
المهر إن لم يكن دخل بهاء فان كان دخل بها فالمهر لماء ويرجع به على من 
دلسهاء فان كانت هي المدلسة فلا مهر لها9» . 

وقال ابن البراج: فان كان قد دخل بها وكانت هي المتولية لنكاحها مئه 
كان لهردّها وها المهر ما استحلّ من فرجهاء وان كان غيرها هو الذي تولى 
العقد عليها وكان عالماً بذلك كان له الرجوع عليه بالمهر وان لم يكن عالماً 
بذلك لم يلزمه شيء( . 
)١(‏ في المصدر: وليّاً ها . 


(۲( المقنع: ص4 )٤( .٠١‏ المراسم: ص .١6١‏ 
(۳) المقنع: ص 8 .٠١‏ (0) المهذب: ج۲ ص٠۲۳.‏ 


وقال ابن حمزة: إن دلّسها عليه أحد بالحرية رجع على المدلّس باهر 
وكان الولد حرأ ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرأ ونصف العشر إن 
كانت ثيّباً» وأرش العيب إن عابت بالولادة. وان دلّسها مولاها سقط المهر 
المسمّى» ولزمه7) مهر المثل» ورجع با مهر على سيّدهاء وحرر الولد. ولوشهد 
نما بالحرية شاههان كان الرجوع بالمهرعلى الشاهدين وباتي الحكم على ما 
ذكرنا. فان تزوجها بظاهر الحال على الحرية كان النسب لاحقاًء والولد رقاء 
وله الرجوع علها بالمهر وعليه للسيد ما ذكر”" من عشر القيمة أو نصفه 
والأرش» ويجب على السيد أن يبيع الولد من أبيه» ولزم الأب قيمته. فان 
عجز استسعى فيهاء وان لم يسع دفع الامام قيمته إليه من سهم الرقاب» فان 
انقطع تصرفه أدى ثمنه من حساب الزكاة» فان فقد هذه بتي الولد رقاً حتى يبلغ 
ويسعى في فكاك رقبته. ولوعلم الرقية دون التحريم كان الولد رقا ولزمه 
السمى» ولحق النسب» ويضمن أرش العيب» ويفرق بينها. ولوعلم بالتحريم 
أيضاً كان زانياً إن لم يرض السيد بالعقد» ويكون الولد رقاً» والنسب غير 
لاحق» والمهر غير لازم» الاش هضوا شر القكمة إن كانت كرا 
ونصف العشر إن كانت ثيّباً. ولورضى السيد بالعقد صح النكاح 0 . 

وقال الكيدري: إن كان العقد من السيد كان ذلك اقراراً لها بالحرية» 
وسقط الخيار9؛). 

والتحقيق أن نقول: اذا تزوجها على انها حرة فخرجت أمة ودخل قبل 
العلم كان عليه المهر؛ لأنّه عوض بضع وقع صحيحاً وتطرّق الفسخ إليه 


)١(‏ في المصدر: لزم. 

(۲) في المصدر: ما ذكرناه. 

(۳) الوسيلة: ص"٠”.‏ 

)€3 اصباح الشيعة (اليتابيع الفقهية): ج8١‏ ص۳۳۰ . 


كاب لكام ا ال اا م ب يج 1011 
لا يقتضى فساده في أصله. وإلا لما صح بعد الرضاء فايجاب مهر المثل وابطال 
امستى على ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة ليس بجيد» على ان قوهما محتمل 
هنا؛ لأنه تصرف في مال الغير, فاذا لم يرض به قدّر فساده من أصله فوجب مهر 
المثل» بخلاف ذات العيب أو صاحبه. ثم إن كان الد جو لد لض رجع 
عليه ما دفعه إلا أو إليه» وان لم يكن قد دفع شيئاً لم يجب عليه شيء؛ لأن 
مولاها أباحه الوطىء بعوض يعود ضمانه عليه فلا يرجع بشيء» وان كانت 
هي المدلّسة فان كان قد دفعه اليها استعاده منها ان كان باقیاً» وان كان تالفاً 
تبعها به بعد العتق وكان عليه المهر للسيد؛ لأنه تصرف في ملكه بغير اذنه فكان 
عوضه عليه للمالك . 

مسألة: قال أبن حمزة: ويسقط المهر بالفسخ قبل الدخول وبعده إن كان 
الفاسخ المرأة» فان كان الرجل لزمه مهر المثل ورجع به على المدلّس 27 . 

وليس بجيّدء اما في طرف الزوجة فانها اذا فسخت بعد الدخول وجب لما 
المسمى ؛ لأنه قبض المعوّض فوجب عليه دفع العوض ويرجع به على المدلس» 
فان كانت هي رجع عليهاء إلا ما يمكن أن يكون أقل مهر. وأمَا في طرف 
الزوج فانه يجب المسمّى أيضاًء ومهر المثل انما يجب في عقد فاسد, وقد بيّنا انه 
م 

مسألة: عة قطب الدين الكيدري عيوب الرجل ثلاثة: الجبّ والعنّة 
والجنون» وجعل من عيوب الزوجة كوا محدودة في الزناء قال: وروى 
أصحابنا ان جنون الرجل اذا عقل معه أوقات الصلاة فلا خيار ها ثم قال - 
بعد ذلك : ومن بان انه خصي أو خنثى فلها الخيار. وجعل للرجل الخيار لو 
ظهر انّ المرأة خنثى, وأثبت للمرأة ا خيار لو كان صحيحاً ثم جب وأوجب 


."١7؟ىص الوسيلة:‎ )١( 


إا > ا 


مهر المثل في فسخ المرأة بعد الدخول بعيب الرجل» وكذا بفسخ الرجل بعده دون 
المسمّى» وجعل للزوج الفسخ بالعيوب المتجددة بال مرأة بعد العقد”'". وقد تقدم 
البحث في هذه المسائل . 

مسألة: قال أبو الصلاح: فان وطأها قبل العلم بحالها فلها ما أخذته ويرجع 
به على من دلسهاء فان كانت هي المدلّسة نفسها لم يرجع عليها بشيء ممّا 
الخدت دال 

وقال ابن ادريس: اذا كانت هي المدلسة نفسها كان له الرجوع عليها ما 
أعطاها مهراً””" . 

وني المبسوط: ان كان الفسخ بعد الدخول فلها مهر المثل» وهل يستقرٌ أو 
يرجع به على من غرّه ودلّس عليه بالعيب؟ قولان: أحدهما: يرجع به على 
الغارء وهو المروي في أحاديثنا . والشاني: يستقرٌ عليه» فاذا قيل: بالرجوع فان 
كان الوليّ يعرف أمرها فالرجوع عليه؛ لأنه الغار, وان لم يعرف كان الرجوع 
عليها؛ لأنها الغارة» وكلّ موضع قلنا: الرجوع عليها فبكم يرجع؟ قيل: بالكلٌ» 
إلا القدر الذي يجوز أن يكون مهراً؛ لملا يعرى الوطئ عن البدل» وقيل: 
بالكلّ . والأوّل أقوى 0 . 

وقال ابن البراج: اذا لم يكن الول عالماً م يلزمه شيء» فان كان الرجل 
قبل دخوله بها دفع الصداق إليها كان له الرجوع عليهاء وان لم يكن دفعه إليها 
م يكن عليه شيء 7" . 


(۱)( إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج8١‏ ص۳٣٣٣ ٣٣۲١‏ . 
(۲) الكافي في الفقه: ص 116. 

)۳( السرائر: ج۲ ص۱۳٦‏ . 

.٠٠۲ - 15١ المبسوط: ج٤ ص‎ ):( 

زه( المهذب: ج۲ ص۲۳۷ . 


كتا التكاح ل م1 

والوجه عندي ما قاله في المبسوط؛ لأنها الغارة» فكانت ضامنة 
كالا سے , 

وما رواه أبوعبيدة في الصحيح» عن الباقر- عليه السلام - في رجل تزقج 
امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بهاء قال: فقال: اذا دلست العفلاء 
نفسها والبرصاء والمجذومة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فانها ترد على 
أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلسهاء فان لم 
يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وترڌ الى أهلها . قال: وان 
أصاب الزوج شيئاً مما أخذت منه فهوله, وان لم يصب شيئاً فلا شيء له(" . 

وعن رفاعة بن موسى » عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ وسألته عن البرصاء 
قال: قضى أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ان 
لها المهر مما استحلّ من فرجهاء وان المهرعلى الذي زوّجهاء وانها صار المهر عليه 
لأنه دلسهاء ولوان رجلا تزوج امرأة أو زؤجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها ١‏ 
يكن عليه شىء وكان المهر يأخذه منها 20 . 

وأمّا عدم الرجوع بالأقل فلئلا يخلو البضع عن عوض» والأصل فيه هو: ان 
الرجوع انما هوبا فيه الغرور ولا عوض هناك » وهذا ا معنى انما يتحقق في 
الزائد على الأقل . اما الأقل فانه عوض ما استوفاه من البضع» فلا يرجع به على 
احد. 


احتج أبو الصلاح بأ الصداق عوض البضع وقد استوفاه. 


(١)ق::‏ کالخنشی . 

(0) تهذيب الأحكام: اج ص 13595 ح 21155 وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب العيوب والتدليس ح١‏ 
ج٤۱‏ ص۹1. 

() حيلست الأحكام: ج۷ ص 471 ح۱1۹۷» وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب العيوب والتدليس ح۲ 
ج4١‏ ص٦۹٩٥‏ . 


201 ل مختلفالشيعة(ج 7) 


والجواب: المنع . 

مسألة: قال الصدوق: فان ابتلى رجل فلم يقدرعلى جاع امرأته فرّق بينهها 
إن شاءت» وروي انه ينتظر به سنة» فان أتاها وإلاافارقته. ثم قال _بعد ذلك : 
واذا تزوّج الرجل امرأة وابتلى فلم يقدر على الجاع فارقته إن شاءت, 
والعتين يترص به سنة» ثم إن شاءت زوجته تزقجت وان شاءت أقامت7"؛ 
لرواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة 
ابتى زوجها فلا يقدرعلى الجماع أبدأ أتفارقه ؟ قال: نعم إن شاءت”" . 


)00 المقنع: ص۱۰۳ و6١٠١.‏ 
(۲) مهذيب الأحكام: ج۷ ص 498١‏ ح/107/ااء وسائل الشيعة: ب٤٤ ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح٠‏ 
ج٤۱‏ ص١١5.‏ 


الفصل الخامس 
في نكاح المتعة 

مسألة: يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل» فلو أخلّ بالأؤل بطل 
العقد اجماعاًء ولو أخل بالثاني خاصة قال الشيخ: ينعقد داماً» وتبعه ابن 
البراج"» وأبو الصلاح» وابن ل . 

وقال أبنادريس: يبط ل العقد(0) وهو الذيكان يفق بدوالدي- رجه الله 
وهو المعتمد. 

لنا: ان المتعة شرطها الأجلء فاذا فات بطل العقد؛ لبطلان الشرط . 

اما المقدمة الأولى: فاحماعية . 

وما رواه زرارة في الصحيح» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: لا يكون 
متعة إلا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى”" . 
)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص 80/7" ۳۷۳. 
)۲( الهذب: ج۲ ص .١ 1١‏ 
(۳) الكافي في الفقه: ص158. 
(1) الغنية (الجوامع الفقهية): ص۹٤٠‏ س۲۷. 


0 السرائر: ج۲ ص١6‏ ه. 
(5) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۲ ج1177 وسائل الشيعة: ب۷٠‏ من أبواب المتعة ح١‏ ج٤ ١‏ 


. ٤٦° ص‎ 


ات م 1 ا 


وعن اسماعيل بن الفضل ال مهاشمي في الصحيح: قال سألت أبا عبد الله 
عليه السلام ‏ عن المتعة» فقال: مهر معلوم الى اجل معلوم )١(‏ . 

وامّا المقدمة الثانية: فظاهرة قضية للشرط . 

احتج الشيخ بأنَ لفظ المتعة من صيغ ايجاب العقد الدائم, وانما يتميّر 
المنقطع عنه بذ كر الأجل» فاذا لم يذكره صرف الى الدوام؛ لأصالة الصحة . 

وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: إن 
سمّى الأجل فهومتعة» وان لم يسمٌ الأجل فهونكاح بات'". 

والحواب: يانه انما تحمل على الدوام مع ارادته» والتقدير عدمهاء إذ البحث 
انه اذا عقد نكاحاً منقطعاً بلفظ عرى عن المدة فالدوام غير مقصود فلا يقع؛ 
لعدم ارادته» والمنقطع قد فات شرطه فلا يقع أيضاً . والرواية محمولة على ما اذا 
لم يرد المنقطع وعقد بلفظ القتع جمعاً بين الأدلة. 

تنبيه:.قال ابن إدريس: اذالم يذكر الأجل كان النكاح دائاً اذا كان 
الايجاب بلفظ التزويج أو النكاح» وان كان بلفظ القتع بطل العقد© . 

والوجه عندي التسوية بين الجميع في ابطال النكاح» فانا لم نبطل النكاح 
باعتبار الصيغة» بل باعتبار اخلال ذكر الشرط في المنقطع وعدم ارادة الدوام 
فلا يقعان معأ ولوعقد المنقطع بلفظتي النكاح أو التزويج ولم يذكر أجلاً كان 
العقد9©) باطلا . 

مسألة: يشترط في الأجل التعيين» فلوذكر مدة مجهولة بطل العقد» وبه قال 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 777 ح0١1,‏ وسائل الشيعة: ب۷٠‏ من أبواب المتعة ح” ج٤١‏ 
ص5160]. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲٠۲‏ ح114. وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب المتعة ح١‏ ج4١‏ 
ص۹٦۲‏ . 

(۳) السرائر: ج۲ ص 5١‏ ه. E‏ 


كاب لاع فى اعا حي ا 
الشيخ ‏ رحمه الله في الخلاف» مع انه قال فيه: لولم يذكر أجلاً انعقد 
دانماً . وكذا قال قطب الدين الكيدري 0). 

وني النهاية: فان ذكر المرّة والمرتين جاز ذلك اذا اسنده الى يوم معلوم» فان 
ذكر المرّة مبهمة ولم يقرنها بالوقت كان العقد دائمًاً لا يزول إلا بالطلاق0). 

والحق البطلان في الجميع كما تقڌم» بل هنا آكد؛ لأنه ذكر أجلاً فلا 
يكون الدوام مراداً» بل يكون عدمه المراد باعتبار قيد الأجل» والمنقطع غير 
صحيح ؛ لجهالة مدة الانتفاع . 

احتج الجوزون بأنه أجل مجهول فبطل فساوى غير ا مذ كور. 

والجواب: المنع من المساواة . 

سلمناء لكن فنع الحكم في الأصل مما تقدم . 

تذنيب: لا يشترط في الأجل قدراً معيّناً» بل يجوز الى شهر وسنة وأقلّ 
وأكثر» بشرط أن يكون معيّناً محروساً من الزيادة والنقصان . هذا هو المشهور. 

وقال ابن حمزة: وقدر المدة من طلوع الشمس الى نصف النهار والى سنين 
متطاولة )١‏ . 

فان قصد تمثيل الأجل المعلوم من غير حصر أقلّه فيه كان حقَاً» وان قصد 
بيان الأقل فهو في موضع المنع . 

مسألة: اختلف علماؤنا في تسويغ القتع بالكتابية . 

قال المفيد ‏ رحمه الله -: نكاح الكافرة محرّم, سواء الود والنصارى 
وا جوس» وأطلق النكاح» مع انه قسّمه أولاً: الى نكاح المتعة والدائم وملك 


.٠١١ الخلاف: ج۲ ص١٠۳ المسألة‎ )١( 

0( اصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج۱۸ ص”7". 
(r)‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص‌۳۷۸۔ ۳۷۹. 

."٠١ الوسيلة: ص‎ )٤( 


57 لم لللسس سس هي __مختلف الشيعة (ج ۷) 


اف ومقتضى هذا حرم الجميع . 

وقال الصدوق في المقنع : ولا يتزوج الهودية والنصرانية على حرة متعة وغير 
متعة 7" . 

وروى هذا اللفظ في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أي بصير. عن 
الصادق - عليه السلام ‏ ثم روى عن الحسن التفليسي» عن الرضا ‏ عليه 
السلام ‏ انه سأله يتمتع الرجل من الهودية والنصرانيّة ؟ قال: يتمتع 0 . 

وسوغ الشيخ في النهاية القتع بالهوديّة والنصرانيّة حالة الاختيارء وجعل 
القتع بالجوسية مكروهاً لا محرماً 9). 

وقال أبو الصلاح: يجوز القتع باليهوديّة والنصرانيّة دون من عداهما من 
ضروب الكفار©). ومقتضاه تحريم الجوسية . 

وقال سلار: يجوز نكاح الكتابيات متعة) . 

وقال ابن إدريس: لا بأس أن يعقد على الهوديّة والنصرانيّة هذا النكاح 
في حال الاختيار» فأمّا من عدا هذين الجنسين من سائر أصناف الكفار سواء 
كانت مجوسية أو غيرها كافرة أصل او مرتدة أو كافرة ملّة ‏ فلا يجوز العقد عليها 
ولا وطأها حتى تتوب من كفرهاء وقال شيخنا أب جعفر في نهايته: يكره القتع 
بالجوسية» وليس ذلك بمحظور, وهذا خبر أورده ايراداً لا اعتقاداً؛ أن اجاع 
اصحابنا بخلافه . وشيخنا المفيد في مقنعته يقول: لا يجوز العقد على المجوسية» 


.٠٠٠و المقنعة: ص۹۷)‎ )١( 

(۲) المقنع: ص7١1.‏ 

9 من لا يحضره الفقيه: ج"ا ص 45١‏ ح24586 وسائل الشيعة: ب۳۴٠‏ من أبواب المتعة ح1 ج4١‏ 
ص؟157. 

.7376 النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )٤( 

(5) الكافي في الفقه: ص55؟. (5) المراسم: ص ١55‏ . 


كاك الك فكاع ال ا م ج ا 


وقوله تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» وقوله تعالى: «ولا تنكحوا 
المشتركات حتى يوْمنّ» وهذا عام وخصّصنا الموديّة والنصرانيّة بدليل 
الاجماع, وبق الباتي على عمومه . ورجع شيخنا عمّا ذكره في نهایته في تبيانه . 
وبعض أصحابنا يحظر العقد على الهوديّة والنصرانيّة, سواء كان العقد مؤخلاً 
أو داماً» وهو الأظهر عندي؛ لعموم الآيتين» فن خصّصها يحتاج الى دليل من 
اجماع أو تواتر» وكلاهصا غير موجودین ‏ . 

وهذا يدل على اضطرابه وعدم وقوفه على حكم معيّن . والمعتمد ما قاله في 
النهاية . 

لنا: الأصل . 

وما رواه زرارة قال: سمعته عليه السلام ‏ يقول: لا بأس أن يتزوج 
الهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة(). 

وعن محمد بن سنان» عن الرضا ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عن نكاح 
الموديّة والنصرانيّة» فقال: لا بأس» فقلت: فجوسية ؟ فقال: لا بأس به 
يعنى : متعة ‏ (۳). 

وعن منصور الصيقل» عن الصادق - عليه السلام ‏ قال: لا بأس بالرجل 

أن يتمتع بالمجوسية 0. 


.57١ 57١ السرائر: ج۲ ص‎ )١( 

00( یت الأحكام: ج۷ ص٣٣۲‏ ح۰۳ ۱“ وسائل الشيعة: ب۱۳ من انوا المتعة: ح٣‏ ج٤۱‏ 
ص۲٦٤‏ . 

(۳( دنت الأحكام: ج۷ ص٣۲۹‏ ح5 211٠١‏ وسائل الشيعة: ب۱۳ من أبواب المتعة ح٤‏ ج٤١‏ 
ص۲٦٤‏ . 

(4) مهذيب الأحكام: ج۷ ص٠٠۲‏ ح٠١٠٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۱۳ من أبواب المتعة حه ج٤١‏ 
ص۲٦٤‏ .۔ 


امب تب ا 7 ا ا 


مشله (). 
احتج المانعون ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته ‏ عليه 
السلام ‏ عن الرجل يتمتع من اليهوديّة والنصرانيّة ؟ قال: لا أرى بذلك بأسأًء 


قلت: فاجوسيّة 007 : أمَا المحوسيّة فلا0). 

والجواب: المنع من صحة السند والاسناد الى امام والحمل على الكراهية 
جمعاً بين الأدلة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه» 
فان كانت الأمة لامرأة جاز له القتع بها من غير إذنهاء والأفضل ألا يتمتع بها 
إلا بإذنها ©2. 

وقال ابن البراج في كتابيه معاً: يجوز العقد على الأمة بإذن سيّدهاء وقد 
ذكر جواز العقد على أمة امرأة وان لم تأذن سيّدتها في ذلك » والأحوط خلاف 
ذلك 9), 

وقال ابن إدريس: لا يجوز له نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير 
خلافء إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة» أورده شيخنا في نهايته . 
ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات» وقد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد 
بن النعمان ‏ رجه الله في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد بن الرملي 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 757 ح۷١٠١ء‏ وسائل الشيعة: ب۴٠‏ من أبواب المتعة ذيل الحديث ه 
ج٤۱‏ ص۲٦٤‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص19 ح٤١٠١»‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المتعة ح١‏ ج4١‏ 
ص۱٦٤‏ . 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص /ا". 

.717 - 54١ المهذب: ج۲ ص‎ )٤( 


كتاب النكاح / في نكاح‌المتعة_ ببسي » 
الحائري عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغيرعلم منه هل يجوز له ذلك أم لا؟ 
فأحاب: لا يجوز له ذلك » وان فعله كان عاصياً آثماً ووحب عليه بذلك الحد, 
وقد ظنّ قوم لا بصيرة لهم ممن يعتزى الى الشيعة وميل الى الإمامية ان ذلك 
جائز؛ لحديث رووه: «انه لا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغر 
اذنها» وهذا حديث شاذ» والوجه انه يطأها بعد العقد عليها بغر اذنها من غير أن 
يستأذنها ني الوطئ لموضع الاستبراءء فأمَا جارية الرجل فلم يأت فيه بحديث» 
ومن جوّزه فقد خالف حكم الشرع وفارق الحق» وقال: ما يردّه عليه كافة 
العلماء ويض لله جماعة الفقهاء . قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك الله الى 
فتوى هذا الشيخ المجمع على رئاسته ومعرفته وفضله» وقد رجع الى حديث 
يخالف الكتاب والستة واجاع الأمّة» فكيف يجعل ما يورد ويوجد في سواد 
الكتب دليلاً ويفتي به من غير حجّة تعضده؟ وهل هذا إلا تغفيل من 
قائله 20 ؟ 

والوجه ما قاله الشيخ المفيد ‏ رحمه الله . 

لنا: قوله تعالى: «فانكحوهن بإذن آهلهنَ» . 

وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصرفي الصحيح قال: سألت الرضا عليه 
السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم: ان الله عزوجل يقول: 
«فانكحوهنّ بإذن أهلهنَ»7" . 

وفي الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه 
السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ 
)١(‏ السرائر: ج۲ ص۲۱٦‏ - 1۲۲ . 
(۲) النساء: .٠١‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷٣۲‏ ح٠٠ ١‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المتعة ح٣‏ ج4١‏ 


. ٤٦٦٤ص‎ 


”ل ل ل ل _ لل ب مختلف الشيعة (ج ۷) 
فقال: نعم اذا كان بإذن أهلها اذا رضيت الحرّة, قلت: فان أذنت له الحرّة 
<c. NIE)“ 3‏ 0( 
يتمع منها؟ قال: نعم 

والأهل عام في الرجال والنساء. 

ولأنه تصرّف في مال ا حرفا 
قال: سألت أبا عبد الله عليه يي و بأمة امرأة بغر إذنها ؟ 
قال لأ امن نه . 

وي الصحيح عن سيف بن عميرة» عن داود بن فرقد» عن الصادق - عليه 
السلام قال: سألته عن الرجل يتزج بأمة امرأة بغير اذن مواليها ؟ فقال: ان 
كانت لامرأة فنعم» وان كانت لرجل فلا . 

وني الصحيح عن سيف بن عميرة» عن الصادق - عليه السلام ‏ قال: لا 
بأس يأن به يتمتع الرجل بأمة المرأة» فأمًا أمة الرجل فلا يتمتع بها إل 

والشيخ جعل هذه الأخبار الغلا ثة دالة على دعواه ٤‏ 0 

وقال في الاستبصار_بعد أن صدر الباب بالأخبار الدالة على انه لا يجوز 
نكاح الأمة إلا بإذن الموالي-: فأمَا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى» عن على 


١4ج‎ ١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۷ ح۱۱۱۱» وسائل الشيعة: ب٣١٠ من أبواب المتعة‎ )١( 
. ٤٦٤ص‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۹۷٣۲‏ ح۳١١١»‏ وسائل الشيعة: ب٤٠‏ من أبواب المتعةح” ج٤١‏ 
ص۳٦٤‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۸٣۲‏ ح ٤١١١ء‏ وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب المتعة ح٣‏ ج٤ ١‏ 
ص ٤٦۳‏ . 

(1) تجهذيب الأحكام: ج۷ ص8 ه ؟ ح ١ ١١‏ وسائل الشيعة: ب٤١‏ من اا المتعة ح١‏ ج٤١‏ 
ص٣۳٦٤‏ . 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷٣۲‏ ذيل الحديث ٠١١١‏ . 


كتاب التكاح /في نكاح‌المتعة ب يسيس 5#؟؟ 
بن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن علي بن ا مغيرة» ثم ذكر هذه الأخبار 
الثلاثة, ثم قال: لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة؛ لأ الأصل ني 
هذه الاخبار واحد وهو: سيف بن عميرة . فتارة يرويه عن علي بن المغيرة» عن 
الصادق عليه السلام- وتارة عن داود بن فرقد» وتارة عن الصادق -عليه 
السلام بغير واسطة . ومع ذلك فالأخبار الأولة مطابقة لقوله تعالى: 
«فانكحوهنّ باذن أهلهنَ» وهوعام في النساء والرجال . وهذه الأخبار مخالفة 
لتلك , فينبغي أن يكون العمل بهاء ويمكن مع تسليمها أن تخصّ الأخبار الأولة 
بهذه الأخبار» فنحمل هذه الأخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام» 
والأخبار الأوّلة نخصها بذلك ؛ لثلا تتناقض الأخبار . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى عقد عليها شهراً وم يذكر الشهر بعينه 
ومضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك ما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل”" . 

وقال ابن إدريس: الصحيح ترك هذه الرواية؛ لأنَ هذا أجل مجهول, إلا 
أن يقول: شهراً من هذا الوقت فيصح؛ لأنه معلوم ‏ . 

والتحقيق أن نقول: إن شرط شهراً من جلة الشهور من غير تعيين كان 
العقد باطلاًء وان شرط معيّناً تعيّن» وان أطلق فالأقرب انصرافه الى المعجحل» 
عملاً بالعرف . وكا لوأَجله الى الخميس أو الى ربيع فانه حمل على الأقرب 
قضية للعرف . 

وقول الشيخ ‏ رحمه الله صحيح لا يرد عليه ما قاله ابن إدريس؛ لأنه 
قال: «اذا عقد عليها شهرأ ولم يذكر الشهر بعينه ومضى عليها شهر ثم طالبها 
بعد ذلك ما عقد عليها م يكن له عليها سبيل» وهو حق» وان كان الظاهر ما 
(۱) الاستبصار: ج۳ ص۲۱۹ - ۲۲۰ ح٩۷۹‏ و ۷۹٩‏ و۷۹۷ وذيله. 


(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص 4/ا". 
(۳) السرائر: ج۲ ص777. 


8 لدبلل يحتف الشيعة (ج 7) 
حمله ابن إدريس عليه . 

قال الشيخ في التهذيب: ومتى تمتع بالرأة شهراً غير معيّن كان العقد 
باطلاً؛ زوه کار کرد نان ا 
الرجل يلق المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهراً ولا يسم الشهر بعينه 
مضي فيلقاها بعد سنين» ا ري ا 
شماه فلا سبل لعل . 

وهذا الكلام كما انه حتمل نني السبيل لبطلان العقد يحتمل نفيه؛ لخروج 
المدة» ويكون المطلق حينئذ محمولاً على المتصل بالعقد . 

مسألة: اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد. 

فقال ابن أبي عقيل: نكاح المتعة: أن يتزؤج الرجل المرأة بأجر معلوم الى 
أجل مسمّى على ألا ميراث بينها ولا نفقة لهاء ثم قال -بعد كلام طويل- : 
واذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها: أتزؤجك متعة الى أجل معلوم بكذا من الأجر 
ويذكر شرط المیراث» فان ل يشترط ألا ميراث بينهها فات أحدهما قبل صاحبه 
ورثه الآخرء وقد روي ألا ميراث بينهها اشترطا أو لم يشترطا . 

وقاك الد ول عن ات 

وقال السيد المرتضى في الانتصار-في جواب استدلال الجمهور على التحرم 
بآنها ‏ : لو كانت زوجة لورثت لكتها لا ترث ولا تورّثء والله تعالى يقول: 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم وهنَ الربع مما تركتم» فقال: ليس فقد 
الميراث علامة على فقد الزوجية؛ لأن الزوجة الذمّية والقاتلة لا يرثن ولا يورثن 
وهنّ زوجات» على ان من مذهبنا ان الميراث قد ثبت با متعة اذا لم يحصل شرط 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 757-777 ذيل الحديث ۱۱٤۹‏ وح١١٠٠.‏ 
(۲) المقنعة: ص۹۸٤‏ . 


كتاب النكاح / في نكاح المتعة ب اك؟ 


ل 0 المتمتّع بها مع شرط نف الميراث من ظواهر 


نات ا ميراث. ىا استثنيتم بت الذمّية والقاتلة. 
وقال الصدوق في اقيم ؛ ولا ميراث بينهها اذا مات واحد منه! في ذلك 
الاجل . 


وقال الشيخ في في النهاية: ا المتعة توارث» شرط نن التوارث أو 
لم يشتره » الهم إلا أن يشتر ط بينها التوارث» فان شرط ذلك ثبت بينها 
الموارثة» وانما لا يحتاج : نى التوارث الاش 

وقال ابن البراج ف الكامل والمهذب معاً: الواجب من الشروط تعيين 
الأجل والأجر. والمستخب غير الواجب سؤاها هل لها زوج أو لاء وأن يضع 
ا وان غا اة واا و ال رارت فلا 
یثبت بيهها ولو اشترطه . ثي قال: وقد ذكرنا ان نني التوارث لا يصح اشتراطه» 
وامّا ان اشترط 8 ثبت ذلك بينهها9), 
وقال أبو الصلاح: ولا توارث بينها وإن شرط ذلك 0©. 

وقال ابن حمزة: ولا يغبت بهذا العقد النفقة والتوارث إلا بالشرط (2 . وكذا 
قال الكيدري ). 

وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في توارث نكاح الول فقال قوم 
منهم : ترث وتورّث إذا لم يشترطا نني التوارث» مثل نكاح الدوام . وقال اخرون 
منہم : لا ترث ولا تورّث إلا أن يشتر طا التوارث» فإ شرطا ذلك توارثا . وقال 
الباقون المحصّلون: لا توارث في هذا النكاح» شرطا التوارث أو م يشتر 


)١(‏ الانتصار: ص4١١.‏ (5) الكافي في الفقه: ص۲۹۸. 
(۲) المقنع: ص4١١.‏ (5) الوسيلة: ص .”١05‏ 
(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص .۳۸١‏ (۷) اصباح الشيعة (الينابيع الفقهية) ج۸٠‏ ص۳۳۷. 


.7 47 وص‎ 71١ المهذب: ج۲ ص‎ )٤( 


89.164 ب سس سح حححججبيبيهمخختلف الشيعة (ج ۷) 
لأنهها إن شرطا كان الشرط باطلاً؛ لأنه شرط يخالف السنة . قال: وهذا 
الذي أفتي به وأعمل عليه؛ لأنَ التوارث حكم شرعي يحتاج في إثباته الى دليل 
شرعي » وقد أجمعنا على تخصيص عموم آيات مواريث الأزواج في النكاح 
الدائم» واختلف أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجل» والأصل 
اة النهة0" : 

والوجه ما قاله أبو الصلاح» وهو اختيار ابن إدريس . 

لنا: ان المقتضي لعدم التوارث ثابت» والمعارض لا يصلح للمانعية . أمَا 
القتضي فلأنَ الأصل عدمه . وأمَا عدم المعارض فلأنه ليس إلا سبب الزوجية 
لانتفاء غيره قطعاًء إذ التقدير ذلك » وهى منتفية هنا؛ لأب الزوجية التى هى 
سبب الزوجية المقرونة بالدوام» إذ لوكان مطلق الزوجية مقتضياً للتوارث ما 
انتنى الميراث هنا باشتراط نفيه» والتالي باطل اجماعاً فالمقدم مثله» والشرطية 
ظاهرة كاشتراط نني الميراث في الزوجية في الدائم . 

وما رواه سعيد بن يسار» عن الصادق عليه السلام ‏ قال: سألته عن 
الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث» قال: ليس بينهها ميراث اشترط 
أو لم يشترط (). 

وعن جميل بن صالح» عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السلام ‏ عن المتعةى فقال: حلال من الله ورسوله» قلت: فما حدها؟ 
قال: من حدودها ألا ترثك ولا ترثها0 . 


. ٠۲٤ - 717 السرائر: ج۲ ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 754 ۲٠١‏ ح 1141 وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب المتعة ح۷ ج٤ ١‏ 
ص۸۷٤‏ . 

(*) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 750 ح١٤٠١ء‏ وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب المتعة ح8 ج4١‏ 
ص۸4۷٤‏ . 


كتاب النكاح / في نكاح المتعة--------- سس ب ببسب فآ 

احتج الشيخ ما رواه أحمد بن محمد بن أي نصر في الحسن» عن الرضا ‏ 
عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت 
الميراث كان, وإن لم تشترط لم يكن (). 

وني الصحيح عن محمد بن مسلم» عن الصادق عليه السلام- الى أن 
قال:- وإن اشترطت الميراث فهما على شرطهها .)١‏ 

ولأنه شرط سائغ فيصح كغيره. 

احتج السيد المرتضى بالاية0", فإن الزوجيّة تصدق عليها. 

وما رواه محمد بن مسلم في الموثق» عن الباقر-عليه السلام قال: سمعته 
يقول في الرجل يتزقج المرأة متعة :إنهما يتوارثان إذا لم يشترطاء وإنها الشرط بعد 
النكاح 29. 

قال الشيخ: المراد بهذا الخبر إذا لخ يشترظا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن 
يكون المراد به شرط الميراث .)١(‏ 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يقع بالمتمتع بها لعان ولا ايلاء © . 

وقال السيد المرتضى في الانتصار ‏ في جواب الخالف لما استدل على ان 
المتمتع بها لو كانت زوجة لوقع بها اللعان والظهار: انها يقعان بها ©. 


١٤ج‎ ١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص 554 ح۳۹٠۱ وسائل الشيعة: ب۲٣ من أبواب المتعة‎ )١( 
.» ص 486» وي التهذيب: «ان اشترط‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 754 ح١٤٠١ء‏ وسائل الشيعة: ب۲۴٣‏ من أبواب المتعة حه ج٤١‏ 
ص485» وفيه: «وان اشترطا». 

(۳) الانتصار: ص4١١.‏ 

(4) هذيب الأحكام: ج۷ ص ١56‏ ح44١1,‏ وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب المتعةح؟ ج٤١‏ 
ص۸1٤‏ . 

. ٠٠١٤ تهذيب الأحكام: ج۷ ص٣٠۲ ذيل الحديث‎ )٥( 

.٠٠١ص النهاية ونكتها: ج۲ ص٩٥٤ و۸٦٤ . (۷) الانتصار:‎ )١( 


سس سي ختلف الشيعة(ج 7) 

وقال أبو الصلاح: ولا يقع بينها ايلاء ولا طلاق» ولا يصح بينهها لعان 
ويصح الظهار() . 

وقال ابن إدريس: ولا يصح بينها وبين الزوج لعاك» ويصح الظهار منها 
عند بعض أصحابناء وكذلك اللعان عند السيد المرتضى » والأظهر أنه لا يصح 
ذلك بينها . وسيأتي البحث في ذلك إن شاءالله تعالى . 

مسألة: المشهور أنه لا ينحصر عدد الممتعة, فله أن يزيد على أربع على ا 
كراهية» ونقله ابن إدريس اجماعاً 27 . 

وقال ابن البراج في كتابيه معاً: ولا يجوز للمتزؤج متعة أن يزيد على أربع 
من النساء» وقد ذكر ان له أن يتزۆج ما شاءء والأحوط ما ذكرناه9©), 

لنا: الأصل . 

وما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم 
ل" 

وعن أن بصير قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من 
الأربع ؟ فقال: لاء ولا من السبعين( . 

وعن زرارة» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: ذكر له المتعة أهي من 
الأربع ؟ قال: يتزقج مهن ألفاً فانهنَ مستأجرات ”. 


.1۲ الكاي في الفقه: ص758: (م) السرائر: ج۲ ص4‎ )١( 
.۲٤٣۳ص المهذب: ج۲‎ )٤( . 1۲ السرائر: ج۲ ص4‎ )۲( 


(9) تمذيب الأحكام: ج۷ ص58 ١‏ ح18١11»‏ وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب المتعة ح٣‏ ج٤١‏ 


ص٦٤٤‏ . 
(0) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۸١۲‏ ح۹١١١‏ وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب المتعة ح۷ ج٤٠‏ 


ص۷٤٤‏ . 
(۷) تهذيب الأحكام :ج۷ ص958؟ - ۲۹۹ ح ١ ١١١‏ وسائل الشيعة: ب4 من أبواب المتعة ح ؟ ج٤١‏ 


. ٤٤٦ص‎ 


كتاب النكاح / في نكاح‌المتعة ب ب يبب ؟ 


احتج اين البراج بعموم,مثی وثلاث ورباع 5 

وما رواه عمار الساباطي» عن الصادق ‏ عليه السلام عن المتعة» قال: 
هي احد الاربعة (). 

وفالصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن أبي الحسن -عليه السلام - 
قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوّج باختها متعة؟ 
قال: لاء قلت: حكى زرارة».عن أبي جعفر-عليه السلام- إنها هي مثل الاماء 
يتزوج ما شاء ؟ قال: لاء هي من الأربع” . 

قال الشيخ: إنهما وردا احتياطاً لا حظراً؛ لما رواه أحمد بن محمد بن أبي 
نصر في الصحيح, عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام قال: قال أبوجعفر 
عليه السلام-: اجعلوهنَ من الأربع» فقال له صفوان بن يحيى: على 
الاحتياط ؟ قال: نعم (۳). 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: عدّة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لما 
زوجها أيّامها حيضتان» أو خسة وأربعون يوماً إذا كانت لا تحيض وني ستّها 
من تحيض (0). وتبعه ابن البراج ) في كتابيه معاً» وسلار0©. 

وكذا قال أبو الصلاح ۷7 وابن حمزة0», إلا نها جعلا عوض 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۹٠۲‏ ح1171., وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب المتعة ح١٠‏ ج٤١‏ 
ص۸٤٤‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۹۸١۲‏ ح۳١۱١»‏ وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب امتعة ح١١‏ ج4١‏ 
ص۸٤٤‏ . 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۹ ذيل الحديث ۱۱۲۲ وح1117. 

.۳۸۳ -۳۸۲ النهاية ونكتها: ج ۲ ص‎ )٤( 

)( المهذب: ج۲ ص۳٤۲‏ و ص٤۲٤‏ ۲. 

.١155ص المراسم:‎ )٩( 

(۷) الكافي في الفقه: ص؟١١".‏ (۸) الوسيلة: ص۳۲۷. 


الل لل لل ب ب مختلف‌الشيعة(ج ۷) 
الحيضتين قرءين. 

وقال المفيد: عدّة المتمتع بها من الفراق قرءان, وهما هران . 

وقال ابن إدريس: عدتها هران للمستقيمة الحيض» وخسة وأربعون يوماً 
إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض .)١(‏ 

وقال الصدوق: في المقنع: وإذا انقضى أيّامها وهوحيّ فعدتها حيضة 
ونصف (). 

وقال ابن أبي عقيل: إن كانت ممّن تحيض فحيضة مستقيمة» وان كانت 
ف لا يقن فة وار رن وها 

وا معتمد قول المفيد. 

لنا: ما رواه المفضل بن صالح» عن ليث بن البختري المرادي» عن 
الصادق عليه السلام ‏ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام-: كم تعتد الأمة 
من ماء العبد؟ قال: حيضة .)١‏ 

والاعتبار بالقرء الذي هوالطهر فبحيضة واحدة تحصل قرءان: القرء 
الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة, وا متمتع بها كالأمة . 

وما رواه عبد الله بن عمرو» عن الصادق عليه السلام- قلت: فكم عتتا 
-يعنى : المتمتعة-؟ قال: خمسة وأربعون يومأء أو حيضة مستقيمة.. والتقريب 
iU‏ 
)١(‏ المقنعة: ص٦۳٠.‏ 
)۲( السرائر: ج۲ ص١۲٠‏ . 


(۳) المقنع: ص .١١4‏ 
( )دسي الأحكام: ج۸ ص ١16‏ ح41۸» وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب العدد ح5 ج١١‏ 


ص .17١‏ 
(8 )دمت الأحكام: ج۷ ص 7590 ح57 1١‏ وسائل الشيعة: ب۲۲ من أبواب المتعة ح٤‏ ج4١‏ 
ص 177 . 


كتاب النكاح /في نكاح المتعة ٣‏ 


ولأنّ القرء الطهر, وعدّة المتمتع بها كالأمة» وعدة الأمة قرءان؛ لما رواه 
زرارة في الحسن» عن الباقر-عليه السلام- الى أن قال: وان كان حرتحته أمة 
فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان 7 , 

وفي الصحيح عن زرارة» عن الباقر عليه السلام الى أن قال: ‏ وكذلك 
المتمتعة عليها ما على الأمة . 

والشيخ ‏ رحمه الله عوّل على رواية محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن 
الماضي ‏ عليه السلام ‏ قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان2 . 

واحتج ابن بابويه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح» عن 
الصادق عليه السلام عن المرأة يتزقجها الرجل متعة الى أن قال:- واذا 
انقضت أيّامها وهوحيّ اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة 9). 

والجواب: ما ا أشهر بين الأصحاب» على أن قوله: «حيضتان» 
معناه: أنها لا تخرج من العدّة حتى تدخل في الحيضة الثانية» فكانها معتبرة في 
العدة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها 
كانت عتتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أَيّام 2. 


١٠6ج‎ ١ح هديب الأحكام: ج۸ ص4١ ح477: وسائل الشيعة: ب٠) من أبواك العدد‎ )١( 
. ٤٦۹ص‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۹۷ ح٥٤ »٥‏ وسائل الشيعة: ب۲٥‏ من أتواف العدد ح۲ ج١٠‏ 
ص٤۸٤‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١1١9‏ ح۷٦٤‏ » وسائل الشيعة: ب٠٤‏ من 5 العدد حه ج١٠‏ 
ص ٤۷°‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص٤٠٠٤‏ ح4707» وسائل الشيعة: ب۲۲ من أبواب المتعة حه ج٤ ١‏ 
ص٤۷٤‏ . 

(٥)‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۸۳. 


(¥ .ا ىب سه يب يجيي مختلف‌الشيعة(ج‎ ٤ 


وتبعه ابن البراج()» وأبو الصلاح» وابن إدريس(» وهو أيضاً قول 
الصدوق في المقنع .)١‏ 

وقال المفيد(*», وسلار(): عدتها شهران وخمسة أيّام» وهو أيضاً قول ابن 
أبي عقيل . 

والسيد المرتضى لما أجاب عن حجة الجمهور- على ان المتميّع بها ليست 
زوجة» بأنها لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة 
أيَام؛ لقوله تعالى «والذين يتوفون منكم» ‏ قال: فما ما ذكروه من الاعتداد 
فهم يصون الآية في عة المتوفى عنها زوجها؛ لأن الآمة عندهم زوجة» وعتتها 
شهران وخمسة أيّام» وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خحصضنا الستمتع بها 
بمثله . والمعتمد ما قاله الشيخ . 

لنا: عموم قوله تعالى: «والذين يتوفون منکم» 00 : 

وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ٤‏ الصحيح» عن الصادق عليه السلام- 
قال: سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى غنها [زوجها] هل عليها 
العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشراً ... الحديث(© . 

وني الصحيح عن زرارة» عن الباقر-عليه السلام قال: سألته:ما دة 
المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال: اربعة اشهر وعشراء قال: ثم قال: 
يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة خرّة كانت أو أمة أوغلى أي 


. 57" المهذب: ج۲ ص44 7. (5) المقنعة: ص‎ )١( 
.١156 المراسم: ص‎ )١( ."١7ص (؟) الكافي في الفقه:‎ 
.١١4ص السرائر: ج۲ ص۲۹٠ . (۷) الانتصار:‎ )۳( 
.۲۳۲ (۸)البقرة:‎ .١١ المقنع: ص6‎ )٤( 


(ة )ديت الأحكام: ج۸ ص۱۹۷ ح20144 وسائل الشيعة: ب۲٥‏ من أبواب العددح١‏ ج١٠١‏ 


. ٤۸٤ص‎ 


كات الاح ال ل ليا 
وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك مين فالعدة أربعة أشهر وعشراًء 
وعدة المطلقة ثلاثة أشهرء والأمة المطلقة علها نصف ماعل الحرّة» وكذلك 
المتمتعة عليها مغل ما على الأمة(" . 

ولأنه خوط 

احتج المفيد مما رواه علي بن عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي» عن 
أبيه» عن رجل» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عن رجل تزوج امرأة 
متعة ثم مات عنها ما عدّتها ؟ قال: خمسة وستون يوماً'" . 

ولأنها كالأمة في الحياة فكذا في الموت . 

الوا انه منقطع› وأقبارنا متضلة: 

قال الشيخ: ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم يتمتّع بها 
الرجل بإذنهم فعدتها عدّة الاماء خمسة وستون يوماً اذا لم تكن أمّهات أولاد . 

ونم المساواة» وثبوت الحكم؛ للأصل . 

تذنيب: قول الشيخ هنا يعطي ان عدّة الأمة المستمتع بها شهران وخسة 
يام . وابن إدريس قال: ععدتها -يعني: المستمتع بها أربعة أشهر وعشرة أيّام» 
سواء كانت حرّة أو أمة). وحديث زرارة» عن الباقر-عليه السلام- يدل 
عليه» ولا يخلومن فوة. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: كلّ شرط يشترطه الرجل على المرأة أنها يكون 


0ت الأحكام: جم ص/١ ١‏ ح40 20 وسائل الشيعة: ب۲٥‏ من أبواب العدد ح؟ ج١٠‏ 
ص٤۸٤‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ض588١‏ ح۷٤٥۰‏ وسائل الشيعة: ب+ه من أبواب اج چ 
ص٩۸٤‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: جم ص۱۹۸ ذيل الحديث ٥٤۷‏ . 


)٤(‏ السرائر: ج۲ ض76؟57". 


اظة ب م م لل لي مختلف الشيعة (ج ۷) 
له تأثير بعد ذكر العقدء فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط 
التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها فان كرّرها بعد العقد ثبت على ما شرط”" . 

قال ابن إدريس: لا شرظ يحت ذ كرة ويلرمه إلا شرطان: ذ كر الأحل 
احروس من الزيادة والنقصان» وا مهر المعلوم بالكيل أو الوزن أو المشاهدة, وما 
عداهما من الشروط لا يلزم ولا تأثيرله في صحة هذا النكاح» وأيضاً فا لوتر إن 
يؤر إذا قارن وصاحب فكيف يور المذكور بعد العقد؟! فكان الأولى إن 
كانت الشروط مؤْثّرة ولازمة أن يكون ما يلزم منها مصاحباً للعقد لا متقدماً 
عليه ولا متأخراً عنه”" . 

والشيخ ‏ رحمه الله عوّل في ذلك على ما رواه عبد الله بن بكير في 
الحسن» عن الصادق - عليه السلام- قال: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه 
النكاح» وما كان بعد النكاح فهوجائز(". 

إذا ثبت هذا فالبحث مع ابن إدريس يقع في مقامين: 

الأؤل: حصر الشرط اللازم في الأمرين: الأجل وال مهرء وهو منوع» فإن 
شرط الميراث عند الشيخ يثبته ويلزمه على ما سبق . 

الثاني: حمل كلام الشيخ على ظاهره» وهو منوع» فإِنّ الشرط السابق كما 
لا يلزم لتجرده من العقد كذلك المتأخر لا يلزم لوقوعه بعد لزومه فلا يلحق» 
وانها المراد المتخلل بين الايجاب والقبول؛ لما رواه بكير بن أعين» عن الصادق - 
عليه السلام قال: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت 
التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جا وإن لم تجزه 


.۳۸٤١ - 387 النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 
١4ج تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۱۲ ح۳۳٠ء وسائل الشيعة: ب١٠ من أبواب المتعة ح۲‎ )( 
.115 - ص11۸‎ 


كتاب النكاح / في نكاح المتعة ب سس بس لا 


فلا يجوزعليها ما كان من الشروط قبل النتكاح”" . 

فقوله عليه السلام-: «فإن أجازته» يشير الى القبول المتأخر عن الشروط 
المذكورة بعد الايجاب . وسمّى الشيخ الايجاب ب «العقد»؛ لأنه أقوى وأسبق» 
فكان الحكم له غالبا . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة, إلا أنه 
منعها بعد العقد من الفجور'" . والمشهور الكراهية . 

وقال الصدوق في المقنع : واعلم أن من تمتع زانب فهوزان؟ ان الله ال 
يقول: «الزاني لا ينكح إلا زافية ا ومشركة والزائئة لا ECE‏ زان أو 
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» 7" . 

وقال ابن البراج: ولا يعقد متعة على فاجرة» إلا أن يمنعها من الفجور, 
فإن لم تمتنع من الفجور فلا يعقد علي . 

والوجه الكراهة كالدائم, عملا بالأصل . 

وا ووا قدارة الم فاك عمّار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة 
متعة ؟ قال: لا بأس» وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه(). 

وعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام-: نساء أهل 
المدينة» قال: فواسق» قلت: فأتزّج منِنَ ؟ قال: نعم 0©. 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤٠۲‏ ح۱۱۳۸» وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المتعة ح١‏ ج٤ ١‏ 

ص۹۸٦٤‏ . 
(۲) النهاية ونكتها: ج ۲ ص .۳۷٣‏ (۳) المقنع: ص7١1.‏ 


.7 4١ص المهذب: ج۲‎ )٤( 
١4ج‎ ١ح وسائل الشيعة: ب٩ من دوت المتعة‎ 2 ١1١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۳ ح‎ 60 


ص ٤٥°‏ . 
د الأحكام: ج۷ ص ١517‏ ح۰۹۱ ١‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب المتعة ح؟ ج٤١‏ 


. ٤0٥ص‎ 


5 مختلف الشيعة (ج ۷) 


احتج الصدوق با رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح» عن 
الرضا عليه السلام الى أن قال:- فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزقج 
إلا مأمونة, ان الله يقول: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أومشرك وحرّم ذلك على المؤمنين» (). 

والجواب: انه يدل على الكراهية» والآية متأولة أن النكاح يريد به الوطء 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان كانت بالغاً أو قد بلغت حة البلوغ وهو 
تسع سنين الى عشر۔ جاز له العقد عليها من غير إذن أبيهاء إلا أنه لا يجوز له أن 
يفضي إليهاء والأفضل ألا يتزقجها إلا بإذن أبيها على كل حال . 

وقال ابن البراج: وإن كان لما أب جاز العقد عليها بإذنه» والأحوط ألا 
يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك ©2. 

وقال أبو الصلاح: لا يجوز القتع بالبكر إلا بإذن أبيها .)١‏ 

وقال الصدوق: ولا يتمتّع بذوات الاباء من الأبكار إلا باذن ابائهن (). 

والوجه الجوازء وهوقول ابن إدريس (2. 

لنا: إنها بالغة يجوز العقد عليها داماً فيجوز منقطعاً؛ لأنه أحد النكاحين . 

وما رواه سعدان بن مسلم» عن رجل» عن الصادق عليه السلام قال: 


)١(‏ من.لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۹٥٤‏ - 470 ح40817» وسائل الشيعة: ب٠‏ من أبواب المتعة حم 
ج4١‏ ص١400.‏ 

(؟) النهاية ونكتها: ج۲ ص 3/68 81/7. 

(۴) المهذب: ج۲ ص١714.‏ 

.۲٠۹‌ص الكافي في الفقه:‎ )٤( 

(©) اللقنع: ص١1.‏ 

.77١ السرائر: ج۲ ص‎ )١( 


كتاب التكاح / في نكاح‌المتعة__ ب !ف و؟ 
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها( . 

احتج المانع ما رواه أبومريم, عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: العذراء 
التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها(" . 

والجواب: انه محمول عل الكراهية؛ ا رواه حفص بن البختري» عن 
الصادق ‏ عليه السلام- في الرجل يتزوج البكر متعة» قال: يكره للعيب على 
أهلها (". 

وأمّا الافضاء فإنه مكروه جداً؛ لما رواه ابوسعيد القماطع عمّن روا 
عن الصادق عليه السلام- قال: واتق موصع الفرج(؛) : 

ولان فيه عار فلهذا كره. 

مسألة: المشهور أن المهر لا يتقدّرقلّة ولا كثرة» بل ما تراضيا عليه مما يصح 

وقال الصدوق: وأدنى ما يجرى ٤‏ المتعة درهم ما فوقه» وروي كفاً من 
005 

نذا الا مدل 

وما رواه محمد بن مسلم» عن الصادق عليه السلام قال: سألته كم المهر 


© ایت الأحكام: ج۷ ص٤۲۰‏ ح 2٠١59‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب المتعة ح۸ ج4١‏ 
ص۹٥٤‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٩٠۲‏ ح۱۰۹۸ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب المتعة ح؟١‏ ج4١‏ 
ص 4096 . 

(۳( يديت الأحكام: ج۷ ص56 ؟ ح١ 21١١‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب المتعة ح ٠‏ اج4١‏ 
ص۹٥٤‏ . 

() تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤٠۲‏ ح٦۹٠٠ء‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب المتعة ح۷ ج٤١‏ 
ص۹۸٤‏ . 

(5) المقنع: ص١1‏ - ١٠ء‏ وفيه: «وروي كفين من بر». 


.م مختلف الشيعة (ج ۷) 


-يعنى: في المتعة-؟ قال: ما تراضيا عليه الى ما شاء من الأجل 7" . 

5 روا د الأ حول عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن أدنى ما 
يتزوج به المتعة ؟ قال: كف من بر . 

وروى أبوبصير ني الصحيح» عن الباقر-عليه السلام- قال: سألته عن 
متعة النساءء قال: حلال» فإنه يجزئ الدرهم فا فوقه" . 

والتقدير في هذين للاغلب» لا أنه شرط . 

مسألة: قال الصدوق: ولا تتزوج اليهوديّة والنصرانيّة على حرّة متعة وغير 
متعة 9 , 

والوجه الكراهية؛ لما رواه زرارة قال: سمعته عليه السلام- يقول: لا 
بأس أن يزوج الهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة" . 

وعن الحسن بن علي بن فضال» عن بعض أصحابناء عن الصادق عليه 
السلام- قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة0©. 

احتج بما رواه أبوبصير. عن الصادق عليه السلام- قال: لا يتزقج المهوديّة 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 75١‏ ح21175 وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب المتعة ح٣‏ ج٤١‏ 
ص .1/١‏ 

(۲) تسذيب الأحكام: ج۷ ص۰٠۲‏ ح1174» وسائل الشيعة: ب١7‏ من أبواب المتعة ح؟ ج4١‏ 
ص۷۱٤‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص70 ح1175» وسائل الشيعة: ب١؟‏ من أبواب المتعة ح١‏ ج4١‏ 
ص ٤۷°‏ . 

)€( المقنع: ص١١٠٠.‏ 

١٤ج تہذيب الأحكام: ج۷ ص٠١٠۲ ح٤١٠١ وسائل الشيعة: ب١٠ من أبواب المتعة ح۳‎ )٥( 


ص۲٦٤‏ . 
0 دت الأحكام: ج۷ ص۲۹۹ ح۱۱۰۳» وسائل الشيعة: ب۳٠‏ من أبواب المتعة ح۲ ج4١‏ 


. ٤٦۲ص‎ 


كتاب‌النكاح / في نكاح المتعة 7799 بسب غ0 
ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة(" . 

وما رواه زرارة» عن الباقر-عليه السلام قال: سألته عن نكاح الهودية 
والنصرانية» قال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية» انها يحل منهنَ 
البله" . وهو محمول على الاستحباب والنكاح الداتم . ' 
عدتهاء على الأشهر بين علمائنا . 

وقال الصدوق: فاذا انقضى أجلها فهى فرقة بغر طلاقء فإذا أحببت أن 
تتزؤج أختها فلا تحلّ لك حتى تنقضي عتتا ". وتبعه الكيدري0) . 

لنا: انها فرقة بائن» فأشهت المطلقة ثلا ثا وغيرها من البوائن» ولا تحلّ له 
حتى يعقد عليها عقداً مستأنفاً» فساغ التزويج بالأحت» كالنكاح الدائٌ . 

احتج الصدوق ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن على بن أبي حمزة 
قال: قرأت في كتاب رجل الى أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج بامرأة 
متعة الى أجل مسمّى فاذا انقضى الأجل بينهها هل يحل له أن يتزوج بأختها ؟ 
فقال: لا حتى تنقضى عتتا( . 

واطتواسة الخد ضف :و ضا هر مكافة فارداد ضا ) 

مسألة: قال الصدوق في المقنع: واذا مكثت عنده أياماً فعليها أن تحد» وإن 


. 477 ص‎ ١ ٤ج ح4588» وسائل الشيعة: ب۳۴٠ من أبواب المتعة ح۷‎ 47١ الفقيه: ج۳ ص‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۹ ح41 217 وسائل الشيعة: ب" من أبواب ما يحرم بالكفر ... ح١‏ 
ج4١‏ ص٤۱٤‏ . 

(۳) المقنع: ص4١١.‏ 

0( إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج8١‏ ص۳۳۷ . 

١ ٤ج‎ ١ح الفقيه: ج۳ ص47 ح4707, وسائل الشيعة: ب۲۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 
ص۳۷۰.‎ 


د ب مختلف‌الشيعة(ج ۷) 
كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تح(" . 

وروی في كتاب من لا يحضره الفقيه عن صفوان بن يحيى» عن عبد 
الرحمن بن الحجاج» عن الصادق .عليه السلام الى أن قال قلت: أفتحة؟ 
قال: نعم إن مكثت عنده أيّاماً فعليها العدّة وتحد, واذا مكثت عنده يوماً أو 
يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد9" . 

ورواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن 
الصادق عليه السلام- . وني التفصيل اشكال . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن بان بعد الدخول بها ان لها زوجاً كان 
ها ها اخذت منهء ولا يلزمه أن يعطها ما بق عليه . 

ای أن شر .إن كانت غالة باد .ها زوا يكن هامر ووحب 
عليها دفع ما اخذت منه» وإن كانت جاهلة كان لها الباقي عليه . 

واحتج الشيخ بما رواه حفص بن البختري في الحسن» عن الصادق ‏ عليه 
السلام ‏ قال: اذا بتي عليه شيء من المهر وعلم انلها زوجاً فما أخذته فلها ما 
استحل من فرجهاء ويحبس عنها ما بتي عنده*). 

والجواب: انه حمول على الجهل» ويحمل قوله -عليه السلام-: «ويجبس 
عنها ما بتي عنده» على ما إذا ما كان قد بتي عليها من الأيّام بقدره . 

وقد نه على ذلك ابن حمزة حيث قال: وان ظهر انها ذات زوج فارقها 


.١١4 المقنع: ص‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص 154 470 ح4707» وليس فيه: «ان مكثت ... وتحد». 

(۳) الاستبصار: ج۳ ص :5 ح۱٢۱۲‏ وسائل الشيعة: ب ۲ه من أبواب العدد ح۱ ج9١‏ ص484. 

)٤(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۷۸. 

١4ج‎ ١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص٠١۲ ح۱۲۸ وسائل الشيعة: ب۲۸ من أبواب المتعة‎ )٥( 
. ٤۸۲ص‎ 


كتاب النكاح / في نكاح المتعة ص ار ي ا 


واستردّ المهر منها بحسب ما بتي من الأيّام7" . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا اشترط الرجل في حال العقد ألا يطأها 
في فرجهالم يكن له وطؤها فيه, فان رضيت بعد العقد بذلك كان ذلك 
جائزاً . وجعله ابن حمزة وابن البراج وابن ادريس!"رواية. 

والشيخ عوّل على رواية عمار بن مروان» عن الصادق - عليه السلام - 
قال: قلت: رجل جاء الى امرأة فسألها أن تزؤجه نفسهاء فقالت: أزوّجك 
نفسى على أن تلتمس می ما شئت من نظر أو القاس وتنال منى ما ينال الرجل 
من أهله إل انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذّذ ما شئت فانّى أحاف 
الشركة فال بام لبن له ]لا اا ١‏ 

والجواب: نحن نقول بموجب الرواية» وانها لوشرطت عليه عدم الا تيان في 
الفرج لزم» ونمنع تسويغه بعد ذلك بالإذن. 

مسألة: قال ابن البراج اذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهها على العقد فادعى 
أحدهما انه متعة كان على مدعي المتعة البيّنة وعلى المنكر المين؛ لأنَ الزوج إن 
ادعى المتعة كان مدعياً لما يسقط عنه حقوقاً من نفقة وميراث وغير ذلك » وان 
ادّعت المرأة ذلك كانت مدعية لما تملك نفسها معه بغيرطلاق أوما 
أشيهه () . 

والمعتمد أن نقول: إن كان اهمال الأجل يقتضي الدوام فالقول قول 


."١١ص الوسيلة:‎ )١( 

(؟) النهاية ونكتها: ج۲ ص ۳۸۳. 

(۳( السرائر: ج۲ ص١1۲‏ - 1۲١‏ الوسيلة: ٤٠١‏ المهذب ۲: 555. 

١4ج‎ ١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۲۷۰- ۲۷۱ ح1170. وسائل الشيعة: ب٠۳ من أبواب ا لمتعة‎ )٤( 
. ٤۹۱ص‎ 

(5) المهذب: ج۲ ص44 ؟. 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ ٤ 
مذعي الدوام؛ لان الآخر يدعي زيادة فالقول قول من ينكرهاء وان کان‎ 
الاهمال يقتضي الابطال كا اخترناه نحن فالوجه انها يتحالفان ويفسخ()‎ 
. النكاح؛ لن كلاً منهما مڌع فالقول قول ا منكر مع بمينه‎ 

مسألة: قال أبو الصلاح()» وابن البراج20): العقد أن يقول9 : متّعيني 
نفسك بكذا وكذا مدة كذا على الشروط التي تقدتمت فإذا() قالت: قبلت أو 
رضت فالاو أن 2 تقول : هي : قد متعتك نفسي . 

والوجه ان الايجاب قول المرأة أو وليّها: متعتك نفسي أو مولّيتي» والقبول 
أن يقول: الرجل قبلت» ويجوز تقديم القبول بصيغة الماضي فيقول الرجل: 
تت نك دة كذا مكذا وتقول'الراة: قيلت اوك لا اقام 
بخلاف ما ذکراه» وقد تدم 

مسألة: المشهور كراهة المَتّع بالهودية والنصرانية» وتحرم القتعم بغير الهودية 
والنصرانية وامجوسية, سواء الضرورة والاختيار. 

وجعل ابن حزة القستّع بالهودية والنصرانية جائزاً من غير كراهة» والكافرة 
غير الذمية والناصبية حراماًء إلا عند الضرورة .)١‏ والأحاديث تدلّ على ما 
ذكره في الأول . 

وقال ابن حمزة أيضاً: إن القتع بالبغيّة التي تدعوالى نفسها حرام» وجعل 
القع بالفاجرة مكروهاً © . 

والأقرب تساويها في الحكم. 

مسألة: المشهور انه إذا كان قد بي من الأجل شيء لم يجز له الزيادة عليه 


(۱) م ۳: وینفسخ. )۳( المهذب: ج۲ ص .71١‏ 
(۲) الكافي في الفقه: ص758. (4) ق ۲: المعتمد أن نقول. 
() كذا في جميع النسخ وني المصدر: فاذا أنهى قوله فلتقل: «قد قبلت ورضيت» والأولى 0 


(0) الوسيلة: ص ."١١‏ | (۷) الوسيلة: ص .١٠١‏ 


كتاب النكاح / في نكاح‌المتعة_ ا 
بعقد وغيره» إلا بأن هب لا أيّامها الباقية ثم يعقد عليها عقداً جديداً مهر آخرء 
اختاره الشيخ 7" وا بن الببراج7", وابن ادريس © . 

وقال ابن حزة: وان أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهرء وروي انه 
يهب منها مدته ثم يستأنف» والأصح ما ذكرناه أَوَلة*. والمعتمد الأوّل. 

لنا: انها زوجة يستحق بضعها بعقد» فلا يستباح بآخرحتى ينقضي الأول. 

وما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام-: جعلت 
فداك الرجل يتزقج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم تقع في قلبه فيحبّ أن 
U ET‏ ا د ويزداد في الأيّام قبل 

ن تنقضي أيّامه التي شرط عليها ؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط» قلت: 
0 يصنع ؟ قال:يتصدق عليها ا بق من الأيام ثم يستانف فرط جد يدان 

احتج بأصالة الجواز السام عن معارضة شغلها بعقد غيره» وكونها مشغولة 
بعقده لا منع من العقد عليها مدّة أخرى, كما لو كانت مشغولة بعدّته. ولا بأس 
به عندي . 

وقال ابن ني عقيل : لونكح متعة الى أيّام مسمّاة فإن أراد أن ينكحها 
كل الام جل اوت تنقضي آيامه منها لم يجزله ذلك ؛ لأنها لم تملك نفسها 
وهو أملك بها منها ما لم تنقض أيّامهاء واذا انقضت أيامها فشاءت المرأة أن 
تنکحه من ساعته جازء ولو وهب ها یامه ثم نكحها نكاح اعلان جاز ذلك . 
وهو يعضد قول ابن حمزة؛ لانه قيّد بالاعلان . 


. ٦۲٥ص النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۸۲. (۲) المهذب: ج۲ ص714. (۳) السرائر: ج۲‎ )١( 

)٤(‏ في النسخ بدل «والأصح»: وأنْه لا يصح. والصواب ما أثبتناه من المصدر. 

(5) الوسيلة: ص ."١٠١‏ 

١٤ج‎ ١ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۹۸ ح۴١٠١ء وسائل الشيعة: ب۲٤۲ من أبواب المتعة‎ )١( 
. ٤۷۸ص‎ 


الفصل السادس 

مسألة: يستباح وطء الأمة بأموزثلاثة: املك ولا خلاف فيه مطلقاًء 
والعقد» والتحليل . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز للرجل الح أن يعقد على أمة غيره إذا ل 
يجد:ظولاًء. ويكره له الفقذ عليها مع. وجود الطول» فإن عقد مع وجود الطول 
کان العقد ماضياً غير انه يكون.تاركاً للأفضل”'"' . وتبعه ابن حمزة”", وابن 
ادرو 

وقال في الخلاف: لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلا بثلاثة شروط : أن 
تكون مسلمة أُوَلاً ولا يجد طولاً» ويخاف العنت . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
تحلّ إلا بشرط واحد وهو: ألا تكون عنده حرّة, فإن كانت تحته حرّة لم يحل» 
وبه قال قوم من أصحابنا”"' . 

وقال في المبسوط : لا يحلّ للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول 
وخوف العنت إن لم ينكحهاء فالطول: السعة والفضل لنكاح الحرّة» والعنت: 


.9 النهاية ونكتها: ج۲ ص 6 “. (۳) السرائر: ج۲ ص47‎ )١( 
.85 المسألة‎ ١4 - "١ص‎ ٤ج الخلاف:‎ )٤( | .۳٠٠۲ص الوسيلة:‎ )۲( 


كتاب النكاح / نكاح الإماء والمماليك ۷ 
الزناء فإن وجد طولاً لحرّة مسلمة لم يجزله نكاح الأمة أصلاًء وفي أصحابنا 
من قال: ذلك مستحب لا شرظ 7( , 

وقال ابن أبي عقيل: لا يحل للحرٌ المسلم عند آل الرسول عليهم السلام- 
أن يتزّج الأمة متعة ولا نكاح اعلان إلا عند الضرورة» وهوإذا لم يجد مهر 
حرّة وضرت به العزبة وخاف على نفسه منها الفجور فاذا كان كذلك حل له 
نكاح الأمة» وإذا كان يجد السبيل الى تزويج الحرّة ولم يمخش 7" على نفسه الزنا 
م يبز أن يتزقج الأمة متعة ولا اعلاناً» فإن تزوجها على هذه الحالة فالنكاح 
باطل» قال الله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات -يعني: الرائر فما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات» يعني: 
الإماء. ثم قال: ذلك لمن خشي العنت منكم» والعنت: الزناء فأحلٌ تزويج 
الإماء لمن لا يجد طولاً أن ينكح الحرائر» وحرّم نكاحهنّ على واجدي الطول . 
وقد أجاز قوم من العامة تزويج الاماء في حال الضرورة وغير الضرورة» 
لواجدي الطول ولغير واجدي الطول» وکنی بكتاب الله عزوجل ردأ عليهم دون ما 
سواه . 

وقال ابن الجنيد: لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب» ولا 
تزويج الحر بالآمة السلمة, إلا اذا اضطرء وخشي العنت» ولا جد الطول 
لنكاح حرة مهيرة مسلمة . 

وقال المفيد: ولا يجوز لمن وجد طولاً لنكاح الحرائر أن ينكح الاماء؛ أن 
الله تعالى اشترط في اباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء . ثم 
قال بعد كلام طويل-: ومن تزوج أمة وهو يجد طولاً لنكاح الحرائر حالف أمر 


.7١ المبسوط : ج٤ ص4‎ )١( 
ق ۲: يخف.‎ )( 


0 سس ببببححححجبببببب ممحتَل ا لشيعة (ج ۷) 


الله عزوجل وشرطه عليه» إلا انه لا ينفسخ بذلك نکاس( 

وقال ابن البراج: أباح الله تعالى من تضمنت الآية بشرط عدم الطول 
لنكاح الحرائر» والآخر أن يخشى العنت» وذكر ان العنت الزنا. فإذا كان 
لانسان أمة لم يجز لغيره أن ينكحهاء إلا ألا يجد الطول الى نكاح الحرة أو 
يخشى العنت . فان تزوّج بأمة وهويجد الطول الى نكاح الحوّة فقد خالف أمر 
الله تعالى وما شرط عليه ولا يبطل عقده على الأمة بل يكون العقد 
مَاضيب] 0 

والمعتمد اختيار الشيخ في النهاية . 

لنا: أصالة الاباحة . 

وقوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون « إلا على أزواجهم»7) وهو 
شامل للمتنازع» وقوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» ©) وقوله 
تعالى: «وانكحوا الأيامى منكم والصا حين من عبادكم وامائکم  »‏ وقوله 
تعالى: «ولأمة مؤمنة خير من ا 

وما رواء بن بكير» عن بعض أصحابناء عن الصادق -عليه e‏ 
و «ومن 7 ب منكم طولاً» والطول : ا مهرء» ومهر المرة ة اليوم مثل 


مهر الأمة وأقل 0 . 
احتج الآخرون بقوله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح 
)١(‏ المقنعة: ص٦٠٠.‏ (:) النساء: م 
(۲) المهذب: ج۲ ص١٠۲.‏ (ه) الشور: ۳۲. 
(۳) المومنون: )٩( .٦ ١‏ البقرة: .۲۲١‏ 


(۷) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۴۳۳‏ ح۳۷۲٠‏ وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب ما يحرم با لمصاهرة حه 
ج4١‏ ص۳۹۱ - ۳۹۲ وفيهما: «أو أقل» . 


كتاب النكاح / تكاج الإماء والمماليلى ۹ 
المحصنات المؤمنات فما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات»(0) شرط في 
الاباحة عدم الطول . 

وما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام - عن الرجل 
يتزوّج المملوكة ؟ قال: إذا اضطرٌ إلا فلا بأس(©. وهويدل على ثبوت 
البأس مع انتفاء الاضطرار. 

ولاك الاصل عصمة البضع» خرج عدم الطول بالنص والاجماع والمناسبة 
لدفع الحاجةء فيبق الباتي على المنع . 

والجواب: الآية تدلَ من حيث المفهوم» وهو ضعيف . وإذا عارضه المنطوق 
حرج عن الدلالة» على ان المعلّق الأمر بالنكاح» اما ايجاباً أو استحباباً. فاذا 
انتنى المعلّق عليه انتنى الوصف الزائد على الجواز. وأيضاً انه خرج مخرج 
الأغلب» فلا يدل على نني الحكم عمّا عداه. وكذا الجواب عن الخبر» والأصل 
معارضن بالأضل . 

مسألة: قال الشيخ في النهايية: فان أعتقها مولاها كانت مخيّرة بين الرضاء 
بالعقد وبين فسخه» سواء كان زوجها حرا أوعبداً ©. وتبعه ابن البراج (؛)) 
وهوأيضاً قول المفيد()_رحه الله وقول ابن الجنيد أيضاًء وقول ابن 


إدريس 0 


)١(‏ النساء: 86؟. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۳۳‏ ح10/1ء وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح٦‏ 
ج٤۱‏ ص ۳۹۲. 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۳۸ ۔ ۳۳۹. 

.۲٠٠ص المهذب: ج۲‎ )٤( 

.٠٠ ٦ص المقنعة:‎ )( 

(5) السرائر: ج۲ ص555. 


٠‏ مختلف الشيعة(ج8) 


وقال الشيخ في الخلاف ٠‏ والمبسوط : إذا أعتقت الأمة تحت حرٌ 
فالظاهر من روايات أصحابنا ان لما الخيار» وروي في بعض أخبارنا انه ليس 
لما الخيار. واستدل على الأول بأخبار أصحابنا ورواياتهم» وروی إبراههيم» عن 
الأسودء عن عائشة قالت: خيّر رسول الله -صلَّى الله عليه وآله بريرة وكان 
وها شرا هذا شرع وقد زوق ها ذلك اصجاعاء والبرواية الأخزرئ 
رواها أصحابنا ان زوج بريرة كان عبداً. قال والذي يقوى في نفسي انه لا 
خيار لها؛ لان العقد قد ثبت» ووجوب الخيار لها يحتاج الى دليل . وروی ابن 
عباس ان زوج بريرة كان عبداً أسود يقال له: «مغيث» كأني أنظر إليه 
يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته فقال النبي -صلَى الله عليه وآله- 
للعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً ؟ 
فقال لها النى -صلَى الله عليه وآله: لوراجعتيه فانه أبوولدك » فقالت: يا 
رسول الله أتأمرني بأمرك ؟ فقال: لا انها أنا أشفع» فقالت: لا حاجة لي فيه . 

قال في الخلاف: وروي عن عائشة في خبر بريرة انه كان زوجها عبدأًء 
وانها قالت: لو کان حرا لم يخيّرها2 . 

والمعتمد ما قاله في النهاية . 

لنا: ان المقتضي للخيار مع العبودية ثابت مع الحرية» والأول ثابت اجاعاً. 

ولا رواه ابن سنان في الصحيح» عن الصادق عليه السلام ‏ انه كان 
لبريرة زوج عبد فلمًا اعتقت قال لها البي -عليه السلام-: اختاري 9). 


)١(‏ الخلاف: ج؛ ص“اه- 54" المسألة 14» وليس فيه رواية ابن عباس. 

(۲) المبسوط : ج٤‏ ص 7017 وليس فيه رواية عائشة. 

(م) الخلاف: ج؛ ص٤ ٠١‏ المسألة ٤‏ وفيه: «ووجود الخيار لما يحتاج». 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۱٤۳‏ ح140» وسائل الشيعة: ب۲٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح۹ ج٤۱‏ ص۱٦٥‏ . 
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وبيان وجود المقتضي فيها انه ليس إلا ملك المرأة نفسهاء فخرجت بذلك 
عن قهرها في النكاح» فلولم يجعل لها الخيار لزم الاضرار بها . 

ولأ الحرية في الابتداء يقتضي تخيير المرأة في الأزواج دون الأولياء فكذا 
في الأثناء» وأيضاً إن ثبت الخيار للمشتري ثبت للمعتقة» والتالي كا مقدم في 
الثبوت . أمَا المقدم فللاجاع» وأمَا الشرطيّة فلأنها ملكت نفسها كا ملك 
المشتري» وانها ثبت للمشتري الخيار تحقيقاً للملك المقتضي للتصرف بسائر 
وجوهه» فكان ما النيار تحقيقاً للمساواة في العلّة . ٠‏ 

وما رواه أبوالصباح الكناني في الصحيح» عن الصادق عليه السلام- 
قال: آنا امرأة اعتقت فامرها بيدهاء إن شاءت اقامت معه وان شاءت 
فارقته () . وهوعام» سواء كانت نه 

وعن عبد الله بن بكير, عن رءة بعض أصحابناء عن الصادق عليه السلام- في 
رجل جر نكح أمة مملوكة ثم اعتقت قبل أن يطلقهاء قال: هي أملك ا 

وعن محمد بن أدمء عن الرضا عليه السلام- انه قال: اذا اععقت الأمة 
وها زوج خيّرت إن كانت تحت عند او 0 

وعن زيد الشحام» عن الصادق عليه السلام- قال: إذا اعتقت الأمة وها 
زوج خيّرت وإن كانت تحت حر أوعبد9). 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص "4١‏ ح٤۳۹١‏ وسائل الشيعة: ب۲٥‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۸ ج٤۱‏ صاكهة. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ۳٤۲‏ ح۱۳۹۹ء وسائل الشيعة: ب ۲ه من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۱۱ ج٤۱‏ ص۱٩٥۰.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 47" ح ١1٠١‏ وسائل الشيعة: ب۲٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۱۲ ج٤۱‏ ص١5‏ ه. 

(4؛) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲٤۳‏ ح ١401‏ وسائل الشيعة: ب۲٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۱۳ ج٤۱‏ صض١58ه.‏ 


۳ حجججحببببي هم تل الشيعة (ج ۷) 

احتج الشيخ بأصالة صحة النكاح وثبوته . 

وما رواه ابن سنان في الصحيح» عن الصادق عليه السلام انه كان 
لبريرة زوج عبد فلمًا اعتقت قال ها الني -صلى الله عليه واله-: 
ازى 

والجواب: القول با لوجب» فإن صحة النكاح لا ينافي الخيار فيه» 
والروايات كلها تدلّ من حيث المفهوم» وهو ضعيف خصو صا وقد عورض 
با لمنطوق . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان 
العقد باطلاًء فان رضى المولى بذلك العقد كان رضاه به» كالعقد المستأنف 
يستباح به ال ي 

وقال ابن إدريس: يكون العقد موقوفاً على رضاه» فإن رضي امول 
بذلك كان العقد ماضياًء وإن لم يرض انفسخ العقد. وقول شيخنا ا 
مذهب له: في ان العقد لا يقف على الاجازة» وقد بيّنا فساد ذلك فها مضى . 
ثم قال: والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن يكون العقد باطلاًء وحينئذ سواء 
رضي المولى بذلك أولم يرض» ولا يكون رضاة كالعقد المستأنف؛ لأنه مهي 
عنه» والنبي يدل على فساد النبى عنه9 . 

وها يدك عل اط ا رمقو لخر اط بو اننا 
قدمناه ©) نحن قبل ذلك : من انه يقع موقوفء فإن أجازه المولى لزم» وإلاً بطل . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص41 ح1840» وسائل الشيعة: ب8ه من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح٩‏ ج٤۱‏ ص ١51ه.‏ 

(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص 588 7140 

(۴) السرائر: ج۲ ص955.. 

)٤(‏ ق ۲: قد بيّناه. 


وقول الشيخ: «انه باطل» يريد به انه يؤول الى البطلان, إذ ما يقع باطلاً في 
نفسه لا يصح باجازة ا مولى. والبحث والخلاف في هذه المسألة قد سبق فيا 
مصى . 0 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة 
الشاهدين لها بالحرية ورزق منها أولاداً كان أولادها أحراراً» وان عقد عليها 
على ظاهر الحال ولم تقم عنده بيّنة بحرَيتها ثم تبيّن انها كانت را كان أولادها 
رفا لمولاهاء ويجب عليه أن يعطيهم ااه بالقيمة» وعلى الاب أن يعطيه قيمتهم» 
فان لم يكن له مال استسعى في قيمتهم» فان أنى كان على الإمام أن يعطي 
مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حرَ» وان كان قد أعطاها 
مهراً فلا سبيل له عليهاء وكان له أن يرجع على وليّها بالمهر کڵّه» وكان عليه 
لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرأء وإن م تكن بكرأ فنصف عشر 
فا 2 وة ابن البراج في كتابيه”'" معاً. 

وقال أبو الصلاح: إذا تزوج الحر بأمة يعلم رقها والحرة بعبد تعلم عبوديته 
بغير إذن السيد فولدهما رق لسيد العبد أو الأمة وإذا تزوج الحر بامرأة على انها 
حرّة فخرجت أمة فولدها لاحقون به في الحرّية» ويرجع بقيمة الولد والصداق 
على من تولى أمرهاء وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد 
بشيء» وكذا القول في الحرّة اذا تزجت بحر فخرج عبداً”" . 

وقال ابن حمزة: وان تزوجها بغير اذن مولاها فأقسامه خمسة: الأوّل: دلسها 
أحد عليه بالحرّية فيرجع بالمهرعلى المدلّس ويكون الولد حرّاً ولسيدها عليه 
عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيَّباً وأرش العيب إن 


)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص 8140- .۳٤۲‏ (۳) الكاني في الفقه: ص5؟؟-ا751. 
)۲( المهذب: ج۲ ص١١7-7١1؟.‏ 


4 مختلف‌الشيعة(ج ۷) 


عابت بالولادة» وان دلّسها مولاها سقط الهر المسمّى ولزم مهر المثل ورجع 
بالمهر على سيّدها وحرر"" الولد . الثاني: شهد شاهدان لها بالحرية فيرجع باهر 
على الشاهدين» وباقي الحكم على ما ذكرنا. الثالث: تزقجها بظاهر الحال 
على الحرية فيكون النسب لاحقاً والولد رقأ وله الرجوع عليها بالمهرء وعليه 
للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة أو نصفه والأرش» ويجب على سيّدها أن يبيع 
الولد من أبيه» ولزم الاب قیمته» فان عجز استسعى فيهاء وان لم يسع دفع 
الامام قيمته إليه من سهم الرقاب» فان انقطع تصرفه دى ثمنه من حساب 
الزكاة, فان فقد هذه بتي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته . الرابع : 
علم الرقية وم يعلم التحرم فيكون الولد رقا ويلزم السمّى يلتحق النسب 
ويضمن أرش العيب ويفرّق بيهها. الخامس: أن يعلم الرق والتحرم» فيكون 
زانياً إن لم يرض السيد بالعقد ويكون الولد رقا والنسب غير لاحق والمهر غير 
لازم والأرش مضموناً وعشر القيمة إن كانت بكرأ ونصف العشر إن كانت 
ا وان رضي السيد بالعقد صح النكاح (). 

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب انّ الامام لا يعطي مولى 
الجارية قيمتهم من سهم الرقاب» ولا يجوز أن يشتروا من سهم الرقاب من 
الزكاة؛ أن ذلك السهم مخصوص بالعبيد وا مكاتبين» وهؤلاء غير عبيد ولا 
مکاتبین» بل هم أحرار في الأصل انعقدوا كذلك ما مسّهم رق» وقد وصفه 
بأنه ولد حر فكيف يشتري الحر من سهم الرقاب ؟! وانما أثمانهم في ذمة أبهم؛ 
لأنَ من حقهم أن يكونوا رقا لولى الأم» فلمًا حال الأب بينه وبينهم بالحرّية 
وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء» وهو وقت الحيلولة9) . 


(۱) م ۳: حر. (۴) السرائر: ج۲ ص 8517 -05/8. 
(۲) الوسيلة: ص .٠١ ٤۲-۳۰۳‏ 


كتاب النكاح / نكاح الإماء والمماليك سس 888 

والتحقيق أن نقول: إن شهد اثنان ها بالحرّية فان رجعا لم يلتفت الى 
رجوعههما وضمنا لولاها قيمة الجارية والولد والمهرء وان ثبت تزويرهما نقض 
الحكم وكان الولد حرا وعلى الأب دفع قيمته يوم سقط حيَُّ فان عجز فالوجه 
الانتظار به الى اليسار, ولا يجب الاستسعاء ولا الأخذ من بيت المال وان كان 
جائزأء لكنه غير واجب؛ لأنه من المصالح . وكذا الحكم لوتزوجها على ظاهر 
الحال بالحرّية من غير أن يشهد ها أحد به؛ لأنه مال ثبت في ذمته وهوعاجز 
عنه فينظر؛ للاية. 

احتج الشيخ ما رواه سماعة» عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن 
مملوكة أتت قوماً وزعمت انها حرّة فتزقجها رجل منهم وأولدها ولداً ثم ان 
مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة انها ملوكة وأقرت الجارية بذلك» فقال: تدفع 
الى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها الى أبيه بقيمته يوم تصير 
إليه» قلت: فان م يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به» قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى 
يؤدّيه ويأخذ ولده» قلت: فان ألى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال: فعلى 
الامام أن يفديه ولا يلك ولد حر . 

والجواب: الطعن في السند, وحمل الآمر بالسعى على الاستحباب» وليس 
في الرواية تقييد الافتداء بسهم الرقاب مع عدم 17 فان المدفوع الى المولى انها 
هوعوض عن رقبة من شأنها أن تقوم وتزال يد المولى عنها فدخلت تحت الآية, 
فالذي استبعده ابن إدريس هنا غير بعيد على تقدير الاستسعاء . 

مسألة: لوتزقج العبد حرّة باذن مولاه صح النكاح» فان باعه قال الشيخ 
في النهاية: كان الذي يشتريه بالخيار بين الاقرا على العقد وبين فسخه”" . 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ح۲۹٤٠‏ ص٠٠"»‏ وسائل الشيعة: ب77 من أبواب نكاح العبيد والاماء 


حه ج٤۱‏ ص۷۹ . 
(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص "47 7. 


5 ”دل مختلفالشيعة(ج ۷) 
وتبعه ابن البراج )١(‏ في كتابيه معأء وابن حمزة 9). 

وقال ابن إدريس: هذه رواية شاذة» أوردها شيخنا في نهايته ايرادا لا 
اعتقاداً» والذي تقتضيه الأدلّة ان العقد ثابت» ولم يكن للمشتري الخيار؛ لأنَ 
قياسه على بيع الأمة باطل؛ لأن القياس باطل . وقد رجع شيخنا في مبسوطه 
فقال: وان كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باقي بالاجماع (2. 

والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . 

لنا: أن تجدد ملك المشتري إمَا أن يقتضى ثبوت الخيار أولاء فان كان 
الأول كان لمشتري العبد الخيارء عملاً با مقتضي . وان كان الثاني لم يكن 
لشتري الأمة الخيارء عملاً بالأصل السام عن معارضة الاقتضاءء والتالي هنا 
باطل بالاجاع فيبطل المقدم» فيثبت الأول . 

ولأنه أحد المالكين فيثبت له الخيار كالآخر. 

ولان البيار تابع الك :ولا ان ا الأنوثية هة 

وما رواه محمد بن علي عن ابي الحسن ‏ عليه السلام ‏ قال: اذا تزقج 
الملوك حرّة فللمول أن يفرّق بيهاء وان زوّجه المولى حرّة فله أن يفرّق 
E‏ 

وليس له التفريق بالطلاق اجماعاً؛ لأن الطلاق بيد العبد فيكون بالبيع . 

ولأنه لوثبت له الخيارلو كانت الزوجة أمة ثبت له الخيار في الحرّة 
والمقدّم حق» فالتالي مثله . 


.7١7ص المهذب: ج۲‎ )١( 

(۲) الوسيلة: ص05٠".‏ 

(۳) السرائر: ج۲ ص۹۸٥‏ . 

)٤(‏ تهذيب الأحکام: ج۷ ص۳۳۹ ح۳۸۷١‏ وسائل الشيعة: ب٤٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح٤‏ ج4١‏ ص5/4. 


كتاب النكاح / نکاح الاماء والمفاليك ب حت س7 حتت ع ل 


وبيان الشرطية: المساواة بينهها؛ لأنه زوج في الصورتين . 

وبياد صدق المقدم ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن أحدهما ‏ 
عليهما السلام ‏ قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها'" . 

ونسبة ابن إدريس كلام الشيخ الى القياس جهل منه» وقلة تأمّل» وسوء 
نظر في الأدلّة واستخراجهاء فانه لوفقدت النصوص لكان الحكم في العبد 
مساوياً له في الأمة؛ لأن الشارع لم يفرّق بينهها في مثل هذه الأحكام» كما لم 
يفرق بين التقوم وغيره. 

وقول الشيخ في المبسوط ليس رجوعاً عما قاله في النهاية كما توقمه ابن 
إدريس؛ لقصور فهمه» فانا نقول : بقاء النكاح لا ينافي الخيار للمشتري . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا زوج الرجل جاريته عبده فعليه أن يعطيها 
شيئًاً من ماله مهراً لهاء وكان الفراق بينها بيده» وليس للزوج طلاق على 
حالء فتی شاء المولى أن يفرّق بينهها أمره باعتزاهها وأمرها باعتزاله ويقول: قد 
فرّقت بينكماء وان كان قد وطأها العبد استبرأها بحيضة إن كانت مستقيمة 
الحيض» وان كانت مسترابة في سن من تحيض استبرأها بخمسة وأربعين 
يوم(" . وتبعه ابن البراج 29 وأبو الصلاح0)ء وابن حمزة 60 . 

والمفيد ‏ رحمه الله بالغ فقال: واذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه 
في ماله دون العبد» وينبغي له أن يعطي عبده شيئاً قل أم كثر؛ ليكون مهراً 
لأمته يتسلّمه من العبد قبل العقد أوفي حاله أوبعده؛ لتحلّ له بذلك» ومتى كان 
العقد من السيد بين عبده وأمته كان الفراق بينهها بيده أيّ وقت شاء أمرها 


)١(‏ تهذیب الأحكام: ج۷ ص ۳۳۷- ۳۳۸ ح 1781 وسائل الشيعة: ب40 من أبواب نكاح العبيد 
والآماء ح١‏ ج14١‏ ص "57 5. 

(؟) النهاية ونكتها: ج۲ ص 410-40" . (؛)الكافي في الفقه: ص7517. 

(۳) المهذب: ج۲ ص18١7.‏ (5) الوسيلة: ص ه٠".‏ 


6 ل يي هحتاف الشيعة(ج ۷) 
باعتزاله أو أمره باعتزاهاء ولم يكن لأحدهما خلافه فيا يأمره به من ذلك . فان 
خالفاه سقط خلافهما وكان تفريقه بينهها كافياً في التحرم ونائباً مناب لفظ 
الطلاق الموحب للافتراق(0. 

وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي انه اذا زوج الرجل عبده أمته 
فاك الشيد لا عي علية أن معطا شا .وان هذا الفعال من الول اة للد 
فرج جاريته دون أن يكون ذلك عقد نکاح» وان سمّي تزويجاً وعقداً فعلى 
طريق الاستعارة واجاز» وكذلك تفريق المولى بينهها بأمر العبد باعتزاها أو 
يأمرها باعتزاله سمي طلاقاً مجازاً؛ لأنه لو كان طلاقاً حقيقياً لروعى فيه 
أحكام الطلاق وألفاظه وشروطه» ولا كان يقع إلا أن يتلفظ به الزوج ؛ لأن 
الرسول عليه السلام قال: «الطلاق بيد من اخذ بالساق» وهذا قد وقع ممن 
لم يأخذ بالساق وهوالمولى» وهذا أدلَ دليل وأصدق قيل على أن هذا العقد 
والفعال من المولئ اباحة للعبد وطء جاريته؛ لأنه لو كان عقد نكاح 
لروعى فيه الإيجاب والقبول من موجب وقابل» وكان يراعى الفاظ ما ينعقد به 
التكاح ولأنَ العقد حكم شرعيّ يحتاج الى دليل شرعي 0). 

والتحقيق أن نقول: اما اعطاؤه ‏ الأمة فلا شك فى استحبابه؛ لأنها 
ملك له فلا تستحق به على مالكها شيئاء ا د اباحة ففي مقام 
المنع» بل هونكاح صريح؛ لأنّ العبد والأمة كلاهما محلّ قابل له . 

ويؤيده ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم, 
عن الباقر ‏ عليه السلام- في المملوك يكون لمولاه أو مولا ته أمة فيريد أن 
يجمع بينهما أينكحه نكاحاً أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلاناً ) ويعطي 


)١(‏ المقنعة: ص۷٠٠.‏ (م) في م ۳: اعطاء. 
(۲) السرائر: ج۲ ص .501١-5٠١‏ (:) في المصدر: فلانة. 


كتاب التكاح / تكاج الإماء والمماليلك -- 77 7 7 07ٍ 7970 ب ۹ 
من قبله شيئاً أومن قبل العبد؟ قال: نعم» ولو مدأوقد رأيته يعطى 
الدراهم (). 
العلاء عن محمد بن مسلم » عن الباقر ‏ عليه السلام- قال: سألته عن الرجل 
كيف ينكح عبده أمته ؟ قال: يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة» ويعطيها ما 
شاء من قبله أومن مولاه ولا بد(" من طعام أو درهم أو نحوذلك» ولا بأس 
بأن ياذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهنّ 7 . 
-عليه السلام (24. 

لا يقال: النكاح يفتقر الى القبول» ولا يفتقر هذا الى القبول» فلا يكون 

لأنا تقول القبوك: انا تشرط فى حى شن فلكة+ والح :هنا ل ملك 
القبول؛ لأ للمولى اجباره على النكاح» فله هنا ولاية طرفي العقد . 

ويدلّ على انه ليس اباحة ما رواه علي بن يقطين. عن أبي الحسن عليه 
السلام -قال: سألته عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج اذا أحل 
له مولاه ؟ قال: لا يحل له(). 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص١٠٤۳‏ ح417١»‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۳ ج٤۱‏ ص۸٤٥‏ . (۲) ق ۲: ولومد. 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج٣‏ ص 444 ح۳٥٠)»‏ وسائل الشيعة: ب٣٤‏ من أبواب نكاح العبيد 
والاماء ح۱ ج٤۱‏ ص۸٤٥‏ . 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص4" ح١٠٤ »١‏ وسائل الشيعة: ب٣٤‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۲ ج4١‏ ص۸٤٥‏ . 

(ه) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۲۲‏ ح۲٦٠٠»‏ وسائل الشيعة: ب۳۴٣‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح٣‏ ج ص٦۳٥‏ . 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ ٠ 

وأمَا تسمية هذا الفراق طلاقاً فانه على سبيل اجاز» لكن الاجماع متا على 
ان الفراق هنا بيد السيد. 

ويؤْيّده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن الباقر-عليه السلام 
قال: سألته عن قول الله عزوجل: «والحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أمانكم» قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا 
تقرہا ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم مها" . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى عقد الرجل لعبده على أمة غيره جاز 
العقد وكان الطلاق بيد العبد, فتى طلق جاز طلاقه» وليس لولاه أن يطلق 
امرأته, فان باعه كان ذلك فراقاً بينه وبينهاء إلا أن يشاء المشتري اقراره على 
العقد ويرضى بذلك مولى الجارية» فان أبى واحد منهها ذلك لم يثبت العقد على 
حال» وكذلك لوباع مولى الجمارية جاريته كان ذلك فراقاً بينههاء إلا أن يشاء 
الذي اشتراها اقرارها على العقد ويرضى بذلك مول العبد» فان أبى واحد منهها 
كان العقد مفسوخاً (). وتبعه ابن البراج 0). 

والمفيد ‏ رحمه الله قال: يكون للمشتري الخنيار0». وم يذكر حكم 
الآخرء وكذا ابن حمزة 20 . 

وقال ابن إدريس: لا أرى لرضى الذي لم يبع وجهاً؛ لأن الخيار في اقرار 
العقد وفسخه للمشتري في جميع اصول هذا الباب» وانها الشارع جعل لمن لم 
يحضر العقد ولا كان مالكاً لأحدهاء وانما انتقل إليه الملك الخيار؛ لأنه لم 
يرض بشيء من ذلك الفعالء لا الايجاب ولا القبول» ولا كان له حكم 


(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص47 ح1417» وسائل الشيعة: ب45 من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۱ ج٤۱‏ ص۰٥٥‏ . 

(؟) النهاية ونكتها: ج۲ ص۸٤۳. )٤(‏ المقنعة: ص٦٠٠.‏ 

(") المهذب: ج۲ ص8١511-71.‏ (5) الوسيلة: ص .7١8‏ 


كتاب النكاح / تكاج الإماء والمماليك ا 


فهها . والموجب والقابل -أعني: السيدين المالكين الأولين- رضيا وأوجبا وقبلاء 
فن جعل لما الخيار أو لأحدهما يحتاج الى دليل؛ لأنه حكم شرعي يحتاج مثبته 
الى دليل» وانا أوجبنا الخيار للمشتري لأنه انتقل الملك إليه» وليس هو 
واحداً”'' منها» وان كان احالف لأصحابنا من العامة لا يججعل للمشتري 
الخيار في فسخ العقد» بل العقد ثابت عندهم لا يصح للمشتري فسخه . ومكن 
أن يقال: المراد بذلك ان من باع من السيدين -الموجب والقابل كان 
للمشتري الخيار» وان باع سيّد العبد عبده كان لمشتريه منه الخيار» وان باع 
سيّد الجارية جاريته كان لمشترها منه الخيار» وليس المراد ان في مسألة واحدة 
وبيع أحدهما يكون الخيار للا ثنين: للمشتري ولن بق عنده أحدهماء کا قال 
شيخنا في نهايته في الدلال» قال ا الاس اة 
على من يبيع له وأجرة على من يشتر ي له» والمقصود د أجرة واحدة على صبيع 
واحد أو مشتري واحد» وليس المقصود انه يستحق أجرتين على مبيع واحد (). 

وقول الشيخ عندي ليس بعيداً من الصواب؛ لأنَ الذي لم يبع انها رضي 
بالعقد مع المالك الأوّل» والأغراض تختلف باختلاف الملاك » وأيضاً البائع 
أوجد سبب الفسخ وهو الخيار للمشتري- فيكون للآخر ذلك أيضاً؛ لأنه 
مالك ا ل ل ل يت لد 

مسألة: قال اه في الهاية: اذا تزقج ارجل جارية بين شريكين ثم 
اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه؛ إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى 
مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقداً مستانفاً 0 ا ابن ا 

قال ابن إدريس : الأولى أن يقال: أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه 


(1)ق ؟ وم ۳: واحد. (۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص 741 ٠٠۰‏ 
(۲) السرائر: ج۲ ص )٤( .507-50١‏ المهذب: ج۲ ص 5١5‏ - ۲۲۰. 


الل لل سس ب ب يي يي مختلف‌الشيعة(ج ۷) 
وطء ما ملكه منها فيطأها بالملكية وبالاباحة دون العقد؛ لأنّ الفرج لايتبقعض 
فيكون بعضه بالملك وبعضه بالعقد» بل لا يجتمع الملك والعقد هنا معأ في 
نكاح ووطء واحد""". 

واعلم ان كلا من الكلامين لا يخلوعن 7 اشكال . 

أمَا قول الشيخ: «أو يرضى مالك نصفها بالعقد» فشكل؛ لأنَ العقد الأول 
قد بطل بالشراء» والشراء لا اثر لرضى الشريك فيه . 

وأمَا قول ابن إدريس: «أويرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما بملكه 
منها فيطأها بالملكية والاباحة» فشكل؛ لتعدّد السبب» وقد منع منه . 

والوجه عندي ان الاشارة بذلك الى العقد الأول وبطلانه في حق الشريك 
منوع» وبا لجملة لا تخلو هذه المسألة عن تعسّف ما . 

وقال ابن الجنيد: ولوملك الزوج بعض السهام بطل النكاح» ولم يكن له 
أن يطأ حتى ملك الجميع» ولا يصح وطء فرج واحد ملك بعضه وعقد على 
بعضه . 

وقال ابن حزة: لا يجوز له وطؤها بالملك ولا العقد» إلا أن يكون خدمتها 
مهاياة بينها فيجوز له العقد متعة عليها في يوم سيّدها باذنه 0. 

مسألة: المشهور اباحة الأمتين بالعقد للحرّ. 

وقال ابن الجنيد: ولا يتزقج أكثر من أمة واحدة» وهو الظاهر من كلام 
ابن أي عقيل . وحجته زوال خوف العنت بهاء فالزائد حرام؛ لفقدان الشرطء 
وقد سبق البحث في ذلك . 

مسألة: المشهور ان الأمة اذا تزّجت بالحرّ باذن سيّدها فان الأولاد أحرار ما 


.7١ السرائر: ج۲ ص۳٠٠ . (*) الوسيلة: ص»‎ )١( 
م ۳ من.‎ (۲) 


كتاب النكاح / نكاح الاماء والمماليك ٣.‏ 
لم يشترط مولاها رقيّة الأولاد» وكذا العبد لوتزوج بحرّة باذن مولاه. 

وقال ابن الجنيد: اذا زوج الأمة سيّدها ومولاتها فولدت فهو منزلتها رق» 
إلا أن يشترط الزوج عتقهم» ولوتزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في 
الولد إن شاء أعتق وان شاء رق ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول . 

لنا: الأصل عدم التسلّط على الغير» خرج المعلوم رقه بالاجماع, فيبق ما 
عداه على الاصل . 

وما رواه جميل بن دراج» عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: اذا تزوج العبد 
الحرّة فولده أحرار, واذا تزوج الحرّ الأمة فولده أحرار . 

وني الحسن عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابنا» عن الصادق عليه 
السلام- قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: 
اذا كان أحد أبويه حرّاً فالولد أحرار ”. 

وعن اسحاق بن عمار» عن الصادق عليه السلام- في ملوك تزوج حرة» 
قال: الولد للحرة. وفي حر تزوّج مملوكة قال: الولد للأب 29 . 

واحتج الشيخ بأنه نفاء ملوك فتبعه» واذا اجتمع حمّان غلب حق العبد 
على حقّه تعالى . 

وما رواه أبو بصير قال: لوان رجلاً ديّرجارية ثم زؤجها من رجل فوطأها 


(١)ق‏ ۲: ارق. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص7 ح٠۳۷٠‏ وسائل, الشيعة: ب٠۳‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح5 ج٤۱‏ ص۲۹٥‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٣۳۳‏ ح١۳۷٠‏ وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح٩‏ ج٤۱‏ ص655. 

(4) تهذيب الأحكام: ج۷ ص" ح۳۷۷ وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح۹ ج٤ ١‏ ص °۳۰ . 


۷ _مختلف‌الشيعةاج‎ yT 
كانت جاريته وولدها منه مدبرين» کا لوان رجلا أتى قوماً فتزوج الهم‎ 
.)( مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك‎ 

والجواب: حق الحرية اقوى؛ لانه مبني على التغليب والسراية» والروايه 
مقطوعة ومحمولة على ما اذا شرط المول ان جمعاً بين الأدلة . 

تذنيب: حكم ابن الجنيد بن العبد اذا تزؤج حرة كان ولده أحراراً أيضاً . 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولوفقد المالك فبيع اماؤه وزج أمهات أولاده ثم 
قڌم السيّد كن مردودات عليه وما ولدن» إلا أن يشاء أن يأخذ رضى من 
امهاتمنّ ) واثمان اولادهن . 

والوجه ان أولاد الاماء أحرارء وعلى الواطئ قيمتهنَ للمالك» ويرجع 
بذلك على البائعم؛ لأنهم أولاد شيهة فلحقوا بالأب في الحرية» وكان على الأب 
القيمة؛ للحيلولة بين ا مالك وبينهم» ويضمن البائع؛ لظهور فساد البيع . 

مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان السيّد علم بعقد العبد والأمة على نفسه فلم 
ينكر ذلك ولا فرّق بينها جرى ذلك مجرى الرضا به والامضاء له, فان قال 
المولى لعبده: طلق كان ذلك ' إمضاء لنكاحه . 

وفي حكمه الأول نظرء والأقرب ذلك ؛ لما رواه الحسن بن زياد الطائي 
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام-: اني كنت رجلاً مملوكاً فتزقجت بغير 
اذن مولاي ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح ؟ قال: فقال: أَعَلموا أنك 
تزوّجت ؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا وم يقولوا لي شيئاً. قال: ذلك إقرار 


5 الأحكام: ج۷ ص٣۳۳۹‏ 1/1 وسائل الشيعة: ب٠۳‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۱۰ ج٤۱‏ ص۳۰٥.‏ 

(۲) في الطبعة الحجرية: اثماهنَ. 

(۳) ليس في «ق ۲». 


كتاب النكاح / نكاح الاماء والمماليلك بس 888 
منهم» أنت على نكاحك () . 

مسألة: قال ابن الجنيد: لواعتقت الأمة المزوّجة صار مهرها بيدهاء سواء 
کات زوجها خرا اوعدا ولو اختارت رغه يرد أن ارت مفارفته كان 
ذلك لها مالم تنكح زوجاً غيره. 

وفي هذا الاطلاق نظرء بل انها يصح ذلك بعقد جديد ومهر جديد؛ لان 
باختيار الفراق بانت منه» فليس ها عود إليه إلا بالعقد. 

مسألة: ا العبد اذا اعتق لم يكن له الخيار» سواء كانت الزوجة 
أمة أو 

0 5 ا جنيد: فان أعتق العبد وبقيت الزوجة أمة كان له الخيار دونها . 

وقال ابن حزة: إذا كانا لمالكين وأعتق أحدهما كان له الخيار دون السيد 
الح فإن أعتقا معاً كان للمرأة الخيار. ثم قال بعد ذلك : إن اعتق العبد 
سيّده ولم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار وان أكرهه كان له ذلك . 
وهوالوجه عندي . 

لنا: أصالة صحّة العقد. 

ولان له سبيلاً الى فسخ النكاح بالطلاق بخلاف الزوجة» فلهذا فرقنا 
بينهها . 

احتج ابن الجنيد بأنه أحد العبدين أعتق فثبت له الخيار كالآخر. 

والجواب: المنع من الملازمة» والقياس عندنا باطل» اما لو أكرهه مولاه 
فالوجه ثبوت الخيار له كالحرٌ المكره . 


(۱) هذیب الأحكام: ج۷ ص 3127 ح۹١٤‏ ۰۱ وسائل الشيعة: ب٣۲‏ من انوات نكاح العبيد والاماء 
ح٣‏ ج٤۱‏ ص٦۲٥.‏ 

(۲) ق ۲: ها إليه عود. 

.”.٠5 ۳۰٣ص الوسيلة:‎ )۳( 


اال مختلفالشيعة(ج ۷) 

مسألة: ا لمشهور ان العبد إذا تزوج بإذن مولاه بأمة كان الطلاق بيده 
وليس للمولى أن يطلق عنه ولا أن يجبره عليه . 

وقال ابن أي عقيل: إذا زوج السيّد عبده فالطلاق بيد" السيد دون 
عبده» متى شاء السيد فرق بيا . 

وقال أبو الصلاح: لسيده أن يجبره على طلاقها”" . 

لنا: انه عقد لزم بالاذن فلا ينفسخ إلا بسبب شرعيّ» والأصل عدم وقوع 
ما أكره عليه . 

وما رواه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام- عن العبد 
هل يجوز طلاقه ؟ فقال: إن كانت أمتك فلا ان الله يقول: «عبداً ملوكاً لا 
يقدر على شي ء» فإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه7" . 

وني الحسن عن علي بن جعفر, عن أخيه الكاظم -عليه السلام- عن أبيه» 
عن آبائه -عليهم السلام ‏ عن علي عليه السلام انه أتاه رجل بعبده فقال: ان 
عبدي تزوج بغير اذني» فقال على عليه السلام- لسيده: فرق بينههاء فقال السيد 
لعبده: يا عدو الله طلّق» فقال عليّ -عليه السلام-: كيف قلت له؟ قال: قلت 
له: طلق, فقال على -عليه السلام- للعبد: الآن فإن شئت فطلق وإن شت 
فامسك . فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري ؟! 
قال: ذلك ؛ لأنك حيث قلت له: «طلق» أقررت له بالنكاح 247 . 


)١(‏ ق ۲: الى. 

( ؟! الكافي في الفقه: ص7ا5؟. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۸٤۳‏ ح۲۳٤ »١‏ وسائل الشيعة: ب٣٠‏ تمن أبواب مقدمات الطلاق ح۲ 
ج6١‏ ص ."4١‏ 

ت الأحكام: ج۷ ص 07" ح ممع »١‏ وسائل الشيعة: ب۲۷ هن أموات نكاح العبيد والاماء 


.٥۲٦ ص‎ ENE 


كاب اكا كاخ الآماء والتالاك ‏ ب > و ا 
احتج أبو الصلاح أن للسيّد اجباره على النکاح فكان له اجباره على 
فسحه . 

وما رواه زرارة» عن الباقر-عليه السلام والصادق عليه السلام قالا: 
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سیده» قلت: فان السيد كان زوحه 
بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد «ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على 
شيء» الشيء: الطلاق7" . 

وعن شعيب بن يعقوب العقرقوي» عن الصادق عليه السلام۔ قال: ستر 
وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد» قال: ليس له طلاق ولا نكاح» أما تسم 
الله تعالى يقول: «عبداً مملوكاً لا يقدرعلى شىء» قال: لا يقدر على طلاق ولا 
نكاح إلا باذن مولاه 29 , 1 

والجواب: المنع من الملازمة» وحمل الأحاديث على التفصيل الذي سبق في 
الحديث الذي تلوناه من طرقنا . 

مسألة: المشهور ان الولد الحاصل من العبد المأذون له في التزويج والأمة 

وقال أبو الصلاح: إذا زج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيده» ولسيده 
أن يجبره على طلاقها . فان مات سيد الامة أو باعها فالوارث والمبتاع بالخيار في 
امضاء العقد وفسخه. وان أعتقها فهي بالخيار في الاقامة على نكاح العبد 
واعتزاله والاعتداد منه, وولدها رق لسيدهاء إلا أن يشترط رق الولد سيد 
العبد فيكون له" , 


١ح وسائل الشيعة: ب٠٠ من أبواب مقدمات الطلاق‎ 2١1415 ۳٤۷ص تهذيب الأحكام: ج۷‎ )١( 


ج۱۹ ص٣٤۳‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷٤۳‏ ح١١٤١‏ وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح۲ ج٤۱‏ ص٦۰9۷‏ | (۳( الكافي في الفقه: ص757. 


67 ب بيبيبيبببب ‏ جججججججسسببب مختلفالشيعة(ج 7) 

وظاهر هذا الكلام إذن السيد للجارية في النكاح واختصاص مولاها 
بالأولاد, إلا مع شرط سيد العبد. والحق الأوّل؛ لأنه نماء ملكهماء فكان الولد 
سا 

مسألة: قد بيّنا”" فيا تقدم ان العبد والأمة ممنوعان من عقد النكاح إلا 
بإذن المولى» فإن بادر أحدهما من غير اذنه وقف على اجازته سواء العبد والأمةع 
وهوأحد قولي الشيخ7؟ . 

وله قول آخر: بأنه باطل» فإن اجازه المولى كان كالعقد المستأنف0). 

وقال ابن إدريس: يبطل وتلغى الاجازة؛ لأنه منبيّ عنه» والنبي يدل على 
الفساد(). 

وقيل: تختص الاجازة بعقد العبد دون الأمة . 

لنا: انه عقد صدرمن أهله في محله فكان صحيحاً» ومعارضة ملك السيد 
لا يصلح للمانعية من الصحة؛ لأنّ العبد أو الأمة كالأجنبي الفضول . 

وما رواه زرارة في الحسن» عن الباقر-عليه السلام- قال: سألته عن ملوك 
تزۆج بغير إذن سيده» فقال: ذلك الى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهماء 
فقلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهم النخعي وأصحابهم يقولون: 
إن أصل النكاح فاسد فلا تحل اجازة السيد له» فقال أبو جعفر-عليه السلام-: 
انه ل يعص الله وانها عصى سيده. فإذا أجازه فهو له جائز0) . 

ومن طريق آخر عن زرارة» عن الباقرعليه السلام الى أن قال: فإن 


(۱) ق ۲: ثبت. )٤(‏ السرائر: ج۲ ص555. 

(۲) النهاية ونكتها: ج ۲ ص 0". (5) شرائع الاسلام: ج۲ ص۳۰۹. 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص 789 .714٠‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص ١ه"‏ ح۳۲٤١‏ وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۱ ج٤۱‏ ص18 ه. 


كتاب النكاح / نكاح الاماء والمماليك ي ا ا 
أجاز-يعنى: مولاه نكاحه فها على نكاحههما الأول فقلت لأبي جعفر-عليه 
السلام-: فان أصل النكاح كان عاصياً فقال أبو جعفر-عليه السلام-: انها 
أق شيئًاً حلالاً ولیس بعاص لله تعالی» انما عصى سيده ولم يعص الله ان 
ذلك ليس كاتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه”" . 

مسألة: لوزوج عبده أمته ثم باع أحدهما قال الشيخ: كان ذلك فراقاً 
بيههاء ولا يثبت العقد إلا بان يريد هوثباته على الذي بق عنده» ويريد الذي 
اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه» فإن أبى واحد منها ذلك لم يقبت العقد 
سیا وات ررق ا أولادا كانوا رقا وال . 

وقال ابن البراج: فإن جاء بينهها ولد كان رقاً لسيد الأمة”" . والمعتمد 
الاول . 

لنا: انه نماء الأبوين »فيكون بينهها كالأصل . 

مسألة: المشهور عند علمائنا اباحة وطء الاماء بتحليل المول للغير. 

وقال ابن إدريس: انه جائز عند أكثر أصحابنا ا حصلن» وبه تواترت 
الأخبارء وهو الأظهر بين الطائفة والعمل عليه والفتوى به» وفيهم من منع 
منه 2. والحق الأول . 

لنا: قوله تعالى: «أو ما ملكت آمانکم »0 وهويصدق ملك 7" المنفعة 
كما يصدق ملك 7" الرقبة . 

وما رواه محمد بن مسلم» عن أحدهما _عليا السلام- قال: سألته عن رجل 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص ١ه"‏ ح41١ء‏ وسائل الشيعة: ب٤۲‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح۲ ج٤۱‏ ص۲۳٥.‏ 
(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص747. (5) السرائر: ج۲ ص1۲۷ . 
(۳) المهذب: ج۲ ص18١7.‏ (5) النساء: م 


. ق ۲: انه كالابوين. (0) و(۸)ق ۲: بتمليك‎ )٤( 


الل ل سس يبب مختلفالشيعة(ج ۷) 
يحل لأخيه فرج جاريته» قال: هي له حلال ما أحلَّ منها(©. 

وني الصحيح عن أي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ‏ عن 
امرأة أحلّت لابنها فرج جاريتهاء قال: هوله حلال» قلت: أفيحلّ له ثمنها؟ 
قال: لاء انها يحل له ما احلت له0). 

وني الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن امرأة أحلت لي جاريتهاء فقال: ذلك لك» قلت: فأنها كانت 
تمزح» فقال: كيف لك ما في قلبها ؟ فإن علمت انها تمزح فلا0). 

ولأنها منفعة خالية عن أمارات المفسدة فتكون مشروعة . 

ولأنه يباح غيره من المنافع , فكذاهو. 

احتجٌ المانع بقوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا عل 
أزواجهم أو ما ملكت امانهم فانهم غير ملومين ه فن ابتغى وراء ذلك فاولئك 
هم العادون» )١‏ وهذا خارج عن القسمين» فيدخل تحت العدوان. 

وما رواه الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألته عن الرجل 
يحل فرج جاريته, قال: لا حب ذلك © . 

وعن عمار الساباطي» عن الصادق .عليه السلام- في المرأة تقول لزوجها: 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 74١‏ ح۲٠٠٠‏ وسائل الشيعة: به" من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح5 ج٤۱‏ ص۳۸٥‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲٤۲‏ ح٠٠٠٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۲ ج٤۱‏ ص٤۳٥‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲٤۲‏ ح۸١٠٠‏ وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح٣‏ ج٤۱‏ ص٤۳٥‏ . 

(:) المؤمنوك: ه ۷. 

(5) تبذيب الأحكام: ج۷ ص۳٤۲‏ 04 ١٠؛‏ وسائل الشيعة: ب١7‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح۷ ج٤۱‏ ص 5177 . 


كتاب النكاح / تكاج الإماء والمماليك ۷ 
جَاريق لكا قال لا محل له فرعحها إلا أن تبيعه أوعبب ل . 

5 عن الآية: ما تقدم من اندراج المتنازع تحت ملك المين» 
والحديث الأول يدل على الاستحبابء والثاني ضعيف السند, مع ان الصيغة 
-وهي التحليل- لم توجد. 

مسألة: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في الانتصار: ان تحليل المالك 
جاريته لغيره عقد والتحليل والاباحة عبارة عنه» وعن الباقين الأكثرين انه 
تمليك منفعة مع بقاء الأصل . ونقله عن الشيخين أبي جعفر والمفيد وغيرهما 
من المشيخة» وقواه وافتى به(" . 

والشيخ -رحمه الله قال في المبسوط : وأمَا تحليل الانسان جاريته لغيره من 
غير عقد مدة فهو جائز عند أكثر أصحابناء وفهم من منع منه» والأول أظهر في 
الروايات . ومن أجازه اختلفواء فنهم من قال: هوعقد والتحليل عبارة عنه» 
ومنهم من قال: هوتمليك منفعة مع بقاء الأصلء وهو الذي يقوى في نفسي, 
ويجري ذلك مجرى اسكان الدار واعمارهاء ولأجل هذا يحتاج الى أن تكون 
المدة معلومة (). 

والذي قوّاه الشيخ في المبسوط هو المعتمد» إلا في شيء واحد وهو: الافتقار 
الى تعيين المذة . 

وقال في النهاية: ويحلَ له منها مقدارما يحلله مالكهاء إن يوماً فيوماً وإن 
شهراً فشهراً على حسب ما يريد 0). ولم يذكر حكم الاطلاق . 

وكلام ابن إدريس يشعر بجوازه» وهو الأقوى؛ لأنه نوع تحليل وتمليك 


(١)تهذيب‏ الأحكام: ج۷ ص۳٤۲‏ ح١٦٠ ١‏ وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح٥‏ ج٤۱‏ ص۳۹٥‏ . 

(۲) السرائر: ج۲ ص۲۷٦‏ . 

(©) المبسوط : ج٤‏ ص15 ؟. )٤(‏ النهاية ونكتها: ج ۲ ص۳۸۷. 


۳ مختلف الشيعة (ج ۷) 
خال عن المعارضة فأشبه العارية» مع ان الأصل الاباحة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى جعله في حلّ من وطئها وأتت بولد كان 
لولاهاء وعلى أبيه أن يشتريه ماله إن كان له مال» وإن ل "يكن له مال 
استسعى في ثمنه» فإن شرط أن يكون الولد حرأ كان على ما شرط () . 

وقال في المبسوط : ويكون الولد لاحقاً بأمّه ويكون رقاًء إلا أن يشترط 
الكوية واوا كان غقدا مدي : التحليز الق ار ةغل کل الت الرلد 
مدنا E‏ أ جيه E‏ تناك لسرن الع لالط 
ان التحليل نوع تمليك لا عقد. 

وقال في الخلاف في كتاب الرهن . إذا أتت الجارية الموطوءة بإذن الراهن 
بولد كان حرا لاحقاً با مرتهن بالاجماع ولا يلزمه عندنا قيمته . وللشافعي 
قولان هذا أحدهماء والثاني: ان عليه قيمته. ثم استدل بأصالة براءة الذمَة» 
و وجوب القيمة يحتاج الى دليل 2 . 

وقد ذكر السيد المرتضى _رحمه الله في مباحثه في خبر الواحد» وتمثل في 
اثباتها: بأ من خالف من أصحابنا وقال: ان ولد الحرّمن المملوكة ملوك إذا 
لم يشترط لم يكن بذلك كافراًء وكان هذا القول باطلاً ؟. وذكر ذلك مطلقاً 
من غير تقييد بعقد أو اباحة» وابن إدريس اختار ذلك وهو ا معتمد. 

لنا: انه لا ينفك عن القليك والعقد» وولد كل واحد منهها حرّ اجماعاً . 

أمَا ادمه الأول + فاجماعية» وللكتاب» قال الله تعالى: «والذين هم 


)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص85". 

(؟) المبسوط: ج٤‏ ص" ؟. 

. 78 الخخلاف: ج۳ ص 77 المسألة‎ )٣( 

(؛) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 7/١‏ - ۲۷۲. 
(5) السرائر: ج ۲ ص1۲۸ . 


كقاب التكاخ / تكاح الآقاء والنتالياق. ‏ . ب تت ل 
N oa E‏ )1( 
لفروجهم حافظون « إلا على آزواجهم آو ما ملكت ایانم » 

وما رواه الحسن بن زيد قال: كنت عند أب عبد الله -عليه السلام ‏ فدخل 
عليه عبد الملك بن جريح الكي فقال له أبوعبد الله -عليه السلام-: ما عندك 
في المتعة ؟ قال: حدثني أبوك محمد بن على» عن جابر بن عبد الله ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيّها الناس ان الله تعالى أحلّ لكم 
الفروج على ثلا ثة معان: فرج موروث وهو البتات"» وفرج غير موروث وهو 
المتعة» وملك أمانكم .)١(‏ 

و الثانية: فللا ماع . 

وما رواة اسحاق بن عمارفي القوئ قال: قلت لأى عبد الله عليه 
السلام-: الرجل يحلّل جاريته لأخيه أوحرّة حلّلت جاريتها لأخيهاء قال: يحل 
له من ذلك ما أحلّ له قلت: فجاءت بولد» قال: يلحق با لخر من أبويه!؟). 

وعن عبد الله 7 بيك قال سالت آنا بد الله عليه السلام ‏ عن الرجل 
يقول لح جاريق لك خلال قال قد حلت قف قله فا هاو لدت 
قال: الولد له والأمّ للمول» واني لأحبّ الرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يِن عليه 
فہہا أ 

وني الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر-عليه السلام-: الرجل يحل 
)١(‏ المؤمنون: 5-6. 
(۲) البتات: الدائم. 
(۳) تهديب الأحكام: ج۷ ص۲۱٤۲‏ ح١51١٠,‏ وسائل الشيعة: ب٣۳‏ من أبواب مقدمات النكاح ح۲ 

ج4١1اص8‏ ه. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷٤۲‏ ح 2٠١171‏ وسائل الشيعة: ب۳۷ من انواس نكاح العبيد والاماء 

ح۷ ج٤۱‏ ص .614١‏ 
(4) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 407 ١ ١/11‏ وسائل الشيعة: ب۳۷ من انات نکاح العبيد والاماء 

حكاج؛4اص0641. 


ا ا يي بي بي ييبيببي لف الشيعة (ج ۷) 
ار ته لاخ ؟ قال ل تاش قال: قلت: فانه جاءت بولد» قال: يضم إليه 
ولده ويرد الجارية على صاحبهاء قلت له: انه لم يأذن في ذلك » قال: انه قد 
أذن له وهولا يأمن أن يكون ذلك 7" . 

ولان مبنى الحرّية على التغليب والسراية» وهذا يسري العتق» بعتق جزء 
من مائة ألف جزء من الرقبة» ولا ريب في أنّ تكوّن الولد من نطفة الرجل 
والمراة على ما دل عليه القران العزيز فيغلب جانب الحرية . 

احتج الشيخ مما رواه ضريس بن عبد ال ملك قال: قلت لأبي عبد الله -عليه 
السلام-: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته» قال: هوله حلالء قلت: فإن 
جاءت بولد منه» فقال: هولول الجارية» إلا أن يكون اشترط على مولى 
الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر" 

وعن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن عارية 
الفرج» قال: لا بأس به» قلت: فإن كان منه ولدء فقال لصاحب الجارية: 
إلا أن يشترط عليه . 

والجواب: رواياتنا أكثر وأوضح ؟) طريقاً فيتعيّن العمل بها . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حلّ من 
وط جاريته» فإن أراد ذلك عقد له عليها عقداً . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷٤۲‏ ح۷۳٠٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۳۷ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح٤‏ ج4١‏ ص:540. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۷ ص51 7 ح۸٦١٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۳۷ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۱ ج٤۱‏ ص:54. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص45 4٠١4 ١‏ وسائل الشيعة: ب۳۷ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۲ ج٤۱‏ ص:520. 

)٤(‏ م ": وأصح. 

(5) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۸۷. 


کتاب النكاح / نكاح الاماء والمماليك ۷ 


وقال ابن إدريس: لا مانع من تحليل عبده وطء جاريته من كتاب ولا 
ستَة ولا اجماع, والأصل الاباحة» ولقوله تعالى: «فانكحوهنّ بإذن أهلهنَّ» 
وقوله تعالى: «وانكحوا الأيامى منكم والصاحين من عبادكم وامائكم» 27 . 

والوجه ما قاله الشيخ . 

ل : انه نوع تمليك على ما : تقڌم» فيستدعى محلاً قابلاً» > فان الأثر كا 
يعتير في تحقّقه وايجاده حصول الفاعل كذا يعتير حصول القابل» والعبد ليس 
محلا قابلاللتمليك على ما تقدّم. 

وما رواه على بن يقطين في الصحيح, عن أبي الحسن الماضي عليه 
السلام- انه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له 
مولاه؟ قال: لا يحل له0). 

واڌعاء ابن إدريس نني المانع من الكتاب والستة والاجماع لا يستلزم ني 
المانع الطلق؛ لما بينّا من الدلالة العقلية والخر الصحيح» ونقول بموجب 
الآيتين» لكن لا بد في النكاح من لفظء اما عقد كما اخترناه, أو اباحة كما 
قاله . 

مسألة: قال الشيخ في الماية 7" والتهذيب7؛) : وينبغي أن يراعى فيا 
ذكرناه لفظ ‏ التحليل» وهوأن يقول الرجل المالك للأمة لمن يللها له: قد 
جعلتك في حلّ من وطء هذه الجارية أو أحللت لك وطؤهاء ولا يجوز لفظ 


. ٠۳۳ص السرائر: ج۲‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤٤۲‏ ح۲٦۰ »١‏ وسائل الشيعة: ب۳٣‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۲ ج1اص85ه. 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۸۷ - ۳۸۸. 

.٠١١١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص 744 ذيل الحديث‎ )٤( 

(5) في الطبعة الحجرية: ذكرناه من لفظ. 


۳۷۹ هببس ميختلف الشيعة ١ح‏ لض 
العارية في ذلك . 

وقال السيد المرتضى : مما شتّع على الاماميّة تجويزهم اعارة الفروج» وان 
الفرج يستباح بلفظ العارية . وتحقيق هذه المسالة: إنا ما وجدنا فقيهاً منهم أفق 
بذلك ولا أودعه مصتفاً ولا كتاباًء وانما يوجد في أحاديثهم ااا 
لاعارة الفروج في المماليك » وقد يجوز إذا صخت تلك الأخباروسلمت من القدح 
والتضعيف أن يكون قد عبّر بلفظ العارية عن النكاح؛ لأنَ فيه معنى العارية 
من حيث كان اباحة للمنافع مع بقاء العين على ملك مالكهاء ونكاح الأمة 
يجري هذا النمجرى؛ لأ الرجل إذا أنكح أمته غيره فانما أباحه الانتفاع بها مع 
بقاء ملك الجارية عليه» فإن قيل: افيجوزون استباحة الفروج بلفظ العارية؟ 
قلنا: ليس في الأخبار التي أشرنا إليها ان لفظ العارية من الألفاظ التي ينعقد 
بها النكاح» وانما تضمّنت انه يجوز للرجل أن يعير فرج ملوكته لغيره» فيحمل 
لفظ العارية هاهنا على ان المراد بها النكاح من حيث الاشتراك في المعنى» 
كما قال: يجوز للرجل أن يبيح ملوكته لغيره على معنى انه يعقد عليها عقد 
النكاح الذي فيه معنى الاباحة, ولا يقتضي ذلك ان النكاح ينعقد بلفظ 
اا 

وابن زهرة شرط لفظ التحليل .)١(‏ 

وقال ابن إدريس: ليس قول الشيخ ينبغي أن يراعى فيا ذكرناه لفظ 
التحليل مانع من غيره من الألفاظ وهوقوله: أبحتك وطؤهاء ولا منع منه . وان 
قال: «ولا يجوز لفظ العارية في ذلك » لشناعة امخالف عليناء فانهم يقولون: 
«هؤلاء يعيرون الفروج» يريدون بذلك الحرائر» ومعاذ الله أن نقول ذلك » 


.١١8ص الانتصار:‎ )١( 
الغنية (الجوامع الفقهية): ص۰٥٠ س۲۲.‎ )۲( 


كتاب النكاح / تكاج الإماء والمماليك __ ا 919/9 
وانما يتخرّصون علينا ا لا نقوله ولا نذهب بحمد الله إليه» فتحرّر أصحابنا 
خوفاً من الشناعة فقالوا: «ولا يجوز لفظ العارية في ذلك » حراسة من 
التشنيع» وقد قلنا فها مضى ان ذلك تمليك منافم كتمليك منافع الدار 
والفرس وغير ذلك » وقد ذهب شيخنا في مبسوطه في باب العارية الى ما 
اخترناه فقال: ولا يجوز اعارة الجارية للاستمتاع بها؛ لأنَ البضع لا يستباح 
بالاعارة وحكي عن مالك جواز ذلك » وعندنا يجوز ذلك بلفظ الاباحة, ولا 
يجوز بلفظ العارية7" . 

والوجه الانعقاد بلفظ التحليل والاباحة دون العارية والقليك وشمها. 

لنا: على منع العارية أصالة عصمة الفروج» خرج ما اشتمل على لفظ 
التحليل بالنقل» وكذا الاباحة للمشاركة لفظاً ومعنى » فيبق الباقي على المع . 

وما رواه أبو العباس البقباق قال: سأل رجل أن عبد الله -عليه السلام 
ونحن عنده عن عارية الفرج» فقال:حرام ثم مكث قليلاً وقال: لكن لا بأس 
بأن يحل الرجل جاريته لأخيه وعلى جواز الاباحة ما تقدّم من المشاركة لفظاً 
ومعنى » فسببية احدهما يقتضى سببية الاخر. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أخبر البائع الثقة الذي كان يطأ جاريته 
باستبرائها جاز للمشتري وطؤها من غير استبراء» والأفضل استبراؤها قبل 
الوطء على كل حال» وإذا كانت الجارية لامرأة جاز للذي يشترها أن يطأها 
من غير استبراء» والأفضل استبراؤها قبل الوطء مثل الذي يكون للرجل» ومتى 
اشترى الرجل جارية وهي حائض تركها حتى تطهر ثم حل له وطؤهاء وكان 
(۱) السرائر: ج۲ ص۳۳٦‏ . 
(۲) م ": منع لفظ العارية. 
(۳) تهذيب الأحكام: : ج۷ ص٤٤۲‏ ح1۳ ا الشيعة: : ب٤۳‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح 1ج٤‏ ص٦۰۳‏ . 


ب ببس مختلف‌الشيعة(ج /1) 
ذلك كافياً في استبراء رحمها" . 

وقال المفيد: قد روي انه لا بأس للانسان أن يطأ الجارية من غير استبراء 
لها اذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقاً في ظاهره مأموناً 
والاستبراء لها على كلّ حال أحوط في الدين . قال ذلك عقيب قوله: لا يحل 
لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها أو ورّنها من سيّدها حتى يستبرئها بحيضةء فان 
لم تكن ممّن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوماً(". 

ونازع ابن ادريس في هذه الأحكام, وأوجب في الأول الاستبراء» ونقل 
عن شيخنا رجوعه عن ذلك في مسائل الخحلاف؛ لان فعل البائع لا يسقط عن 
المشتري ما يجب عليه من الاستبراء؛ وأوجب في أمة المرأة الاستبراء أيضاًء 
وأوجب في الحائض الاستبراء بقرءين”" . 

والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . 

لنا: ان الغاية بالاستبراء معرفة فراغ الرحم» واذا اخبر الثقة بذلك حصل 
ظنَ الفراغ, والحكم بالظن واجبء وكذا اذا كانت للمرأة» إذ لا وطء 
للمالك هناء وكذا الحائض؛ لبعد مجامعته للحمل . 

ولا رواه الشيخ في الصحيح» عن الحلبي» عن الصادق .عليه السلام قال: 
وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائضء قال: اذا طهرت فليمسّها ان 
شاء7 ) , 

وفي الموثق عن سماعة بن مهران قال: سألته عليه السلام عن رجل 


.۳۹۰ النهاية ونكتها: ج۲ ص788-‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص۳۸٠‏ . 

(۳) السرائر: ج۲ ص٤۳٦‏ و٥۳٦‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١۱۷‏ ح١٠٠‏ وسائل الشيعة: ب" من أبواب نكاح العبيد والاماء ح٠‏ 


ج٤‏ | ص۹۹۸ . 


كداك:الكاع 7كا الأمادواالا سي يت ب ا 


اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه 
الحيضة ؟ فقال: لا بل تكفيه هذه الحيضة» فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي 
منزلة فضل 7" . 

وني الصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام- عن 
الرجل يشتري الجارية لم تحضء قال: يعتزها شهراً إن كانت قد مسّتء قلت: 
افرأيت إن ابتاعها وهي طاهرة زعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت» فقال: 
إن كان عندك أميناً فسَّهاء وقال: ان ذا الأمر شديد, فان كنت لا بد فاعلاً 
فتحفظ لا تنزل علا" . 

وقد روى عبد الله بن القاسم» عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد 
الله -عليه السلام-: اشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني انه لم يمسَها منذ 
طمثت عنده وطهرت» قال: ليس بجائز أن تأتييا حتى تستبرئها بحيضة» ولكن 
يجوز لك ما دون الفرج» ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل أن يستبرؤهنَ 
فاولئك الزناة بأموالهم .)١(‏ ويحمل على الكراهة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى اشترى جارية حاملاً لم يجز له وطؤهاء 
إلا بعد وضعها الحمل أو يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام» فان أراد وطأها 
قبل ذلك وطأها فما دون الفرج 0 . 

وقال المفيد: واذا ابتاع الرجل جارية حبلى لم يحل له وطؤْها حتى مضي 
ال اج ان جه لت وان لقي ب١٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح۲ 

ج4١اص608.‏ 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۷۲ ح٠١٠٠‏ وفيه: «يئست» بدل «مسّت»» وسائل الشيعة: ب٦‏ من 

أبواب نكاح العبيد والاماء ح۲ ج٤٠‏ ص07 5. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۲۱۳-۲۱۲ ح1هلاء وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب بيع الحيوان حه 

ج۱۳ ص۳۹. 
)٤(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۹۰ - ۳۹۱. 


)۷ سس سج مختلف الشيعة(ج‎ ٠ 
عليها أربعة أشهر, فاذا مضى عليها أربعة أشهر وطأها إن أحبّ دون الفرج»‎ 
فان وطأها فيه فليعزل عنهاء واجتناب وطؤها أحوط حتى تضع ما في بطنهاء فان‎ 
وطأها قبل مضي أربعة ا ولم يعزل عنها لم يحل له بيع الولد؛‎ 
لأنه قد غذّاه وانماه بنطفته» وينبغى أن يجعل له من ماله بعد وفاته قسطاً ويعوله‎ 
في حیاته» ولا ينسب إليه بالبنوة().‎ 

وقال أبو الصلاح: ولا يحل وطء الحامل من غيره حتى تمضي لا أربعة 
أشهر [إلا] دون الفرج» وفيه يشترط عزل الماء» واجتنابها حتى تضع أول . 
واذا وطأ الحامل لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولداً» ولكن يجعل له 
قسطاً من ماله؛ لأنه غذاه بنطفته ٩‏ . 

وسلار اقتصر على أربعة أشهر أيضاً. 

وقال ابن إدريس: ومتى اشترى جارية حاملاً كره له وطؤها في القبل 
دون أن يكون ذلك محظوراًء على الأظهر من أقوال أصحابناء وهو الذي يقتضيه 
أصول ا مذهب» سواء مضى عليها أربعة أشهر أو أقل منهاء وشيخنا رجع في 
مسائل خلافه عمّا ذكره في نهايته فقال: مسألة: اذا اشترى أمة حاملاً كره له 
وطؤها قبل أن مضي ها أربعة أشهرء فاذا مضى لما ذلك لم يكره له وطؤها 
حتى تضع» وقال الشافعي وغيره: لا يجوز له وطؤها في الفرج» دليلنا: اجاع 
الفرقة» والأصل الاباحة وعدم المانع . ثم قال ابن إدريس: ودليلنا نحن على 
صحة ما اخترناه قوله تعالى: «أو ملكت أمانكم» فأباحنا تعالى وطء ما 
ملكت أماننا بمجرّد الملكية» والآية عامّة» فن خصّصها يحتاج الى دليل» وأيضاً 
الأصل الإباحة» ولا مانع من ذلك من كتاب أو ستّة مقطوع بها أو اجماع © . 


.١55ص المقئعة: ص44 ه. (۳) المراسم:‎ )١( 
.”17" 8 السرائر: ج۲ ص‎ )٤( .7١01١ "٠٠0 الكافي في الفقه: ص‎ )۲( 


كات النكاع اح الما رالالاق ي 
وا معتمد أن نقول: إن كان الوطء من زفى كره له وطؤْها قبلاً قبل مضى 
أرفة أشهر وعشرة من غير تحرم» وان کان حلالاً أو لشبهة حرم وطوها حی 
: ع ع 
اما اللاول: فلا رواه رفاعة بن موسى النخاس» عن الي الحسن عليه 
السلام قلت: إن كانت حاملاً مالي منها؟ قال: لك منها ما دون الفرج 
مہ =| 1 أ 9 اس : 1 0 00 
حتى تبلغ حملها اربع أشهر وعشرة أيّام» فلا باس بنكاحها في الفرج ‏ . 
واما املع في غيره فللنقل المستفيض عنهم عليه السلام- رواه محمد بن 
قيس» عن الباقر-عليه السلام-(). واسحاق بن عمار» عن الصادق عليه 
(r)‏ 
الام 5 | [ 
ولآن الوطء إن كان عن نكاح محلل اندرج تحت قوله تعالى: «وأولات 
الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهنَ» 9). 
اذا تقرّر هذا فالأقوى انه لا يحرم بيع ولدها وانها يكره للتغذية . 
مسال قال ان ادريسن "اذ طلقت الأمة امزوحة مد الد رل بها واشت 
في العدّة ثم باعها مولاها فالواجب عليها تمام العدة» ولم يجز للمشتري وطوها 
إلا بعد الاستبراء بعد العدة؛ لأنهها حكمان لمكلفين لا يتداخلان, فاسقاط 
احدهما بالآخر يحتاج الى دليل . قال: وهذا القول مذهب شيخنا أبي جعفر في 
مبسوطه» وهو الصحيح الحق اليقين . 
(1) دنت الأحكام: ج۷ ص 455 ح۱۸۷۸ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب نكاح العبيد والاماء حم 
ج4١‏ ص6035. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج۸ ص17 ح۱۷٠»‏ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح١‏ 
ج4١‏ ص605. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص17 - ۱۷۷ ح۱۹ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب نكاح العبيد 
والاماء ح1 ج٤١‏ ص °٠٦‏ . 
(1) الطلاق: ؛4. (5) السرائر: ج۲ ص٣۳٦‏ . 


الا د د سه يب ل حت ل | لشيعة (ج ۷) 

والوجه ستوط الاستبراء؛ لأنه يجوز للمشتري اذا استبرأها البائع وطؤهاء 
فكذا بعد العدّة. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: واذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها 
ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك » إلا انه متى أراده ي ينبغي أن يقدّم لفظ العقد 
على لفظ العتق بأن يقول: تزقجتك وجعلت مهرك عتقك» فان قدّم العتق على 
التزويج بأن يقول: أعتقتك وزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق 
وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد وو من قبوله» وان طلق التي جعل عتقها 
مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقاً واستسعيت في ذلك النصف» فان لم 
تسع فيه كان له منها يوم وها من نفسها يوم في الخدمة, وان كان لما ولد له مال 
ألزم أن يؤدي عنها النصف الباتي وتنعتق حينئذ» وان جعل عتقها صداقها ول 
يكن أدّى ثمنها ثم مات فان كان له مال يحيط بشمن رقبتها أدّى عنه وكان 
العتق والنكاح ماضيين» وان لم يترك غيرها كان العتق والعقد فاسدين 
وترجع الأمة الى مولاها الأول وان كانت قد علقت منه كان حكم ولدها 
ا 

والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع : 

الأود: في تسويغ ”7 هذا العقد» وهومشهور مستفيض بين علمائناء ولا 
نعرف فيه مخالفاً. والأصل فيه ان الني -صلَى الله عليه واله أعتق صفية 
وجعل عتقها داف وم ينقل انه عقد معها عقد نكاح غير ذلك » والنقل 
المستفيض عن أهل البيت -علهم السلام- بجوازه . 

روى محمد بن مسلم» عن الباقر-عليه السلام قال: آيّا رجل شاء أن 


(۱) النهاية ونكتها: ج۲ ص 517 ۳۹۸. 
(۲) ق ۲: الأول تسويغ» م : الاول وان كانت قد علقت منه في تسويغ . 
(۳) سنن أبي داود: ج۲ ح٤۲۰۵‏ ص۲۲۱. 


كناب التكاح 7 نكا الأماء والسساليك ب عي ب ا 


يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل (). 

وعن عبيد بن زرارة» عن الصادق عليه السلام ‏ قال: قلت: رجل قال 
لجاريته: أعتقتك وحعلت عتقك مهرك » قال: فقال: جائز9). 

وعن الباقر-عليه السلام ان علياً عليه السلام- كان يقول: إن شاء 
الرجل أعتق أمّ ولده وجعل مهرها عتقها 2 . 

والآثار في ذلك كثيرة» ولا استبعاد في ذلك اذا كان العتق يحصل مع 
العقد, وانها متنع ٠١‏ لو كانت الرقية باقية» ولا بعد في العقد وهي مملوكة؛ لأنَ 
له ايقاع العقد على مملوكته لغيره» لعدم ملك ذلك الغير» واذا كان مع استقراره 
تصير حرّة أمكن ايقاع العقد لنفسه؛ لعدم استقرار الملكيّة معه» والعقد على 
الأمة جائز في نفسه وهى صالحة؛ لأن تكون صداقاً لغيرها وقابلة للتملّك 
طلعا و و الى عد قافن أن کو بير و لل 
كانت هذه المسألة منافية للأصول لكن بعد ورودالنقل فيه يجب المصير إلا 
متابعة للنقل» وتصير أصلاً بنفسها كما صاراه) ضرب الدية على العاقلة أصلاً . 

الشاني: ألفاظ علمائنا وما ورد في الأخبار يدل على الاكتفاء بقوله: 
تزۆجتك وجعلت مهرك عتقك وان م يقل: أعتقتك أو أنت حرّة» بل يقع 
العتق بقوله: وجعلت عتقك مهرك » كا لو أمهر امرأة ثوبا وقال لها: قد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص 7٠١١‏ ح7١/ء‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح٥‏ ج٤۱‏ ص١٠01.‏ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص 7١١‏ ح/ا٠ل/اء‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب العبيد والاماء ح٦‏ ج٤١‏ 
ص .5٠١‏ 

() تيديت الأحكام: ج۸ ص 3١١‏ ح08/ء وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
حلا ج4١‏ ص١٠65.‏ 

)ق ۲: بمنع. 

() م ۳: جاز. 


ليبح بحب تيع بو يناه افيد 
تزجتك وجعلت مهرك هذا الثوب» فاذا قبلت ملكته بالقبول» وكذا لو جعل 
العتق مهراً فانها تملك نفسها بالقبول, ولا حاجة الى النطق ل ار 

وقال أبو الصلاح: ويجوزعتق الأمة مطلقاًء ويصح تم أن يجعل عتقها 
صداقهاء وصفته مع تكامل الشروط أن يقول سيّدها: قد أعتقتك وتزؤجتك 
ولت غتفك متذاقك لوحة !الله تقاك 7 رروهو ال وهوقول: شنا 
المفيد في المقنعة”" أيضاً . 

الثالث: قوله: «ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول: 
تزؤجتك وجعلت مهرك عتقك,. فان قم العتق على التزويج بأن يقول: 
أعتقتك وتزؤجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيّرة بين الرضا 
بالعقد والامتناع من قبوله» . 

وقال في الخلاف: اذا قال لامته: «اعتقتك على أن اتروج بك وعتقك 
صداقك » أو استدعت هي ذلك فقالت: «أعتقني على أن أتزۆج بك وصداقي 
عتقق» ففعل فانه يقع الفعق وفغت التزويج» وا واد باجماع الفرقة 


وأخبارهم . وأيضاً فان الني -صلَى الله عليه واله أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها وكانت روحته» وم نعلمها صارت زوحته بغير الذي نقل من عتقها على 
هذا الشرط () . 


وقال في المبسوط : اذا قال لأمته: «أعتقتك على أن أتزۆج بك وعتقك 
مهرك » أواستدعت هي ذلك فقالت له: «أعتقني على أن أتزۆج بك وصداتي 
عتق » ففعل العتق وثبت العقد» وفيه خلاف,» فقال بعضهم : : إنه ينفذ 
العتق ولا يثبت النكاح ولا يجب علا الوفاء مما شرطت» فان رضيت به 


)١(‏ الكافي في الفقه: ص17". (۳) الخلاف: ج٤‏ ص۲۹۸- ۲۹۹ المسألة ؟7. 
(۲) المقنعة: ص 145 0. 


كتاب النكاح 4 نکاح الاماء والمماليلى ۲۸ 


واختارته م يجب عليه القبول؛ لأنّ ما كان من سبيل المعاوضة اذالم يلزم من 
أحد الطرفين ل يلزم من الآخر. فيجب علما قيمتها لسيّدها؛ لأنّ أصول العقد 
على هذا؛ لأنّ كلّ من بذل عين ماله في مقابلة عوض» فاذالم يسلّم العوض 
وتعذر عليه الرجوع في المعّض عاد الى بدل المعوّض » ويعتير قيمتها حين العتق ؛ 
لأنه وقت التلف» فان لم يتفقا على النكاح فله عليما قيمتها إن كانت موسرة 
استوفاه» وإلا أنظرها الى اليسار» وان اتفقا عليه فان أمهرها غير قيمتها صح 
وكان لها عليه المسمّى من المهر وله عليها قيمتهاء فان اتحد الجنس من الأ ثمان 
تقاضًاء وان أمهرها ماله في ذمتها من قيمتها فان علما قدر القيمة صحّ وان 
جهلاها أو أحدهما بطل عند قوم» وهو الأقوى؛ لان اهر قيمتهاء وهو يجهول فلم 
يصح . وقال قوم: يصح كما لوأصدقها عبداً يجهلانه» وهذا الفرع لا يصح على 
أصلنا؛ لأنا حكمنا بصخة العقد, غير انه اذا بدأ بالعتق وعقبه بلفظ التزويج لم 
يصح وتجلق به هذه الأحكام سواءء مثل أن يقول: أعتقتك وجعلت عتقك 
مهرك فانه ينفذ العتق ولا ينعقد العقد» وانما ينعقد اذا قال: تزوحتك وحعلت 
عتقك مهرك فيصح العقد وينفذ الى . 

2 حراط هدم الروك واج كان ود ودر كاب 
بتقديم العتق» فيحتمل أن يكون في الخلاف أيضاً أراد ذلك . ورواية عبيد بن 
زرارة المتقدمة تدلَ على تسويغ تقديم العتق . 

وني رواية محمد بن ادم عن الرضا عليه السلام- في الرجل يقول لجار يته : 
قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك » قال: جاز العتقء والأمر إلا إن شاءت 
زوّجته نفسها وان شاءت لم تفعل» فان زوّجته نفسها فأحب له أن يعطيها شي . 
)١(‏ المبسوط : ج٤‏ ص ٠۷١ - ١74‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٠٠۲‏ ح۹٠٠۷‏ وسائل الشيعة: ب۲٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 

.ه١‎ ١ ح"'ج4اص‎ 


الل سس ححححححيحيبببببب مختلف الشيعة ١‏ ل 

وعن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر-علما السلام- قال: سألته 
عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك» فقال: أعتقت» وهي 
بالخيار إن شاءت تزوّجته وان شاءت فلاء فان تزوجته فليعطها شيئاً, وان 
قال: قد تزّجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئ" . 

والوجه عندي تقديم العتق فيقول: اعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك 
عتقك» ولا يجعل لها هنا الخيار؛ لأن الكلام انما يتم بآخره, فكما لوقال: 
اعتقتك وعليك خدمة سنة لزمته الخدمة, كذا يلزمها هنا التزويج» ويكون 
عقد النكاح قد صادف امرأة وجد فا سبب التحرير فكأنه صادف حرَة قابلة 
له» ولا يعتير هنا قبوها العقد؛ لانها انها تتحرر بتمام العقد. والروايتان 
السابقتان لا ينافيان ما قلناه؛ لأنه م يذكر فيهم! لفظ عقد النكاح بل قال: 
أعتقتك وجعلت صداقك عتقك » وهذا لا ينعقد به النكاح . 

والشيخ رهه الله 0 والصدوق وان البتزاح "او :وان حريزة > واين 
إدريس )١(‏ اشترطوا تقد العقد. 

قال الصدوق في المقنع: اذا قال الرجل لأمته: اعتقتك وجعلت عتقك 
مهرك فقد عتقت» وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وان شاءت لم تزۆجه» فان 
قال: قد تزوحتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئاً وقد 
ع 


وقال ابن إدريس: لوقدم العتق على العقد فقال: أعتقتك وتزقجتك 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٠٠۲‏ ح 0/٠١‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح١‏ 
ج٤۱‏ ص١ .0١‏ 

() النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۹۳ .٠۹٤‏ (ه) السرائر: ج۲ ص1۳۸ . 

)۳( المهذب: ج؟ ص47 7. (1) المقنع: ص*١٠.‏ 

.۳٠ ٤ص الوسيلة:‎ )4( 


كعاب اكام انكام الاما و المدا ليان ي 1/1/6 
وجعلت مهرك عتقك مضى العتق» وكانت مخيّرة بين الرضا بالعقد والامتناع 
من قبوله» فان قبلته مضى وكان لها عليه اذا دخل بها مهر المثل . ثم قال: وهذا 
كله حكم شرعيّ دليل صحّته انعقاد الاجماع من أصحابنا عليه . 

الرابع: لوطلق قبل الدخول قال الشيخ: رجع نصفها رفاً واستسعيت في 
ذلك النصفء, فان لم تسع فيه كان له منها يوم وما من نفسها يوم في 
الخدمة . وتبعه ابن حمزة 0). 

وقال الصدوق: في المقنع -ونعم ما قال-: اذا طلقها قبل الدخول فقد 
مضى عتقهاء ويرجع عليها سيّدها بنصف قيمة ثمنها) . وبه قال ابن الجنيد, 
وتبعه ابن البراج (*2, وابن إدريس ). وهو ا معتمد. 

لنا: انها ملكت نفسها بالاصداق وعتقت فلا ترجع مملوكة بعد العتق» 
وكلام الشيخ انما يتم لوقلنا: إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد» بل تملك 
نصفه به والنصف الآخر بالدخول . 

احتج الشيخ مما رواه يونس بن يعقوب» عن الصادق عليه السلام- في 
رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء قال: 
يستسعيها في نصف قيمتهاء فان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة, قال: وان 
كان لها ولد فأدّى عنها نصف قيمتها وعتقت 02 . 

وعن أبي بصير» عن الصادق عليه السلام- في الرجل يعتق جاريته ويقول 
ها: عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء قال: يرجع نصفها مملوكاً 


.٠١” السرائر: ج ۲ ص۳۸٦ . (:) المقنع : ص‎ )١( 
النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۹۷. (5) المهذب: ج۲ ص18 ؟7.‎ )۲( 
. ٦۳۹ص السرائر: ج۲‎ )( ."٠ ٤ص الوسيلة:‎ )۳( 


(۷) تهذيب الأحكام: جم ص‌۲۰۱- ۲۰۲ ح١1/اء‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب نكاح العبيد 
والاماء ح؟ ج٤١‏ ص ۹۱۳. 


۸ لل ل مختلف‌الشيعة(ج ۷ 


ويستسعيها في النصف الآخر”". 

وعن عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: رجل 
أعتق أمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء قال: يعرض 
عليها أن تستسعي في نصف قيمتهاء فان أبت هي فنصفها رق ونصفها 
-5, 

وفي هذه الروايات نظر من حيث السند» فان يونس بن يعقوب كان 
فطحيّاًءقيل:وقد رجع» ورواية اي بصير مرسلة»وعباد عامي . 

والوجه أن يقال كما قال الصدوق: فتسعى في نصف قيمتها0)؛ لأنَ 
نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعيّن أو ينظر الى أن يوسّع الله 
تعالى . 

ويؤيّده ما رواه عبد الله بن سنان, عن الصادق عليه السلام قال: قلت 
له: رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء 
قال: مضى عتقها وتر على السيد نصف قيمتها تسعى فيه ولا عدّة عليها) . 

الخامس: الزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيّد؛ لأصالة براءة الذمة. نعم لو 
تبرع الولد بالاداء عتقت» وبه قال ابن الجنيد حيث قال: ولو طلقها قبل 
دخوله بها أمضى عتقها واستسعيت في نصف قيمتهاء وان كان لها ولد فأدى 


(۱) تهذيب الأحكام: جم ص۰۲٠۲‏ ح؟١/ء‏ وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح٣‏ ج٤‏ ۱ص ۰۹۱۳. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۲۰۲ ح۷۱۳» وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح٤‏ 


ج٤۱‏ ص9 ١اه-14ه.‏ 


(۳) المقنع: ص"١٠.‏ 


)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۸۲٤‏ ح۱۹۳۸ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 


ح۱ ج٤۱‏ ص۹۱۳. 
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نصف قيمتها عتقت» وهي رواية يونس بن يعقوب» وقد تقدمت . وابن 
إدريس منع قول الشيخ أيضاً. 

السادس: قوله: وان جعل عتقها صداقها ولم يكن ادى ثمنها ثب مات فان 
كان له مال يحيط بثمن رقبتها أَدَى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين» وان 
لم يترك غيرها كان العتق والعقد فاسدين وترجع الأمة الى مولاها الأول 
وان كانت قد علقت منه كان حكم ولدها حكمها في کونه رقا . 

وقال ابن الجنيد: وان مات وثمن الأمة التى تزوجها دين عليه وليس له ما 
يحيط به بطل العتق والنكاح» وهي وما في بطنها رق لولاها الأول . وليس 
بجيد . 

وابن إدريس منع من ذلك كل المنع ء وهو الحق» فان العتق والنكاح 
صادفا ملكاً صحيحاًء» والولد انعقد حرّأء فلا وجه لبطلان ذلك . 

والشيخ ‏ رحمه الله عوّل في ذلك على رواية هشام بن سام » عن أي بصير 
الصحيحة قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام- وأنا حاضرعن رجل باع من 
رجل جارية بكرا الى سنة فلمًا قبض المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل 
مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر, فقال أبوعبد الله -عليه السلام-: إن 
كان الذي اشتراها الى سنة له مال أوعقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في 
رقبتها فانَ عتقه ونكاحه جائز, وان ل بملك مالاً أوعقدة يحيط بقضاء ما عليه 
من الدين في رقبتها فانَ عتقهونكاحه باطل؛ لأنّه أعتق ما لا ملك» وأرى انها 
رق لمولاها الأول . قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما 
حال ما في بطنها ؟ فقال: الذي في بطنها مع أمّه كهيئتها”" . 


. السرائر: ج۲ ص1۳۹‎ )١( 
٠ح هديب الأحكام: جم ص۲۰۲ ح٤ ۷۱ وسائل الشيعة: ب۷۱ من آوات نکاح العبيد والاماء‎ (۲( 


ج٤‏ ۱ص °۸۲ . 


3_5 سحيب ججججججججبيبيي هيحت ل أ لَشيْعةٌ (ج ۷) 


والجواب: ان هذه الرواية لما نافت الأصول وجب تأويلها باحتمل» وهو: 
ان يكون المشتري مريضاً وصادف عتقه نكاحه وشراؤه مرض الوفاة وحينئذ 
نقول بموجبه . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتروج ثم 
أبق لم يكن ها على مولاه نفقة وقد بانت من الزوج وكان عليها العدّة منه, فان 
رجع العبد قبل خروجها من العدة كان أملك برحجعتها» وان عاد بعد انقضاء 
عدّتها لم يكن له عليها سبيل7" . وبه قال ابن حمزة, إلا انه قال: إذا تزۆج عبد 
بأمة غيره بإذن السيدين ثم أبق العبد" . وساق الكلام. 

وقال ا إدريس: هذه رواية أوردها الشيخ ٤‏ نهايته وم يوردها غيره» 
والذي يقتضيه أصول الأدلّة ان النفقة ثابتة على السيدء وانها لا تبين من 
الزوج» والزوجية بينها باقية؛ لأنها الأصلء والبينونة تحتاج الى دليل قاطع من 
طلاق الزوج أو موته أو بيع سيده له وفسخ المشتري أو لعان أو ارتداد» وليس 
الاباق واحد من ذلك 7" . 

والوجه ان الاباق لا يقتضي فسخ العقد؛ لأصالة البقاء. 

احتج الشيخ ‏ رحمه الله ما رواه عمار الساباطى » عن الصادق عليه 
السلام- قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزقجها ثم ان العبد 
أبق» فقال: ليس لا على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه» فان إباق العبد 
طلاق امرأته وهي بمنزلة المرتد عن الاسلام» قلت: فان رجع الى مواليه ترجع 
إلبه امرأته ؟ قال: إن كانت قد انقضت عدتها منه ثم تزۆجت غيره فلا سبيل 


)١(‏ اللهاية ونكتها: E‏ اا ام 
(۲) الوسيلة: ص .۳٠۷‏ . 
(r)‏ السرائر: ج۲ ص ٦٤١‏ . 
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له عليهاء وإن لم تتزّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأول . 

ولأنه لما كان الارتداد ‏ وهو الخروج عن طاعة الله تعالى الواجبة على 
الكلف- موجباً لفسخ النكاح فكذا الإباق الذي هو خروج عن طاعة المول 
الواجبة على العبد يجب أن يكون موجباً لفسخ النكاح . 

والجواب: الطعن في السند, فان عماراً فطحى لا يعوّل على ما ينفرد به» 
ونمنع المساواة في الحكم بين الارتداد والاباق واھ دمه وان الا ول :قوست 
للقتل» بخلاف الثاني . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: واذا زوج الرجل أمته من غيره وسمّى ها 
مهراً معيَناً وقدم الرجل من جملة المهر شيئاً معيّناً ثم باع الرجل الجارية لم يكن 
له المطالبة ببائي المهر ولا لمن يشترهاء إلا ان يرضى بالعقد(". وتبعه ابن 
البراج (). 

وقال في المبسوط : فاذا باعها كان بيعها طلاقها عندناء وخالف الجميع في 
ذلك » وقالوا: العقد باق بحاله . ثم قال: فأمَا المهر فإن كان الزوج قد دخل بها 
فقد استقر المهرء فإن كان السيد الأول قبضه فذلك له وإلا كان للثاني 
مطالبة الزوج به» وإن لم يكن دخل با لم يجب على الزوج تسلم المهر, فان كان 
الزوج قد أقبضه استرده» وإن لم يكن أقبضه لم يكن عليه اقباضه . ثم قال: 
وأمَا ا مهر فان كان صحيحا _وهوالمسمّى بالعقد كان للد الأوّل؛ لأنه 
وجب في ملكه» وان كان فاسداً لزمه مهر المثل بالعقدء وكان للسيد الأوّل؛ 
لأنه وجب بالعقد وكانت حين العقد في ملكه» وان كانت منوّضة وهو ان 


(1) يديت الأحكام: ج۸ ص۲۰۷ ح اثالاء وسائل الشيعة: ب۷۳ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۱ ج٤۱‏ ص كمه - 9۸۳. 

0( النهاية ونكتها: ج۲ ص 5٠0١‏ - 401. 

.76١ص المهذدب: ج۲‎ (r) 


إا ب ا ست لفالف ج 
يكون نكاح بلا مهر أو يقول: زوجتكها على ألا مهر لها -فالمهر لا يجب بالعقدء 
لكن السيد يفرض مهراء فاذا فرض ها المهرفان كان قبل البيع فهو للأول؛ 
لأنه وجب والملك له» وان كان الفرض بعد البيع قيل فيه: وجهان: أحدهما: 
انه للانيء والثاني: انه للأقل.وهكذا اذا زوج أمته مفوضة ثم أعتقها ثم 
فرض المهر فيه وجهان: أحدهما: ها وكان لسيّدها على ما قلناه. وعلى ما 
قدمناه من ان بيعها طلاقها فالمهر إن كان قد قبضه الأول فهو له» وان كان 
بعد الدخول فقد استقر» وان كان قبل الدخول فعليه أن يرد نصفه» وان كان لم 
يقبضه فلا مهر لها لا للأّل ولا للثاني» وان اختار المشتري امضاء العقد ول 
يكن قد قبض الأول المهر كان للثاني؛ لأنه يحدث في ملكه, فان دخل بها بعد 
الشراء استقر له الكلّ» وان طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر للثاني» 
وان كان الأول قد قبض المهر ورضي الثاني بالعقد لم يكن له شيء؛ لأنه لا 
يكون مهران في عقد واحد(" . 

وقال ابن إدريس: اذا زوج أمته من غيره وسمّى ها مهراً معيّناً ثم باع 
المولى الجارية قبل الدخول بها لم يكن له المطالبة بشيء من ال مهر؛ لان الفسخ 
جاء من قبل مولى الجارية؛ وكلّ فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن 
فانه يبطل مهورهنَ» وكذلك ليس لن يشتررها أيضاً المطالبة بالمهر, إلا أن 
يرضى بالعقد, فان رضي المشتري بالعقد كان رضاه كالعقد المستأنف وله 
حينئذ المطالبة بالمهر كملاً. فان طلقها الزوج قبل الدخول استحقّ المشتري 
نصفه. وإن طلقها بعد الدخول استحقه كله. فان كان الزوج قد دخل بها 
قبل أن يبيعها مولاه الأول فان المهر للأوّل يستحقه جميعه؛ لأنّبالدخول 
يستقر جميع المهر وله المطالبة به. فان رضي المولى الثاني الذي هو 
المثستري -بالعقد الأول لم يكن له مهر على الزوج؛ لأنّ عقدأ واحدا 


.۱۹۸- المبسوط: ج٤ ص۱۹۷‎ )١( 
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لا يستحق عليه مهران؛ وان لم يرض بالعقد الأول انفسخ النكاح وكان للمول 
الأول المطالبة بكمال المهر إن لم يكن استوفاه ولا قبضه”" . 

وقول ابن إدريس هو المعتمد» لكن الشيخ ‏ رحمه الله عوّل في ذلك على ما 
رواه سعدان بن مسلم» عن أبي بصير» عن أحدهسا علي السلام- في رجل 
زوج ملوكته من رجل على أر بعمائة درهم فعجّل له ماتتي درهم ثم أخر عنه 
مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم ان سيّدها باعها بعد من رجل لمن يكون 
المائتان المؤخرة عنه ؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقيّة المهر حتى باعها فلا شيء 
عليه له ولا لغيره0». 

والجواب: بحمل الدخول على الخلوة دون الايلاج . 

وقوله: «إن لم يكن أوفاها بقيّة المهر» معناه: إن لم يكن فعل ٠‏ الدخول 
الّذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها لم يكن له شيء للفسخ بالبيع من 
قبله قبل الدخول ولا لغيره اذا لم يجز العقد. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا زوج الرجل مملوكاً له بامرأة حرّة كان 
المهر لازماً في ذمته» فان باع العبد قبل الدخول بها وجب على ا مولى نصف 
المهر(؛». وتبعه ابن البراج(٠)»‏ وابن حمزة ). 

وقال ابن إدريس: يجب على المولى كمال ال مهر؛ لأن المهر عندنا يجب 
مجرد العقد» ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول» وما عدا الطلاق لا يسقط 
فته شنا وهذالم يطلق, وحمل ذلك على الطلاق قياس . وأيضاً حقوق 


. 1٤۲ - ٦٤١ص السرائر: ج۲‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: جم ص٠۲۰‏ ح٤٠۷‏ وسائل الشيعة: ب۸۷ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح٠‏ 
ج٤‏ ۱ص °۹۰. 

(0)م ۳: قبل . (5) المهذب: ج۲ صض۰٠۲.‏ 

(؛) النباية ونكيها: ج۲ ص١١1. )١(‏ الوسيلة: ص"١".‏ 


ا ا ا تح قم دات الشيعة ذنم ۷ 


الآدميين اذا وجبت لا تسقط إلا بدليل» وقد أمعنا على سقوط نصفه 
بالطلاق» فأمًا غيره فلا اجماع عليه . 

والوجه ما قاله الشيخ؛ لأن البيع سبب التفريق من جهة البائع» فاذا 
انضم إليه فسخ المشتري كمل السبب فأسقط نصف المهر كالطلاق» ومنع 
المصير في ذلك الى القياس بل الى النقل . 

وروى علي بن أي حمزة» عن أبي الحسن -عليه السلام- في رجل زج 
ملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليهاء فقال: 
يعطبها سيّده من ثمنه نصف ما فرض هما انما هومنزلة دين له استدانه بأمر 
و 

ونمنع انحصار الأدلّة في الاجماع . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا زوج جاريته من حرّثمَ أعتقها فان مات 
زوجها ورثته ولزمها عدة الحرّة المتوفى عا زوجهاء وان علق عتقها موت 
زوجها ثم مات الزوج لم يكن هما ميراث» وكان عليها عة الحرّة المتوفى عنها 
زوحها(" . وتبعه ابن البراج على )١‏ ذلك ي المهذب0"), 

وقال ابن إدريس: هذه رواية شاذة أوردها شيخنا ايراداً لا اعتقاداًء 
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ان العتق باطل؛ لأ العتق بشرط باجماعنا غير 
صحيح» وليس هذا تد بيراً؛ لأن حقيقة التدبير تعليق عتق المملوك بموت سيّده 


.1٤٤ - 547 السرائر: ج! ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١٠۲‏ ح45/؛ وسائل الشيعة: ب١۷‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۱ ج14١‏ ص585-5868. 

.107- 401١ النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )٣( 

)ق ؟: في. 

)0( المهذب: ج۲ ص٠٠٠.‏ 


كتاب النكاح /نكاح الإماء والمماليك  -----‏ ا 88 
دون موت غيره؛ لأنه بغر خلاف عندنا منزلة الوصية, وإلا ما كان يصح 
ذلك أيضاً لولا الاجماع المنعقد عليه » قاذا لم ين ينعتق كان يلزمه على مذهبه أن 
تكون عدّتها شهرين وحمسة ة أيّامِ على ما ذهب إليه في نهايته . قال: والأظهر ان 
عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها عدّة الحرّة سواء على ما سنبيّنه7" . 

والشيخ ‏ رجه الله عوّل في ذلك E‏ عكر لمات 
أبا المسن موسى بن جعفر ‏ عليه السلام -عن رجل زوج أمته من رجل 
آخر م قال ها: اذا مات الزوج فهي حرّة فات الزوجء فقال: اذا مات الزوج 
فهي حرّة تعترّ عذة المتوقى عنها زوجهاء ولاميراث ها منه؛ لأنها انماصارت 
حرّة بعد موت الزوج'". 

والتحقيق في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التدبير. 

مسألة: قال الي في النهاية: فان اعتق الرجل 3 ولده فارتڌت بعد ذلك 
وتزؤجت رجلا ذمّياً ورزقت منه أولاداً كان أولادها من الذمى رقأ للذي 
أغتقهاة فانم يكن ا كالوا رقا لأولادف رشن علا السا فان ريت 
وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن ا 

وقال ابن إدريس: الذي يقتضى مذهبنا ان أولادها لا يكونون رقَاً؛ لأنه 
لا دليل على ذلك من كتاب ا ولا اجماع, بل الاجماع بخلافه؛ لأن ولد 
الحرّين حرّ بلا خلاف» وانها هذه رواية شاذة أوردها شيخنا ايراداً لا اعتقاداً 
كما أورد أمثاها ممّا لا يعمل عليه ولا يلتفت إليه(؛). وقول ابن إدريس جيّد . 


(۱) السرائر: ج۲ ص544. 

(۲) تبذيب الأحكام: ج۸ ص۳٠۲‏ ح٠٦۷‏ وسائل الشيعة: ب٠٠‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء 
ح۱ ج٤۱‏ ص٦۷٥‏ . 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص۲٠٤ ٠٠)‏ . 

.544 السرائر: ج۲ ص‎ )٤( 


ي 


والشيخ عول في ذلك على رواية محمد بن قيس » عن الباقر-عليه السلام- 
قال: قضى علي -عليه السلام-في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل 
فولدت لسيّدها غلاماً ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت 
رجلاً نصرانياً دارياً .وهو العطار فتتصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر 
فقضي فہا ان يعرض علہا الإسلام فابت» فقال: اما ما ولدت من ولد فانه 
لابنها من سيدها الأوّل» واحبسھها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت 
فاقتلها7" , 

ويمكن أن يقال: ما ذكره الشيخ يتوقف على مباحث فروعيّة وأصولية: 
منها: ان الامان لا يتعقبه الكفر» وهوشىء ذهب إليه بعض العلماء؛ للتنافي 
بين الاستحقاق للخواب الداتم الاب الدائم» وبطلان القول بالاحباط 
والموافاة عندهم» ونحن قد بيبًا الحق في ذلك في كتبنا الكلامية. ومنها: ان 
عتق الكافر باطل . ومنها: ان تزويج المرتدة بالذمي باطل» وهو مشهور. 

واذا تمهدت هذه المباحث فنقول: الارتداد كاشف عن بطلان الامان 
السابق فيكون العتق باطلاء حيث لم يصادف محلاً قابلاً» ويكون التزويج 
باطلاً, والأولاد نماء الجارية لمولاها أو لورثته . 

مسألة: جعل ابن حمزة استبراء التي لم تبلغ المحسيض ومثلها من تحيض 
والآيسة من امحيض ومثلها من تحيض مستحبّا2. وظاهر كلام الأصحاب 
الوجوب» وهو المشهور؛ لان الاستبراء هنا كالعدة» وكا يجب عليهها الاعتداد لو 
كانتا حرتين كذا يجب علبهها الاستبراء حال العبوديّة . 

مسألة: قال ابن الجنيد: وليس يحل للأب وطء امة ابنه» إلا بعد أن يعلم 


١ح‎ ... تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳٠۲ ح١١۷»ء وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب حكم أم الولد‎ )١( 
.٠١؟؟صا1ج‎ 
.۳٠۸ص الوسيلة:‎ )۲( 


كتاب النكاح / نكاح الإماء والمماليك .۷ 


ان الابن لم يطأهاء ولا وطئ من يحرم عليه بوطئه ها وله وطأها بعد أن يقوّمها 
على نفسه قيمة عادلة» ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجره صغيراً 
أو كبيراً غائبأ» وتجتب مال الابن البالغ أحوط» إلا بعد اذنه في ذلك . 

وني هذا الكلام نظر من وجهين: الأول: اشتراط الاشهاد وهو ممنوع» 
فان الولاية له» نعم يستحب له ذلك » وان وجب لكنّه ليس بشرط في النكاح . 
الثاني: اباحة التقويم اذا كان البالغ غائباًء فان ولايته عنه سقطت» فليس له 
التصرف في ملكه بغير اذنه . 


الفصل السابع 
في لواحق النكاح 
مسألة: قال الشيخ في في المبسوط 27 والنلاف7": الكفاءة معتبرة في 
النكاح» وهي عندنا شيئان: 0 وامكان القيام بالتقفقة. واليسار المراعى م 
مكنه [معه] القيام بمؤونة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك . 
وفي النهاية: الؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح» كما انهم 
متكافئون في الدماء وان اختلفوا في النسب والشرف . 
وقال المفيد: المسلمون الأحرا ار يتكافؤون بالاسلام والحرية في النكاح» وان 
تفاضلوا في الشرف والنسب كايتكافؤونني الدماء والقصاص» فالمسلم اذا 
كان واجداً طولاً للانفاق بحسب الحاجة الى الازواج مستطيعاً للنكاح مأموناً 
على الأنفس والأموال ولم يكن به آفة في عقله ولا سفه في رأيه فهو كفوء في 
النكاح 29 . 0 
وقال ابن الجنيد: الإسلام جامع وأهلوه اخوة تتكافاً دماؤهم» إلا أنّ ن 


)١(‏ المبسوط : ج٤‏ ص۱۷۸ و10/5. 
(۲) الخلاف: ج؛ ص٠۲۷‏ المسألة ۲۷. 
(0) النهاية ونكتها: ج۲ ص5017. (1) المقنعة: ص 015. 


ا ا 


حرمت عليه الصدقة فضلاً على غيرهم فوجب ألا يتزوج فيهم إلا منهم؛ لثلا 
يستحلّ بذلك الصدقة من حرمت عليه اذا كان الولد منسوباً الى من تحلَ له 
العيدقة: ظ 

وقال ابن البراج: المؤمنون الاحرار يتكافؤون في النكاح وان تفاضلوا في 
النسب والشرف كما يتكافؤون في الدماء 20 , 

وقال ابن حمزة: الكفاءة معتبرة في نكاح الدوام» وهي الامان 0 . 

وقال ابن إدريس: عندنا ان الكفاءة ا معتبرة في النكاح أمران: الاممان 
واليسار بقدرما يقوم بأمرها والانفاق عليهاء ولا يراعى ما وراء ذلك من 
الات والصنائع . والأولى أن يقال: ان اليسار ليس بشرط في صحة العقد 
وانها للمرأة الخيار اذا لم يكن موسراً بنفقتها ولا يكون العقد باطلاًء بل الخيار 
إلماء وليس كذلك خلاف الابمان الذي هوالكفر اذا بان كافراً» فان العقد 
باطل » ولا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار. ثم أمر بأن يلحظ ذلك 
ويتامل "). وهوالوجه عندي . 

اما اعتبار الاممان فقد تقدم . 

وأمَا اعتبار اليسار فلو نكحت المرأة ابتداء بفقيرعالمة بذلك صح نكاحها 
اجماعاً, ولو كانت الكفاءة شرطاً لم يصح» واذا صح مع العلم وجب أن يصح 
مع الجهل؛ لوجود المقتضي السالم عن معارضة كون الفقر مانعاً . نعم أثبتنا ها 
الخيار دفعاً للضرر علها ورفعاً للمشقة اللاحقة بها بسبب احتياجها مع فقره الى 
مؤونة يعجز عنها ولا مكنها التزوّج بغيره» فلولم يجعل لها الخيار كان ذلك من 
أعظم الضرر علهاء وهومنني اجماعاً . 


.8017 السرائر: ج۲ ص‎ )۳( .١76 المهذب: ج۲ ص‎ )١( 
.٠۲۹۰ الوسيلة: ص‎ )۲( 


ا ج ب 


ويؤيّده ما رواه عيسى بن عبد الله عن أبيه» عن جده» عن علي -عليه 
السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه واله يوماً وحن a‏ 
جاء كم من ترضون خلقه ودينه فزۆجوه» قال: قلت: يا رسول الله وان كان 
دنيّاً في نسبه ؟ قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» لا تفعلوه 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير”" . 

وروى محمد بن يعقوب -مرسلاً عن الصادق عليه السلام قال: إن الله 
عزوجل لم يترك شيئًاً مما يحتاج إليه إلا علّمه نبيّه -صلى الله عليه وآله فكان 
من تعليمه ايّاه انه صعد المنبرذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها 
الناس ان جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الأبكار منزلة الف ر على 
الشحر اذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح» وكذلك 
الأبكار اذا أدركن ما يدرك النساء فليس هن دواء إلا البعولة» وإلا لم يمن 
عليينَ الفساد لأنهن بشر. قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن أنزوّج ؟ 
قال: الأكفاء قال: يا رسول الله من الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء 
بعضء المومنون بعصهم أكفاء بعض () . 

احتج من اعتبر اليسار مما رواه محمد بن الفضل الماشمي, عن الصادق 
عليه السلام- قال: الكفوء: أن يكون عفيفاً ويكون عنده يسار("). 

واحمتج ابن الجنيد ما رواه علي بن هلال الى أن قال: فخرج الخارجي 


٠ح تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۳۹ ح16078ء وسائل الشيعة: ب۲۸ من أبواب النكاح ومقدماته‎ )١( 


.٥°۲ص‎ ١4ج‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۹۷ ح۸۸١٠‏ وسائل الشيعة: ب۲۳ من أبواب النكاح ومقدماته ح۲ 
ج٤۱‏ ص 59. 

(م) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤۳۹‏ ح١۷١٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۲۸ من أبواب النكاح ومقدماته ح۷ 
ج4١‏ ص8ه. 


كتاف لكا لا ا ا 
ای الصادق عليه السلام فقال: اني لقيت هشاماً فسألته عن كذا 
فأخبرني بكذا فذكر انه سمعه منك» فقال: نعم قد قلت ذلك» فقال 
الخارجي : فها أنا ذا قد جئتك خاطباً, فقال له الصادق عليه السلام-: انك 
لكفوء في كرمك وحسبك في قومك , ولكن الله عزوجل صاننا عن الصدقة» 
وهي أوساخ أيدي الناس» فكره أن نشرك فيا فضلنا الله به من م جعل الله له 
مثل ما جعل لنا. فقام الخارجي وهويقول: تالله ما رأيت رجلاً قط مثله ردني 
والله أقبح رد وما حرج من قول صاحبه 7" . 

والجواب: الحمل على الاولويّة؛ لما رواه معاوية بن عمار» عن الصادق 
-عليه السلام- قال: إن رسول الله ۔ صلی الله عليه وآله زوج صفية بنت الزبير 
بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود فتكلّمت في ذلك بنوهاشم» فقال رسول 
الله -صلَى الله عليه وآله: انها أردت أن تقضع المناكح”" . 

مسألة: المشهور اشتراط امان الزوج في نكاح المؤمنة . 

وقال ابن حمزة: يكره أن يزوج كريمته من خمسة: من المستضعف الخالف 
إلا مقطا : 

لنا: قوله عليه السلام-: «المومنون بعضهم أكفاء بعض )!24 دل بمفهومه 
على ان غير المؤمن ليس كفوء للمؤمن . 


٣ح تهذيب الأحكام: ج/اص 7547-16 ح۸۳١۱ وسائل الشيعة: ب75 من أبواب النكاح ومقدماته‎ )١( 
وفيهما: «عل بن بلال»).‎ ۰٤٦ص‎ ١4ج‎ 

(۲) جذيب الأحكام: ج/اص 746 ح 1081 وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب النكاح 
ومقدماته حه ج4١‏ ص17 . 

() الوسيلة: ص١755.‏ 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۹۸ ذيل الحديث ۸۸١٠ء‏ وسائل الشيعة: ب۲۴ من أبواب مقدمات 
النكاح وادابه ذيل الحديث ۲ ص۱٦‏ - 57. 


y۷ مختلف‌الشيعة(ج‎ ۳ 


ولأنها ربا انتقلت عن دينها بكثرة المعاشرة. 

مسألة: قال المفيد: وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرّة, إلا أن 
ترضى منه بذلك» وله أن يعزل عن الأمة بغر رضاها واختيارها' . وهو مشعر 
با منع في الحرة . 

وقال الشيخ في النهاية: يكره للرجل أن يعزل عن امرأته ا حرّة» فان عزل لم 
يكن بذلك مأثوماًء غير انه يكوب تاركاً فضلاً, اللهم إلا أن يشترط عليها في 
حال العقد أويستاذنها في حال الوطء فانه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك . 
وأمَا الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال" . 

وقال ابن البراج: انه مكروه أيضاً. 

وقال ابن إدريس: يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة» فان عزل لم 
يكن بذلك مأثوماًء غير انه يكون تاركاً فضلاً» على الصحيح من أقوال 
أصحاينا والأظهر في رواياتهم؛ لأنه روى ان ذلك محظور وعليه دية ضياع 
النطفة عشرة دنانير» والاصل براءة الذمة من شغلها بواحب» ولا يرجع في مثل 
هذا الى أخبار الاحاد7؟2. والوجه الكراهيّة . 

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن الباقر-عليه السلام انه 
سئل عن العزل» فقال: أمَا الأمة فلا بأسء وأمَا الحرّة فاني أكره ذلك » إلا أن 
يشترط عليها حين يتزوجها 0 . 

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن الصادق عليه السلام قال: سألته 


.77* المقنعة: ص5"١6. (۳( الهذب: ج۲ ص‎ )١( 
. الهاية وتكتها: ج۲ ص 064". (؛) السرائر: ج۲ ص0‎ )۲( 
١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۱۷٤ ح151/1ء وسائل الشيعة: ب٦۷ من أبواب النكاح ومقدماته ح‎ )0( 


.٠١٦ص‎ ۱٤ج‎ 


كتاب النکاح لا ا ج ا ج ا ۳۰ 


عن العزل» فقال: ذاك الى الرجل (). 

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام- 
عن العزل» فقال: ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء (). 

مسألة: المشهور ان العقيقة مستحبّة وليست واحبة . 

وقال السيد المرتضى ")ء وابن الجنيد: إنها واجبة . 

لنا: أصالة البراءة . 

احتج السيد المرتضى مما رواه علي بن أبي حزة» عن العبد الصالح ‏ عليه 
السلام- قال: العقيقة واجبة اذا ولد للرجل ولد» فان أحبٌ أن يسمّيه من يومه 
فعل(4). 

وعن أبي بصير» عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة 
هي ؟ قال: نعم واجبة(). 

وعن أبي خديجة, عن الصادق عليه السلام قال: كل مولود مرتهن 
بالعقيقة 7" . 


)١(‏ تهذيب الاحكام: ج۷ ص٦۱٤‏ ح۷٩٦1‏ وسائل الشيعة: ب٠۷‏ من أبواب النكاح ومقدماته ح۲ 
ج4١‏ ص8١٠١.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۱۷٤‏ ح11754) وسائل الشيعة: ب76 من أبواب النكاح ح١‏ ج؛ ١‏ 
صه١٠.‏ 

(م) ل نعتر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. 

(:) تهذيب الاحكام: ج۷ ص٤٤٤‏ ح1ه07(» وسائل الشيعة: ب۳۸ من أبواب أحكام الأولاد حه 


ج6١‏ ص4؛5١.‏ 
(ه) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٨٤٤‏ - ٤٤١‏ ح٠١۷٠»‏ وسائل الشيعة: ب8” من أبواب أحكام الأولاد 


ح٤‏ ج۱۹ ص144. 
(1) تهذيب الأحكام: ج۷ ص٤٤٤‏ ح۲١۷٠‏ > وسائل الشيعة: ب٣۳‏ من أبواب أحكام الأولاد ح٠‏ 


ج۱۹ ص4 .١4‏ 


ك6 ب ححبحبيبيبيب _مختلف‌الشيعة(ج 1) 

والخواب المراد شدّة الاستحبات. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان كانت الأم حرّة واختارت رضاعه كان 
ها ذلك . وان لم تختر لم تجيرعلى رضاع ولدهاء وان كانت أمة جاز أن تجبرعلى 
رضاع ولدهاء وان طلبت الحرّة أجرة الرضاع كان ها ذلك على أب الولد» وان 
كان أبوه مات كان أجرها من مال الصبي"" . 

وقال في الخلاف: ليس للرجل أن ير زوجته على الرضاع لولدها شريفة 
كاك وتوو و أو معسرة او او لاال البراءة» وعليه اجماع 
الفرقة وأخبارهه”" . 

قال د هذه امسالة: البائن اذا كان لها ولد يرضع ووجد الزوج من 
يرضعه تطوعاً وقالت الأم: أريد أجرة المثل كان له نقل الولد عنهاء وقال أبو 
حامد من الشافعية: ليس له نقله عنها ويلزمه أجرة المثل . واستدل بقوله تعالى: 
«فان أرضعن لكم فاتوهنّ أجورهن» فاوجب لها الأجرة اذا أرضعته» ول 
يفصّل . وأجاب الشيخ عنه: بأنها تفيد لزوم الأحرة ان أرضعت» وذلك لا 
خلاف فيه» وانما الكلام في انه هل يجب دفع المولود إلها لترضعه أم لا؟ 
وليس كذلك في الآية . ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: «وان تعاسرتم فسترضع 
له أخرى» وهذه اذا طلبت الأجرة وغيرها تتطوع فقد تعاسرا .)١‏ 

وقال ابن ادريس بعد ما نقل كلام الشيخ في النهاية والخلاف وبعد ما 
نقل كلام الشيخ في المبسوط _وهو: ان الحرّة اذا اختارت رضاعه كان لها 
ذلك» وان لم تخترفلا تبر على رضاع ولدهاء فان طلبت الأجر على رضاعه 
وكانت في حبال أبيه غير مطلّقة منه طلاقاً لا رجعة فيه فلا تستحق أجراًء ولا 


. ٤٠۹ - 1١ النهاية ونكتها: ج۲ ص8‎ )١( 
.۳۳ المسالة‎ ۱۲١ الخلاف: ج ۵ ص‎ )۲( 
514 المسألة‎ ٠١١ الخلاف: ج 0 ص‎ )۳( 


E E OEE 
ينعقد بينها وبين زوجها عقد اجارة؛ لأنَ منافعها في كل وقت مستحقة للزوج‎ 
بعقد النكاح فيا يرجع الى أحكام الوطء وتوابعه» وإذا ملك جيع المنافع لم‎ 
تنعقد الاجارة» كما لو استأجر غيره لعمل شهراً ثم استأجره للعمل ذلك الشهر‎ 
بعينه فان الثاني باطل على ما قدّمناه في باب الاجارة» وان كانت مطلقة‎ 
طلاقاً لا يلك الزوج الرجعة فيه فلها أن تعقد على نفسها لرضاع ولدها: ان‎ 
كلام أبي حامد قوي» وبه أفتي» وعليه أعمل؛ لقوله تعالى: «فان أرضعن لكم‎ 
فاتوهنّ أجورهن» فأوجب لا الأجرة اذا أرضعته» ولم يفل بين من هي في‎ 
حباله أو بائن عنه» وهو الظاهر من أقوال أصحابناء أعني: استحقاقها الأجرة»‎ 
وصحة العقد عليها للرضاع» سواء كانت بائنأ عنه أو في حبال زوجهاء إلا انه‎ 
لا يجبرها على الرضاع . وهذا اخحتيار السيد المرتضى . والذي اخترناه مذهبه في‎ 

نهايته» وهو المنصوص عن الأثمّة الأطهار-عليهم السلام-7" . 
والوجه صحة الاستئجار» سواء كانت الزوجة في حباله أو لاء وان الزوجة 
أحق برضاع الولد اذا طلبت ما يطلبه الغير من الأجرة» سواء كانت زوجة أو 
مطلقة بائنأ أو رجعياًء ولو تبرّع الغير كان للآب نقله عنها اذا لم ترض بالتبرع . 

وكلام آي حامد ليس بِجيّد, والذي اختاره ابن ادريس ليس هو كلام 
أي حامد؛ لأن أبا حامد أوجب لما الأجرة مع وجود المتبرّع, ومنع من النقل 
عنها . 

واستدلال الشيخ في المبسوط «من تملك الزوج منافعها»'" ممنوع, 
وتملّك وجوه الاستمتاع لا يقتضي تملك الاسترضاع» والمنع جائز اذا 
اختاره . 


6 السرائر: ج۲ ص 549 ٠٠١‏ وليس فيه عبارة: «واذا ملك جبيع المنافم ... فإن الثاني باطل». 
(۲) المبسوط : ج٦‏ ص75 ۳۷. 


ل ل لل مختلف‌الشيعة(ج ۷) 

مسألة: اذا بانت المرأة من الزوج كانت أحق بالحضانة في الذكر مدة 
ا لحولينء وني الأنثى مدة سبع سنينء اختاره الشيخ في النهاية . 

وقال المفيد: الأم أحق بالولد الذكر مدة الحولين» وبالأنثى مدة تسم 
سنين (1). 

وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الولد طفلاً لا مير ولا يعقل فالأ أحق 
به وان كان بالغاً رشيداً فالخيار إليه ذكراً كان أو أنث؛ وان كان طفلاً مميّزاً 
وهو اذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فا فوقها الى البلوغ- فالذي رواه اصحابنا 
انه إن كان ذكراً فالأب احق به وان كانت أنثى فالا أحق به الى أن يبلغ ما 

وفي الخلاف: اذا بانت المرأة من الرجل وها ولد منه فان كان طفلاً ميّز 
- وهو اذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى حد البلوغ- فان كان ذكراً 
فالأب أحق به» وان كان أنثى فالأمَ أحق به ما لم تتزۆج» فان تزؤجت فالأب 
أحق بها؛ لاجماع الفرقة وأخبارهم (). 

وقال الصدوق في المقنع: اذا طلّق الرجل امرأته وبينها ولد فالمرأة أحق 
بالولد ما لم تتزؤج (0. 

وقال ابن الجنيد: الأمّ أحق بالصبي الى سبع سنين» فاذا جاز سبع سنين 
وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأمّ ايَاه وأمَا البنت فالأمَ 
أولى بها ما لم تتزوج الام . 


. ٤٠۹ص النهاية ونكتها: ج۲‎ )١( 

(؟) المقنعة: ص .5"١‏ 

(۳) المبسوط : ج صن 6. 

۳٦ المسألة‎ ٠۳١ الخلاف: ج ۵ ص‎ )٤( 
لم نعثر عليه.‎ )5( 


كتاب التكاح /لواحقه_ ۷ 

وابن البراج في الكامل» وابن حهمزة()» وابن إدريس ( تبعوا شيخنا في 
النهاية . وسلار() تابع شيخنا المفيد. 

وقال ابن البراج في المهذب: اذا بانت المرأة وله منها ولد طفل لا يعقل ولا 
ميّرَ كانت هي أولى بحضانته من أبيه, وان كان صغيرا وقد مر ولم يبلغ وكان 
ذكراً كانت أمّه أولى به الى سبع سنين من عمره» وان كانت أنثى كانت الام 
أحق بها الى تسع سنين» وقيل: الى بلوغها ما لم تتزقج (). 

والوجه ما قاله ( الشيخ في النهاية . 

لنا: ما رواه داود بن الحصين» عن الصادق عليه السلام قال: 
والوالدات يرضعن أولادهنّ, قال: ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين 
. بالسوية» فاذا فطم فالأب أحق به من الأم» فاذا مات الأب فالأ أحق به من 
العصبة» وان وحد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام لا ارضعه إلا 
بخمسة دراهم فانّ له أن ينزعه منهاء إلا أن [رأى] ذلك خيراً له وأرفق به 
يتركه مع مه , 

وما رواه فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: الرجل 
أحق بولده أم المرأة؟ فقال: لابل الرجلء وان قالت المرأة لزوجها الذي 
طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما جد من يرضعه فهي احق به (). 


)١(‏ الوسيلة: ص۲۸۸. (1) المهذب: ج۲ ص ؟01". 
(۲) السرائر: ج۲ ص١590.‏ (5) م ۳: والوجه قول. 
(م) المراسم: ص54١.‏ 


(1) تہذیب الأحكام: ج۸ ص ۱۰١-۱۰٤‏ ح١ه",‏ وسائل الشيعة: ب١۸‏ من أبواب أحكام الأولاد 


.۱۹۱ -۱۹۰ ص‎ Calle 
١6ج‎ ٣ح حل وسائل الشيعه: ب١8 من أبواب أحكام الاولاد‎ ٠١١ تهذيب الأحكام: ج۸ ص‎ )۷( 


.١5 ١ص‎ 


ا ا ج 


وما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أيوب بن نوح قال: 
كتب إليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلهاء فكتب 
عليه السلام-: المرأة أحق بالولد الى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة0©. 

وانها حملناه على الأنثى جعاً بين الأخبار. 

واحتج الصدوق على قوله في المقنع مما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه 
عن حفص بن غياث أوغيره قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام عن رجل 
طلّق امرأته وبينها ولد أيّهما أحق به؟ قال: المرأة مالم تتزوج (». ورواه الشيخ 
عن المنقري» عمّن ذكره 20 . 

وتأوله بوجهين: أحدهما: انها أحق اذا رضيت بمثل الأجرة التي أخذها 
الغير في رضاع الولد وتربيته؛ لرواية أبي العباس» وقد تقدمت . والثاني: حمله 
على أن يكون الأب عبداً؛ لما رواه داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام- عن امرأة حرّة كحت عبدأ فأولدها وقال: أنا أحق بهم منك إن 
تزۆجت» فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدهاء وان تزقجت حت يعتق هي 
أحق بولدها منه ما دام مملوكاًء فاذا أعتق فهو أحق بهم منها 9 , ١‏ 

قال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه بعضه قول بعض 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص هل ح٤ ٠٥١‏ وسائل الشيعة: ب ۸۱ من أبواب أحكام الأولاد ح٠‏ 
ج16 ص۱۹۲. 

(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص٥٠٤٤‏ ح۲٠٠٠‏ وسائل الشيعة: ب١۸‏ من أبواب أحكام الأولاد ذيل 
الحديث ؛ ج١١‏ ص١1511.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ه١٠‏ ح٤‏ 0" وسائل الشيعة: ب١۸‏ من أبواب أحكام الأولاد ذيل 
الحديث ٩‏ ج6٠‏ ص۱۹۱. 

١١ج تهذيب الأحكام: جم ص١٠ ح 71 وسائل الشيعة: ب۷۳ من أبواب أحكام الأولاد ح۲‎ )٤( 
.18١ص‎ 


كنا لاع لزاه ةمع > ا 
امخالفين» والعجب قوله في آخر المسألة: «دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم» 
وهذا مما يضحك الثكل» من أجع منهم معه وأيّ أخبار لهم في ذلك؟!» بل 
أخيازنا خف واوق و اعا د 

وهذا القول جهل منه؛ لتضمّنه الجرأة العظيمة على الشيخ وعلى غيره من 
متقدمي علمائنا ونسبة الشيخ الى قول غير الحق» وما يدريه'" بالاجماع 
والخلاف وما ورد من الأخبار. ولعلّ هذه المسألة كانت إجماعية في زمن 
الشيخ _رحمه الله أفتى بها من كان في زمانه من المعتبرين» والصدوق ابن 
بابويه وابن الجنيد من أكابر علمائنا قالا بذلك» وقد تلونا الخير الدالَ عليه 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط 2 والخلاف 0): اذا تزقؤجت الأ ت سقط 
حقها من حضانة الولد, فان طلقها زوجها بائناً عاد حقها من الحضانة . ومنع 
ابن إدريس من العود ©». 

واحتج الشيخ ما رواه أبوهريرة ان الني عليه السلام- قال: الأمَ أحق 
بحضانة ابنها ما لم تتزوج (©. علق حقها بالتزويج فاذا زال التزويج فالحق باقي 
على ما كان. 

وعن عبد الله بن عمر ان امرأة قالت: يا رسول الله ان ابنى هذا كان بطنى 
له وعاء وثدبي له سقاء وحجري له حواء وان أباه طلقني ا أن ينزعه ۳ 
فقال ها الي -عليه السلام-: أنت أحق به ما لم تكحي © . 


(؟) م ": وما يدرئ به. 

(۳) المبسوط : ج٦‏ ص 4١‏ . 

)٤(‏ الخنلاف: ج٣‏ ص8 المسألة ۳۸ و۳۹ طبعة اسماعيليان. 
(5) السرائر: ج۲ ص١50.‏ 

(1) الخلاف: جه ص ٠۳۲‏ المسألة ۳۸. 

(۷) الخلاف: ج ه ص 155 المسالة 58. 


ا ج 


احتج ابن إدريس بأ الحق خرج عنها بالنكاح» وعوده يحتاج الى دليل» 
والرسول عليه السلام- جعل غاية الاستحقاق للحضانة التي تستحقها 1 
تزويجهاء وهذه قد تزۆجت» فخرج الحق منها”" . 

والوجه ما قاله الشيخ؛ لأن الحضانة جعلت ارفاقاً بالصبي» فاذا تزقجت 
الأمَ خرجت باشتغالها بزوجهاء وحقوقه عن الحضانة للطفل» وربا منعت 
الزوج بعض حقوقه لو حضنته فلهذا سقطت» فاذا طلقت زال المانع» فبقي 
المقتضى سليماً عن المعارض» فثبت حكه . 

مسألة: قال الشيخ في الحخلاف: الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت 
للأم؛ لأنَّ ها النصف» وهذه السدس» فكانت أولى بالميراث» فكانت أولى 
بالحضانة؛ لقوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض»”" . 

وقال في المبسوط : الأقوى ان الأخت للأب أولى من الأخت للاَمَ» ثم 
قال: وان قلنا: إنهما سواء ويقرع بيهها كان قوياً©. 

وقال ابن الجنيد: قرابة الأمّ أحق بالأنثى من قرابة الأب؛ لحكم الني 
-صلى الله عليه واله بابنة حمزة لخالتها دون امير المؤمنين -عليه السلام- وجعفر 
وقد طالبا بها؛ لأنها ابنة عمّهها جميعاً. وقال أمير المؤمنين -عليه السلام-: إِنَ 
عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه واله وهي أحق بهاء فقال الني عليه 
السلام-: ادفعوها الى خالتهاء فان الخالة أ . ۰ ۰ 

وقال ابن إدريس عن استدلال الشيخ: ليس معتمد؛ لأآنها جميعاً 
مسمّيتان كلّ واحدة بنفسها يتقرّب إليه". ونحن في هذه المسألة من المتوقفين. 


.590١ السرائر: ج۲ ص‎ )١( 
.4١ المسألة‎ ١۳١ الخلاف: جه ص‎ )١ 
. 45 المبسوط : ج 7 ص‎ )۳( 
. ٠٥۳ السرائر: ج۲ ص‎ )٤( 


كتاب التكاح /لواحقه_ ا 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الجدات أولى بالولد من الأخوات؛ لما ثبت 
من ان الأم أولل؛ واسم الأم يقع على الجدة. ثمّ قال: وم الأب أولى من 
الخالة» ولأب الام وأمَ أب الأمّ حضانة؛ لأنَ اسم الأب يتناوهماء فقد دخلا 
في ظاهر الأخبار. وأيضاً قوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» وهو 
عام في كلّ شيء إلا ما خضّه الدليلء واذالم تكن أ وهناك أُمَ أمّ أوجدة أَمَ 
م وهناك أب فالأب أولى؛ لأنه أقرب بلا شك ؛ لأنه يدلى بنفسه, وان كان 
مع الأب أخت من أمّ أوخالة أسقطههاء واذا اجتمعت العمّة والخالة تساويتا 
واقرع بينهها؛ لتساوهما في الدرج فلا ترجيح لإحداهما على الأخرى, واذا 
اجتمع جد وخالة وأخت لأمَ فا لج أولى» وأمّ الأب والجد متساويان؛ لتساويهما 
في الدرج» والعم وابن العم وابن عم الأب والعصبات يقومون مقام الأب في 
الحضانة؛ لعموم الآية في جميع الأحكام» والأخت للأب والجد متساويان؛ 
لتساويه| في الدرج» ولا حضانة لأحد من العصبة مع الأمَّ؛ لقوله تعالى: 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» والأمّ أقرب من العصبة» واذا اجتمع مع 
العصبة ذكر من ذوي الأرحام كالأخ والخال والجد وأب الأم كان الأقرب 
أولى؛ لقوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض» والمراد به الأقرب 
فالأقرب» وذلك عام» واذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لأم وأب 3 كان 
هم الحضانة؛ للآية7" , 

وقال في المبسوط : اذا كان نساء القرابة ولا رجل معهنَ فالذي عندي انّ 
الأ أولى من كلّ أحدء فان لم يكن فكل امرأة كانت أولى ميراثه» فهي أولى 
به» فان اجتمعا في درجة واحدة ولامزيّة فهوبينها؛ لقوله تعالى «وأولوا 
الأرحام» وهوعاع» وعلى هذا فالأخت للأب والأمّأولى من الأخحت 


(۷) الخلاف: ج ۵ ص ١١0‏ - ۱۳۹ المسألة ٤١‏ 05. 


اال نس هههسهس سل متختلف الشيعة (ج ۷) 
لأحدهما؛ لأنها تدلي بسببين . فاذا لم تكن فالأخت للأب أولى» وقال بعضهم: 
الأخت للام أولى» والأول أقوى. فان لم تكن أخت من أب فالأخت للام 
أو والخالة والعمة عندنا في درجة» وعندهم الخالة مقتمة» وعندنا اذا 
اجتمعتا أفرع بينها . فاذا ثبت هذا فالخلاف في ثلا ثة مواضع: في من هو أولى 
بعد أمهات الأمَءالأخحوات أو الجدات» فعندي اهما سواء» ويقرع بينها. 
الثاني: هل الخالة أولى من أ الأب؟ فعندهم على قولين» عندي ان أ الأب 
أولى . والثالث: في الأخت للأب مع الات للام عندهم على قولين» وعندي 
ان الأحت من قبل الأب أولى . وان قلنا: انها سواء ويقرع بيهها كان قوياً 
والعمة مؤخرة عن هؤلاء كلهن . وكلّ موضع قلنا: إنها أحق فانها مع الولد 
كالأم هي أحق حتى يبلغ» فاذا بلغ" نظرت» فان كان ذكراً فالمستحب له 
أن يفارقهاء» وان كان انث فان كانت ثيّباً فكالذكر, وان كانت بكرا كره له 
مفارقتها حتى تتزوج ويدخل بها. وكلّ موضع اجتمع اثنتان أختان أو خالتان 
وكان المولود طفلاً لا يعقل أقرع بينههاء فاذا بلغ حت التخيير خيّرناه بينها» وأب 
الأ" له حق في الحضانة بوجه» وكذلك أمّ أبي الأم؛ لأنهما يرثان عندناء فأمًا 
اذا كان هناك رجال ونساء فالأ أولى من الأب ومن كل أحد مالم تتزقج أو 
يكون الولد ذكراً ويبلغ سبع سنين”" فيكون الأب أولى» فأمَا غير الأب فهي 
لول به على كلّ حال» وان لم تكن أ فالأب أولى من أُمّهات الام وان علون» 
وعندهم أمّهات الأ وان علون أولى . فان لم يكن أحد من أمّهات الام فالأب 
أولى من كل من يتقرّب به من الأخوة والأخوات والجد والجدة بلا خلاف» 
وان كان معه من يدلي بالأمَ أت لام أو خالة وليس معه غيرهما فالأب أولى 


(1) في الصدر: بلغت. (۳) ق ۲: تسع سنين» وني المصذر: سنتين. 
(۲) في المصدر: أم الأب.' 


کیا اة او ی 
عندناء وعندهم على وجهين . فاذا ثبت ان الأب أولى منها فا دام هوباقياً فهو 
أولى» ثم أمّه وأبوه في درجة» ثم جده وجدته في درجة مثل الميراث عندنا سواء ؛ 
للآية» وعلى مذهب القوم اذا قالوا ما قلناه» وفيه حلاف هذا اذا كان الأب 
موجوداً. فأمًا اذا كان مفقوداً ميتاً أو هالكاً فعندنا ان كلّ من كان أولى 
ميراثه فهو أولى به» فان تساووا قرع بينهم» فن خرج اسمه سلّم إليه» وفيه 
خلاف . وكلّ أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أو رق فهوممنزلة 
الميت سواء» ويكون الحد أولء فان كان الأب غائباً انتتقلت حضانته الى 
الجد؛ لأن القصد حفظه وصيانته فكان أحق من غيره» وكلّ من عدا الأب 
والجد ممّن يتقرّب بها من الذكور له حظ في الحضانة عندنا ويقومون مقام 
الأب والجد اذا كانوا أولى بميراثه, وان تساووا فالقرعة(" . 

وقال ابن البراج في المهذب: اذا بانت المرأة من زوجها وله منها ولد 
طفل لا يعقل ولا ميّز كانت هی أولى بحضانته من أبيه. وان كان بالغاً عاقلاً 
تمر بين أن يكون مع أبيه أو أمه, وان كان صغیراً وقد ميّز وم يبلغ وكان ذكراً 
كانت أمّه أولى به الى سبع سنين من عمره» وان كانت أنثى كانت الام أحق 
بها الى تسع سنين» وقيل: الى بلوغها مالم تتزّج . فان تزقجت كان الأب 
أحق بولده» ذكراً كان أو أنثى» طفلاً غير ميّز ولا عاقل أو طفلاً مميّزأ وان 
كان لم يبلغ سبع سين أو أكثر منها . فان تزقجت وكان لا أُمّ كانت أمّها أحق 
به إن م يكن لها زوج أو كان لما زوج وهو جت الطفل» وان كان غير جده كان 
الأب أحق به» فان كان لجدّة الطفل أ لا زوج ها كانت أحق به من الأب» 
فان كان هما زوج وهو أب(" لد الطفل كانت أولى به من الأب. وكذلك 


. 47 - 4١ المبسوط : ج٦ ص‎ )١( 
(؟) عبارة: «الجدة الطفل ام لا زوج ... وهوأب» ليس في المصدر.‎ 


١0س‏ ل لل _ مختلف الشیعد(ج ۷| 
الحكم فيا زاد على ما ذكرناه من الآباء والأمّهات . فان لم تكن امّهات الام 
على ما ذكرناه كان الأب أحق به من كل أحد من أمّهاته وآباؤه يجرون في 
كونهم أحق به محرى أحقهم ميراثه, فن كان مهم أحق ميراثه كان أحق 
بحضانته» وان كان من يستحق ميراثه أكثر من واحد وتنازعوا في حضانته أقرع 
بينهم فيه» فن خرج اسمه كان أولى به. وكذلك القول في إخوته وأخواته اذا ل 
يكن له أب ولا أَمَ ولا أحد ممّن تقدم ذكره”" . 

وقال ابن حمزة: اذالم يكن له أحد الأبوين فان كانت القرابة رجالاً 
فأولاهم به أحقّ ميراثه, وكذا إن كانت نساء» وان كانت رجالاً ونساء 
فالنساء أولى اذا كانت أقرب من الرجال أو كانت في درجت . 

وقال ابن إدريس: ما ذكره الشيخ في الخلاف من تخريجات الخالفين» 
ومعظمه قول الشافعي وبناؤهم على القول بالعصبة» وذلك عندنا باطل» ولا 
حضانة عندنا إلا للام نفسها وللأب» فما غيرهما فليس لأحد عليه ولاية سوى 
الجد من قبل الأب خاصة ). 

وهذا القول جهل منه وقلّة تأمّل لفتاوي الأصحابء فقد ذكرنا فتاوى 
من تقدمنا كالشيخ وابن الجنيد وغيرهما . 

وقد نص شيخنا المفيد أيضأ على خلاف ما اختاره» فقال: وان مات 
الأب قامت أمّه مقامه في كفالة الولدء فان م يكن له أمَ وكان له أب قام 
مقامه في ذلك » فان لم يكن له أب ولا أمَ كانت الأ التي هي الجدّة أحق به 
من البعداء0) , 

وبالجملة فالحاجة ماسّة الى تربيته وحضانته» فلوم يكن القريب أولى 


)١(‏ المهذب: ج۲ ص 701 7017 | (۳) السرائر: ج۲ ص564. 
(۲) الوسيلة: ص788. )٤(‏ الممنعة: ص ١ه‏ . 


بكفالته لزم تضييعه. وولاية الج للأب في المال لا يستلزم أولويته في 
الحضانة» فاته لواعتير ولاية المال كان الأب أحق من الام وا جد مع عدم 
الأب أولى منها"'', وليس كذلك بالاجماع . 

مسألة: قد سبق الحكم في وطئ الجارية اذا اشتراها حاملاً وقد تقدم قول 
بعض علمائنا انه: ليس له بيع الولد» وبعضهم حرّمه» وبعضهم جعله 
مكروهاً وقد تقدّم . 

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا ان له بيعه على كل حال؛ 
لأنهاليين بولك له بغر لاف" , 

والذي قاله حيّد. 

مسألة: جعل الشيخ في النهاية أكثر الحمل تسعة أشهر, حيث قال: إن 
جاءت به لأكثر من تسعة أشهر كان له نفيه”" . 

وقال المفيد في المقنعة: لا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهرء وان 
يلتبس مدة الحمل على كثير من الناس ؛ لأن من النساء من يرتفع حيضهنَ 
قبل حملهنَ لعارض مدة من الزمان فيظن ان ذلك من أيّام الحمل» وليس 
ذلك إلالما ذكرناه» ولوان رجلاً تزؤج بامرأة ودخل بها ثم اعتزلها بعد 
الدخول فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها لم يكن الولد منه» 
وكان له نفیه ٩‏ . 

وقال الشيخ في الخلاف: أكثره عندنا تسعة أشهر» وقد روي سنة في 
بعض الاخبار١ة).,‏ 

وفي المبسوط : أكثر الحمل عندنا تسعة أشهرء وقال بعض أصحابنا: 


(١)ق‏ ۲: هنهيا. (۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص۲١٠‏ . 
(؟) السرائر: ج ٣ص‏ 550. (4) المقنعة: ص .٠۳١۹‏ 


(ه)الخلاف: جه ص ۸۸ المسألة 0۲. 


ا ا ا ا 


سنة (), 

وقال ابن الجنيد: أقلّ الحمل عندنا ستة أشهر وأكشره تسعة . 

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإماميّة القول: بان 
أكثر مدة الحمل سنة واحدة(©. 

وقنال ف حوراي امتناقل الوضليات الأول > انه لا عور أن تجوز اح 
أكثر من تسعة أشهر(©. 

وقال ابن البراج في كتابيه معاً: أكثر مدة الحمل تسعة أشهر0). 

وقال سلار: أكثر الحمل تسعة أشهرء وقيل: عشرة أشهر (). 

وقال ابن حمزة: أكثر مدة الحمل فيه روايات ثلاث: تسعة أشهر» وعشرة» 
وسنة 0 . 

وقال أبو الصلاح: أكثره تسعة أشهرء والريب ثلا ثة أشهرء فتصير الغاية 
في الحمل سنة كاملة» فاذا طلّق الرجل زوجته أو مات عنها فتزقجت وجاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر فان كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها فهو 
لاحق بالأؤل ”). وابن إدريس ( وافق الشيخ في النهاية . 

وقول السيد المرتضى لا بأس به» واعتذار أبي الصلاح جيّد . 

مسألة: قال المفيد: وان ولدت زوجته على فراشه حيّاً تاماً لأقل من ستة 
أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة» وهو با نيار إن شاء أقرٌ به 
وان شاء نفاه عنه(6). 


."١8ص الوسيلة:‎ )١( .76١ المبسوط : ج٥ ص‎ )١( 

(۲) الانتصار: ص٤١٠.‏ (۷) الكاني في الفقه: ص4 .7١‏ 
(۳) لم نعر على هذه المسائل. (۸) السرائر: ج۲ ص۷٥٦‏ . 
)4( المهذب: ج۲ ص۱٤۳‏ . (1) المقنعة: ص8 67. 


(ه) المراسم: ص ١65‏ . 


کتاب‌النكاح /لواحقه_ ب__سسسسسسببب بب براسم 

والشيخ في النهاية قال: فان جاءت به لأقل من ستة أشهر حيّاً سليماً جاز 
له نفيه عن نفسه' . 

وقال ابن إدريس: يجب عليه نفيه”" . وهو المعتمد. 

لنا: انه ليس ولداً له» فسكوته عن نفيه يوجب الحاقه به واعترافه بنسبه» 
وهو حرام اجماعا . 

مسألة: المشهور ان الأمة اذا كانت زوجة كان ها ليلة وللحرّة ليلتان في 
القسم» وبه قال ابن أي عقيل . 

وظاهر كلام المفيد المنع» فانه قال: وهذا الحكم يعني: القسمة- في حرائر 
النساءء فأمًا الاماء وملك المين منبنّ فله أن نقسّم عليينَ كيف شاء ويقيم عند 
كل واحدة منهنَ ما شاء» وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال7 . 

وهذايوهم انه لاحق للأمة المزوجة في القسم, فان قصد شيخنا المفيد عدم 
القسم “ صارت المسألة خلافية» وإلا فلا. 

لنا: انها زوجة فلها حق الاستمتاع والاستئناس» وكا نصفت في 
العدات”' عن الحرّة كذا تنضف في الالقذاذ" . 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن أحدهما ‏ عليهما السلام قال: 
سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرّة ؟ قال: لا فاذا كانت تحته امرأة 
ملوكة فتزوّج علا حرة قسّم للحرة مثلي ما يقسّم للمملوكة 7"". 

مسألة: المشهور ان القسم يتناول الليل دون النهار. 


)١(‏ النهاية ونكتها: ج؟ ص١١٤‏ . )٤(‏ في الطبعة الحجرية: القسمة. 
)۲( السرائر: ج۲ ص۷٥1‏ . (0)ق 3: العدة.وف المطبوع: العذاب. 
(۳) المقنعة: ص018. (5) م ۳: تنضف في الاستئناس. 


(۷) تهذيب الأحكام: ج۷ ص 45١‏ 1787 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب القسم النشوزح ١‏ ج١٠‏ 


ص ۸۷. 


إا ا ا فليم ل ا 


وقال ابن الجنيد: العدل بين النساء هو: اذا كنّ حرائر مسلمات لم يفضل 
احداهنَ على الأخرى في الواجب هن من مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك 
الليلة 20 سواء © كان ممنوعاً من الوطء أو لا. 

لنا: الأصل براءة الذمة . 

احتج ما رواه ابراه الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجل له أربع نسوة فهويبيت عند ثلاث منهنَ في لياليهنَ ويسهنَ فاذا نام ' 
عند الرابعة في ليلتها لم يمّسها فهل عليه في هذا الم ؟ فقال: انها عليه أن يكون 
عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها» وليس عليه أن يجامعها اذالم يرد 
ذلك" . 

مسألة: المشهور وجوب القسمة بين الأزواج؛ لأن كلام الأصحاب يعطي 
ذلك . 

وقال الشيخ في المبسوط: لا يجب عليه القسمة ابتداء» لكن الذي يجب 
عليه النفقة والكسوة والمهر والسكنى» فتى تكفل بهذا فلا يلزمه القسم؛ لأنه 
حق له فاذا أسقطه لا جر عليه» ويجوز له تركه» وأن يبيت في المساجد أو عند 
اصدقائه . فأمَا إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهنَ فيجب عليه القسم؛ لأنه ليس 
واحدة منهنَ أولى بالتقديم من الأخرى2)9. 

وفنع ان حقه المحتص به بحيث يكون له تركه, فانه حق مشترك » فللمرأة 
المطالبة يحقها منه . 


)١(‏ ق ۲: صبحة تلك الليل» م ۳: صحبة تلك الليلة. 


(۲) ليس في (ق ۲ وم ۳). 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۲۲٤‏ ح۹۸۹١‏ وسائل الشيعة: به من أبواب القسم والنشوز ح٠‏ ج١١‏ 
ص 84. 


.7757 379 المبسوط : ج٤ ص‎ )٤( 


كتاب التكاح /لواحقه_ سس حيبي يبس يي 9 

والأخبار وردت مطلقة بالأمر بالقسمة, قال الباقر.عليه السلام-: قسَم 
للحرّة الثلثين من ماله ونفسه يعنى : نفقته- وللأمة الثلث من ماله ونفسه(" . 

قال ابن أبي عقيل: ولوان رجلاً له امرأتان احداهما مسلمة والأخرى 
ذميّة كانت في القسم بها" » ولو كانت احداهنّ متعة والأخرى اعلان لم 
يكن للمتعة قسم ولا نفقة يأتيها متى شاء» وقد قيل: اذا كانت له امرأتان متعة 
واعلان فله أن يقسم لاحداهنّ ليلة وللأخرى ثلاث ليال؛ لأنّ له أن يتزقج 
منهنَ أربعاً . 

اما الذمّية فقد قال ابن الجنيد فيها: والحرّة الذمية اذا تقدم نكاحها”"ا 
نكاح الحرّة المسلمة نظيرة الأمة لغيره المنكوحة بالعقدء مع انه قد ذكر ان للأمة 
ليلة وللحرّة ليلتان. وبه قال الشيخ في المبسوط ‏ . 

والمفيد -رحمه الله أطلق لما ذكر أحكام القسمة قال: هذا حكم حرائر 
النساء . وهويتناول المسلمات والكفار. 

وأمَا ا متعة فالمشهور انه لا قسمة فيهاء والقائل الذي نقل ابن الي عقيل عنه 
ما أظته أحداً من أصحابنا . 


١ تهذيب الأحكام: ج۷ ص١۲٤ ح1784»؛ وسائل الشيعة: باب ۸ من أبواب القسم والنشوزح‎ )١( 
.۸۸ ص87‎ ١6ج‎ 

(۲) م ۳: بچن. 

(۳) م ۳: تقدم النكاح نكاحها. 

(4) المبسوط : ج٤‏ ص۲۷". 

(5) المقنعة: ص °۱۸. 


الفصل الثامن 
في النفقات 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا 
بحالهاء فان كان موسراً فعليه مدان في كلّ يوم وان كان متوسطأ متجمّلاً ف 
ونصضف» وان كان معسراً فقدر المد فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسر والمتوسط 
وا : 

وقال في الخلاف: نفقة الزوجات مقدرة وهي : مد قدره رطلان وربع, 
واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم " . 

وقال ابن البراج: نفقات الزوجات تعتبر بحال الزوج ولا تعتبر بحال 
الزوجة» وقد ذكر في ذلك انه إن كان موسراً كان عليه في كلّ يوم مڌان» وان 
كان متوسطاً متحمّلاً فد ونصف» وان كان معسراً فقدر المد" . 

وابن الجنيد لم يقر بل قال: وحق المرأة على زوجها ما يسدّ جوعتها ويستر 
عورتهاء هذا في الاقتار, والمتوسط أن يكون يطعمها اللحم في كلّ ثلا ثة يام . 

وقال ابن إدريس: نفقة الزوجات عندنا غير مقدّرة بلا خلافء إلا من 


.۷ - المبسوط : ج٦ ص5‎ )١( 
المسألة ؟‎ ١١۲ الخلاف: جه ص‎ )۲( 


(۳) المهذب: ج۲ ص 7"40. 


كتاب النكاح /في‌النفقات ل 
شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه فانه ذهب الى انها مقدّرة» ومبلغها مڌ وقدره 
رطلات وربع» واستدل ياجماع الفرقة وأخبارهم . وهذأ عجيب منه -رضي الله 
عنه والسير بيننا وبينه» فان أخبارنا لم يرد منها خبر بتقدير نفقة . وأمّا أصحابنا 
المصتّفون فا يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة إلا من قلّده وتابعه» 
والدليل على أصل المسالة قوله تعالى: «وعاشروهنّ بالمعروف» أي ما يتعارف 
الناس» وأيضاً الأصل براءة الذمة من التقدير» فن ادّعى شيئاً بعينه فانه يحتاج 
الى دليل» ولا دليل عليه من كتاب ولا سنّة ولا اجماع, والأصل براءة 
ا 

وقول ابن إدريس وان كان جيّداً لكن نسبة الشيخ الى قول ما ليس بحق 
في غاية الجهل والحمق . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط'" والنلاف”": اذا كان الزوج كبيراً 
والمرأة صغيرة أو بالعكس فلا نفقة. وتبعه ابن البراج في المهذب”'' . 

وقال ابن الجنيد: والتي لم يمكن وطؤها لصغرها وزوجها كبير أو صغير لا 
نفقة عليه ولا على وليّه, إلا أن يشترط ذلك عليه . والتي يكن وطؤها لبلوغها 
فلها النفقة سواء كان الزوج غير بالغ أ وكالنا مد سن الو دا يكوه 
ولبّها شرط ألا نفقة عليه حتى يبلغ الى حال يصح وطوه 1 

وقال ابن إدريس: الأول عندي ان على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة؛ 
لعموم وجوب النفقة على الزوجة ودخوله مع العلم بحالهاء وهذه ليست ناشزة» 
والاجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجاتء ثم أمر بتأمّل ذلك 0 . 


. ٠٠٥١ص السرائر: ج۲‎ )١( 

(۲) المبسوط : ج٦‏ ص ۱۲۔۱۳ . 

(؟) الخلاف: جه ص ۱١١‏ المسالة ٤وه.‏ 

. ٠٥١ص المهذب: ج۲ ص17 7. (5) السرائر: ج۲‎ )٤( 


11 لس ص لفك الج ¥( 


وا لمعتمد ال الزوج الكبير لا نفقة عليه للزوجة الصغيرة؛ لأن المناط في 
وجوب الانفاق على الزوجات القكين التام المستند الى العقد الصحيح» وهو 
غير معلوم الشبوت هناء فاذا لم يعلم وجود السبب لم يعلم وجود مسبّبه . وأمّا 
الزوجة الكبيرة فان نها النفقة اذا كانت ممكنة من نفسهاو بذلت الفكين عند 
الحاكم . وان كان الزوج صغيراً لوجود المقتضي السالم عن المعارض فان 
القتضي وهو القكين المستند الى العقد الصحيح- ثابت هناء والمانع -وهو 
الصغير لا يصلح للمانعيةء كما في نفقة الأقارب وهي أضعفء واذا م يمنع مع 
ضعف السبب فأول ألا يمنع مع قوتّه. واحتجاج الشيخ بأصالة براءة الذمة 
حق مع صغر الزوجة وتمتوع مع كبرهاء فان مع وجود السبب التام يعلم شغل 
الذمّة . 

مسألة: قال الشيخ في الجزء الثالت من الخلاف: اذا اختلف الزوجان 
بعد أن سلّمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالذي رواه أصحابنا ان 
القول قول الزوج وعليها البيّنة» واستدل باجاع الفرقة وأخبارهمء وأيضاً العادة 
جارية بآنها لا تمكن من الدخول يها إلا بعد أن تستوفي الله ولا تقيم محه إلا 
وتقبض النفقةء فاذا ادعت خلاف العرف والغادة فعلها البيّنة . 

وقال في الجزء الغاني منه: اذا اختلف الزوجات في قبض المهرفقال 
الزوج: قد أقبضتك المهر وقالت: ما قبضته فالقول قوهاء سواء كان قبل 
الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده؛ لاجماع الفرقة وأخبار هم» وقول النبي 
-عليه السلام-: «البيّنة على المتعي والعين على المتعى عليه» والزوج قد 
اعترف با لمهر وادعى انه أقبض فعليه البِيّنةَ وإلا فعليها البمين229. 


.٠١ المسألة‎ 1١5 الخلاف: جه ص‎ )١( 
.۲۷ الخلاف: ج٤ ص 58-86 المسألة‎ )( 


ا بح م ل وي يجتو 81/1 

وقال في المبسوط : اذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة فان كان 
قبل الزفاف وقبل تسليم نفسها إليه فانما يتصوّر النلاف في قبض المهرء وأمَا 
النفقة فلا؛ لأنها ما وجبت بعد؛ لعدم القكين, فاذا قال: قد قبضت المهر 
وأنكرت فالقول قوها؛ لأنّ الأصل انها ما قبضتء وان كان الاختلاف بعد 
تسل نفسها وحصوها في منزله وتحت قبضه فانه يتصوّر هنا اختلافههما في 
الأمرين معاًء واذا اختلفا فالقول قوها فيهها عند بعضهم» وقال بعضهم: القول 
قول الزوج؛ لأ الظاهر يشهد له بأنَ العرف انها ما سلّمت نفسها حتى قبضت 
المهرء وہذا تشهد روايات أصحابنا . 

والوجه عندي ان القول قول المرأة مطلقاً فيا معاً؛ لأصالة عدم الاقباض» 
والروايات في الصداق محمولة على العادة في الزمن الأول من ان المرأة انما 
تدخل بعد قبض المهر. وابن إدريس” اختار ما قلناه. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: اذا أحرمت بغير اذنه فان كان في حجة 
الإسلام لم تسقط نفقتهاء وان كانت تطوّعاً سقطت . 

وقال في المبسوط: اذا أحرمت ففى احرامها ثلاث مسائل: احداها: 
احرمت باذنه وأحرم معها فلها النفقة؛ لأنّها ما حرجت من يده وقبضه-الثانية: 
أحرمت بغير اذنه» فان كان احرامها لحجة الإسلام أو كان تطوّعاً فأذن لها فيه 
لم تسقط نفقتها عندناء وان كان تطوعاً بغير اذنه فلا تنعقد عندنا احرامها ولا 
تسقط نفقتها . الثالثة: أحرمت وحدها باذنه فعندنا لها النفقة» وبه قال قوم» 
وقال آخرون» لا نفقة لها؛ لأنها سافرت وحدها١).‏ 


. ١5ص‎ ٦ج المبسوط:‎ )١( 
. 1٦٥٩ 25900 السرائر: ج۲ ص‎ )۲( 
۷ المسألة‎ ١١5 (؟) الخلاف: جه ص‎ 


14 - ١" المبسوط: چ ص‎ )٤( 


٤‏ مختلف‌الشيعة(ج۷) 

وقوله في المبسوط جيّدء وقوله في الخلاف منوع» إلا أن جعل المقتضي 
لسقوط النفقة سفرها وبعدها عنه» فحينئذ لا فائدة في قيد الاحرام» بل بمجرّد 
السفر وغيبتها عنه بغير اذنه يسقط نفقتهاء والظاهر ان الشيخ في الخلاف قصد 
ذلك . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العبند اذا تزوّج باذن مولاه وكان مكتسباً 
فالنفقة في كسبه» ويكون اذن السيد في التزويج اذناً في تعلق نفقة الزوجة 
بكسبه . وان لم يكن مكتسباً قال قوم: يتعلق برقبته؛ لأ الوطء في النكاح 
بمنزلة الجناية» وفهم من قال: يتعلق بذمته؛ لآنه حق لزمه باختيار من له 
الحق, فكان في ذمته كالقرضء والأول أليق مذهبنا. فن قال : يتعلق برقبته 
على ما اخترناه قال: ان أمكن أن يباع منه كل يوم بقدرما يجب عليه من 
النفقة فعل» وان ل يمكن بيع كله كما قيل في الجناية ووقف ثمنه ينفق عليها 
منه» وقد انتقل ملك سيّده عنه الى ملك سيّد آخحر . 

وقال ابن الجنيد: اذا أذن السيّد لعبده في التزة يج فيتزقج حرّة أو كتابية 
أو أمة مسلمة فعليه نفقاتنَ كلَهنَ كنفقة المعسر لا أكثر, إلا أن يكون السيد قد 
اشترط عليه في ماله أو كسب العبد قدراً معلوماً» ولوأبق العبد لم يكن على 
السيد نفقة المرأة . 

وقال ابن حمزة: ان تزج باذنه أوزوج هوحرّة أو أمة وم يكن العبد 
مكتسباً لزمت السيد النفقة, وان كان العبد مكتسباً تخيّر سيّده بين جعل 
النفقة في كسبه والانفاق من خالص ماله" . 

وقال ابن إدريس: النفقة لازمة للسيّد؛ لأنه اذن في شيء فلزمه توابعه”" . 


. ٥۹۸ص السرائر: ج۲‎ )*( .7١ المبسوط : ج٦ ص‎ )١( 
الوسيلة: ص785.‎ )۲( 


کتاب‌النکاح /في‌النفقات ب سبي ۳۲ 

وقول ابن حمزة هو الأقوى عندي؛ لأنَ للسيّد الخيار في جهات القضاء 
كالدين. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لوطلّقها العبد بائناً وكانت حاملاً فان 
قلنا: النفقة للحمل فلا نفقة عليه؛ لات العبد لا يجب عليه نفقة ذوي ارحامه . 
وان قلنا: للحامل وجبت» وقد مضى ان على مذهبنا ان النفقة لالحمل» فعلى 
هذا لا نفقة عليه . وان قلنا: ان غا النفقة -لعموم الأخبار في ان الحامل لها 
النفقة كان قويَّاً'' . وهذا يدل على تردّده في هذا الحكم . 

والوجه عندي الأوّل؛ لان النفقة للحمل بالدوران. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: اذا كان النكاح مفسوخاً كنكاح الشغار 
فان دخل وجب المسممّى» ولولم يسم وجب مهر المثل» ثم إن كانت حاملاً 
فلها النفقة عندنا؛ لعموم الأخبار» ومن قال: ان النفقة للحمل فهاهنا ها 
النفقة؛ لأنه ولده» ومن قال: النفقة للحامل قال: لا نفقة لما؛ لأنَ النفقة 
تستند الى نكاح له حرمة» ولا حرمة هاهنا اذا وقع فاسداً(). 

والبحث يقع في مقامين: الأول: ايجاب المسممى» وليس بمعتمد بل 
الواجب مهر المثل؛ لان العقد وقع فاسدا من اصله» فلا اثر لا تضمنه من 
التسمية وقد تقدم . 

وأمَا النفقة فان قلنا: إنها للحمل وجبت» وان قلنا: للحامل لم تجب . 

مسألة : لولاعن الحامل في نفى النسب سقطت النفقة» فان أكذب نفسه 
قال الشيخ في المبسوط : عاد النسبء والنفقة في المستقبل حتى تضعء وها أن 
ترجع بقدرما انقطعت النفقة عنها؛ لأنها انما انقطعت لانقطاع النسبء فاذا 
عاد النسب عادت النفقة» ولوطلّقها بائناً ثم ظهر بها حمل فنفاه قيل: يصح 


.7 المبسوط: ج” ص4‎ )۲( .7١ المبسوط: ج ص‎ )١( 


ااا ي به ل ب و ا 
اللعان على ني الحمل بعد البينونة» وهو الصحيح عندنا . فاذا لاعن سقطت 
نفقتهاء فان أكذب نفسه عاد النسب وعادت النفقة التي قطعها عن نفسه من 
حين اللعان الى حين التكذيب» وهكذا إن وضعته وارضعته ثم أكذب نفسه 
فعلئة»قفقة] رمان اله واحرة خا اة لأنه فد بان :اله كان واحبا غل 
وجملته: ان كلّ ما سقط باللعان يعود باكذاب نفسه . 

وفي الرجوع ما بين اللعان والتكذيب نظر؛ لأنّ نفقة الأقارب لا تقتضى . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا طلّق الحامل بائناً وجبت النفقة» ون 
تجب ؟ قيل؛ فيه قولان: أحدهما: النفقة لها؛ لأجل الحمل» وهو أصحّههما عند 
الخالف . والثاني: النفقة للحمل» وهو أقواهما عندي» بدليل اننه لو كانت 
حائلاً لا نفقة اء واذا كانت حاصلاً وجبت النفقةء فلمًا وجبت بوحوده 
وسقطت بعدمه تبت ان النفقة له لا لهاكالزوجة طاالنفقة مسا دامت زوحة» فاذا 
زالت الزوجية فلا نفقة لهاء فكانت النفقة لأجل الزوجية . ولأنه لما كانت 
النفقة له اذا كان منفصلاً فكذا اذا كان متصلاً . ولأنّ أصحابنا رووا انه 
ينفق عليها من مال الحمل» فدل على انه لا يجب لماء ومن خالف قال: لو 
كانت النفقة لأجل الحمل لوجبت نفقته دون نفقتهاء ولمّا كان نفقتها مقدّرة 
بحال الزوج فيجب عليه مقدرة() ونفقة الأقارب غير مقدّرة دل على انه لها ؛ 
لأنّ نفقة الأقارب على الكفاية . وأيضاً فلو كان لأجل الحمل لوجبت على 
ا لحد كما لو كان منفصلاً» فلمًا ثبت انه لا يجب عليه ثبت ما قلناه. وأيضاً فلو 
كانت نفقة الولد لوجب أن تسقط بيسار الولد» وهو اذا ورث أو أوصى له 
بشيء فقبله أبوه» فلا لم تسقط بيساره ثبت انها ليست نفقة الولد» وعندنا 


(۱) م" : في زمان. (۳) في المصدر: بقدره. 
(؟) المبسوط : ج٦‏ ص 57-179. 


كتاب النكاج /في‌النفقات_ سس ب يا الم 
تسقط بيساره» ويقتضي المذهب انها تجب على الجد فيخالف في جميع ما 
قالوه. وفائدة النلاف أشياء: منها: اذا تزّج حر بأمة فأبانها وهي حامل فن 
قال: للحمل لم تجب على والده بل وجبت على سيّده وهوسيّد الأمة» ومن 
قال: لها لأجله كانت على زوجها. ومنها: اذا تزوج عبد بأمة فأباها وهي 
حامل فن قال: النفقة للحمل كانت على سيد الولد دون والده؛ لأنَ العبد لا 
يجب عليه نفقة أقاربه» ومن قال: لها لأجله قال: النفقة عليه في كسبه . ومنها: 
اذا ترج عبد بحرة فأبانها وكانت حاملاً فن قال: النفقة للحمل قال: تجب 
على الزوجة؛ لأنه ولد حرّة وأبوه ملوك » ومن قال: لها لأجله قال: يكون”'' في 
كسبه . ومنها: اذا كان النکاح فاسداً والزوج حرفن قال: ها قال: لا نفقة؛ 
لأن النفقة لمن كانت معبتدة عن نكاح له حرمة ولا حرمة له» ومن قال: 
للحمل فعليه النفقة؛ لأنها نفقة ولده» ولا فصل بين النكاح الصحيح والفاسد 
في باب لحوق النسب وثبوته . وتبعه ابن البراج'" على ذلك » وقد تقدم 
البحث فيه , 

مسألة: قال ابن الجنيد: ومن.ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه؛ لأ 
النفقة تابعة للصداق. 

والوجه المنع» فاته لا تجب نفقة زوجة الولد على الأب؛ لأصالة البراءة . 

مسألة: المشهور انه لا خيار للزوجة في الفسخ بالاعسار من النفقة» اختاره 
الشيخ في المبسوط ١‏ والخلاف()» واوجب عليها الصبر. وبه قال ابن رة 
وابن ادريس 20 عملاً باستصحاب لزوم العقد. 


0 (0) الخلاف: جه ص7١‏ المسألة .٠١‏ 
(۲) المبسبوط : ج1 ص۲۹-۲۸. , (5) الوسيلة: ص586؟. 
)۳( المهذب: ج۲ ص۸٤۳‏ . (۷) السرائر: ج۲ ص55 5. 


(9) المہسوط : ج٠‏ ص٠۴.‏ 


۸ مختلف‌الشيعة(ج ۷) 

وقال ابن الجنيد: با لخيار؛ لرواية عن الصادق عليه السلام- ولاشتماله 
على الضررء اذ لا يمكنها الانفاق؛ لعسرهاء فلو لم يجعل لا الخيار لزم احرج المنفي 
بالاجماع. وهو معارض مما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام ان امرأة 
استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراًء فأبى أمير المؤمنين 
عليه السّلام أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا(". 

والجواب: نحن لا نوجب الحبس بل نقول: بالخيار في الفسخ والصبر» ونحن 
في ذلك من المتوقفين . 

مسألة: لا يجب على الولد الغني الانفاق على زوجة والده المعسر ولا على 
الوالد وجوب الانفاق على زوجة ولده المعسرء لأصالة البراءة. 

وأوجب الشيخ في المبسوط النفقة فيهما؛ لأنها من مؤونة والده . 

وأوجب أيضاً الفطرة؛ لأنها'منزلة النفقة7". والكل ممنوع . 

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أباح السيد عبده فضل كسبه لزمه النفقة على 
والديه وولده» وكذلك ما فضل عن ضريبته لوجعلها عليه . 

والوجه المنع؛ لأنا نمنع املك مطلقأء ولوثبت لم يكن مستقراً» بل للسيّد 
المطالبة به متى شاءء فلا يناط به وجوب الانفاق عليه. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج٩‏ ص "0٠755‏ ح/ا8, وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب الحجرح” ج١٠‏ 
ص46 .١‏ 

(۲) المبسوط : ج” ص 6". 

(۳) المبسوط : ج۱ ص 7754 . 

)٤(‏ ق ۲: علها. 


حي 


كتاب الطلاق وتوابعه 


وفيه فصول: 
الأول 
في الطلاق 


مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن طلّق الرجل امرأته وهوزائل العقل 
بالسكر أو الجنون أو المرّة وما أشيهها كان طلاقه غير واقع, فإن احتاج من هذه 
صورته إلا السكران الى الطلاق طلق عنه وليّه» فان لم يكن له وليّ طلق عنه 
الامام -عليه الشلام- أو من نصبه الامام -عليه السّلام 72" . 

وقال في الخلاف في كتاب الخلع: ليس للولي أن يطلّق عمّن له عليه 
ولاية» لاا بعوض ولا بغير عوض ؛ لاجماع الفرقة» ولاصالة بقاء العقد وصحته» 
وقوله عليه الشلام-: «الطلاق لمن اخذ بالساق», والزوج هو الذي له ذلك 
دوب غیره), 

وقال ابن ادريس: الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران» وألا يلي 
غير الزوج الطلاق؛ لقوله تعالى: فان طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره» فأضاف الطلاق الى الزوج» فن جعل لغيره الطلاق فيحتاج الى دليل. 
وأيضاً الرسول عليه الشلام- قال: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» والذي أخذ 
بالساق هو الزوج» فان قيل: هذا وال عليه ناظر في مصالمه فله فعل ما يشاء 


.15 النهاية ونكتها: ج۲ ص 477 . (۲)الخلاف: ج؛ ص۲٤4 المسألة‎ )١( 


ااا لس مختلفالشيعة(ج/) 


مما هو راجع الى مصالحه» قلنا: لاخلاف أن الصبيّ لا يطلق عنه وليّه وهو 
ناظر في أموره. وأيضاً الطلاق من شرطه مقارنة نيّة المطلّق الذي هو الزوج له» 
وهوغير موجود في هؤلاء. ولنا في هذه المسألة نظر, والذي وقع التحقيق لنا من 
ذلك أنه لا يجوز طلاق غيره عليه بحال؛ لما قدمناه من الأخبار, وبقاء الزوجيّة 
بيهماء فن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج الى دليل 77 . 

والوجه ما قاله الشيخ في النهاية. 

لنا: أن مصلحة الجنون منوطة بتصرّف الول عنه؛ لتعذر كون أفعاله مناطاً 
لهاء وعدم توقع زوال عذره» ولأنه لولم يجعل للوليّ هذا التصرف لزم تضرر 
اجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة؛ وكون مصلحته في مفارقته لها وإلزامه 
بالنفقة. والني -عليه السَّلام ننى الضرر مطلقاً”"', بخلاف الطفل؛ لأنَ 
نكاحه منوط بالمصلحة؛ وعذره متوقع الزوال. 

وقد روى الصدوق. عن الحلبي » عن الصادق عليه السّلام قال: سألته 
عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لاء وعن المرأة إذا كانت كذلك 
يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا , 

وعن حماد بن عيسى » عن شعيب» عن أبي بصير» عن الصادق عليه 
السّلام أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحق 
الذاهب العقل» فقال: نعم 9؛). 


00 السرائر: ج ۲ ص 0”, وفيه: «هو الزوج به وهذا غير موجود». 

(۲) سنن ابن ماجه: ج۲ ص٤۷۸‏ ح٠7714.‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج٣‏ ص٤٠٠‏ ح ٠۷۷٤ء‏ وسائل الشيعة: ب٤۳‏ من أبواب مقدماته وشرائطه 
ح٤‏ ج6١‏ ص۳۲۷. 

)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص٠٠٠‏ ح١۷۷٤»‏ وسائل الشيعة: ب٤۳‏ من أبواب مقدماته وشرائطه 


ح۸ ج۱ ص۳۲۸ . 


كتاب الطلاق /الطلاق لاسي 

قال ابن بابويه: يعنى: إذا طلّق عنه وليّه» فامًا أن يطلّق هوفلا. قال: 
وتصديق ذلك ما رواه ا بن يحيى الجمال» عن أبي خالد القمّاط قال: 
قلت لأبي عبدالله -عليه السّلام: رجل يعرف رأيه مرّة وينكره أخرى يجوز 
طلاق وليّه عليه؟ فقال: ماله هولايطلق؟ قال: قلت: لا يعرف حد الطلاق 
ولا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً: لم أطلّق, فقال: ما أراه إلا منزلة 
الامام -يعني: ا 

واحتجاج الشيخ بالإجماع تمنوع, واصالة بقاء العقد وصحته إنها يتم قبل 
إيقاع الطلاق» أمّا بعده فمنوع. والخبر لوثبت قلنا موجبه» فان الولي كالوكيل» 
فكما يصح طلاق الوكيل كذا يصح" طلاق الولي» ولم يوجب أحد إيقاع 
الزوج مباشرة. 

وكلام ابن ادريس في غاية السقوط» فان الآية تدلَ على التحرم مع 
الطلاق المستند الى الزوج» والمباشرة والتسبيب سواء» ولوثبت الفرق لكن لا 
تدك الآية'" على حكم التسبيب بنني ولا إثبات» فلا يجوز جعله دليلاً على 
الننى» كما لا يجعل دليلاً على الشبوت» واشتراط نيّة المطلق ثابت كالوكيل. 
ا الذي ظهر له بعد النظر فاسد . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: اذا طلق الرجل امرأته وهومريض فاتهما 
يتوارثان ما دامت في العدة» فاذا انقضت عتتها ورثته ما بينها وبين سنة مال 
تتزؤج» فان تزقجت فلا ميراث هاء وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لما 
ميراث. ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأوّلة أو 
الثانية أو الثالثة» وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكنء فان الموارثة ثابتة بينهها 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص ه ٠ه‏ ذيل الحديث ١/الا4‏ للا 
(۲) ليس في (ق ۲ وم”). (۳) م ۳: الآية لا تدل. 


8مم مختلفالشيعة(ج ۷) 
على ما قدمناه. هذا إذا كان المرض يستمرٌ به الى أن يتوفى» فان صح من 
مرضه ذلك ثم مات لم يكن لما ميراث» إلا اذا كان طلاقاً لك فيه رجعتهاء 
فانها ترثه ما لم تخرج من العدة. 

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الطلاق إذا كان رجعياً 
ورثها الرجل مادامت في العدة» فاذا خرجت من العدة لا يرثها» وهى ترثه بعد 
رها من العدة اميق ها شرج اورا مو م ذلك ات إذا کان 
الطلاق غير رجعىّ وهو الطلاق البائن- فانه لا يرثها ساعة طلقها وإن كانت 
فق النعذة وه ر اة ال عا رها فتاه ها جد الطلاق الباق غير 
زوجة له والعصمة بينها انقطعت» ولولا الاجاع لما ورثته» ولا إجاع معنا على 
أنه يرثها بعد الطلاق البائن. وقد رجع شيخنا عمًا قاله في نهايته في مسائل 
خلافه فقال: المطلقة التطليقة الثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة اذا 
لم يصح من ذلك المرض مالم تتزوج» فان تزقجت فلا ميراث لماء والرجل 
يرثها ما دامت في العدة الرجعيّة, فأمًا في البائنة فلا يرثها على كلّ حال؛ 
لاجاع الفرقة وأخبارهه”” . 

وقال أيضاً في الخلاف: المريض إذا طلّقها طلقة لا ملك رجعتهاء فان 
ماتت ل يرثها بلاخلاف» وان مات هومن ذلك المرض ورثته ما بينها وبين 
سنة مالم تتزؤج» فان تزوجت بعد انقضاء مدتها لم ترثه» وإن زاد على السنة يوم 
واحد لم ترثه (؛». ومثله قال في المبسوط ( . 

وقال ابن البراج: فان طلق المريض ورثته "2 الزوجة مابينه وبين سنة إن لم 
يبرأ من مرضه ولا تشزقج المرأة» فإن برأ المريض ثم مرض بعد ذلك ومات لم 


)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص ؛ )٤( . ٤١‏ الخلاف: ج٤‏ ص85؛ المسألة 4ه. 
(۲) ليس 5 المصدر. )هه( ا لمبسوط : جه ص1۸ . 
(۳) السرائر: ج۲ ص٤۷٦‏ . (5) في المصدر: وورثته. 


تاب الطلؤق الا ل أ ب 077 
ترثه المرأة. وكذلك إن تزوجت المرأة بعد خروجها من عتتها لم يكن لها منه 
ميراث» فان لم تتزوّج ومضى لما سنة ويوم لم يكن لما بعد ذلك ميراث» وهو 
يرث المرأة مادامت في العدّة, فاذا خرجت منها لم يكن له منها ميراث. ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون تطليقة أوّلة أو ثانية أو ثالثة7 . 

والشيخ افد :وا الد ذكرا: أن الزوجة ترثه الى سنة, ولم 
يذكرا حكم الزوج. وكذا السيد المرتضى "» وأبو الصلاح . 

وقال ابن حمزة: إذا طلق المريض زوجته بائنا او رجعيًا ومات احدهها 
وهي في العدة توارثا» فان خرجت من العدة لم يرثها الرجل» وورثته هي الى 
مضي سنة كاملة مالم تتزقج قبل انقضائها *22. 

والمعتمد ما ذكره الشيخ في الخلاف . 

لنا: أن المقتضي لانتفاء الميراث ثابت» والمعارض منتف» فيشبت الحكم . 
أا ثبوت المقتضي فلأن الطلاق البائن قاطع للعصمة مناف للميراث 
بالاجاع» وقد حصل بالفرض. وأمّا انتفاء المعارض فليس إلا التهمة في ني 
إرثها» ومعارضة المطلق بنقيض قصده» كما عورض القاتل بنقيض مطلوبه في 
منع الإرث» والتهمة منفية في طرف الزوج إذا لم يقصد ميراثاً. 

وما رواه زرارة في اموق قال: سألت أباجعفر .عليه السّلام عن رجل 
يطلق امرأته» قال: ترثه ويرثها مادامت له علا رجعة ). 

والقيد لا يصلح في ميراثها إجماعاً فيبق في ميراثه» وللقرب. وإذا انتى 


(۱) المهذّب: ج۲.ص۲۸۹. (۲) المقنعة: ص1۷۲. 
(۳) رسائل الشريف المرتضى (الجموعة الأولى): ص4 15. 
(:) الكافي في الفقه: ص7/ا". (ه) الوسيلة: ص4 7". 


٤ح تهذيب الأحكام: ج٠ ص۳۸۳ ح۱۳۹۸ > وسائل الشيعة: ب۳٠ من أبواب ميراث الازواج‎ )١( 
. ٥۳۱ ه٠ ج۱۷ ص‎ 


۴ ا ب هلاوج ¥( 


القيد انت الحكم تحقيقاً لثبوت فائد ته . 

وما رواه الحلبي في الحسن أنه سل عن الرجل يحضره ا موت فيطلّق امرأته 
هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم» وإن مات ورثته, وإن ماتت ل يرثها”" . 

وليس ذلك في الرجعي ؛ لا تفاقهها في الحكم» فهوني البائن. 

احج الشيخ بما رواه عبدالرحمن, عن الكاظم عليه السَّلام قال: سألته 
عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها؟ قال: نعم» يتوارثان في العدّة”" . 

والجواب: بحمل التوارث على امجاز» وهو ثبوته من طرف دون آخر. ثم 
يعارض ما رواه محمد بن مسلم ٤‏ ا مويق » عن الباقر-عليه السّلام قال: سالته 
عن الرجل يطل امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهومريض» قال: هي 
كرثه 0 , 

والتخصيص يدل على نني الحكم ظاهراً. 

وقد روى الشيخ عن محمد بن قيس» عن الباقر-عليه السّلام في المرأة إذا 
طلقها ثمّ توفي عنها زوجها وهي في عدّة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها 
مادامت في الدم من حيضتها الثالشة في التطليقتين الأوّلتين» فان طلّقها ثلاثاً 
فانها لا ترث من زوجها ولا يرث منهاء وإن قتلت ورث من ديتهاء وإن قتل 
ورت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه0). 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۷۹ ح۲۹۸» وسائل الشيعة: ب۲۳ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 
ح۲ ج6٠١‏ ص .۳۸١٣‏ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١٠‏ ج۲۷۲» وسائل الشيعة: ب۲۲ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 
ح۱۲ ج۱۹ ص۳۸۸. 

فرق تهذيب الأحكام: ج8 ص ١1ح‏ الاك وسائل الشيعة: ب۲۲ من أنوات أقسام الطلاق وأحكامه 
ح٤‏ ج6٠١‏ ص۳۸۸ . 

١6ج تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۸۰- ۸۲ ح۲۷۵ وسائل الشيعة: ب" من أبواب العدد ح۸‎ )٤( 
. ٤٦° ص‎ 


كنات الطللاق طاق ا ع يي a‏ 


قال الشيخ: وهذا الخبر محمول على أنه يطلقها في حال الصحة ثم يموت بعد 
ذلك ؛ لأنَ من طلّق امرأته وهوصحيح فانما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها 
رجعة» وإن لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينههاء والمريض مخصوص من 
ذلك بوت الموارثة نا وان اتقطعت العضمة وانكنفت الراحعة: كا أنه 
مخصوص بأنها ترثه مابينها وبين سنة» وليس ذلك في غيره7" . 

مسألة: لوانتفت التهمة كا لوسألته الطلاق ثلاثاً فطلّق- قال في 
المبسوط " والخلاف”: قال بعضهم: لم ترثه؛ لأنه لا يتهم في طلاقها. وقال 
بعضهم : ترث» وهو الصحيح عندنا إذا أوقع الثالثة؛ لعموم الأخبار. 

وقال في الاستبصار: الذي أختاره هو: أنه إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا 
طلقها للاضرار بها؛ لما رواه زرعة عن سماعة قال: سألته عليه السَّلام من 
رجل طلق أمرأته وهومريضء قال: ترثه مادامت في عدتهاء وان طلقها في حال 
إضرار فهي ترثه الى سنة» فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه» وتعتد أربعة 
أشهر وعشراً عدة المتوفى عاب زوجها9». 

ثم روى عن محمد بن القاسم الهاشميّ قال: سمعت أبا عبدالله -عليه 
السلام- يقول: لا ترث الختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً 
إذا كان مهن في مرض الزوج وإن مات؛ لأنّ العصمة قد انقطعت مهن 


PY 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١8‏ ذيل الحديث .٠۷١‏ 

(۲) المبسوط : جه ص١1‏ . 

(۳) الخنلاف: ج٤‏ ص85؛ المسألة هه. 

.1١10ح‎ ۳۰۷ الاستبصار: ج۳ ص٠۳۰ ذيل حديث ۱۰۸۹ وص‎ )٤( 

(5) الاستبصار: ج۳ ص8١"‏ ح17١٠,‏ وسائل الشيعة: به من أبواب الخلع والمباراة ح4 ج١٠‏ 
ص۹1٤‏ . 


ثم قال: فالوجه فيه أن نخضّه من تضمّن الخر اسمهنّ من الختلعة والمبارئة 
والمستأمرة؛ لأ العلّة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلقة التق 
لا تطلب ذلك» بل ربا تكون كارهة له» وعلى هذا لا تنافي بين الأخبار. ٠‏ 

واختار ابن ادريس قول الشيخ في المخحلافء ونازع في اختياره في 
الاستبصار, وتعجّب من تخصيص الأخبار ما رواه زرعة عن سماعة”" . 

والمعتمد قول الشيخ في الاستبصار. 

لنا: ان المقتضى للتوارث منتف وهو التهمة- فينتق معلوله. 

تذنيب: کل اب التهمة مقتضية لنق القزارة: فلوطلّق الكتابية أو 
الت قات لا لو امل أو اعت يقد الق 

وقد نص على ذلك ابن الجنيد فقال: فان كانت كتابية أو ملوكة في هذه 
الحال فأسلمت أو أعتقت قبل أن موت في مرضه فلا ميراث لها. ثمّ قال: وإن 
كانت عنده على هذه الحال وكانت الكتابية قدأسلمت وأعتقت الأمة ولم يعلم 
الزوج ذلك من حاها فطلّقها في مرضه الذي مات فيه بان يقول: امرأتي 
الذمية أو زوجت فلانة الأمة المملوكة لبنى فلان طالق- فانها لا يرثانه» فان 
قال؟ زوف قلانة ول يقل + الذمية ولا الحلوكة وقد كانت الذمية ليت 
وأعتقت الأمة ورثاه» وكذا إن ابتدأ طلاقه في المرض بالتي لم يدخل بها فانها ترثه. 

وهذا هو الوجه عندي» ويجيء على كلام ابن ادريس الارث مطلقاًء 
ولیس بحجيد . 

مسألة: إذا خيّرها واختارت نفسها قال الشيخ في المبسوط ٠‏ والخلاف (؛) 


)000 الاستبصار: ج۳ ص708- ۳۰۹ ذيل الحديث .٠١55‏ 
(۲( السرائر: ج۲ ص 51/96 - 1۷١‏ . 

)۳( المبسوط : جه ص ."١‏ 

(4) الخلاف: ج٤‏ ص٠۷٤‏ المسألة ."١‏ 


کات الطااق/الطلاق ب ا ا ا 


والنهاية(©: لا يقع به طلاق» سواء نويا أو م ينويا أو نوى أحدهما. 

وقال في الخلاف 7( والمبسوط7": وقال قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع 
الطلاق. 

قال في الخلاف: ثم اختلفواء فنهم من قال: يقع واحدة رجعية» ومنهم من 
قال: بائنة. ثم استدل بإجاع الفرقة واخبارهم» ومن خالف في ذلك لا يعتد 
به؛ لانه شاذ منهم 9). 

وقال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل أن يخيّر امرأته اعتزها شهراً وكانت على 
طهر من غير جماع, في مثل الحال التي لوأراد أن يطلّقها فيه طلقها ثم خيّرها 
فقال لها: قد خيّرتك أوقد جعلت أمرك إليك», ويجب أن يكون ذلك بشهادة, 
فان اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل ‏ كأن مكنا ألا 
تفعله ‏ صح اختيارها وان اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضياًء 
وإن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولاً بها وكان تخييره ايّاها عن 
غير عوض أخذه منها كان كالتطليقة الواحدة التي هو أحق برجعتها في عدتهاء 
وان كانت غير مدخول بها فهى تطليقة بائنة» وان كان تخييره عن عوض أخذه 
فهى بائن وهى أملك 51 وإن جعل الاختيار الى وقت بعينه فاختارت 
قبله جاز اختيارهاء وإن اختارت بعده لم يجز. 

وقال ابن أبي عقيل: والخيار عند آل الرسول -عليهم السلام- أن يخّر 
الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة شاهدين في 
قبل عدتهاء فان اختارت المرأة نفسها في الس فهي تطليقة واحدة. وهو 
)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص۲۷٤‏ . 
(۲) الخلاف: ج٤‏ ص 4٠١‏ ذيل المسألة ."١‏ 


(۳) المبسوط : جه ص .7١‏ 
)٤(‏ الخلاف: ج٤‏ ص١۷٤‏ - ٤۷١‏ المسألة .١‏ 


سب ييبببببب مختلفالشيعة(ج ۷) 


أملك برجعتها ما لم تنقض عتتهاء وان اختارت زوجها فليس بطلاق» ولوتفرقا 
ثم اختارت المرأة نفسه الم يقع شيء. ولوقال لما: قد حعلت امرك بيدك 
ال د في مجلس فسكتت أو تحوّلت من مجلسها بطل اختيارها لترك 
ذلك» وان سمّى الرجل في الاختيار وقتاً معلوماً ثم رجع عنه قبل بلوغ الوقت 
كان ذلك له» ولیس يجوز للزوج أن يخيّرها أكثر من واحدة بعد واحدة وخيار 
بعد خيار بطهر وشاهدین» فان خيّرها أكثر من واحدة اوها ق 
وفرغتفا كان ذلك سافنا غير جائر وال رالا أراهنا أو اهاد 
واحداً من أوليائها كان كاختيارها . 

وقال علي بن بابويه: ولا يقع الطلاق باجبار ولا إكراه ولا على سك ١7‏ 
فيه نه( طلاق الستة وطلاق العدّة_الى أن قال : ومنه التخيير. ولمّا 
بحث عن تلك الأقسام الى أن وصل الى التخيير فقال: وأما التخيير فأصل ذلك 
أن الله عزوجل أنف لنبيّه -صلى الله عليه وآله- لمقَالةٍ قال ها بعض نسائه : أيرى 
محمد انه لوطلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجوناء فأمر الله عزوجل» نبيّه 
-صلى الله عليه واله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوماأء فاعتزهنّ النبىّ 
و الله عليه وآله. في مشربة أم إبراهم» ثُمّ نزلت هذه الآية: «يا أيّها الني 
قل لأزواجك إن كنت د تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين اأمتعكنَ وأسرّحكنّ 

سا ميل و ردن الله ورسوله والدار الآخرة فانَ الله أعدّ 
الا ا فاخترن الله ورسوله» فلم يقع الطلاق» ولو 
اخترن أنفسهن لبن . 

ورواه ابنه في المقنعء إلا أنه عيّن المرأة» قال: وهي حفصة . ثم قال بعد 


(۲) ليس في (ق ۲ وم ۳). 
(۳) من لا بحضره الفقيه: ج٣‏ ص7١5»‏ ولیس فيه: «ولا يقع الطلاق الى ... ومنه التخيير». 


كتاب الطلاق /الطلاق ا 


قوله: فلم يقع الطلاق» ولواخترن أنفسهنَ لبنّ. قال: وروي«ما للناس 
والتخیس إنها ذلك شيء حص الله عزوجل به نبيّه -صلَى الله عليه واله »۰ 

وابن البراج في الكامل وافق الشيخ في النهاية . 

وقال ابن إدريس: ومتى جعل إلا الخيار فاختارت نفسها فقد اختلف 
قول أصحابنا في ذلك » فبعض يوقع الفرقة بذلك » وبعض لا يوقعهاء ولا يعتد 
بهذا القول» ويخصٌ هذا الحكم بالرسول عليه السلام- وهذا هوالأظهر الأكثر 
المعمول عليه بين الطائفة» وهو خيرة شيخنا ابي جعفر» والاوؤل خيرة السيد 
الق ا 

وا معتمد ما قاله الشيخ . 

لنا: أصالة بقاء العقد, والقَسَّك بالزوجيّة الثابتة قبله» وأصالة عدم تأثير 
هذا في البينونة . 

وما رواه عيص بن القاسم» عن الصادق .عليه السلام قال: سألته عن 
رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه» قال: لاء إنما هذا شىء كان 
ل الله -صلى الله عليه وآله- خاصة» أمر بذلك ففعل› ا 
لطلّقهن» وهوقول الله تعالى: «قل لأزواجك إن كنتنَ تُردنَ الحيوة الدنيا 
وزينتها فتعالين امتعكنّ وأسرّحكنّ سراحاً جميلاً» قال الحسن بن سماعة: 
ويهذا الخبر نأخذ في الخيار2. 

وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: إني سمعت 
أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه و آله خيّر نساءه فاخترن الله 


.117-11١5ص المقنع:‎ )١( 
. 1۷١ص السرائر: ج۲‎ )۲( 
من أبواب مقدمات الطلاق ح؛‎ ٤١ تهذيب الأحكام: جم ص۸۷- 88 ح۲۹۹ وسائل الشيعة: ب‎ )۳( 


. ۳۳٦ص‎ ١6ج‎ 


؟:اعلسس _ لبس طبس لس ل هختلف الشيعة (ج /) 
ورسوله فلم يمسكهنّ على طلاقي لو اخترنَ أنفسهنّ لبنَء فقال: إن هذا حديث 
كان يرويه الي عن عائشة» وما للناس والخيار إنها هذا شيء حص الله به 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وال 

احتجَ الآخرون ما رواه زرارة» عن الباقر-عليه السلام قال: قلت له: 
رجل خير امرأته» فقال: إنها الخيار هما ما داما في مجلسهماء فاذا تفرّقا فلا خيار 
: 

وني ا موثق عن جميل» عن زرارة وحمد بن مسلم» عن أحدهما -عليهما 
السلام- قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود ‏ . 

وفي الصحيح عن حمران قال: سمعت ابا جعفر-عليه السلام يقول: 
الحيّرة تبين من ساعتها من غير طلاقي ولا ميراث بينهها؛ لان العصمة بينهها قد 
زالت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج  .00‏ ” 

وهذا الحديث أصحّ ما بلغنا في هذا الباب. 

قال الشيخ في الجواب: الحمل على التقية؛ لأنها موافقة لمذهب العامّة . ولو 
لم حمل هذه الأخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف الأخبار التى تضمّنت أن 
ذلك غير واقي» وأنّ ذلك كان يخصٌ النبي عليه السلام- وان ذلك شيء كان 
يرويه ابي عن عائشة وما جرى مجرى ذلك من الألفاظء ولم يمكننا أن نعمل بها 


٣ح تهذيب الأحكام: ج۸ ص۸۸ ح0١0, وسائل الشيعة: ب١4 من أبواب مقدمات الطلاق‎ )١( 
.۳۳٣ص ج16‎ 

(0) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۹۰ ح۳۰۸» وسائل الشيعة: ب١4‏ من أبوات مقدمات الطلاق ح۷ 
ج۱9 ص۳۳۷ . 

() تهذيب الأحكام: ج۸ ص٩۸- ٠١‏ ح4 270 وسائل الشيعة: ب١4‏ من أبواب مقدمات الطلاق 
جج ص۳۳۷ . 

١9ج‎ ١١ح الاستبصار: ج۳ ص٤۳۱ ح15١١؛ وسائل الشيعة: ب١4 من أبواب مقدمات الطلاق‎ )٤( 
ص۳۳۸» وفيهما: «قد بانت ساعة كان»,‎ 


كات للق /7الظلأق س > نب ص97 


على وحه» وذلك لا يجوزعلى حال . 

وليس بعيداً من الصواب حمل الروايات على ما إذا طلّقت بعد التخيير. 

تذنيب: اختلف القائلون بوقوعه» فقال بعضهم: إنه يقع اه واخدة 
رحعية . وقال اخروت: إنه يقع واحدة بائنة . 

احتج الاؤلوك باصالة بقاء الرجعة . 

وما رواه زرارة في الموثق» عن الباقر-عليه السلام ‏ قال: قلت له: رجل 
خيّر امرأته, فقال: النيار لها ما داما في مجلسهماء فاذا تفرّقا فلا خيار ها» 
فقلت: أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلا ثاً قبل أن يتفرّقا من مجلسههما ؟ قال : 
لا يكون أكثر من واحدة» وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضى عدتهاء فقد خيّر 
رسول الله صلَى الله ل وآله نساءه فاخترنه كان لك عدوقا ال قلت 
له: لو اخترن أنفسهنّ لبن قال: فقال لي: ما ظتك برسول الله صلى الله عليه 
وآله لو اخترن أنفسهنّ أكان مسكهت ؟!0) 

احتجٌ الآخرون ما رواه زرارة» عن أحدهما -عليهها السلام- قال: إذا 
اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة» وهو خاطب من الخظاب» وإن اختارت 
زوجها فلا شيء7" . 

وعن يزيد الكناسي» عن الباقر-عليه السلام- قال: لا ترث امخيّرة من 
زوجها شيئاً في عدتها؛ لان العصمة قد انقطعت فما بينها وبين زوجها من 


.٠٠١١ ذيل الحديث‎ ۳٠١ ۳۱٤ص الاستبصار: خ۳‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١1‏ ح۸٠۳‏ وسائل الشيعة: ب١4‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح؟١‏ 
ج۱۹ ص۳۳۷. 

(۳) تهذيب الأحكام: جم ص١1‏ ح٠٠»‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح٠‏ 
ج9١‏ صض۲۳۷. 


4 قتف الشنيعة (ج /9) 


ساعتهاء فلا رجعة له عليهاء ولا ميراث بین . 

إذا عرفت هذا فان ابن أي عقيل جعله طلقة رجعيّةٌ . 

وكذا ابن الجنيد, إلا أن ابن الجنيد قال: إن كان عن عوض كان باثنأء 
وال کات رخا 

مسألة: المشهور أنه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدي . 

وقال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتديء فأمًا 
ما عدا ذلك فلا يقع به. 

لنا: أصالة بقاء العقد» وعدم تأثير هذا اللفظ في فسخه . 

احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن» عن الباقر-عليه 
السلام- أنه سأله عن رجلٍ قال لامرأته: أنتِ على حرام أو طآقها بائنة أو بتّة 
أو بريّة أو خليّة, قال: هذا كله ليس بشىء» إنما الطلاق أن يقول لما في 
ان 1 ا ا يجامعها: «أنت طالق» أو 
«اعتدي» يريد بذلك الطلاق» ويشهد على ذلك رجلين عدلين7 . 

وني الحسن عن الحلبي» عن الصادق عليه السلام قال: الطلاق: أن 
يقول لها: اعتدي» أو يقول لها: أنت طالق 9 . 

وعن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجيع عليه في الطلاق أن يقول: 
أنت طالق: أو اعتدي . وذكر أنه قال محمد بن أي حمزة: كيف يشهد على 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١٠‏ ح٦٠۳»‏ وسائل الشيعة: ب١4‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح١٠‏ 
ج۱۹ ص۳۳۷ ۳۳۸. 

(۲) تهبذيب الأحكام: جم ص" ح۸١٠ء‏ وسائل الشيعة: ب١٤‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح٠‏ 
ج۱۹ ص 156. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۷ ح۹٠٠»‏ وسائل الشيعة: ب١٤‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح؛ 
ج16 ص 115-196. 


كتاب الطلاق /الطلاق ٣.‏ 


قوله: اعتدي ؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي . قال الحسن بن محمد بن سماعة: 
هذا غلط» ليس الطلاق إلا کا روی بكير بن أعين: أن يقول لما وهي طاهر 
من غير جماع: أنتِ طالق» ويشهد شاهدين عدلين» وكل ما سوى ذلك فهو 
ملغ . 

قال الشيخ: ما تضمّنت الأحاديث التي قدمناها من قوله: «اعتدي» 
e e‏ ا اب اع 00 
«اعتدي» إنا يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل: أنت طالق» ثم يقو 
اعتدي؛ لن قوله لما: «اعتدي» ليس له معنى؛ لأن ها أن e‏ من 
شيء أعتد ؟ فلا بڌ من أن يقول لها: اعتدي؛ لأني [قد] طلقتك » فالاعتبار 
إذن بالطلاق لا بهذا القول» إلا أن يكون هذا القول كالكاشف ها عن أنه 
لزمها حكم الطلاق» وكا وجب لها ذلك ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ 
الطلاق؛ لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة ". 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان قيل للرجل: هل طلقت فلانة ؟ فقال: 
نعم كان الطلاق واقعاً9). 

وقال ابن حمزة: وما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء» وعد من جملتها 
قوله: نعم إذا قيل له: طلقت فلانة ؟() 

وقال ابن إدريس: فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة ؟ فقال: نعم كان 
ذلك إقراراً منه بطلاق شرعيّ ) . 

وابن البراج قال: إذا قيل للرجل: هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال: نعم 


)١(‏ في المصدر: قولهم. (۲) كذا في النسخ والمصدر. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۳۸-۳۷ ذيل الحديث .1١١‏ 
)٤(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص۲۷٤‏ - ٤۲۸‏ . (5) الوسيلة: ص۳۲۳ و٤‏ ۳۲. 


(5) السرائر: ج۲ ص٦1۷‏ . 


)۷ _مختلف‌الشيعة(ج‎ ٣ 
. كان طلاقه واقعاً()‎ 

والتحقيق أن نقول: إن قصد بذلك الإقرار بطلاقي سابق حكم عليه به 
ظاهراً ودين بيه في نفس الأمرء وإن قصد بذلك الانشاء فهل يصت؟ ظاهر 
كلام النهاية «نعم» وظاهر كلام ابن ادريس «المنع». 

والشيخ -رحه الله عوّل على رواية السكوني» عن الصادق» عن الباقره عن 
علي -عليهم السلام- في الرجل يقال له: طلقت امرأتك ؟ فيقول: نعم قال: قد 

وهو صريح بأنه إيقاع» ولان قوله: «نعم» يتضمن إعادة السؤال. 
والسکوني عندي ضعيف لا يعوّل على ما ينفرد به . 

مع أن الشيخ قال في المبسوط : يلزم الطلاق» فان كان صادقاً إزمه باطناً 
وظاهراً» وإن كان كاذباً لزمه في الحكم © . 

وهذا,دليل على أنه جعله اقراراً بالطلاق لا إنشاءً. 

وتحمل الرواية في قوله -عليه السلام: «قد طلّقها حينئذٍ» على انه أتق 
بالسبب الموجب للحكم عليه بالطلاق . 

وقد روى احمد بن محمد بين أبي نصر في كتاب الجامع» عن محمد بن 
سماعة» عن محمد بن مسلم» عبن الباقر-عليه السلام- في رجل قال لامرأته: 
انت حرام أو بائنة او بتة أو خلية اوبريّة, فقال: هذا ليس بشيء, إنما 
الطلاق أن يقول لما في قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنتٍ طالق» ويشهد على 
ذلك رحلن عدلين . 


)١(‏ المهذب: ج۲ ص308. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۸ ح١11.وسائل‏ الشيعة: ب7١‏ من أبواب مقدماته وشرائطه ح٠‏ 
ج۱۹ .ص595. 

.)۳( المبسوط : جه ص۱۱۲ . 


اطا اا ا ع ا 

والشيخ أيضاً روى ذلك » لكن زاد قوله: «أو اعتدي»”" . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وما ينوب مناب قوله: «أنتٍ طالق» بغير 
العربيّة بأيّ لسان كان فانه يحصل به الفرقة7" . وأطلق . 

وقال ابن عزة: وما يكون في حكم الطلاق أربعة» وعد منها: تطليقها ما 
يفيد مفاد العربيّة من اللغات(©. وأطلق أيضاً . 

وقال ابن البراج: ومن لم يُحسن الكلام بالعربيّة من الأعاجم وغيرهم 
إذا تلفظوا ما ينوب في لغتهم عمَّا يعبّربه عن الطلاق في العربيّة كان الطلاق 
صحيحاً ولا يقع الطلاق إلا باللسان بأيّ لغوٍ كان كا ذكرناه مع القدرة 
على ذلك» أو الإشارة مع عدم القدرة2»9. 

وظاهره يعطي موافقة إطلاق الشيخ وإن لم يكن ناضاً . 

وقال ابن إدريس: وما ينوب مناب قوله: «أنتٍ طالق» بغير العربيّة بي 
لسان كان فانه يحصل به الفرقة إذا تعذر عليه لفظ العربيّة. فأمَا إذا كان 
قادراً على التلفّظ بالطلاق بالعربيّة وطلّق بلسان غيرها فلا تقع الفرقة بذلك ؛ 
لانه ليس عليه دليل» والاصل بقاء العقد() . 

احتّجٌ الشيخ بأن المقصود في المحاورات بالذات انما هو المعاني دون 
الألفاظ ؛ لأنها دلائل» ونسبة الألفاظ إليها متساوية . 

وما رواه جعفرء عن أبيه» عن علي -عليه السلام- قال: كل طلاقِ بكل 


)١(‏ تجذيب الأحكام: ج۸ ص" و ۳۷ ح۰۸ »١‏ وسائل الشيعة: ب٣٠‏ من أبواب مقدماته وشرائطه حم 
ج۱۹ ص6 15. 

(؟) النهاية ونكتها: ج۲ ص 475 . 

(۳) الوسيلة: ص۳۲۳ و٤‏ ۳۲. 

(؛) لم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه. 

(5) السرائر: ج۲ ص٦۷٦‏ . 


.للد مختلف الشيعة (ج ۷) 
لسان فهو طلاق”' . 

واحتج ابن إدريس بأن الأصل عصمة الفروج» والاستصحاب يدل على 
كل الخد والقرةة وی ی ی ا 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان كتب بيده أنه طلق امرأته وهو حاضر 
ليس بغائب لم يقع الطلاق» وإن كان غائباً وكتب بخظه أن فلانة طالق وقع 
الطلاق» وإن قال لغيره: أكتب الى فلانة امرأتي بطلاقها لم يقع الطلاقء فان 
طآقها بالقول ثم قال لغيره: أكتب إليها بالطلاق كان الطلاق واقعاً بالقول 
دون الأمر(). 

وقال في الخلاف: إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق لا يقع بلا 
خلافِ» وإن قصد به الطلاق فعندنا أنه لا يقع به شيء. واستدل باجاع 
الفرقة» وأصالة بقاء العقد» وعدم دليل على وقوع الطلاق بالكتابة ©. 

وقال في المبسوط : إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ به ولا ينويه فلا يقع به 
شيء بلا خلافء فاذا تلفظ به وكتبه وقع باللفظ» فاذا كتب ونوى ولم يتلفظ 
به فعندنا لا يقع به شيء إذا كان قادرا على اللفظ فان م يكن قادراً وقع 
واحدة إذا نواها لا أكثر منه. ولمم فيه قولان: أحدهما: يقعء والثاني: أنه لا 
يقع. وروى أصحابنا أنه إن كان مع الغيبة فانه يقع» وإن كان مع الحضور 
فلا يقع 29 . 

وقال ابن الجنيد: وان فال لغيره بحضرة الشهود: أكتب الى فلانة 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۸ ح۲١١»‏ وسائل الشيعة: ب۷٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح١‏ 
ج۱۹ ص‌۲۹۷. 

(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص۲۹٤‏ - ٤۳۱‏ . 

(۳) الخلاف: ج٤‏ ص۹٦٠‏ المسألة ۲۹. 

)٤(‏ المبسوط : جه ص۲۸. 


كاب الطلاق "الاق بج أ > 1711 
بطلاقهاء أو كتب هو بخظه والشهود يرونه ولم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقاً . 

وقال ابن البراج في الكامل بمثل قول الشيخ في النهاية . 

وقال في المهذب: إذا كتب بطلاقها ولم يتلفظ به وم ينوه م يقع طلاقه» 
فان تلفظ به وكتبه وقع باللفظ إذا كان معه النيّة للفرقة» فان كتب ونوى وم 
يتلفظ بذلك لم يقع به طلاق . هذا إذا كان قادراً على اللفظ» فان ل يكن قادراً 
على ذلك ونوى الطلاق وقع طلقةٌ واحدة بغير زيادة علا . 

وقال ابن حمزة: وما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء: الكتابة من 
الأخرس . ومن الغائب بأربعة شروط : أن يكتب بخظه» ويشهد عليه ويسلم 
من الشاهدين» ولا يفارقهها حتى يقرأ الشهادة ويعلما المطلقة”' . 

وقال ابن إدريس: لا يقع الطلاق إذا كتتب بخظه: أن فلانة طالق وإن 
كان غائباً بغير خلاقٍ من محصّل؛ لأنا نراعي لفظاً مخصوصاً يتلفظ به المطلق, 
ومن كتب فا تلفظ بغير خلاف» والأصل بقاء العقد وثبوته» فن أوقع بالكتابة 
طلاقاً وفرقة يحتاج الى دليل» وشيخنا قد رجع عمّا قاله في نهايته في مسائل 
0 

وا معتمد ما قاله الشيخ في الخلاف . 

لنا: أن الطلاق إزالة لقي ١‏ النكاح الثابت شرعاً» فيقف على دلالة 
الشرع عليه؛ لأصالة بقاء ما كان على ما كان. 

ولأنَ الكنايات اللفظيّة غير مؤيّرة في الازالة» وان قصد بها ذلك فالكتابة 
أو بعدم الازالة» فان نسبة اللفظ الى لفظ يدل على ما دل عليه أقوى من نسبة 
الكتابة الى اللفظ . 


. المهذّب: ج۲ ص۲۷۷. (۳) السرائر: ج۲ ص1۷۷‎ )١( 
ق ۲: لعقد.‎ )٤( . الوسيلة: ص۲۳" وفيه: «حتى يقها الشهادة»‎ )۲( 


)۷ ل يبيب مختلف الشيعة (ج‎ ٠6 

ولأنَ التكاح لا يغبت بالكتابة فكذا ضده. 

ولأنَ للأشياء وجوداً في الأعيان ووجوداً في الأذهان ووجوداً في العبارة 
ووجوداً في الكتابة» والوجود الذهني يدل على الوجود الخارجي دلالة طبيعيّة 
والعبارة تد على الوجود الذهني دلالة وضعيَّةٌ والكتابة تدلَ على العبارة دلالة 
وضعيّة أيضاً . والمناط في زوال قيد النكاح إنها هو اللفظ» ولا يلزم من اقتضاء 
المدلول أمراً اقتضاء دليله ذلك الأمر؛ للمغايرة بين الدالَ والمدلول . 

وما رواه زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر-عليه السلام-: رجل 
كتب بطلاق امرأته أو يعتق غلامه ثم بدا له فحاه, قال: ليس ذلك بطلاقي 
ولا عتاقي حتى يتكلم ا 

احتج الشيخ ما رواه أب و حمزة الاي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله 
-عليه السلام عن رجل قال لرجلٍ: اكتب يا فلان الى امرأقي بطلاقهاء أو 
اكتب الى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقاً أوعتقاً؟ فقال: لا يكون طلاق ولا 
عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهويريد به الطلاق أو العتق» ويكون 
ذلك منه بالأهلة والشهود» ويكون غائباً عن أهله”" . 

والجواب: انه محمول على حالة الاضطرارء وتكون لفظة «أو» للتفصيل لا 
للتخيير 29). 

لا يقال: هذه الرواية مختصة بالغائب» والرواية الأولى مطلقة» والمقيّد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۸ ح۱۳ »١‏ وسائل الشيعة: ب٤ ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 
Noe‏ 

(0) جذيب الأحكام: ج۸ ص۳۸ ح ٤١٠١ء‏ وسائل الشيعة: ب٤٠‏ من نزات مقدماته وشرائطه ح۳ 
ج۱۹ ص١25,‏ وفيهما: «عن أن جعفر عليه السلام». 

(۳) ق ۲ التخيير. 


كتاب الطلاق /الطلاق سس با 

لأنا نقول: الغيبة والحضور لا تأثير هما في السببيّة, فاا نعلم أن اللفظ لما 
كان سبباً في البينونة استوى إيقاعه من الغائب والحاضر. وكذا الكتابة لو 
كان سبباً لتساوى الحالان فيهاء و أن في روايتنا ترجيحاً بسبب موافقة 
الأصل وتأييدها () بالنظر والشهرة في العمل . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وكل الرجل غيره بأنه يطلق عنه لم يقع 
طلاقه إذا كان حاضراً في البلد, فان كان غائباً جاز توكيله في الطلاق ١‏ . 
وتبعه ابن حمزة (), وابن البراج ١‏ . 

وأطلق ابن الجنيد فقال: ولا بأس بتوكيل الرجل غيره في طلاق زوجته 
ومخالعتهاء وإذا أوقع الوكيل ذلك على ما رسمه له الزوج من السنّة وقع . 

وقال ابن إدريس: يقع الطلاق سواء كان الزوج حاضراً أوغائباً». وهو 
المعتمد . 

لنا: أصالة صخة الوكالة وصحّة الايقاع؛ للصيغة المشترطة في نظر الشرع, 
ووجود المقتضى وهو الصيغة» وانتفاء المعارض وهوعدم اشتراط المباشرة» إذ 
لا تعلق لغرض الشرع”" في إيقاع هذا الفعل من مباشر دون غيره . 

وما رواه سعيد الأعرج ي الصحيح»› عن الصادق عليه السلام- 2 رجل 
يجعل أمر امرأته الى رجل» فقال: اشهدوا اني قد جعلت أمرفلانة الى غفلان 
فيطلقها أيجوز ذلك للر. جل ؟ قال: نعم ۷ 

وترك الاستفصال في الحال يدل على عموم المقال . 


(١)ق‏ ۲: تأيدها. () المهذب: ج۲ ص۲۷۷. 
(۲) النهاية ونكتها: ج ۲ ص١۳٤‏ . () السرائر: ج۲ ص1۷۷ . 
(") الوسيلة: ص7". (5) ق ۲: الشارع. 


(۷) تهذيب الأحكام: ج۸ ص88 ح 21١5‏ وسائل الشيعة: ب۳۹ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 


.٣٣٣ ۱ص‎ a ح۱‎ 


م مختلف‌الشيعة(ج ۷ 


احتج الشيخ بما رواه زرارة» عن الصادق عليه السلام- قال: لا تجوز 
الوكالة في الطلاق , 

قال في التبذيب: وهذا الحديث لا ينافي الأخبار الأوّلة؛ لأنا تحمل هذا 
الخبر على الحال التي يكون الرجل فيها حاضراً غير غائب عن بلده» فانه مق 
كان الأمر على ما وصفناه لم تجز وكالته في الطلاق . والأخبار الأولة في تجويز 
الوكالة مختصّة بحال الغيبة» ولا تنافي بين الأخبار. وقال ابن سماعة: إن 
العمل على الذي ذكر فيه أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصّل . قال الشيخ: 
وينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلها حسب ما قتمناه”" . 

والجواب: رواياتنا أصحّ وأكثر فيكون أولى . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن شرائط الطلاق العامّة: أن يطلقها 
لف واد فان طلّقها أكثر من ذلك ثنتين أوثلاثاً أوما زاد عليه لم يقع 
أكثر من واحدة إذا اجتمعت الشرائط كلها . وكذا في المبسوط 9) . 

وني الخلاف: إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد كان مبدعاًء ووقعت واحدة 
عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا. وفهم من قال: لا يقع شيئاً 
أصلاً (0 , 

وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الاماميّة القول: بان الطلاق الغلاث 
بلفظ واحد لا يقع, وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . وقد روي أن ابن عبّاس 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۹ ح 217٠١‏ وسائل الشيعة: ب۳۹ من أبواب مقدماته وشرائطه حه ج١١‏ 
ص٤‏ ۳۳. 

(۲) تهديب الأحكام: ج۸ ص٠٤‏ ذيل الحديث ٠٠١‏ 

(") النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۳٤‏ . 

(:) المبسوط : جه ص”7١.‏ 

6 الخلاف: ج؛ ص١5‏ المسألة م 


كتاب الطلاق /الطلاق سب اهس 


وطاووساً يذهبان الى ما تقوله الاماميّة. وحكى الطحاوي في كتاب 
الاختلاف» عن محمد بن إسحاق: أن الطلاق الثلاث يرد الى واحدة(). وهو 
يشغر نبطلانة أضلا ورآساً . 

وقال في المسائل الناصريّة: إنها تطلق واحدة, وهوالذي يذهب إليه 
أصحابنا . وقال الشادٌ منهم: إن الطلاق الثلاث لا يقع شيء منه» والمعول 
على ما قدّمناه. واستدل عليه بوجود المقتضي » والايقاع بالثلاث غير مؤثر کا 
لوقال عقيب أنت طالق: إن دخلت الدار وأكلت الخبز(). 

وقال ابن أبي عقيل: لوطلّقها ثلا ثاً بلفظٍ واحد وهي طاهرلم يقع عليها 
سي ع . 

وشرط سلار في الطلاق أن يقع موحداً 9. 

وابن البراج » وافق الشيخ في النهاية في كتابيه معاً. 

وقال ابن حمزة: وبدعة في القول وهو الطلاق المعلق بشرط» وإيقاع الطلاق 
ثلاثاً بلفظة واحدة» ولا يقع كلاهماء وقال بعض أصحابنا: يقع واحدة من 
ثلاث . والأول هو الصحيح( . 

وابن زهرة) وابن إدريس () وافقا الشيخ في النهاية أيضاً . وهو المعتمد. 

لنا: أن المقتضي للواحدة ثابت» وال مانع لا يصلح للمانعية» فيشبت 
الحكم . ما وجود المقتضي فهو لفظ الطلاق» وقوله: «أنت طالق» للاجماع 
على سببيته مع وجود شرائطه» والتقدير حصول ذلك . وأمّا عدم صلاحية 


)١(‏ الانتصار: ص174. 

(۲) الناصريّات (الجوامع الفقهية): ص44 ؟ - ۲٠١‏ المسألة ٠١۳‏ . 

رع المراسم : ص۱١۱‏ . 

.١س‎ ٠٠۳ص الغنية (الجوامع الفقهيّة):‎ )٩( المهذب: ج۲ ص۲۷۷.‎ )٤( 
. الوسيلة: ص ۳۲۲. (۷) السرائر: ج۲ ص1۷۸‎ )5( 


ااام ا ا ب يحتف الخ 
المعارض للمعانعية فلأنه ليس إلا قوله: ثلاثاء وهوغير معارض؛ لأنه موكد 
لكثرة الطلاق وإيقاعه وتكثير سبب البينونة» والواحدة موجودة في الثلا ثة؛ 
لتركبها عنها وعن وحدتين أخريينء ولا منافاة بين الكل وجزئه» فيكون 
المقتضى وهو الجزء ‏ خالياً عن المعارض . 

ا رواه جميل بن دراج في الصحيح» عن أحدهما -عليهها السلام- قال: 
سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلا ثا » قال: هي واحدة . 

وني الصحيح» عن بكير بن أعين» عن الباقر-عليه السلام قال: إن طلّقها 
للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق 2 . 

احج السيّد المرتضى وابن أبي عقيل مما رواه أبوبصير في الصحيح» عن 
الصادق عليه السلام قال: من طلق ثلا ثا في مجلس فليس بشيء» ومن 
خالف كتاب الله رد الى كتاب الله» وذكر طلاق ابن عمر2” . 

ولان الواحدة المنفردة المقيّدة بقيد الوحدة غير مرادة فلا يقع؛ لاشتراط 
القصد في الطلاق» والثلاث غير واقعة إجماعاً . 

والجواب: أنا نقول بموجب الخبر, فان الثلاث لا يقع» فكأنه ليس بشيء 
يوجب ما قصده» والفعل الاختياري الصادرعن الحيوان إذا لم نحصل غايته 

قال الشيخ: ويحتمل أن يكون المراد أنه طلّقها وهي حائض؛ لأنه ذكر 


(۱) تهذيب الأحكام: جم ص۲٥‏ ح178» وسائل الشيعة: ب٢۲‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 
ح٣‏ ج6١‏ ص ۳۱۲. 

(0) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳٥‏ ح 11717 وسائل الشيعة: ب۲۹ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه 
ح۱۲ ج6٠١‏ ص٤‏ ۳۱ . 

(۳) تہذیب الأحكام: : ج8 ص ه حل/ا/ااء 0 الشيعة: ب٣۲‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 


حم ج١٠١‏ ص٣۳۱‏ . 


كتاب الطلاق /الطلاق _ ٣‏ 


حديث ابن عمرء وابن عمر طلق في الحيض ثلا ثا( . 

روى الحلبي في الصحيح» عن الصادق عليه السلام قال: من طلق 
امرأته ثلا ثاً في مجلس وهي حائض فليس بشيء» وقد رد رسول الله صلی الله 
عليه وآله. طلاق عبد الله بن عمرء إذ طلّق امرأنه ثلاثاً وهي حائضء فأبطل 
رسول الله -صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق» وقال: کا“ شى ءرخالف 
كتاب الله فهو رد الى كتاب الله ٠ .)٩(‏ 

وفنع ا منافاة بين الواحدة المطلّقة وبين الثلاث, والأولى هي الشرط . 

لا يقال: قد روى علىّ بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد الى أبي 
الحسن عليه السلام-: جعلت فداك » روى أصحابناء عن أبي عبد الله عليه 
السلام في الرجل يطلق امرأنه ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جاع 
بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة, فوقع بخطه عليه السلام- : أخطئ على أبي 
عبد الله عليه السلام- انه لا يلزمه الطلاق ويرد الى الكتاب والسئّة إن شاء 
الله 09 , 

وعن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبوعبد الله عليه السلام_: لا 
تشهد لمن طلق ثلاثأ في مجلس( . 

وعن عمر بن حنظلة» عن الصادق عليه السلام قال: إا كم والمطلقات 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٤٥‏ وهه ذيل الحديث .٠١‏ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص هه ح17/4» وسائل الشيعة: ب۲۹ من أبواب مقدمات الطلاق ح٠‏ 
ج۱۹ ص1 .۳۱٤‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٦٥‏ ح۱۸۲ وسائل الشيعة: ب۲۹ من أبواب مقدمات الطلاق ح۹٠‏ 
ج16 ص515. 

(4) تهذيب الأحكام: ج۸ ص05 ح١218‏ وسائل الشيعة: ب۲۹ من أبواب مقدمات الطلاق ح7١‏ 
ج6٠‏ ص6 1". 


ثلا ثا في مجلس فانْهنَ ذوات أزواج(2 . 
لآنا نميب عن الأوّل: بآنه خبر خالف للأخبار الكثيرة» مع انه مشتمل 


على الكتابة . 
وعن الثاني: انه نى عن الشهادة للطلاق ثلاثاً» ونحن نقول موجبه» إذ 
الواقع واحدة. 


وعن الثالث: القول بالموجب أيضاًء فان ذات العدّة الرجعيّة كذات 
الزوج . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلّقها وقع الطلاق 
وإن كانت حائضاً» وكذلك إن كان غائباً عنها شهراً فصاعداً وقع طلاقه إذا 
طلقها وإن كانت حائضاً 9). 

وقال في موضع آخرمنها: إذا خرج الى السفر وقد كانت طاهراً طهراً ل 
يقرها فيه بجماع جاز له أن يطلقها أي وقت شاء» ومتی كانت طاهراً طهراً قد 
ا فيه ماع فلا يطاقها جن يخي ما بين شسهر الى و ئة أشهرثمَ يطأقها 
بعد ذلك أي وقتٍ شاء 0" . 

وقال المفيد رجه الله: ومن كان غائباً عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها 
الى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء» لكنّه لا بدّ له من الاشهاد, فاذا أشهد 
رجلين من المسلمين على طلاقه لها وقع بها الطلاق إن كانت طاهراً أو حائضاً 
وعلى كل حال(؛). ونحوه قال سلار©). 

وقال ابن أي عقيل: وقد توالت الأخبارعن الصادقين -عليهها السلام- : 


(۱) تہذیب الأحكام ج۸ ص1ه ح۱۸۳ وسائل الشيعة: باب۲۱ من أبواب مقدماته وشرائطه ح٠۲‏ 
جاص" ."١‏ 

(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص 174 . )٤(‏ المقنعة: ص555 - 9117 . 

(") النهاية ونكتها: ج۲ ص 4450 . (5) المراسم: ص١١٠.‏ 


ات الطلا قالطلاو ا ا 
في ُٽ سا يُطلّقَنَ على كلّ حال إذا شاء أزواجهنَ في أي وقتٍ شاؤا ‏ وأوَهنَ: 
اق قد رشنت من ايض والى لم تلخ هى والق ل يكل بجا زوجهاء 
والحامل» والغائب عنها زوجها تطليقة واحدة لاغير. ولم يقيد مدّة الغيبة بقدر 

وقال على بن بابويه: واعلم يا بني: أن حمساً يطلقن على كل حال» ولا 
يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهنّ . وعد هؤلاء . 

وقال اين البراج: إن كان لما خرج كانت طاهرأ طهراً م قرا فا 
بجماعءطلقها أي وقت أراد» وإن كانت طاهرا طهر قد قربا فيه بجماع فلا 
يطلقها حتى مضي لا ما بين شهر الى ثلا ثة أشهر, ويطلقها بعد ذلك أي وقتٍ 


| راد" , 


وقال أبو الصلاح: ومن شروط صحة الطلاق: إيقاعه في طهر لا مساس 
فيه بحيث يمكن اعتباره . واحترزنا" به عمّن لا يمكن ذلك فيا وهي: التي ۾ 
يدخل بهاء والتي لم تبلغ» والآيسة» والحامل» والغائبة؛ لتعذر العلم به فيينّ» 
وقبح التكليف مع التعذر , 

وابن حزة قذر بشهر" فصاعدا" . 

وقال ابن ا ما قال_: والغائب لا يطلق حتى يعلم أن المرأة 
بريئة من الحمل أو هي حاملء فاذا علم ذلك فأوقع الطلاق على شرائطه وقع . 
ثم قال: ويستظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا كانت 
ممّن تحمل» وإن كانت آيسة أولم تبلغ الى حال الحمل طلقها إذا شاء . 


(۱) المهذّب: ج۲ ص٣۲۸‏ ۲۸۷. )٤(‏ ق ۲: شهراً. 
(۲) في المصدر: وقلنا بحيث يمكن لصحته ممن لا يمكن. (ه) الوسيلة: ص۳۲۳. 


0۸ مختلف الشيعة (ج ۷) 


وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا أراد الغائب أن يطلق 
امرأته فحدّ غيبته التى إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء أقصاه حمسة أشهر أو 
بك" أحورة ار فد اع واا کین نقد زرو رات بق عت عن 
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهم -عليه السلام-: الغائب الذي يطلّق 
كم غيبته ؟ قال: خمسة أشهر أوستة أشهر, قلت: حت دون ذا؟ قال: ثلاثة 
أشهر. وروى محمد بن أي حزة» عن إسحاق بن عمارء عن أي عبد الله -عليه 
السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهراً(" . 

وقال ابن إدريس: وكذلك إن كان غائباً مقدارما يعرف من حاها 
وعادتها وقع طلاقه . قال: وليس الاعتبار بالشهر الذي اعتبره في النهاية» بل مما 
يعرفه من حال امرأته إِمَا شهراً أو شهرين أو ثلاثة على قدر عادتهاء وقد حمق 
هذا في استبصاره» ورجع عن إطلاق ما في نهايته'" . 

والمعثمد ما قاله ابن الجنيد؛ لما رواه جيل بن دراج في الصحيح» عن 
الصادق عليه السلام- قال: الرجل إذا خرج من منزله الى السفر فليس له أن 
يطلق حت مضي ثلا ثة اشهر() . 

ولأنَ هذا قد اعتبره الشارع في عدّة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض؛ 
ليعلم بذلك فراغ رحمهاء فكذا هنا . 

وقد روى محمد بن مسلم ف الصحيح, عن احدهما _عليها السلام- قال: 
سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهوغائب ؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال» 


. 17548 من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۰۳٥ ذيل الحديث 40757 و ح۷1۷٤ وح‎ )١( 
.٦۸٦ص (؟) السرائر: ج۲‎ 
تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲٦ ح٣٠ ۲» وسائل الشيعة: ب٠۲ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه‎ )۳( 


.5 ١8ص‎ eal 


كنات الطلاق 7 لظلا جح ع 


وتعتد امرأته من يوم طلّقها" . 

وف الصحيح عن اسماعيل الجعنى, عن الباقر-عليه السلام قال: «حمس 
يطلقهنَ الرجل على كلّ حال: الحاملء والتي لم يدخل بهاء والغائب عنها 
زوجهاء والتي لم تحضء والتي قد يست من انحيض ‏ . 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: الرجل يطلق امرأته 
وهوغائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت ظامفا قال عر 

وعن إسحاق بن عمار» عن الصادق عليه السلام- قال: الغائب إذا أراد 
أن يطلّقها تركها شهراً'. 

وعن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهم -عليه السلام- : الغائب 
الذي يطلق [أهله] كم غيبته ؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهرء قلت: حد 
دون ذلك ؟ قال ثلاثة أشهر(©). 

وقد جمع الشيخ بين الأخبار بالحوالة على اختلاف عادة النساء في الحيض»› 
فن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة جاز له أن يطلّق بعد 
شهرء ومّن يعلم أنها لا تحيض إلا في أزيد انتظر تلك الزيادة» فالمراعى في 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١7‏ ح١۹٠‏ وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 

ح١‏ ج۱۹ ص۳۰۷ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١7‏ ح۱۹۸ وسائل الشيعة: ب٥۲‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 


ح۱ ج6٠١‏ ص86١7.‏ 
(r)‏ الاستبصار: ج٣‏ ص٣۲۹۹‏ ح۱٤‏ °۰ وسائل الشيعة: ب٣۲‏ من اواك مقدمات الطلاق وشرائطه 


ح1 ج٣۱‏ صض۳۰۸. 
(4) الاستبصار: ج۳ ص ١50‏ ح۲٤۰٠‏ وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 


ح٣‏ ج6١‏ ص ١؟.‏ 
(5) الاستبصار: ج۳ ص 710 ح۳٤ ,٠١‏ وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 


حم ج6١‏ ص۳۰۸ . 


¥ مختلف‌الشيعداج‎ ٥ 


جواز ذلك مضي حيضة وانتقا ها الى طهر لم يقرها فيه بجماع .٠١(‏ وقد علم 
بتلاوة هذه الأخبار احتجاج كلّ مَّن خالف ما اخترناه. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه 
لا يصل إليها فهو منزلة الغائب عن زوجته» فاذا أراد طلاقها فليصير الى أن 
مضي ما بين شهر الى ثلا ثة أشهر ثم يطلقها إن شاء (. وتبعه ابن البراج 20 
وابن حمزة 4). 

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا منعقد عليه أنه لا 
يجوز للحاضر أن يطلّق زوجته المدخول بها وهي حائض بغير خلاف» وحمل 
الحاضرة في البلد على تلك قياس» وهو باطل عندناء والأصل الزوجية؛ فمَن 
أوقع الطلاق يحتاج الى دليل قاهر, وما ذكره شيخنا خير واحد أورده ايرادا لا 
اعتقاداً. کا أورد أمثاله مما لا يعمل عليه ولا يعرج إليه» ولولا اجماعنا على 
طلاق الفائب وإن كانت زونه حائضاً لما صحّ, فلا نتعڌاه و نتخظاه(). 

والمعتمد ما قاله الشيخ . 

لنا: أن المقتضي معلوم الثبوت» والمعارض لا يظنّ ثبوته» بل يظن عدمه» 
فيثبت الحكم . أمَا وجود المقتضي فلانَ لفظ الطلاق موضوع شرعاً للبينونة» 
وسبب تام فيها وقد وجد. وأمّا انتفاء المعارض فلأته ليس إلا الحيض» وهوغير 
معلوم الشبوت» بل مظنون العدم» إذ التقدير ذلك . وأمًا ثبوت الحكم عند 


.٠١ 47” ديل الحديث‎ ١5690 الاستبصار: ج۳ ص‎ )١( 

)0 النهاية ونكتها: ج۲ ص۷٤٤‏ . 

(۳( الهذب: ج۲ ص 7/107 . 

.۳۲۳ الوسيلة: ص‎ ) ٤( 

(5) السرائر: ج۲ ص1۸1» وفيه: «وهي حائض بغير خلاف بيننا على ما قدمناه ... وفي سنا من 
تحيض على ما بيا وحمل الحاضر والحاضرة» . 


كتا الطلاق //الظلاق ا ل يي ا 
ذلك فهوظاهر. 

ولان المقتضي جواز تطليق الغائب ‏ وهوخفاء حالما عنه مع غلبة ظتّه 
بالانتقال من طهر المواقعة الى غيره ‏ موجود هناء وثبوت العلّة يستلزم ثبوت 
الحكمء ولا يرجع في ذلك الى القياس» بل الى وجود ما جعله الشارع علّة . 

وما رواه الشيخ في الصحيح» عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا 
الحسن -عليه السلام- عن رجل تزقج امرأة سراً من أهلها وهي في منزل أهلها 
وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إلا فيعلم طمثها إذا طمغت ولا يعلم طهرها 
إذا طهرت» قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلّقها بالأهلة والشهود» 
قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إلا فيعلم حالما 
كيف بطلقها ؟ فقال: إذا مضى شهر لا يصل إلا فيه يطلقها إذا نظر الى غرَة 
الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها 
رجلينء فإذا مضى ثلا ثة أشهر فقد بانت منه وهو حاطب من الخطاب» وعليه 
نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التى تعتد فبا . 

فذاق ى الاه وا وافق ال العقزل الت لصحي التقرن 
واشتبرون الشماعة العمل به كان مسا 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين 
حملها فيطلقها أيّ وقت شاءء فاذا طلقها واحدةً كان أملك برجعتها ما لم تضع 
ما في بطنهاء فاذا راجعها وأراد طلاقها للستّة لم يجزله ذلك حتى تضع ما في 
بطنهاء فإذا أراد طلاقها للعدة واقعها ثي طلقها بعد المواقعة (2. وتبعه ابن 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص54 ح۲۲۹» وسائل الشيعة: ب۲۸ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 
ح۱ ج۱۹ ص١7‏ 501. 

(؟)ق ۲: كان العمل به . 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص ٤٤١ - 44١‏ . 


اراج وبق ر 

وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: فإن راجعها -يعني: الحبلى- قبل أن 
تضع ما في بطنها أو يمضي ها ثلاثة أشهر ثم اراد طلاقها فليس له ذلك حتى 
تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلقهاء وم يفصّل . وكذا قال ابنه في المقنع 0 . 

وقال ابن الجنيد: والحبلى إذا طلقها زوجها وقع عليها الطلاقء وله أن 
يرتجعهاء فان أراد طلاقها تركها شهراً من حال جاعه في الرجعة ثم طلقهاء فان 
ارتجعها الثانية وأراد طلاقها طلقها كذلك, فاذا ارتجعها ثم طلقها كذلك لم 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

ومنع ابن إدريس ذلك » وجوز طلاقها للستة كما يجوز للعدّة» إذ لا مانع من 
إجماع ولا كتاب ولا سنّة متواترة . والأصل الصخة مع عموم «فإن طلقها» 
«الطلاق مرتّان» وان هو خر واحد اة ٤‏ نهايته إيراداً لا اعتقاداً 90), 

والشيخ ‏ رحه الله احتج بما رواه إسماعيل الجعني في الصحيح» عن الباقر 
-عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة» فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت 


منه (20, 

وني الصحيح عن أبي بصير» عن الصادق عليه السلام قال: الحبلى تطلق 
تطيقة وا 

وي الصحيح عن الحلي» عن الصادق عليه السلام قال: طلاق الحيل 
)١(‏ المهدّب: ج ۲ ص ۲۸۵. (۳) المقنع: ص .١١7‏ 
اسان م )٤(‏ السرائر: ج۲ ص 181. 
(6) تهذيب الأحكام: ج۸ ص 1١‏ ١لاح‏ 174, وسائل الشيعة: ب ۲١‏ من أبواب أقسام الطلاق 

وأحكامه ح١‏ ج8١‏ ص ۳۸۰. 


(7) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۷۰ ح777» وسائل الشيعة: ب ۲۷ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 
e‏ ص۳۰۹ . 1 


اا ا 1 
واحدة» وإن شاء راجعها قبل أن تضع» فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت 
منه وهو حاطب من الخظاب (. 

ثم روى عن إسحاق بن عمارقال: قلت لأ إبراههم عليه السلام-: 
الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعهاء ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة, 
فقال: تبين منه, ولا تحلّ له حتى تيكح زوجاً غيره ثم قال: هذا الحديث لا 
يناني ما تقدم من أن طلاق الحامل واحدة؛ لأنَ ذلك في طلاق السئّة» فأمًا 
طلاق العدّة فانه يجوز أن يطلقها في مدّة حملها إذا راجعها ووطأها . 

ثم روى عن منصور الصيقل» عن الصادق عليه السلام- في الرجل يطلق 
امراته وهي حبلى ؟ قال: يطلقهاء قلت : فيراجعها ؟ قال: نعم يراجعهاء قلت : 
فانه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها؟ قال: لاء حتى تضع . ثم قال: المراد أنه 
ليس له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق الستّة . 

أمَا للعدّة فيجوز؛ لما رواه إسحاق بن عمار» عن أبىي الحسن الأول عليه 
السلام قال: سألته عن الحبى تطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح 
زوجاً غيره؟ قال: نعم» قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن 
يطلق ؟! قال: إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان وحمل قد بان» وهذه قد 
بان حملها () , 

وعن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر-عليه السلام- عن طلاق 
ا لحبلى» فقال: يطلّقها واحدة للعدة بالشهور والشهود, قلت: فله أن يراجعها ؟ 


. 4١9 تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۷۱ ح؟» وسائل الشيعة: ب٩ من أبواب العدد ح۸ ج۱۵ ص‎ )١( 
(؟) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۷۱ ح۲۳۷ وذيله.‎ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۷۱ ح۲۳۸ وذيله. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص۷۲ ح۲۳۹» وسائل الشيعة: ب ۲١‏ من أبواب أقسام الطلاق ومقدماته 


.۳۸۲ ج ص‎ Az 


قال: نعم» وهي امرأته» قلت: فان راجعها ومسّها وأراد أن يطلقها تطليقة 
أخرى ؟ قال: لا يطآقها حتى مضي هما بعد ما مسّها شهرء قلت: فإن طلّقها 
ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسّها ثم طلّقها التطليقة الثالثة 
وأشهد على طلاقها لكلّ عدة شهر هل تبين كما تبين المطلّقة على العدّة التي لا 
غ ا چ سنك روا ا فل س قلت: شا عدّتها؟ قال: عتتها 
أن تضع ما في بطنهاء ثم قد حلّت للأزواج”" . 

والتحقيق في هذا الباب أن نقول: طلاق العدّة والستة واحد”"» وإنما 
يصير للسنّة بترك الرجعة 7(" وترك المواقعة» وللعدّة بالرجعة في العدّة والمواقعة» 
فاذا طلقها لم يظهر انه للستة أو للعدة إلا بعد وضع الحمل؛ لأنه إن راجع قبله 
كان طلاق العدة» وإن تركها حتى تضع كان طلاق الستة, فان قصد الشيخ 
ذلك فهوحق, وتحمل الاخبار عليه . 

مسألة: إذا طق الغائب واحدةً من نسائه الأربع لم يجزله العقد على 
الأخرى إلا بعد مضي تسعة أشهر؛ لأنَّ في ذلك مدة الأجلين: فساد الحيض 
ووضع الحمل» قاله الشيخ في النهاية 440 وأطلق . 

وقيّده ‏ ابن إدريس بالرجعي 20, وهوحسن . ثم قال ابن إدريس: فأما 
اذا كانت واحدة وطلّقها [طلاقاً] شرعيّاً وأراد أن يعقد على أختها في حال 
سفره فإذا انقضت عتتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختباء ولا يلزمه 
أن يصبر تسعة أشهر؛ لأنَ القياس عندنا باطل» وكذا التعليل . ثم أمر باللحظ 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۷۲ ح٠٠۲»‏ وسائل الشيْعة: ب١٠‏ من أبواب أقسام الطلاق ومقدماته 
ح۱۱ ج16 ص۳۸۲. 

(۲) م ۳: واحدة. )٥(‏ ق ۲: وقيّد. 

(۳) ق ۲: المراجعة. (5) في الطبعة الحجرية: بالرجعة. 

. ٤٤١ص النهاية ونكتها: ج۲‎ )٤( 


اة 7اا د ا 
-للفرق بين المسألتين- والتأقل ‏ . 

وهو خطأء إذ لا فرق بين الأمرين . وكا حرم الخامسة كذا حرم الات 
في العدّة. وكما أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهاراً كذا يجب في 
الاك ْ 

وقوله: «فاذا انقضت عدتتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختها» 
يوهم أنه مع علمه بخروج العدّة لا يجوز في الخامسة» وليس بحيّد» بل الصبر إنها 
يجب في الذامسة مع اللاشتباه. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الغلام إذا طلق وكان ممّن يحسن الطلاق 
وقد أقى عليه عشر سنين فصاعداً جاز طلاقه» وكذلك عتقه وصدقته, ومتى كان 
سته أقلّ من ذلك أو لا يكون ممّن يحسن الطلاق فاته لا يجوز طلاقه» ولا يجوز 
لوليّه أن يطلّق عنه . الله إلا أن يكون قد بلغ وكان فاسد العقل فإنه والحال 
على ما ذ كرناه جاز طلاق الولي عنه(" . 

والبحث هنا يقع (") في مقامين : 

الأول: طلاق الصبي المميّزوهوالذي بلغ عشر سنين فصاعدا جوزه الشيخ 
هناء وتبعه ابن البراج١)ء‏ وابن حمزة (0). 

ورواه الصدوق في كتابه عن زرعة عن سماعة»ء قال: سألته عن طلاق 
الغلام ولم يحتلم وصدقته» فقال: إذا طلق للستة ووضع الصدقة في موضعها 
وحقها فلا باس» وهو جائر(0). 


(۱) السرائر: ج۲ ص1۹۲ . )٤(‏ المهذّب: ج۲ ص۲۸۸. 

(0) ليس في ق ۲۔ (0) الوسيلة: ص7". 

(۳۴) النهاية ونكتها: ج۲ ص 447 - ٤٤۹‏ . 

(7) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص٤۰٠‏ ح4714 وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب مقدمات الطلاق 
وشرائطه ح۷ ج6١‏ ص 7750. 


ل الله هس مختلف الشيعة(ج7) 

وسوغ ابن الجنيد أيضاً طلاق الصبي إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور 
في مواضعهاء ومن كان بغير هذه المنزلة منهم ( لا طلاق له. 

وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: والغلام إذا طلق للستة فطلاقه 9) 
جائز. 

وقال أبو الصلاح: واشترطنا صحة التصرّف احترازاً من الصبيّ وامجنون 
والسكران وفاقد التحصيل باحدى الآفات "٠ء‏ وأطلق . 

وقال سلار: من شرط المطلّق أن يكون مالكاً أمره9©). 

وهذه الأقاويل كلها تعطي المنع من طلاق الصبي . 

وقال ابن إدريس لتا نقل كلام الشيخ في النهاية: الأولى ترك العمل 
بهذه الرواية؛ لأنها مخالفة لأصول المذهب والأدلّة المتظاهرة» ولقول الرسول 
-عليه السلام-: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» ورفع القلم عنه يدل على 
أنه لا حكم لأفعاله» وقد بيتا أن أخبار الآحاد لا يُعمل عليها ولا يلتفت إليها؛ 
لأنها لا توجب علماً ولا عملاًء وإن كان شيخنا أبو جعفر قد أوردها في نهايته 
فعلى جهة الايراد دون الاعتقاد (°). 

والعتمد أنه لا يصح طلاق الغلام حتى يبلغ؛ لأنه محجور عليه في 
تصرفاته» وللنص © الوارد برفع التكليف عنه» إذ مناط التصرّفات مسلوب عنه. 

ولا رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ليس 
طلاق الصى بشىء © . 


(١)ق5:فلا.‏ (4) المراسم : ص .15١‏ 
(۲) ق ؟: فتطليقه. (5) السرائر: ج۲ ص7617. 
(r)‏ الكاقي في الفقه: ص ه٠".‏ (5) ف ۲: والنص. 


(۷) تهذيب الأحكام: ج۸ ص7 ح07 7 وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 


ح۱ ج۱۹ ص٤‏ ۳۲ . 


كتاب الطلاق /الطلاق ۹۷ 


احج الشيخ مما رواه ابن بكير» عن الصادق عليه السلام- قال: يجوز 
طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين27 , 

وعن ابن بكير» عن الصادق -عليه السلام- قال: يجوز طلاق الغلام إذا 
كان قد عقل» ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم”" . 

والجواب: الطعن في السندء مع امخالفة للأصل . 

امقام الثاني: طلاق الجنون» وقد نص الشيخ في النهاية على أن للولي أن 
يطلّق عنه حيث قال: ولا يجوز لوليّه أن يطلّق عنه» اللهم إلا أن يكون قد بلغ 
[وكان] فاسد العقل» فانه والحال ما ذكرناه جاز طلاق الولىّ عنه ". وتبعه 
ابن البراج ١ .)١‏ 

وهو اختيار ابن الجنيد فإنه قال: ومن كان عقله يثيب إليه أحياناً ويذهب 
أحياناً فطلق في حال إثابة © عقله على السئّة صصح طلاقه» ومن كان لا يثيب 
عقله إليه ")م يكن طلاقه طلاقاً» وإن طالبته الزوجة بفراقه وكان عند عقد 
النكاح قد رضيت بحاله لم يكن ها ذلك» وإن كانت الحال حادثة أو متزايدة 
طلق عنه (") الامام أو خليفته أو ولي المعتوه . 

وقال على بن بابويه: وأمًا المعتوه فاذا اراد الطلاق طلق عنه وليه . 

فاك ابس ار ويك ا له قوز للرل: أذ يطل عه 0 : 


)١(‏ تبذيب الأحكام: ج۸ ص ۷٦-۷١‏ ح٤٠۲»‏ وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب مقدمات الطلاق 
وشرائطه ح” ج١١‏ ص 75". 
(؟) تهذيب الأحكام: ج۸ ص7 7007 وسائل الشيعة: ب۳۲ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 


ج ج۹ صر ٣‏ ۳۲. 
(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص١٤٤‏ . )٩(‏ ق ۲: البتة. 
)٤(‏ المهذب: ج۲ ص۲۸۸. (۷) م ۳: عليه. 


(ه) ق ۲: ابانة, م ": انابة. (۸) السرائر: ج۲ ص1۹۳ . 


ل لل يبب مفخختلف‌الشيعة(ج ۷) 

والحق ما قاله الشيخ . 

لنا: أن الحاجة قد تشتد () إليه وتدعو الضرورة الى إيقاعه» وهوغير ممكن 
من الجنون لسلب أهليّة التصرّفات عنه. فلولم يشرّع للولي ذلك لزم الضرر 
الدائم على اجنون» وعلى الزوجة أيضأء وهومنفي بالاجاع» وبقوله عليه 
السلام-: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (2. 

وما رواه أبوخالد القمّاط في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال: ولِمَ لا 
يطلق هو؟ قلت: لا يمن إن هوطق أن يقون غداً: لم أطلّق أولا بحسن أن 
يطلق» قال: ما أرى وليّه إلا منزلة السلطان . 

وروى الصدوق عن الحلي» عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن 
طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: ل90). 

وعن أي بصي عن الصادق عليه السلام- أنه سل عن المعتوه يجوز 
طلاقه ؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل» فقال: نعم (). 

ثم قال ابن بابويه: يعنى: أنه طلّق عنه وليّه» فامًا أن يطلق هوفلا؛ لما 
رواه صفوان بن يحيى ا عن أبي خالد القمَاط قال: قلت لأبي عبد الله 


)١(‏ م ۳: تستند. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج ۱ ص۳۱۳ 

(؟) تهذيب الاحكام: ج ۸ ص ۷۵ح 107, وسائل الشيعة: ب ۳۵ من أبواب مقدمات الطلاق 
وشرائطه ح۱ ج6١‏ ص ۳۲۹. 

)٤(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج ۲ ص ؛ 0١‏ ح ٤۷۷١‏ وسائل الشيعة: ب ١74‏ من أبواب مقدمات 
الطلاق وشرائطه ح ٤‏ ج6١‏ ص5718-777. 

(6) من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ص ف ١ه‏ ح ١۷۷٤ء‏ وسائل الشيعة: ب ۲٤‏ من ابواب مقدمات 
الطلاق وشرائطه ح8ج ١١6‏ ص528. 


كتاب الطلاق /الطلاق ب لام 


-عليه السلام-: رجل يعرف رأيه مرّةٌ وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه ؟ 
فقال: ماله هولا يطلق ؟ قال: قلت: لا يعرف حد الطلاق» ولا يؤمن عليه إن 
طلق اليوم أن يقول غداً: لم أطلق» فقال: ما أراه إلا منزلة الإمام -يعني: 
الولي_(١).‏ 

احتجٌ ابن إدريس بقول الني -صلى الله عليه واله :«الطلاق بيد من 
أخذ بالساق» 9). 

والجواب: لوسلمنا ثبوت النقل كان مخصوصاً ما قلناه من الأحاديث» 
والخاص مقدّم . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف 7( والمبسوط : الاستثناء بمشيئة الله تعالى 
يدخل في الطلاق والعتاق» سواء كانا مباشرين مثل: «أنتٍ طالق إن شاء 
الله» «أنت حر إن شاء الله» أو معلّقين بصفة مثل: «إذا دخلت الدار فأنتِ 
طالق إن شاء الله»: أو «اذا دخلت الدارفأنت حر إن شاء الله» وإن كان 
الطلاق والعتق بصفةٍ لا يصح عندنا -وفي العين بها وفي الاقرار وني البمين بالله 
فيوقف الكلام» ومن خالفه لم يلزمه حكم ذلك ؛ لأصالة البراءة» وثبوت 
العقد. وإذا عقب كلامه بلفظة «إن شاء الله» في هذه المواضع فلا دليل على 
زوال العقد في النكاح أو العتق» ولا على تعلق حكم بذمته» فن ادّعى خلافه 
فعليه الدلالة . وروى ابن عمر: أن الني -صلَى الله عليه وآله. قال: من حلف 
على مين وقال في أثرها: «(إن شاء الله» لم يحنث فيا حلف عليه» وهوعى 
العموم في كل الأمان بالله وبغيره. 
21212011111 ۱,, وح 7الالاع. 


(۲) السرائر: ج ۲ ص 177. 
(۳) الخلاف: ج ٤‏ ص 85 ؛ المسألة 07 وليس فيه المثالين للمباشر والمعلق. 
)٤(‏ المبسوط: ج ۵ ص11. 


)/ مختلف‌الشيعة(ج‎ ٠۰ 


وقال في كتاب الأمان من الخلاف: لا يدخل الاستثناء مشيئة الله إلا في 
الهبن فحسبء وبه قال مالك . وقال أبوحنيفة: يدخل في المين بالله 
وبالطلاق والعتاق وفي النذور وني الإقرار. دليلنا: ان ما ذكرناه مجمع على 
دخوله فیه» وما قالوه ليس عليه دليل7" . 

وقال ابن ادريس: لا يدخل الاستغناء بمشيئة الله تعالى عندناء بغر 
خلاف بين أصحابنا معشر الامامية» إلا في الهين بالله حسب؛ لأنه لا أحد من 
أصحابنا قدياً وحديثاً يتجاسر ويقدم على أن رجلا أقرّعند الحاكم مال لرجل 
آخر وقال بعد إقراره: «إن شاء الله» لا يلزمه ما أقرّ به . فامًا شيخنا ابو جعفر 
فهو محجوج بقوله» فانه رجع عمًا قاله في كتاب الطلاق من الخلاف ما قاله في 
كتاب الأمان» فى المسألة الأولى اختار مذهب أي حنيفة» وفي الثانية مذهب 
مالك ثم اا غ صحة المسألتين» ولعمري ان الأدلّة لا تتناقض .)١(‏ 

والتحقيق أن نقول: إن مقصود الشيخ في المسألة الأولى قبول الطلاق 
والعتق؛ للايقاف بالمشيئة فيبطل الايقاع» ولولم يقبلاه كان الاستفناء 
باطلا» ويكون الطلاق والغتق ماضيين» وهو باطل إجماعاً متا . ومقصوده في 
المسألة الثانية بعدم دخوله فيا أنه يوقف 7() حكم الطلاق والعتاق ويبطلان 
معه» فلا يبق للدخول مع صحَتهما إمكان . 

وقال ابن الجنيد: واذا قال الرجل لامرأته: «أنتٍ طالق إن شاء الله» 
وكان قوله ذلك في الوقت والشرائط التي يصح بمثلها الطلاق سئُل عن نيته 
وقوله» وأجيز منه )ما تجيزه السنّة ورد ما ردّته . 


.51 الخلاف: ج٦ ص۳۲٠ المسألة‎ )١( 

(۲) السرائر: ج۲ ص٩1۹‏ و555. 

(۳) م ۳: توقفء وفي الطبعة الحجرية: يتوقف. 
)٤(‏ ليس في ق ۲» وفي م ۳: عنه. 


كتاب الطلاق /الطلاق ۷ 

والظاهر ان قصده أنه متى قصد بذلك الشرط لم يقع» وإن قصد التبرّك 
والمبالغة في الإيقاع صحَ» وليس بعيدا من الصواب حينئكٍ . 

مسألة: لوطلقها واحدة أو اثنتين ثم تزؤجت بغيره ودخل بها وكان التزويج 
دائماً هدم الطلاق الأول عند الشيخ, اختاره في النهاية والنلاف7) 
والمبسوط'". وبه قال ابن البراج”'', وابن حمزة” ؛ وابن إدريس")» 
ونقلاً عن بعض أصحابنا: انه لا يهدم» كما نقله الشيخ في الخلاف . 

إذا تقرّر هذا فعنى الهدم: ان الزوج إذا طلّق زوجته ‏ مثلاً ‏ طلقةٌ واحدة 
ثم خرجت من عندته فتزقؤجت”'"' ببالغ تزويجاً دائماً ودخل ثم طلّقها أومات 
عنها ورجعت الى الأول بعقدٍ جديد بقيت معه على ثلاث طلقات» ولم تعد 
الطلقة السابقة في الشلاث. ومن" منع الهدم هنا عد الطلقة السابقة على 
نكاح الثاني من الشلاث وبقيت معه بعد تزويجه ثانياً بها على طلقتين . ولو كان 
قد طلقها طلقتين ثم زوج" الثاني ثم رجعت الى الأول بقيت معه على طلقةٍ 
على المذهب الثاني» حتى انه لوطلقها واحدة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً 
غيره. وعلى المذهب الأول لا اعتبار بالطلقتين السابقتين» ولا تحرم عليه إلا" 
بعد طلاق ثلاث مستانفاتٍ . والجمهور نقلوا عدم الهدم عن علي عليه 
السلام (00. 

قال الشيخ في الخلاف: والظاهر من روايات أصحابنا والأكثر أن الزوج 


. ٦٦۸ص النهاية ونكتها: ج۲ ص 475 . (5) السرائر: ج؟‎ )١1( 

(۲) الخلاف: ج٤‏ ص4۸۸ - 485 المسألة 5ه. (۷) ق ۲: فزوقجت. 

(۳) المبسوط : جه ص .8١‏ (۸) م *: وني. 

(4) المهدّب: ج۲ ص۲۸۲. )٩(‏ كذا في النسخ» والأنسب «تزوجت بالثاني». 


.77١ص الوسيلة:‎ )١( 
سان البيهقي:جل/اص 59" المجموع : ج7١ صض۲۸۷.‎ )٠١( 


ع لل مختلف الشيعة(ج ۷) 


الثاني إذا دخل بها هدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين . وقد روى 
أصحابنا في بعض الروايات أنه لا هدم» ثم نقل خلاف الجمهور. ثم قال: 
دليلنا: على الأوّل: قوله تعالى: «الطلاق مرّتان فامساك معروفٍ أو تسريح 
باحسان» فأخير أن من طلّق طلقتين كان له إمساكهاء فالظاهر أن له إمساكها 
بعد هاتين الطلقتين» إلا ما قام عليه الدليل . والمعتمد في ذلك الأخبار التي 
ذكرناها في الكتاب الكبير من طرق أصحابنا صريحة بذلك » فن أرادها وقف 
علها من هناك . ونصرة الرواية الأخرى: قوله تعالى: «الطلاق مرّتان الى 
قوله: فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» فأخبر تعالى أن 
من طلّق طلقةٌ بعد طلقتين لم تحل له إلا بعد زوج» وم يفرق بين أن تكون هذه 
الثالثة بعد طلقتين وزوج» أو بعد الطلقتين بلا زوج . فن قال: إذا طلّقها 
واحدةً حلّت له قبل زوج غيره فقد ترك الآية(2. هذا آخر کلامه -رحمه الله-. 

وأصبّ ما بلغنا في هذا الباب من الروايات ما رواه الشيخ في الصحيح عن 
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن رجل طلّق امرأته تطليقة 
واحدة ثم تركها حتى مضت عتتا فتزقجت زوجاً غيره ثمّ مات الرجل أو 
طلقها فراجعها زوجها الأول» قال: هي على تطليقتين باقيتين ( . 

وني الصحيح عن منصور» عن الصادق عليه السلام- في امرأة طلقها 
زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو 
يطلقها فيتزةجها الأول قال: هي عنده على ما هي عليه من الطلاق 2 . 


.ه١ المسألة‎ 1١ - ٤۸4۸ص الخنلاف: ج؛‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۲ ح۳» وسائل الشيعة: باب ه من أبواب اقسام الطلاق وأحكامه 
حا ج۱۹ ص٤٣۳.‏ 

(۴) تهذيب الأحكام: ج۸ ص 7 ح٤‏ وسائل الشيعة: باب ه من أبواب اقسام الطلاق وأحكامه 
ahe‏ ص 50 ", وفبهما: «على ما بقي عليه » . 


كتاب الطلاق /الطلاق ب راسم 


ومثله في الصحيح عن الحلبي () . 

وي الصحيح عن جميل» عن الصادق عليه السلام- وابراههم بن عبد 
الحميد» عن الكاظم عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزقجت ثم 
طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلّقها فتزقجت رجلاً ثم طلقها فتزقجها 
الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثاً لم تحل له أبداً20. 

وهذه الروايات كلها تدلَ على عدم المدم . 

ولأنَ وطء الزوجة لم يتر في إباحتها للزوج الأول فلا يتر في الطلاق 
كالزوج الثالث, بخلاف الثلاث فانه أُثّر في إباحة العقد. 

ولأنه لا مكن بناء العقد الشاني على الأول . وهنا مكن بناؤه عليه» فيببى 
كما لوعادت قبل أن يتزقج . 

وأمَا ال هدم فقد رواه رفاعة بن موسى النخاس قال: قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام-: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها اخر 
فيطلّقها على الستّة فتبين منه ثم يتزقجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على 
غير شيء» ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثاً ثم تزقجها ثانية استقبل 
الطلاق فاذا طلقها واحدة كانت على اثنتين0) . 

وما رواه عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية 


(1) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۳۲ ح45» وسائل الشيعة: به من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ذيل 
حديث ١‏ ج6١‏ ص 5586. 

(۲) الكاني: جه.ص8 !4 ح۷» وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ذيل الحديث ۲ 
ج٤۱‏ ص۹٠٤‏ . 

(۴۳) ف ۲: لا 

40) دمن الأحكام: ج۸ ص "١‏ ح47, وسائل الشيعة: ب5 من أبواب أقسام الطلاق ح٤‏ ج١١‏ 
ص 777. 


4 مختلف‌الشيعة(ج ¥( 


علي -عليه السلام وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقةٌ أو اثنتين فتزقجها آخر 
فطلقها أو مات عنها فلمًا انقضت عتتها تزوّجها الأوّل» فقال عمر: هي على ما 
بي من الطلاق» فقال أمير المؤمنين -عليه السلام-: سبحان الله أيهدم ثلاثاً ولا 
هدم واحدة!7" . 

وحمل الشيخ الروايات الأولى على أحد أمور ثلاثة: أن يكون الزوج لم 
يدخل بهاء أو يكون غير بالغ» أو يكون متعة(" . 

فن الثلاثة لا يحلل» ولا هدم الأقل © من الثلاث» ولا بأس بهذا ا جمع؛ 
لاعتضاده بأصالة الاباحة» فإنها بعد الزوج الشاني بالنسبة إليه والى غيره على 
السواء» وكما أبيحت () لغيره بعد طلقتين كذا له. 

ولأنه قد وردت أخبار صحاح في أن الخروج من العدّة يهدم طلاق الزوج 
نفسه» فالأولى غيره وإن كتا لا نعمل بتلك الأخبار, فالأقوى ما اختاره 

مسألة: المشهور ان طلاق الأخرس بالاشارة المفيدة أو الكتابة إن عرفهاء 
ذهب إليه الشيخ )١(‏ وابن الجنيد» وتبعههما ابن البراج» وابن إدريس (). 

وقال الصدوق في المقنع () وأبوه في رسالته0): والأخرس إذا أراد أن 


١٠١ج‎ ٣ح تهذيب الأحكام: ج۸ ص٤۳ ح7١٠ وسائل الشيعة: ب5 من أبواب أقسام الطلاق‎ )١1( 
.۲ ٦٣٣ ص‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۲ ذيل الحديث ۹۷. 

(۴) م ۳: الاولى. 

(4) م ۳: وکا انه لا يجب. 

(9) النهاية ونكتها: ج۲ ص ”17 . 

. السرائر: ج؟ ص1۷۸‎ )١( 

(۷) ا مقع ص١١١.‏ 

(۸) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص ١8‏ باب طلاق الأخرس. 


كتاب الطلاق /الطلاق سسسب ف لاا 


يطلّق ألق على امرأته قناعاً يرى أنها قد حرمت عليه» فاذا أراد مراجعتها رفع 
القناع عنها يرى أنها قد حلت له . 

وجعله الشيخ )وان البراج رواية . 

وقال ابن حمزة: ما يكون في حكم النكاح أربعة» وعد منها: الإماء من 
الأخرس على وجه يفهم منه الطلاق» أو القاء مقنعة على رأسها مع التنحي 
عنهاء وإذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها .)١‏ 

لنا: ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام- 
عن الرجل يكون عنده المرأة فصمت 7" فلا يتكلم » قال: أخرس ؟ قلت: نعم 
قال: فيُعلم منه بغض لامرأته وكراهته ؛ لما ؟ قلت: نعم» أججوز له أن يطلق 
عنه وليّه ؟ قال: لاء ولكن يكتب ويشهد على ذلك , قلت: أصلحك الله لا 
يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال: بالذي يُعرف به من فعله2" مثل ما 
ذكرت من كراهته لما أو بغضه لها ). 

احتجّ الصدوق مما رواه السكوني» عن الصادق عليه السلام ‏ قال: طلاق 
الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزها 7 . 

وكذا روى أبوبصير, عن الصادق عليه السلام-0. 


)١(‏ النهاية ونكتها: ج ۲ ص "177 . )٤(‏ فى التهذيب والوسائل: كراهة. 
(۲) الوسيلة: ص۳۲۳ و٤‏ ۳۲. (0) في التبذيب: فعاله والوسائل: افعاله. 


(۳) فى التهذيب: فيصمت والوسائل: يصمت. 

)٩(‏ تهذيب الأحكام: جم ص٤۷‏ ح۷٤۲»‏ وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب مقدمات الطلاق 
وشرائطه ح ۱ ج6١‏ ص 111 500. 

(۷) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٤‏ ۷ ح۹٤‏ ۲» وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حم 
ج6٠‏ ص۳۰۰. 

(۸) الاستبصار: ج۳ ص١١‏ ح۷٦۰ ١‏ وسائل الشيعة: ب9١‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 


ح۵ ج6١‏ ص۳۰۱ . 


والجواب: المنع من صحة السند أوّلاً» والحمل على ما إذا علم بذلك 
إشارته ثانيا. 

مسألة: لا حكم للتحرم على ما تقدم ولا يقع به الطلاق إجماعاً ما . 
ووافق ابن الجنيد على أنه لا يوقع بينونة» لكنّه قال: فأمًا قوله: «حرام» فان 
كان أراد الاخبارعن تحريم ما أحل الله فقد كذب ولا شيء عليه إلا 
الاستغفار» وإن أخرج القول مخرج المين بأن يقول: والله لأحرّمتك على نفسي 
إن كان كذاء ونت والله علي حرام كان عليه كفارة الهين . 

والوجه أنه لا كفارة عليه وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . 

مسألة: إذا طلّق الأمة طلقةٌ واحدةً ثم أعتقت قال الشيخ في النهاية: بقيت 
معه على تطليقة واحدة» فان تزوّجها بعد ذلك وطلقها الثانية ل تحلّ له حتى 
تنكح زوجاً غيره”'' . وتبعه ابن البراج'". وهو المشهور عند علمائنا . 

وقال ابن الجنيد: فان عُتقت الأمة قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل 
حكم طلاقها الى حال الحرائر» وكان على زوجها إن أراد إبانتها بطلاق العدّة 
أن يطلّق تتمة الثالثة . 

وقال في كتاب الرجعة: وإذا طلّق العبد زوجته الأمة طلاقاً وقد وطأها في 
النکاح فعتقت أو غتقا جميعاً ل تحلّ له حتى تنكح زوجاً غیره» و(" تبين منه 
بطلاق بعد جاع . وإن أوقع عليها طلاقاً واحداً بعد الدخول فعتقت أوعتقا 
قبل انقضاء عتتها وإيقاع الطلاق الثاني بها وراجعها كانت عنده على طلقتين 
باقيتتن . 

لنا: أنه بعد الطلاق الأول قد تعلق بها.حكم التحري بعد طلقة أخرى» 


.)۳ ليس في (م‎ )۳( . ٠٠١ 446 النهاية ونكتها: ج۲ ص‎ )١( 
المهذب: ج۲ ص117.‎ )۲( 


كتاب الطلاق /الطلاق ۷۷ 
فلا يسقط هذا الاعتبار بالاعتاق المتحدّد . 

ولأنه أحوظء بحلاف الدرتة التنابقة عل التطليقة الأول . 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحع» عن الباقر-عليه السلام قال: 
المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحيها كانت عنده على 
05( 
وقي الصحيح عن الحلي» عن الصادق عليه السلام- في العبد تكون تحته 
الأمة فطلقها تطليقة ثمّ أعتقا جميعاً :كانت عنده على تطليقة واحدة”" . وغير 
ذلك من الروايات. 

احتج ابن الجنيد بأنها قبل الطلاق الثاني حرّة طلقت واحدة فبقيت على 
اثنتين كالحرّة الأصليّة . 

وما رواه العيص في الصحيح» عن الصادق .عليه السلام- قال: سألته عن 
ملوك طلق امرأته ثم أعتقا جبيعاً هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزقج غيره؟ 
وال : نعم( 

والجواب: المنع من المساواة» فانها حال الرق قد وجد نصف سبب 
التحرع» ولا دلالة في الرواية؛ لأنه لبس ف الاية أن لامها اة أو اثنتين» 
فيحمل على أنه طلقها واحدة» فانه حينئُذٍ يجوز له مراجعتها قبل أن تتزۆج . 

مسألة: المشهور أن السيّد إذا زوج عبده بحرّة أو أمة غيره كان الطلاق بيد 


واحد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص85 ح۰۲۹۲ وسائل الشيعة: ب۲۸ من نوات أقسام الطلاق وأحكامه 
ح۲ ج6١‏ ص۳۹۸ . 

(۲) تهذيب الأحكام: جم ص٦۸‏ ح۲۹۳ وسائل الشيعة: ب۲۸ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 
ET‏ ص۳۹۸ وفا: «قال: قال أبوعبد الله 242 في العبد». 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص85 ح۰۲۹۹ وسائل الشيعة: ب۲۸ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 
ح۵ ج6١‏ ص۳۹۸ وفهما : «سألت أا عبد الله عليه السلام-». 


اللا بي يبحب ميم | لشيعة (ج ۷) 
العبدء فإذا طلق جاز. 

وقال ابن أبي عقيل» وابن الجنيد: لا يجوز طلاق ملوك ؛ لأن طلاق 
الوك او 

وقال ابن الجنيد: طلاق العبد الى مولاه» سواء كانت زوجته أمة المولى أو 
أمة غيره أو حرّة, باذنه تزوج أم بغير اذنه. 

لنا: عموم قوله عليه السلام: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»”" , 

وما رواه الصدوق عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن عليه السلام- 
قال: طلاق العبد إذا تزوج امراة حرة او تزوؤج وليدة قوم اخرين الى العبد, 
وإن تزوّج وليدة مولاه كان له أن يفرّق بينههاء أو يجمع بينهها إن شاء» وإن شاء 
نزعها منه بغر طلاق7" . 

احتجوا ما رواه الصدوق عن ابن أذينة» عن زرارة» عن الباقر والصادق 
-عليها السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيّده» قلت: 
فان السيّد كان زۆجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد «ضرب الله مغلاً 
عبداً تملوكاً لا يقدر على شىء» والشىء: الظلاق . 

والجواب : أنه مول عابنا إذا تزوج بأمة مولاه جمعاً بين الأدلة . 

وقول ابن أبي عقيل» وابن الجنيد ليس عندي بعيداً من الصواب . 

مسألة: المشهور عند علمائنا أن الأمة إذا طلقها الزوج طلقتين ثم اشتراها ل 
يحل له وطؤها إلا بعد ا محلل غيره . 

قال الشيخ في المبسوط: ولا يجوز له وطؤها إلا بعد زوج وإصابةٍء وقال 
(۱) سین أبن ماجة: ج١‏ ص1۷۲ ح۲۰۸۱. 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص ٥٤۱ - 514١٠‏ ح۸9۹٤‏ . 
(۳) من لا يحضره الفقيه: جا ص ١4ه‏ ح »4۸٦٠‏ وسائل الشيعة: ب٥٤‏ من ابواب مقدمات الطلاق 


وشرائطه ح ١‏ ج6١‏ ص٣٤۳‏ . 


كتاب الطلاق /الطلاق .۷۹ 
بعضهم: يحل له ذلك ؛ لأنها حرمت عليه بالطلاق بحقّ الزوجية» وهنا يحل 
وطوها بالملك» وروي ذلك في أحاديثنا. قال: والأوؤل هو الصحيح عندنا 
وعنده ‏ . 

وقال ابن الجنيد: ولا بأس عندي بالأمة إذا عقد عليها نكاح ووقع بها 
طلاق من الزوج ثم اشتراها أن يطأها ملك المين إذا لم يكن قد دخل بهاء فإن 
كان قد دخل بها لم أخترذلك ؛ لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام- أنه 
قال: إني أنهى عنها نفسي وولديء وقال: ان(" آية أحلتهاء وآية حرّمتها. فإن 
قصد جواز وطئها بعد طلقتين صارت المسألة خلافيّة وإلا فلا. 

لنا: عموم قوله تعالى: «فلا تحلّ له من بعد حت تنكح زوجاً غيره» ". 
وني الدلالة على محل النزاع إشكال . 

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله -عليه 
السلام عن رجلٍ كانت تحته أمة فطلقها على الستة فبانت منه ثم اشتراها بعد 
ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره» قال: أليس قد قضى على -عليه السلام- في 
هذا: احلا اية وحرّمتها اخرى ؟! وانا اہی عنها نفسى وولدي (). 

وعن بريد بن معاوية العجل» عن الصادق عليه السلام. في الأمة يطلقها 
تطليقتين ثمّ يشتريها ؟ قال: لا حتى تنكح زوجاً غير ©». والأخبار ني ذلك 
کیره 


احتجَ بما رواه أبوبصيرفي الصحيح قالت: قلت لأبي عبد الله عليه 


.٠٠١ المبسوط: ج٩ ص١١١. (۲) ليس في م ۳. (۳) البقرة:‎ )١( 

(4) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۸٤-۸۳‏ ح٠۲۸»‏ وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب أقسام الطلاق 
وأحكامه ح ١‏ ج6١‏ ص4 756 556. 

() تهذيب الأحكام: ج۸ ص٤۸‏ ح180» وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 


ح٣‏ جه ١‏ ص۳۹۹ . 


.لع 6 اد دسب مختلف‌الشيعة(ج 7) 
السلام-: رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقاً بائناً ثم اشتراها بعد قال: يحل 
له فرجها من أجل شرائهاء والحرّ والعبد في هذه المنزلة سواء() . 

والجواب: الطلاق البائن يصدق في الواحدة كا خلع ٠١‏ والمبارات . 

مسألة: إذا طلّق المدخول بها ثم راجعها في العدّة جاز له طلاقها ثانياً من 
غير جماع, لکن لا يسمّى طلاق العدة» وهوقول أكثر علمائنا . 

وقال ابن أي عقيل: فلوطلقها من غير جاع بتدنيس مواقعةٍ بعد المراجعة 9) 
لم يُجز ذلك ؛ لأنه طلّقها من غير أن ينقضي الطهر الأؤل» ولا ينقضي الطهر 
الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة . فاذا جاز أن يطلّق التطليقة الثانية بلا 
طهر جاز أن يطلّق كل تطليقةٍ بلا طهر, ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر. ولو 
طلقها ثم خرج الى سفر فأشهد على رجعتها شاهدي عدل وهوغائب عنها في 
سفره ثم طلقها وهوفي سفره لم يجز ذلك . 

لنا: انها بعد الرجعة تصير زوجة فص طلاقها . 

وما رواه عبد الحميد بن عوّاض ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا: سألنا 
ابا عبد الله -عليه السلام عن رجل طلق امراته واشهد على الرجعة ولم يجامع ثم 
طلّق في طهر آخرعلى الستة أتثبت التطليقة الثانية بغير جاع ؟ قال: نعم إذا هو 
أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية9). 

وي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أي نصر قال: سألت الرضا_عليه 


(۱) تهذيب الأحكام: جم ص٩۸‏ ح٠٠۲‏ وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 
ح٤‏ ج6١‏ ص516, 

(۲) ق ۲: في الخلسع. 

(۳) ق ۲: الرجعة. 

٠١ج‎ ١ح تهذيب الأحكام: ج۸ ص 45 ح۳۹٠ء وسائل الشيعة: ب٩۱ من أبواب أقسام الطلاق‎ )٤( 
ص۳۷۸.‎ 


كنات الظلاى ا ا تت ا ا 


السلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى 
طهرت من حيضها ثمّ طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد 


راجعها ولم يجامعها ؟ قال: نعم(). 
احتجٌ ما رواه أبو بصير, عن الصادق عليه السلام قال: المراجعة في 
الجماع» وإلا فانما هي واحدة”" . 


والجواب: المراد بذلك في طلاق العدّة؛ لما رواه محمد بن مسلم في 
الصحيح» عن الباقر-عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون 
رجعة ؟ قال: نعم 0). 

مسألة: قال ابن حمزة: ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء: الكتابة من 
الأخرس» ومن الغائب بأربعة شروط : أن يكتب بخظه» ويشهد عليه» ويسلم 
من الشاهدين» ولا يفارقههما حتى يقما الشهادة ويعلما المطلقة .)١‏ والشيخ نم 
يشرط ذلك كله. 

وهذا البحث ساقط عنّا”*)؛ لأنا لا نوز الطلاق بالكتابة في الغائب 
والحاضر معاً. 

مسألة: قال الشيخان: الفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم 
يعرف له خبر البتة ولا ولي ينفق عليها أمرها السلطان بعدة الوفات» ثم تتزقج 


١١ج وسائل الشيعة: ب٩۱ من أبواب أقسام الطلاق ح۲‎ »١ ٤١ح‎ ٤٥ص تهذيب الأحكام: ج۸‎ )١( 
ص۳۷۸.‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٤٤‏ ح١۳٠‏ وسائل الشيعة: ب۱۷ من أبواب أفكام الطلاق ح١‏ ج١٠‏ 
ص 1/7" 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص 45 ح۱۳۸ء وسائل الشيعة: ب۱۸ من أبواب أقسام الطلاق ح۲ ج5١‏ 
ص 8/ا". 

)٤(‏ الوسيلة: ص7". 

(5)ق :: عندنا. 


ل ل لل مختلف الشيعة (ج ۷) 
إن شاءت بعدها(). ولم يذكرا طلاقاً. وكذا قال ابن البراج(», وابن 
ادريس (۳). 

وقال ابن الجنيد: وإن لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له وليّ أحضره 
السلطان وأمره بالنفقة عليها من مال المفقود أومن مال وليّه» فإن أتفق وإلا 
أمره السلطان بأن يطلّق فان طلّقها (*) وقع طلاقه موقع طلاق زوجهاء وإن لم 
يطلّق أمرها ولىّ المسلمين أن تعتد عدة الوفاة(*)ء فإذا خرجت من العدّة حلت 
للأزواج» فإن جاء الزوج وهي في العدّة فهوأحق بها وكانت عنده على 
تطليقتين باقيتين» فإن انقضت عتتها قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلت 
للأزواج . 

وكذا قال الصدوق في المقنع, إلا أنه قال: إذا امتنع الولي أن يطلق أجبره 
الوالي على أن يطلقها فيصر طلاق الوليّ طلاق الزوج» فإن لم يكن له ولي 
طلقها السلطان» واعتدت أربعة أشهر وعشره أيام). 

وقال ابن حمزة: وإن لم جد له خبراً موتٍ ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء 
أربع سنين وليّ الغائب بتطليقهاء فإن لم يكن له وليّ طلقها الحاكم» فإذا 
طلقها اعتدت عنه عدّة الوفاة» فإن رجع قبل انقضاء العدّة كان أملك بهاء وإن 
رجع بعد انقضائها ۾ يكن له عليها سبيل .)١(‏ وهو المعتمد . 

لنا: ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عمر 
ابن أذينة» عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أيا عبد الله -عليه السلام- 
عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال: ما سّكتت عنه وصبرت فخل عنهاء 


. المقنعة: ص /ااهء النهاية ونكتها: ج۲ ص٤۹٤ . (5) ليس في م‎ )١( 
. المهذب: ج۲ ص۳۳۸. )( المقنع: ص۱۹‎ )۲( 
.7"7 ٤ص (؟) السرائر: ج۲ ص٣۷۳. (۷) الوسيلة:‎ 


)٤(‏ ق ۲: طلق. 


كتاب الطلاق /الطلاق ۸ 


وإن هي رفعت أمرها الى الوالي أجلها أربع سنين» : ثم يكتب الى الصقع الذي 
فقد فيه فيسأل عنه» فإن خبّرعنه بحجياة صبرت» وإن لم يُخبرعنه بحياة حتى 
تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن 
كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته» ون لم يكن له مال أنفق 
عليهاء فإن فعل فلا سبيل ها الى أن تتزّج ما أنفق عليهاء وإن أبى أن ينفق 
عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر فيصير 
طلاق الولي طلاق الزوج» فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتبا من يوم 
طلّقها الول فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين» وإن 
انقضيث المدة فل أن عي وجرا تقد حلت الأرواخ: ولااسبيل لاون 
علا . 

ورواه ابن يعقوب في الحسن» عن بريد بن معاوية» عن الصادق عليه 
السلام-”" . 

وروى محمد بن يعقوب في الحسن, عن الحلبي» عن الصادق عليه 
السلام أنه سئل عن المفقودء فقال: المفقود إذا ت له أربع سئين بعث 
الوالي» أو يكتب الى الناحية التي EE‏ يوجد له أثرءأمر الوالي 
وليّه أن ينفق عليهاء فا أنفق عليها فهي امرأته» قال: فقلت: إنها تقول: 
[فائَي ] أريد ما تريد النساءء قال: ليس ها ذلك ولا كرامة فإن م ينفق 
عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها وكان ذلك عليها طلاقاً 7" . 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۷٤٥‏ ح 248817 وسائل الشيعة: ب7 من أبواب أقسام الطلاق 
وأحكامه ح١‏ ج١١‏ ص 85". 

(۲) الكافي: ج٦‏ ص۷٤٠‏ ح١.‏ 

(۳) الكافي: ج٠‏ ص۷٤٠‏ ح٠»‏ وسائل الشيعة: ب۲۳ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح٤‏ ج١١‏ 
ص۰۳۹۰ وفهها: «طلاقا واجبا». 


6 ا ا فخلفالشيعة(ج ۷ 

ولأنَ اموت لم يثبت» والأصل بقاء ما كان على ما كان» وعصمة الزوجيّة 
قد كانت ثابتةٌ» فلا تزول إلا مزيل شرعى من موت أو طلاق . 

احتجٌ الآخرون با رواه محمد بن كرت -في كتابه- عن سماعة قال: 
سألته -عليه السلام- عن المفقود - وذكر ما يدل على أنها تعتد بعد طبه" من 
الامام أربع سنين وأربعة أشهر وعشراً إذا لم يوجد له خبر- فإن قدم زوجها بعد 
انقضاء عدتها فليس له عليها رجعة» وإن قدم وهي في عتا أربعة أشهر وعشرا 
فهو أملك برجعتها”" . 

ولأنها تعتد عدّة الوفاة فلا يجامع الطلاق. 

والجواب: الطعن في السند فإ المسؤول مجهول» وني الطريق عثمان بن 
عيسى وزرعة وسماعة» وفهم قول. ولا حجّة بعد ذلك فهاء فإنَ الأمر 
بالاعتداد لا ينافي الطلاق . وعدّة الوفاة جعلت احتياطاً للظنّ بالموت» ولا 
منافاة حينئظٍ . 

مسألة: قال الشيخان: إن جاء زوجها وهي في العدة أو قد قضتها وم تتزۆج 
كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه» بل بالعقد الأول 7 عليها . وتبعهما ابن 
البراج 2 وهوقول الشيخ في الخلاف أيضاً 2. 

وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنه إذا جاء وقد خرجت من العدة فقد 
ملكت نفسهاء ولا سبيل للأول إن جاء علا ). وهو اختيار ابن حمزة 2, 


(۱) م #: تطلبيقه» وفى المطبوع تطلبه. 

(۲) الكاني: ج٦‏ ص48 ١‏ ح4» وسائل الشيعة: ب٤٤‏ من أبواب ما يحرم با مصاهرة ح۱ ج4١‏ ص۳۹۰. 
(۳) المقنعة: ص/الاهء النهاية ونكتها: ج۲ ص 115 . 

(؛) المهذب: ج۲ ص۳۳۸. 

(0) الخلاف: جه ص ۷۸المسالة .۳٤‏ 

.٠۲ ٤ص المبسوط : جه ص۲۷۹. (۷) الوسيلة:‎ )١( 


كتاب الطلاق /الطلاق ٣۸‏ 


وابن إدريس (). وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال: فإذا خرجت 

من العدّة حلت( " للأزواج» فإن جاء الزوج وهي في العدّة فهو أحق © بها 
E MT‏ 
فقد حلّت للأزواج . وكذا قال الصدوق في المقنع .)١‏ 

واختار ابن حمزة (*) وابن إدريس () قول الشيخ في المبسوط . 

والوجه أن نقول: إن طلّقها الولي ثم حضر الزوج بعد خروج العدة فلا 
سبيل له عليهاء وإن اعتدّت بأمر الامام من غير طلاقي ثم حضر الزوج بعد 
انقضاء العدّة كان أملك بها. 

لنا: على الأول: أنه طلاق شرعىّ تعقبه العدّة وقد خرجت فلا سبيل 
للزوج الى الرجعة عليها بعدهاء و الروايات . وعلى الثاني: أنه أمرها 
بالاعتداد بناء على الظنّ بوفاته» وقد ظهر بطلان الظنّ فلا أثر لتلك العدّة 
والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة» ولولا صحة النكاح الثاني ظاهراً في 
نظر الشرع وعدم التفات الشارع 2 الى العقد الأول بعد التزويج ثانياً لأوجبنا 
فسخ النكاح الثاني . 

احتجَ الشيخ بأنها معتدة في الظاهر, وقد ظهر بطلان الحكم بالعدّة فكان 
الزوّج أحق بها. وعلى الثاني: أن الشارع حكم بالبينونة» وهذا أمرها بالعدة» 
فإذا خرجت سقط اعتبار نكاح الأول في نظر الشرع» وهذا يجوز لها العقد على 
من شاءت بلا خلاف» فلوبق للأوّل اعتبارلم يسغ العقد الثاني . 

والجواب: إنما يظهر 7 بطلان الحكم على تقدير عدم الطلاقء أمَا على 


)١(‏ السرائر: ج۲ ص */ا ۷۳۷. (5) الوسيلة: ص4 ؟". 
(۲) م ۳: فقد حلت. () السرائر: ج ۲ ص٦۷۳‏ - ۷۳۷. 
(۳) ق ۲: املك . (۷) ق ۲: الشرع . 


(4) المقنع: ص١١٠١٠.‏ (۸) م ۳: ظهر. 


للدت ل ل مختلف الشيعة (ج 7) 


تقديره فلاء ولمذا حكم الشارع بِأنَ الطلاق من الول كطلاق الزوج» ولو 
راجع الزوج بعد الخروج من العدّة لم يلعفت إليه فكذا هنا . وأمَا حكم الشارع 
بالبينونة فإنها هوي الظاهرء وقد تبيّن بطلانه. 

مسألة: قال الشيخ في الخنلاف: إذا قال لما في طهر م يجامعها فيه: أنتِ 
طالق للبدعة وقع طلاقه في الحال» وقوله: «للبدعة» لغو إلا ان ينوي انها 
طالق إذا حاضت» فإنه لا يقع أصلاً؛ لأنه علّقه بشرط ‏ . 

ثم قال بعد ذلك : لوقال هها: انت طالق طلاق الحرج فإنه لا يقع به 
فرقة؛ لأنَ قوله: «حرج» يعني: إثماً» والطلاق المسنون لا يكون فيه إثم» 
فإذا ثبت أن فيه إثماً كان مبدعاً, وطلاق البدعة لا يقع عندنا على ما 
1 
والجمع بين الحكمين مشكل . والوجه في الأوّل:عدم الوقوع ؛ لأ البدعي 
لا یقع» ,بل و( لا يتصور ثبوته هناء وغير البدعيّ غير مراد فلا يقع أيضاً . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال لها: طلق نفسكِ ثلاثاً فطقت 
واحدة لم يقع (:). 

والوجه عندي:وقوع الواحدة؛ لأ الاذن في الثلاث يستلزم إذن الواحدة(“ 
قطعاً. وإذا فعل الوكيل بعض المأمور به لا يجب عليه فعل باتي الفعل» كما لو 
وكل أجنبياً . 

احتجٌ بأنها قد خالفته فلا يقع . 

والجواب: المنع من الخالفة» بل فعلت بعض ما أمرها به» وبعض المأمور 
به مأموريه00)غ فقد امتخلت ما أمرت.. 


.”# المسألة ۸. (؛) الخلاف: ج؛ ص۷۲٤ المسألة‎ ٠٠١ الخلاف: ج؛ ص‎ )١( 
الخلاف: ج٤ صر 10۸ ۔ 6:59 المسألة 6 (ه) م 9: الاذن في الواحدة.‎ )۲( 
.۳ ليس في م‎ )٩( .۳ ليس في م‎ )۳( 


كتاف الظلاق /الطلاق . ا ل 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لوقال ها: طلقي نفسك واحدة فطلّقت 
ثلاثاً وقعت عند الشافعي واحدة» وعند مالك لا يقع, هوم 7 

والوجه وقوع الواحدة» فإنها إذا طلّقت ثلاثاً فقد طلقت واحدة فيقع 
الامتثال . 

مسألة: قال ابن الجنيد: فإذا صح الوطء في وقتٍ محلل من زوج حر أو عبدٍ 
بالغ أو مراهق وإن لم يبلغ مسلم أو ذميّ ثم بانت المرأة منه بطلاقي أو مات عنها 
حل للزوج الأول أن يراجعهاء وهويشعر بإباحة وطء امحلل. 

وقال الشيخ في الخلاف: إذا وطأها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤّها 
-بأن يكون هو محرماً أو هي حرمة أو كان صائاً أو هي ا أو کان اا 
أو نفساء- فإنها لا تحلّ للأؤل» وبه قال مالك , وقال الشافعيّ وجيع الفقهاء: 
إنها تحلّ للآأؤل» وهو قوي . ثم استدل بأ التحرم معلوم» ولا دليل على أن 
هذا الوطء محلل . وقول النبي -عليه السلام-: «حتى يذوق عسيلتها» يدل عليه؛ 
لأنه إا أراد بذلك ذوقاً مباحاً؛ لأن الني -صلى الله عليه وآله- لا يبيح 
امحرّم . وأيضاً فإنه محرّم عليه هذا الوطء ومنبي عنه» والنبي يدل على فساد 
لمهي عنه . ولأنَ الإباحة تعلّقت بشرطين بالنكاح والوطءء ثم إن النكاح 
إذا كان محرّماً لا تحلّ للأول فكذلك الوطء”". 

وقال في المبسوط : إذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرّمة عليه لعارض 
-مثل: أن يكون أحدهما محرماً أوصائماً أوتكون حائضاً أو نفساء فقد حلت 
للأؤل. وقال بعضهم: لا يبيحها للأّل» وهوقويٌ عندي؛ لكونه ميا عنه» 
والنبي يقتضي فساد المنبي عنه(. وهذا يدل على تردّده في ذلك . 


.1١١ الخلاف: ج؛ ص۷۲٤ المسألة «". (۳) المبسوط : جه ص‎ )١( 
.٩ الخلاف: ج٤ ص٤۰٥ ه0ه المسألة‎ )( 


لع _ _ _ + لل مختاف الشيعة (ج ۷) 

والوجه عندي الو باحة . 

لنا: قوله تعالى: «حتى تنكح زوجاً غیره» ٩‏ جعل نهاية التحريم نكاح 
الغير وقد حصل» ومطلق النكاح أعمّ من النكاح في وقتٍ يباح فيه أو يحرم, 
والحكم معلق على المطلق . چ 

ولأنه وطء في نكاح صحيح قبلاً فوخت أن فل الخال كن لو 
وطأها وقد ضاق عليه وقت الصلاة. . ونع علم التحريم بعد النكاح الثاني . 
وإرادة المباح هو المتنازع . وتعليق الرجعة على مطلق النكاح الشامل للمحرّم لا 
يقتضي إباحة احرّم . والنبي إنما يدل على الفساد في العبادات . 

والفرق بين تحريم النكاح وتحريم الوطء ظاهر؛ للإجماع على اشتراط 
النكاح الصحيح» بخلاف المتنازع . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال لهها: أنتِ مطلّقة لم يكن ذلك 
صريحاً في الطلاق» وإن قصد بذلك أنها مطلّقة الآن وإن لم ينو[لم يكن] 
4" 

وقال في المبسوط : عندنا أن قوله: أنت مطلقة إخبارعمًا مضى فقطء فإن 
نوی به الإيقاع في الحال فالأقوى أن نقول: إنه يقع به . 

والوجه ما قاله في الخلاف . 

لنا: الأصل بقاء النکاح» فلا يزول إلا ما ی يثبت شرعاً تأثيره فيه . 

مسألة: يجوز أن يجعل الأمر إليها في طلاق نفسها . 

وقال الشيخ في المبسوط : وإن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز, على 
الصحيح من المذهب» وفي أصحابنا من أجازه 9©). 


.796 المبسوط : جه ص‎ (۳( .٠۳١ البقرة:‎ )١( 
. 75 المسألة 14. (1) المبسوط : جه ص‎ 45١ الخلاف: ج؛ ص‎ )۲( 


كتاب الطلاق /الطلاق سس ب ريا 
لنا: أنه فعل يقبل النيابة وانحل قابل فجاز» كما لووكل غيرها من 
النساعع أو توكلت في طلاق غيرها. 
مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لوقال لما: أنتِ طالق طلقةٌ قبلها طلقة 


له مدي لاع 0 شيء؛ لأنه إن" قصد طلقة بعد طلقةٍ ل 

تع اتن المشروطة بها 
قال e‏ الوقال ا انث طالة : نصنى”*' طلقةٍ ‏ 

[ | 2 

وتوف فن سارى عللوزاقنا ين بت ان الفسميهة ايت ا رافقة 
للقصد» وليس ميد . 

والوجه ما قاله الشيخ؛ لأنه قصد طلاقاً ينتصف»› ولا يصح ذلك في 
الطلاق. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لوقال لأربع زوجاته: أوقعت بينكنٌ أربع 
ات ا 

وليس معتمد؛ لبعده عن شبه الانشاء المنقول» وهوقول: أنتِ طالق . 

مسألة: المشهور أن تعيين المطلقة شرط في صِحّة الطلاق» فلو كان له أكثر 
من زوجة 7" فقال: إحداكن طالق أوإحدى زوجاتي طالق كان باطلاً» 
اختاره السيد المرتضى ()» والشيخان ''» وغيرهم. 


. ٥۷ص المبسوط : جه‎ )٩( . 45 المبسوط : جه ص‎ )١( 
. ٥۸ص ق ۲: ها. (۷) المبسوط : جه‎ )۲( 
ليس في م ۳. (۸) م ۳: من زوجة واحدة.‎ )۳( 
.٠۳۹٣ص الانتصار:‎ )٩( . ف ۲: المشروط‎ )٤( 


(5) في المصدر: نصف . )٠١(‏ المقنعة:ص ٥۲٠‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص۲۷٤‏ . 


)1/ سس ب مختلف‌الشيعة(ج‎ ٠6 


وللشيخ قول آخر في المبسوط : إنه يصِحّ ١ء‏ واختاره ابن البراج " أيضاً . 

لنا: أصالة بقاء عصمة النكاح» فلا يزول إلا بسبب شرعي» ولم يثبت 
الاطلاق سبباً» فيبق على الأصل . 1 

إذا عرفت هذا فلو قلنا: بالصحة فابتداء العدّة قال الشيخ في المبسوط: 
قال قوم: من حين البيان. لا من حين اللفظ ؛ لأنّه إنما علق الطلاق تعليقاء فإذا 
عيّنه حكمنا بوقوعه حين التعيين. وقال اخرون من حين التلفّظ”" بالطلاق. 
قال: وهو الأقوى عندنا؛ لأنّ الإبقاع وقع حينئذٍ. وإغا بتي البيان عنها. وقسال 
بعضهم: الطلاق من حين اللفظ. والعدّة من حين التعيين“. 

والوجه عندي الأوّل؛ لأنّ إيجاب العدّة يفتقر الى محل» والمطلق غير ثابت 
٤‏ الخارج إلا مع مشخص . 1 

مسألة: قوى الشيخ في المبسوط أن المراهق يحصل بوطئه التحليل» وكذا 
في الخلاف 20 وبه قال ابن الجنيد؛ لعموم قوله -عليه السلام: «حتى يذوق 
عسيلتها» 7" والتقدير إمكان ذلك فيه . 

والوجه أنه لا يحلّل؛ لنقص النكاح فيه . 

وشرط ابن زهرة البلوغ ‏ أيضاً . 


.7075 المبسوط: جه ص ”77. (۲) المهذب: ج۲ ص‎ )١( 

. في المصدر: تلفظ, وفي ق ۲: تلفظه, وفي م ۳: اللفظ‎ (r) 

(6) المبسوط : جه ص۷۸. 

() المبسوط: جه ص .1١١ ١١9‏ 

.8 الخلاف: ج٤ ص؛ ١ه المسألة‎ )٩( 

(۷) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳۳ ح۹۸ و٩٩»‏ وسائل الشيعة: ب٣‏ من أبواب أقسام الطلاق ح٩‏ و١٠‏ 
ج۱۹ ص 01م لوم 

(۸) الغنية (الجوامع الفقهية): ص۲٥٠‏ س١؟.‏ 


الفصل الثاني 
في الخلع 

مسألة: الخلع ليس واجباً على الأشهر بين الأصحاب . 

وقال الشيخ في النهاية: وإنها يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا 
أطيع لك أمراً ولا أقم لك حداً ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطنَ فراشك من 
تكرهه إن لم تطلقني» فتى سمع منها هذا القول أوعلم من الها عصيانه في 
شيء رمن ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها" . وتبعه أبو الصلاح» 
وابن البراج في الكامل» وابن زهرة”" . 

لنا: الأصل براءة الذمة من وجوب الخلع . 

احتج أن النبي عن المنكر واجب» وإنما يتم بهذا الخلع فيجب . 

والجواب: المنع من المقتمة الثانية» والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة 
الاستحباب . 

مسألة: واختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرّده أم يشترط إتباعه 
بالطلاق 


. 7 النهاية ونكتها: ج۲ ص4‎ )١( 
الكافي في الفقه: ص07".‎ )۲( 
.”٠١ الغنية ( الجوامع الفقهية): ص ”هه س‎ )۳( 


قال ابن الجنيد بالأوّل» قال: وليس عليه أن يقول لها: قد طلّقتك إذا قال 
ها: قد خلعتك» أو أجبتك الى مُخالعتك . وهو الظاهر من كلام ابن أبي 
عقيل , وشيخنا المفيد()» والصدوق 09 وسلار)» وابن رة . 

ونص السيد المرتضى على وقوعه مجرّداً عن لفظ *) الطلاق 9 . 

وقال الشيخ في المبسوط: والخلع بمجرّده لا يقع» ولا بد من التلفظ 
بالطلاق على الصحيح من المذهبء وني أصحابنا من قال: لا يحتاج الى 
ذلك 0 

وفي الاستبصار والتهذيب: الذي أعتقده في الباب وأفتى به أن 
اله لإ بتقافياامن أن يع بالطلاق»:وهومة هي حفر ين اعت وان 
بن سماعة» وعلي بن رباط» وابن حذيفة من المتقدمين» ومذهب علي بن 
الحسين من ا وأمَا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين ت اف 
لهم فتياً في العمل به» ولم ينقل منهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثاها . 
ويجوز أن يكونوا رَووها على الوجه الذي نذكره فيا بعد» وإن كان فتياهم 
وعملهم على ما قلناه. وتبعه ابن البراج في المهذب('ءوابن ادريس» 


)١(‏ المقنعة: ص578. 

(۲) المقنع: ص7١1.‏ 

(۳) المراسم: ص 177. 

.77١ الوسيلة: ص‎ )٤( 

(5) ليس في ق۲. 

(7) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ۲٠١‏ المسألة ١175‏ س "7. 

(۷) المبسوط : ج٤‏ ص 744. 

)۸( الاستبصار: ج٠‏ ص۳۱۷ ذيل الحديث ۱۱۲۸. 

() هديب الأحكام: ج۸ ص۷٩‏ ذيل الحديث ۲۸" وفيه: «الذي أعتمده» . 

.۷۲٣ص السرائر: ج۲‎ )١١( المهذب: ج۲ ص177.‎ )٠١( 


بالطلاو الا ا | و تت ا 
وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح (). والمعتمد الأول . 

لنا: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي؛ عن الصادق عليه السلام- 
قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا بر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً 
ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك » ولأوذننَ عليك بغر إذنك » وقد 
كان الناس يرّخصون فيا دون هذاء فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما 
أخذ منهاء وكانت عنده على تطليقتين باقيتن» وكان الخلع تطليقةً . وقال: 
يكون الكلام من عندهاء وقال: لو كان الأمر إلينا م نجز طلاقاً إلا للعدّة20. 

وفي الحسن عن محمد بن مسلم» عن الصادق عليه السلام قال: امختلعة 
التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منكء فقال: لا يحل له أن 
يأخذ منها شيئاً حتى تقول: والله لا ابر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولأوذننَ في 
بيتك بغر إذنك ولأُوطئنَ فراشك غيرك » فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها 
حلّ له ما أخذ منهاء وكانت تطليقةً بغير طلاقي يتبعهاء وكانت بائناً بذلك , 
وكان خاطباً من الخظاب 22 . 

وعن أبي بصير» عن الصادق عليه السلام الى أن قال:- فإذا قالت لزوجها 
[ذلك ] حل خلعهاء وحل لزوجها ما أخذ منهاء وكانت على تطليقتين باقيتين» 
وكان الخلع تطليقة 9 . 

وعن زرارة ومحمد بن مسلم» عن الصادق عليه السلام- قال: الخلع 


."٠7ص الكافي في الفقه:‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص 195 ح ١‏ الاء وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الخلع والمباراة ح" ج6١‏ 
ص۸۷٤‏ . 

(۳( تهذيب.الأحكام: ج8 ص۹۹ - 17 TYE‏ وسائل الشيعة: با من أبوات الخلع ح٤‏ ج١١‏ 
ص۹۸۸ . 

.٤۸٩ص تهذيب الأحكام: ج۸ ص15 ح۹٣۳۲» وسائل الشيعة: ب۱ من أبواب الخلع ح۷ ج۱۵‎ )٤( 


ل لدبب ب ل مختلف‌الشيعة(ج ¥( 


تظليقة ات 03 

وعن زرارة» عن الباقر عليه السلام الى أن قال:- فإذا فعلت ذلك فهي 
أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً”" . 

وني الت ر ع بق اا ل رو ر قال يالك ا الحسن 
الرضا -عليه السلام- عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على 
م لالم أو هي امرأته مالم يتبعها بالطلاق؟ 
فال قي شعي اناه وير ا مدا ركوو ابر ق 
قلت له: قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق» قال: ليس ذلك إذن 
خلع» فقلت: تبين منه ؟ فقال: نعم . 

وروى الصدوق في الصحيح عن حماد, عن الحلبيّ» عن الصادق عليه 
السلام قال: عدّة المختلعة عدّة المطلقة, وخلعها طلاقهاء وهي تجزئ من غي رأن 
يسمّي طلاقاً29. 

احتجَ الشيخ ما رواه موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأول -عليه السلام- 
قال: الختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها . ثم تأوّل الأخبار التي تلوناها 
من جانبنا بالحمل على التقية؛ لأنها موافقة لمذهب العامّة . قال: واستدلَ محمّد 
بن الحسن بن سماعة وغيره بأن قالوا: قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط 


٠١ج‎ ٦ح ح88*, وسائل الشيعة: ب" من اتات الخلع‎ ٠٠١ تهذيب الأحكام: ج۸ ص‎ )١( 
. ٤۹۸ص‎ 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص18 ح۳۳۱» وسائل الشيعة: ب۳ من أبواب الخلع ح١٠‏ ج١١‏ ص۹۳٤‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص18 15 ح۳۳۲» وسائل الشيعة: ب٣‏ من أبواب الخلع ح٩‏ ج١١‏ 
ص 457 ٤۹۳‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۲۳٥ ,»481١‏ وسائل الشيعة: ب ” من أبواب الخلع ح٤‏ ج١٠‏ 
ص 49١‏ -.1517. 


كتاب الطلاق ل وه ۳۹ 
والنلع من شرطه أن يقول الرجل: إن رجعت فيا بذلتٍ فأنا أملك ببضعك » 
وهذا شرط» فينبغي ألا يقع به فرقة (©. 

قال: واستدلَ أيضاً ابن سماعة ما رواه عبيد بن زرارة» عن الصادق 
عليه السلام قال: ما سمعت متي يشبه قول الناس فيه التقيّة, وما سمعت 
متي لا يشبه قول .الناس فلا تقيّة فيه . والقول بان الخلع يقع به بينونة يشبه قول 
الناس» فينبغى أن يكون محمولاً على التقيّة ("2. 

N TE‏ عداله قال :فلك أرانك 
إن هو طلّقها أيجوز علا ؟ قال: ولِمَ يطلقها وقد كفاه الخلع, ولو كان الأمر 
إلينا لم نجر طلاقاً27. 

وا جواب عن الأول: أن في طريق الحديث طعناً, فإِنَ موسى بن بكر 
واقني . وني الطريق أيضاً علي بن فضالء وفيه أيضاً قول» ومع ذلك فلا 
تصر يح 47" للرواية على مطلوبه . 

والحمل على التقيّة مممنوع, والموافقة لمذهب العامّة لا يوجب ذلك » وعدم 
وقوع الطلاق بشرط لا يناني وقوع الخلع به» إلا عند من يجعله طلاقاً . 

سلمناء لكن نمنع كون ما ذكره شرطاً؛ لأنه جزء من الخلع» فإن 
مقتضى الخلع ذلك . ورواية ابن خالد لا دلالة فيها . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط *) والخلاف: الصحيح من مذهب 
أصحابنا أن الخلع بمجرّده لا يقع» ولا بد معه من التلفظ بالطلاق. وفي 
أصحابنا من قال: لا يحتاج معه الى ذلك » بل نفس الخلع كاف فيه» إلا أنهم 
م ينوا أنه طلاق أو فسخ . 


)١(‏ الاستبصار: ج۳ ص ۳۱۸-۳۱۷ ح۱۱۲۹ وذيله. )٤(‏ م ۳: صریح. 
(۲) الاستبصار: ج۳ ص۳۱۸ ح۱۱۳۰ وذيله. (5) المبسوط : ج٤‏ ص٤٤۳.‏ 
(۳) الاستبصار: جم ص ۳۱۹-۳۱۸ ح۱۱۳۳ . (1) الخلاف: ج٤‏ ص۲۲٠‏ المسألة *. 


دآ سس مختلف الشيعة(ج/) 
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: ان الخلع إذا تجرد عن لفظ 
الطلاق بانت به المرأة» وجرى محرى الطلاق ي انه ينقص من عدد الطلاق» 
وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أوفسخ؛ لأن مَن جعله فسخاً لا 
ينقص به من عدد الطلاق شيئاً فيحلٌ وإن خالعها ثلاث" . وهوقول ابن 


الجنيد أيضاً . 
وقال الشيخ -تفريعاً على القول بوقوعه مجحرّداً: الأولى أنه فسخ لا 
طلاق7" , 


والمعتمد ما ذهب إليه السيد المرتضى» وابن الجنيد. 

لنا: ما روي أن ثابت بن قيس لما خلع زوجته بين يدي الني صلى الله 
عليه [ وآله] لم يأمره بلفظ الطلاقء فلمًا خالعها”" قال لها رسول الله صلّى 
الله عليه [ وآله ]: اعتدي» ثم التفت الى أصحابه فقال: هي واحدة" . 

ومن طريق الخاضة ما تقدّم من الروايات في قول الصادق عليه السلام- 3 
«وكانت عنده على تطليقتين باقيتين» وقوله عليه السلام-: «وكانت تطليقة 
بغير طلاقي يتبعها» وقوله عليه السلام: «وخلعها طلاقها» . الى غير ذلك من 


الأخبار. 
ولان الزوج إنها ملك الطلاق دون الفسخ» وليس عقد النكاح قابلاً 
للتقايل . 


احتجّوا بأنها فرقة عُريت عن صريح الطلاق ونيّته» فكانت فسخاً كسائر 
الفسوخ . 


(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص٠٠۲‏ المسألة ١118‏ س18١.‏ 
(۲) الخلاف: ج؛ ص45 ذيل المسألة ". 

(۳) ق ؟: خلعها. 

)س3 النسائي: ج٦‏ باب ما جاء في الخلع ص ١74‏ مع اختلاف. 


كنا لظ لاق الل رح ا 

والجواب: لا استبعاد في مساواته للطلاق, وقد دل الحديث عليه فيجحب 
المصير إليه . 

مسألة: الشهور عند علمائنا ان الخلع لا يفتقر إلى السلطان» بل يجوز 
e‏ 
وقال ابن الجنيد: ولا يكون ذلك إلا عند سلطان قيّم اال 
لنا: أنه عقد معاوضة» فلم يكن من شرطه الحا كم كسائر العقود . 
ولأنه طلاق على ما تقدم» فلا يشترط فيه السلطان. 
احتجّ ما رواه زرارة» عن الباقرعليه السلام» الى أن قال:- ولا يكون 
ذلك إلا عند سلطان2900 , 

ولأنه تعالى قال: «فإن خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح علا فيا افتدت 
ی وهذا خطاب للحاكم. 

والجواب عن الأوّل: بالحمل على الاستحباب» وعن الثاني: أن 
الخطاب مع الأزواج» وعلى أنه يجوز التخصيص للدليل وقد تقدم . 

مسألة: المشهور أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدّة, فإذا رجعت 
كان للزوج الرجوع في النكاح . 

وقال 7" الشيخ في النهاية: ويكون تطليقة بائنة لا ملك رجعتهاء اللهمّ إلا 
أن ترجع المرأة فها بذلته من ماطاء فإن رجعت في شيء .من ذلك كان له 
الرجوع أيضاً في بضعها ما لم تخرج من العدّة» فإن خرجت من العدة ثم رجعت 


(۱) ق ۲: لغيره. (۲) ق ۲ وم۳: السلطان. 

(۳) تهذيب الأحكام: جم ص۹۸ ح١۳۳‏ وسائل الشيعة: ب" من أبواب الخلع والمباراة ح ٠١‏ ج١٠‏ 
ص٣۹٤‏ . 

.۲۲۹ البقرة:‎ )٤( 


)٥(‏ ق ۲: الحمل. () ق ۲: قال. 


۳۹۸ ل صض_0ضصضسيضظيم4بلبس سس ب _مختلف الشيعة (ج ۷) 
في شيءرممًا بذلته لم يلتفت إليهاء وم يكن له أيضاً عليها رجعة» فإن أراد 
مراجعتها قبل انقضاء عتتا إذا م ترجع هي فوا بذلته أو بعد انقضائها كان 
ذلك بعقدٍ مستأنفٍ ومهر جديد!" . 

وهذا القول يُعطي ا المرأة في البذل» سواء اختار الرجل أو لاء 
وهوعلى إطلاقه . 

وقال ابن حمزة: يجوز أن يطلقا الخلع, وأن يقيّد المرأة بالرجوع فيا افتدت 
به» والرجل بالرجوع في بضعهاء فإن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع بحال إلا 
برضى الآخرء وإن قيّدالم يخل إِمَا لزمتها العدة أولم تلزم» فان لزمتها جاز 
الرجوع مالم تخرج من العدة» فإن خرجت منها أولم تلزم العدةلم يكن لما 
الرجوع بحالء إلا بعقٍ جديدٍ ومهر مستأنف”" . 

والمفيد -رحمه الله فسّر الخلع الى أن قال:- فإذا أجابته الى ملتمسه قال 
لما: قد خلعتك على كذا وكذا درهم أو دينار أو كيت وكيت فإن رجعت في 
شيء ,من ذلك فأنا أملك ببضعك, فإذا قال لها ذلك بمحضر من رجلين 
مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهرأ لم يقربها فيه بجماع فقد بانت منه 
وليس له عليها رجعة» فإن اختارت الرجوع إليه واحتار هوذلك جاز بعقدٍ 
مستأنف ومهر جديد» وإن لم تؤثر الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل» فإن 
رجعت عليه بشيء مما تقرّر بينه وبينها قبل خروجها من العدّة كان له رجعتها 
وإن كرهت ذلك © . 

وليس في هذا دلالة على جواز رجوعها مطلقاً» إلا فيا إذا وقع الشرط في 


الخلع . 


(۱) النهاية ونكتها: ج۲ ص 47١‏ . (۳) المقنعة: ص078- ٥۲۹‏ . 
(۲) الوسيلة: ص77”. 


کتاب الطلاق (الخلة ع ي ت ۳۹ 


احتج الأصحاب بعموم قوهم -عليهم السلام-: «وليس له فيها رجعة»7" . 

واحتجٌ ابن حزة بأنها معاوضة فيعتبر رضاهما. ولا بأس به . 

مسألة: لوخالع المريض لم ترثه الزوجة في العدّة» سواء قلنا: إنه طلاق أو 
إنه مفتقر إليه لانتفاء التهمة . 

قال ابن إدريس: والى هذا القول يذهب شيخنا أبوجعفر في استبصاره» 
قال: ولنا في ذلك نظر(). وهويدل على تردّده . 

لنا: ما تقدّم من انتفاء سبب التوارث وهي 7" التهمة . 

وما رواه محمّد بن القاسم الهاشميّ» عن الصادق عليه السلام قال: 
سمعته يقول: «لا ترث الختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً 
إذا كان ذلك مننَ في مرض الزوج وإن مات في مرضه؛ لأنّ العصمة قد 
انقطعت من ومنه () . 

مسألة: قال سلار: وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق» إلا أنهما يقعان 
بكلّ زوحة () , 

وقال ابن إدريس: معنى قوله: «يقعان بكلّ زوجة» يريد انه بائن لا رجعة 
مع واحدٍ منهها» سواء كان الخلع أو المباراة مصاحباً للطلقة الأولة أو الثانية؛ 
لأنه لما عدّد البوائن ذكر ذلك . قال: وقال الراونديّ من أصحابنا: أراد 
المتمتع بها . قال: وهذا خظأ محض ؛ لأن المباراة لا بد فييا من طلاقيء والمتمتع 
(۱) تهذيب الاحكام: ج۸ ص۷٩‏ ذيل الحديث ۳۲۸» وسائل الشيعة: به من أبواب الخلع والمباراة 

ح” ج5١‏ ص55 وفيههما: «وليس له عليها رجعة». 
(۲) السرائر: ج۲ ص5١١7.‏ 
(۳) م ۳: وهو. 
)٤(‏ تجذيب الأحكام: ج۸ ص۱۰۰ ح٣۲۲۹»‏ وسائل الشيعة: به من أبواب الخلع والمباراة ح٤‏ ج١٠‏ 
ص٦۹٤‏ . 

. ٠١۲١ص المراسم:‎ )١( 


ي بج م ت و ر ا 


بها لا يقع بها طلاق7" . 

وكلام ابن إدريس في تفسيره لا يعطي معنى . وقول الراونديّ مشكل» ولو 
صح حمله على ما ذكره صارت المسألة خلافيّة, وإلا فلا. 

مسألة: قال الصدوق في المقنع: ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عتتهاء 
وإذا طلّقها فليس ها متعة ولا سكنى ولا نفقة(" . 

والجمع بين الكلامين مشكل . والوجه ان لها الخروج؛ لأنه طلاق بائن. 

مسألة: قال الشيخ على بن بابويه في رسالته في المباراة(": وله أن يأخذ 
منها دون الصداق الذي أعطاهاء وليس له أن يأخذ الكل . 

وقال ابنه في المقنع: ولا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها). وهو 
الظاهر من كلام الشيخ في النهاية 2*0 وابن أبي عقيل» وبه قال ابن حمزة .)١‏ 

وسوّغ المفيد"» وسلار أخذ المهر كملا 

وهو اختيار ابن ادريس (1). وهو الوجه؛ لعموم «فلا جناح علا فيا 
افتدت 008 

وما رواه أبو بصير في الصحيح» عن الصادق عليه السلام- قال: المباراة: 
تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني» أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركهاء 
إلا أنه يقول: فإن ارتجعتٍ في شىء فأنا أملك ببضيك » فلا يحل لزوجها أن 
اا لا الهر فا و00 


.۳۳۲ الوسيلة: ص‎ )( ./7١ السرائر: ج۲ ص‎ )١( 
. 7ه‎ ٠ المقنع: ص7١١1. (۷) المقنعة: ص‎ )۲( 

(۳) ق ۲: المبارئة. (۸) ا راسم : ص۱۹۲ . 
)٤(‏ المقنع: ص7١1. )٩(‏ السرائر: ج۲ ص٤۷۲.‏ 
(0) النهاية ونكتها: ج۲ ص۷۲٤‏ . )٠١(‏ البقرة: ۲۲۹. 


(۱۱) تهذیب الأحكام: ج۸ ص١١٠‏ ح۳۳۹»وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب الخلع والمباراة ح4 ج6١‏ 
ص ۰“ 2.. 


٤۰١ 


كتاب الطلاق /الخلع 


وللأصل» وإنا منعناه من الزائد للاشتراك في الكراهة. 

احتجّوا مما رواه زرارة في الحسن قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق» 
والختلعة يؤخذ منها ما شئت» أوما تراضيا عليه من صداقي أو أكثر. وإنما 
صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخحذ منها ما شاء لأنّ الختلعة 
تتعدى في الكلام وتتكلّم ما لا يحل ها . 

والجواب: أن زرارة لم يسند الرواية الى إمام» ومع ذلك فلا دلالة فيها؛ 
لأنَ تسويغ أخذ ما دون المهرلا منع من تسويغ أخذ المهر. 

مسألة: المشهور أن للمرأة أن ترجع في البذل في العدة وان لم يرجع الزوج في 
البضع . 

وقال ابن حمزة: ويجوز رجوعها فيا بذلت بشرطين: الرجوع قبل انقضاء 
العدة» وإرادة الزوج الرجوع في البضع ء وقد سبق مثله في الخلع . 

مسألة: قال الشيخ في التمذيب” والاستبصار" : الذي أعمل عليه في 
المباراة أنه لا يقع بها فرقة مالم يتبعها بطلاقي» وهومذهب جيع أصخابنا 
المحصّلين من تقدّم منهم ومن تأخر. 

وقال في المبسوط: فرّق أصحابنا بين الخلع والمباراة» فلم يختلفوا في أن 
المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاقء واختلفوا في الخلع فقال امحصّلون منهم فيه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص ٠١١‏ ح٠٠٤"‏ وفيه: «يؤخذ ما شاءت»» وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب 
الخلع والمباراة ح ١‏ ج١٠‏ ص٤‏ 45» وفهما: «عن الي جعفر_عليه السلام-». 

(۲) بل اسند الى الامام الباقر (ع). 

(0) ليس في ق ۲. 

)٤(‏ الوسيلة: ص7". 

() تهذيب الأحكام: ج۸ ص ٠١١‏ ذيل الحديث 145". 

)3( الاستبصار: ج” ص۳۱۹ ذيل الحديث ۱۱۳۷. 


ا ا ب يلف الع 
مثل ذلك » وقال قوم منهم: يقع بلفظ الخلع ‏ . 

وقال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في مختصره: ويشترط إتباعها 
بالطلاق على قول الأكثر'"' . وهويشعر بوجود خلاف . 

مع آله قال في الشرائع: وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق 
اتفاقاً متاء وني الخلع على النلاف”" . 

لتا الاجاع» وقد نقله الشيخ› ونقله ححة . 

ولآن الأصل بقاء النكاح . 

وقد روى الشيخ حديثين عن الباقر والصادق -عليها السلام- انها تقع من 
غير طلاق» وحلها على التقيّة7" . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: خالعتك على ألفٍ في ذمَتك 
فقالت: بل على ألف في ذمّة زيي كان عليه البيتّة وعليها المين . 

وقال,ابن البرّاج: علا البيّنة وعليه المين . والوجه الأول . 

لنا: أنه مدع وهي منكرة» فكانت البيّنة عليه والمين عليها كغيرها من 
الدعاوى . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : والذي يقتضي مذهبنا أن نقول: إن تزقج 
أربعة مهر مسمّى أن المهر صحيح» وينقسم بِينِنَ بالسوية» وكذلك في الخلع» 
ويكون الفداء صحيحاً» ويلزم كل واحدة منهنَ حضّتها بالسويّة . فأمَا الكتابة 


)١(‏ المبسوط : ج٤‏ ص۳۷۳. 

(۲) امحتصر النافع: ص4 .7١‏ 

(۳) شرائع الإسلام: ج۳ ص۸٥‏ . 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: جم ص۱۰۲ ح٥٤۳‏ و١٤۳‏ وذيله. 
(5) المبسوط : ج٤‏ ص٤٤۳ .٠٠١‏ 

. المهذب: ج۲ ص٠٠۲ وفيه: «عليه البينة وعليها المين»‎ )٦( 


كتاب الظلاق / الغ م م لت يي ۴ 
والبيع فينبغي أن نقول: إنه يتقسّط على قدر أثمانهاء أو نقول: الكتابة فاسدة 
وكذا”" البيع؛ لأ العوض في كلّ واحدٍ مجهول”" . 

وقال ابن البراج: إذا كان للرجل امرأتان فخالعها على ألفي قسّمت 
الألف بينهها على قدرما تزقجههما به من المهر”". 

والمعتمد أن نقول: إذا تزوج أربعاً بمهر واحد قشم على قدر مهور 
الأمثال؛ لأنه كعوض العين في البيع» وكذا الكتابة والبيع . 

وقول الشيخ بالبطلان للجهالة ضعيف؛ لأنه جعل الجملة ا معلومة في 
مقابلة الجملة المعلومة, ولا جهالة هناء كا لواشترى ما ظهر استحقاق 
البعض . 

وقول ابن البرّاجٍ ضعيف جداًء إذ لا اعتبار بالمسمّى في التقسيط» إلا أن 
يكون على وفق مهر ا مثل» ونحن في الخلع . وهل يقسّط على السويّة أوعلى نسبة 
مهور الأمثال من المتوقفين ؟ 

وابن إدريس وافق الشيخ في المبسوط في الصداق وفداء الخلع( . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأمَا النشوز: فهو أن يكره الرجل المرأة وتريد 
المرأة المقام معه» وتكره مفارقته ويريد الرجل طلاقها .)١‏ 

وقال عليّ بن بابويه في رسالته: وقد يكون النشوز من قبل المرأة لقوله 
تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنَ واهجروهنَ في المضاجع» . 

قال ابن إدريس: وهذا القول أقوى من الأوّل؛ لظاهر القرآن 9(" . 

والظاهر أن الشيخ لم يقصد تفسير النشوز مطلقاً» بل ما يتعلّق بالمرأة حتى 


)١(‏ ليس في المصدرء وني م ۳: «البيع فخا )٥(‏ السرائر: ج ۲ ص۷۲۸. 
(۲) المبسوط : ج٤‏ ص 277 وفيه: «والذي يقتضيه». )١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص۷۲٤‏ - ٤۷۳‏ . 
(۳) المهڏب: ج۲ ص۲۷۲. (۷) السرائر: ج۲ ص۷۲۸. 


(4) م ۳: امثاهن . 


و لطبل مختلف الشيعة(ج 7) 


تبين “ إباحة أخذ العوض على المقام معها؛ لأنّ القرآن قد نطق بالنشوز فيا 
معاًء فلا یرد قول ابن إدريس . 

مسألة: الحَكّمانٍ اللذان يبعثهما الحاكم في الشقاق قال في المبسوط » 
وتبعه ابن البرّاج7": يجوز أن يكونا أجنبيّين من الزوجين» ويستحبّ أن يكون 
حكّم الزوج من أهله وحكم المرأة من أهلها. وبه قال ابن حمزة . 

وقال ابن إدريس: بل يجب أن يكونا من أهلها؛ لظاهر القرآن . 

احتج الشيخ بالأصل . 

وبأ المقصود استفراغ النظر في حامماء وفصله بحسب ما يرياه صلاحاً 
لم|”"', وهومعتى مشترك بين الأجنبي والأهل . والتخصيص في الآية خرج 
مخرج الأغلب» إذا الأغلب شدّة حرص الأهل على الشفقة» بخلاف الأجني» 
فلا يدل على نفيه عما عداه . 

ولأنه يجوز لولم يكن لما أهلء فكذا إذا كان لوجود المقتضي . 

ولأ القرابة ليست شرطاً في الحكم, ولا في الوكالة» وكان الأمر بذلك 
إرشادا واستحبابا . 

وقول ابن إدريس لا يخلومن قوة. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : المجران في الملضجع أن يعتزل فراشها) . 

وقال الشيخ على بن بابويه في رسالته» وابنه الصدوق في مقنعه(, وابن 
البراج (5: الحجران يحول إليها ظهره . 


)١(‏ في المطبوع الحجري: تتبين. (5) م ۳: صلاحهما. 

(۲) المبسوط : ج٤‏ ص ."1١‏ (۷) المبسوط : ج٤‏ ص78”, وفيه: «في المضاجع». 
(۳) المهذب: ج۲ ص٦٠۲.‏ )۸( المقنع: ص۱۱۸ . 

.۲٠٤ص المهذب: ج۲‎ )٩( الوسيلة: ص۳۳۳.‎ )٤( 


ره( السرائر: ج۲ ص ۷۳۰. 


كتاب الطلاق /الخلع ف 

وابن إدريس قال بالأوّل» وجعل الثاني روايةٌ29. وكلاهما عندي جائ 
ويختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة والطاعة وعدمههما . 

مسألة: الظاهر من قول أصحابنا أن الباعث للحكمين الحاكم . 

وقال الصدوق في القنع (» وأبوه في الرسالة: يختار الرجل رجلا والمرأة 
رند والأصل ٤‏ ذلك أن البعث إن كان على سبيل سبيل التحكم تولاه الحا كم 
وإن كان على سبيل التوكيل تولاه الزوجان. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : والذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم؛ 
لأنهم رووا أن هما الاصلاح من غير استئذان» وليس لما الفرقة بالطلاق 
وغيره» إلا بعد أن يستاذناهما. ولو كان توكيلاً لكان ذلك تابعاً للوكالة» 
وبحسب شرطها . وبه قال ابن إدريس ° 

وقال ابن البراج في المهذب: وقد ذكرنا في كتابنا الكامل في الفقه في 
هذا الموضع: أنه على طريق التوكيل» والصحيح أنه على طريق الحكم؛ لأنه لو 
كان توكيلاً لكان ذلك تابعاً للوكالة» وبحسب شرطها ©. 

والظاهر أنه م كما قاله الشيخ» وابن البرَاج؛ لما تقدم ولقوله تعالى: 
«فابعثوا حكّماً من أهله وحكّماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينها» 27 فخاطب الحكام بذلك دون الزوجين» وجعل ذلك الى رأيهما 
وسمّاهما حكمين . 

احتج اين البراج بان ا حق الزوج والمال حق المرأة» فليس لأحد 
الحكّمين أن يتصرّف فيه إلا بولايةٍ علههاء أو وكالة منهها ) وهما رشيدان 


(۱) السرائر: ج۲ ص 75/. (5) المهذدب: ج۲ ص٠٠۲.‏ 
(۲) القنع: ص8١1١.‏ (5) النساء: .۴١‏ 
(۳) المبسوط : ج٤:‏ ص 74٠‏ وفيه: «وبحسب شرطها» . (۷) م : عنهما. 


.7١ السرائر: ج۲ ص‎ )٤( 


ا e o‏ 
فلم يكونا إلا وكيلين . 

والجواب: لا امتناع”" في إثبات الولاية'" على الرشيد عند امتناعه من 
أداء الحقوق» كما يقضى الديون عنه إذا مَل . 

مسألة: المشهور أنه 5 للحكّمين التفريق» إلا بإذن الزوجين . 

وقال ابن حزة: ينفيذ الحاكم حكّماً من أهله وحكّماً من أهلها ليدبّر 
الأمرء فان جعل إلا الاصلاح والطلاق أنفذا ما رأياه صلاحاً من غير 
مراجعة» وإن أطلق 7 لما القول وحضر كلا الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوباً 
على عقله ورأياهما الاصلاح أصلحا من غير مراجعةٍ وإن رأيا9» التفريق 
بينهها بطلاقي أو خلع لم يمضيا إلا بعد المراجعة» فإن رضيا فذاك » وإن أبيا 
ألزمهما ‏ الحاكم القيام بالواجب (©. 

لنا: ما رواه الحلبي في الحسن» عن الصادق عليه السلام قال: ليس 
للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة» ويشترطا عليهها إن شنا جعنا 
وإن شنا فرقناء فإن جعا فجائزء وإن فرقا فجائز(") . 

احتج ابن حمزة ما رواه سماعة قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن 
قول الله عزوجل: «فابعثوا حكّماً من أهله وحكّماً من أهلها» أرأيت إن 
استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتا أمركما إلينا في الاصلاح 
والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدوا بذلك شهوداً علهما أيجوز تفريقهم| 
عليهها ؟ قال: نعم» ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جاع من 


(1) م ۳: الامتناع. )م ۳: رأياهصا. 
(۲) م ۳: ثبوت الوكالة. (ه) في الصدر: ألزمها. 
(م) في المصدر: اطلقا. (5) الوسيلة: ص٣٣۳.‏ 


(v۷)‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص٣٠‏ 1ح 0°« وسائل ا لشيعة: ب ٠١‏ من ازات القسم والنشوز والشقاق 
علا ص 285 ع اختلاف ي الوسائل. 


ا 

ولأنهها حكمان”", فيمضي حكمهما ني الطلاق كالصلح . 

والجواب: منع صحة السندء وعدم دلالته على محل النزاع؛ لأنا نسلّم 
مقتضى الحديث حيث استأذن الحكمان الرجلّ وامرأة ني الصلح والتفريق» 
وفنع مساواة الطلاق للصلح . 

مسألة: قال ابن الجنيد: وإن كان النشوز منهها ولم يرجعا بالوعظ من الوالي 
ولا الذي تحاكما إليه أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتّهم على المرأة ولا 
عليه وكذلك تؤخحذ المرأة بأن تختار من أهلها ويشترط الوالي أو“ المرضي 
بحكمه على الزوجين أن للمختارين جيعاً أن يفرّقا بينهها أو يجمعا إن رأيا ذلك 
صواباً» وكذلك إن رأيا إيقاع شروط بينها لا يردّها كتاب ولا ستّة ولا إجماع, 
ولا على كل واحدٍ من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به وأنهما قد وكلاهما في 
ذلك , ومهما فعلاه فهو جائز عليهاء ثم يخلو كل واحدٍ من امختارين بصاحبه 
فيعلم ذات نفسه ويشترط © عليه بالصواب» ثم يجتمعان في حكمان عل 
وعلى الوالي إن كان التحاكم الى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل بذلك» إلا أن 
يكون المختاران أو أحدهما قد تجاوز شيئاً وسمّاه أو رسمه صاحبه له . 

وهذا الكلام يعطي أنه توكيل» وأنّْ هما أن يفرّقاء وقد تقدّم البحث فيههما. 


(1) تجذيب الأحكام: ج۸ ص٤١٠‏ ح01"» وسائل الشيعة: ب۴٠‏ من أبواب القسم والنشوز والشقاق 
ح۱ ج۱۹ ص۹۳. 

(۲) في الطبعة الحجرية: حاكمان. 

(۳) كذا في النسخ» والظاهر «تؤمر». 

)٤(‏ في الطبعة الحجرية: و. 

(5) في الطبعة الحجرية: ويشير. 


الفصل الثالث 
في الظهار 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف 7" والمبسوط : لا يصح الظهار من 
الكافر ولا التكفير. 

وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد, فإنه 20 قال: وكلّ مسلم من الأحرار 
وغيرهم إذا كان بالغاً مالكاً 29 للفرج ممنوعاً من نكاح غيره بملكه إِيّاه إذا 
المذهب . 

وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أن الظهار يصح من الكافر() . 
وهوالأقوى عندي. 

لنا؛ عموم الآية9), 

ولأن المقتضي موجود» والمعارض -وهوعدم تمكنه من التكفير- لا يصلح 
للمانعية . أمَا وجود المقتضى فهو اللفظ الصادر من أهله في محله . وأمًا انتفاء 
المعارض فللمنع من كون التكفير غير مكن» بل يمكنه أن يكفر بأن يقدم 


)١(‏ الخلاف: ج؛ ص 5+ه المسألة ۲. )٤(‏ في الطبعة الحجرية: مملكاً. 
(۲) المبسوط : جه ص ١45‏ . (5) السرائر: ج۲ ص8١7.‏ 


(۳) م ۳: انه. | (1) المجحادلة: ۳. 


كتاب الطلاق /الظهار .۹ 
إسلامه» كما نقول في فروع العبادات . 

ولأنه يصح طلاقه» فيصح ظهاره كالمسلم . 

احتج الشيخ بأنّ الكفارة لا تصح منه؛ لأنها عبادة تفتقر الى النيّهَ فلا 
تصح من الكافر كسائر العبادات» وإذا لم يصح منه التكفير الرافم للتحرم لم 
يصح التحري . 

والجواب: المنع من المقدّمتين معاًء ولو لم يصح منه العبادات لم يصح 
التكليف بها. نعم الصحّة لا من حيث هو كافرء بل من حيث هومكلف 
بالفروع . 

مسألة: لوشبّهها بعضو, من الام غير الظهر كقوله: أنتِ علي كيّد مي أو 
رجلها ونوى الظهار قال في الخلاف: يكون مظاهراً(" . 

وعمّم في المبسوط فقال: الظهار الحقيق الذي ورد الشرع به أن يشبه 
الرجل جلة زوجته بظهر أَمّه فيقول: أنتِ على كظهر أُمَيء بلا خلافٍ, 
وللآية . فما إذا شبّه زوجته بعضومن أعضاء الم غير الظهر مثل: أن يقول: 
أنت عليّ كبطن أمَّي» أو كرأس أمَي أو كفرج أمّي» أوشبّه عضواً من 
أعضاء زوجته بظهر أمّه مثل: أن يقول: فرجكِ أو رأسكِ أو رجلكِ وما أشبه 
هذاء وكذلك في قوله: رجلكِ عليّ كرجل أُمَيء أو بطنكِ عليّ كبطن أمَي 
أوفرجك عليّ كفرج أُمَي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك 
مظاهراً”". وتبعه ابن البراج في المهذب0)» وابن حمزة 0" . 


.١ 45 المبسوط : جه ص‎ )١( 

(۲) الخحلاف: ج٤‏ ص 5*٠‏ المسألة 9 وفيه: «كان مظاهراً». 
(۳) المبسوط : ج٩‏ ص۸٤۱‏ و۹٤٠.‏ 

)٤(‏ المهذب: ج۲ ص۲۹۸. 

(5) الوسيلة: ص٤‏ ۳۳. 


1 ني ا ن 


وني النهاية: إذا قال الرجل: أنتِ على كَيَدِ أمّي أو كرجلها أو كشعرها 
أو شىء من أعضائها وقصد بذلك الظهار لزمه حككه() . وهوقول الصدوق في 
المقنع .)١‏ 

وقال السيد المرتضى: وما انفردت به الاماميّة القول بأل الظهار لا يقع 
إلا بلفظ الظهر, ولا 0 تعليقه بجزء رمن أجزاء الأمّ» أوعضوأيّ عضو 
کان . وبه قال ابن إدریس()» وابن زهرة ©©. 

وهو الظاهر من کلام الفيد)ء وابن ع أي عقيل» وأي او 0 
وسلار#؛ لأنهم فسروا الظهار بقول الرجل لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أمّي» 
أو أحد(» الحرّمات. 

وقال ابن الجنيد: فان قال لها: أنتِ عليّ كأمّي لم يكن مظاهراً إذا ل 
يذكر ظهر أمّه المنصوص أو جز من أجزائها يريد به التحرم للوطء, فإن 
قال: أنتِ على كفرج أمَي لزمه الظهار. 

وا معتمد ما قاله السيّد المرتضى 

لنا: الأصل الإباحة وعدم التحريم بشيء ,من الاقوال» خرج عنه ما وجد 
فيه لفظ الظهر؛ 00 وللآية, فيبق الباي على الأصل؛ لسلامته عن 
المعارض» فإِنّ الظهار مشتقّ من لفظ الظهرء وإذا علّق باليد وشبهها بطل 
الاسم المشتق من الظهر؛ لعدم المشتق منه . 

وما رواه زرارة في الصحيح» عن الباقر-عليه السلام قال: سألته عن 


. وفيه: «أو شعرها». (5) المقنعة: ص57‎ 4٠١ النهاية ونكتها: ج؟ ص‎ )١( 

(۲) المقنع: ص8١1١.‏ (۷) الكاني في الفقه: ص"٠".‏ 
(۳) الانتصار: ص 2١47‏ وفيه: «أوعضومها أي». )۸( المراسم: ص .١5١‏ 

)٤(‏ السرائر: ج۲ ص )٩( ./١5‏ م ۳: احدى. 


(5) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 08١‏ س17١.‏ 


كتانب الظلاق/الظفا رح عت حب کی اف شك س 
الظهارء فقال: هومن كل ذي محرّم ما أو أختا("' أوعمّة أو خالة, ولا يكون 
إلا في يمين", قلت: فكيف ؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير 
جاع: أنتِ علي حرام مثل ظهر أي أو أختي وهويريد بذلك الظهار”" . 

وفي الصحيح عن جميل بن درّاج» عن الصادق .عليه السلام ‏ قال: قلت 
له: الرجل يقول.لامرأته : أنتِ علىّ كظهر عمَّتى أوخالتي» قال: هو 
الفا او ي الوا ا ت ٤‏ الأول بعد السؤال يُعطى أن 
المعنى ذلك لا غير. ٠‏ 

ولأنَّ اللفظ الصريح الظهار المشتق من الظهرء وصدق المشتق يستدعي 
صدق المشتق منه» وكما لا يقع في الطلاق غير صريحة عملاً بأصالة النكاح 
وعدم المزيل كذا هنا؛ لاشتراكها في العلة. 

احج الشيخ بإجماع الفرقة7. وبأنه إذا قال ما قلناه وفعل ما يجب على 
المظاهر كان أحوط في استباحة الوطءء وإذا لم يفعل كان مفرّطاً . 

وما رواه سدير» عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول 
لامرأته: أنتِ علىّ كشعر أمَّي أو ككقها أو كبطنها أو كرجلهاء قال: ما عنى ؟ 
إن أراد به الظهار فهو الظهار0). 

والجواب: منع الإجماع, وقد سبق ذكر الخلاف . والاحتياط معارض 
بأصالة البراءة. والحديث ضعيف السند جداً» فإ في طريقه سهل بن زياد 


ىع 


(1)ق اديا راخت 

() في التهذيب والوسائل: ولا يكون الظهار في يمين. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٩‏ ح57» وسائل الشيعة: ب؛٤‏ من أبواب الظهارح١‏ ج١١‏ ص١01.‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص٩‏ ح۲۸» وسائل الشيعة: ب4 من أبواب الظهار ح۲ ج١٠‏ ص١١5.‏ 
(5) الخلاف: ج؛ ص ٠ه‏ ذيل المسألة 5. 

(5) تهدذيب الأحكام: ج۸ ص ٠‏ ۱ح۹ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب الظهار ح۲ ج5١١‏ ص517. 


“ادلي يي يي بيخت لف الشيعة (ج ۷) 


وهو ضعیف» وغياث بن إبراهے وهو بتري ومحمد بن سليمان وهومشترك 
بين الديلمي -وهوضعيف- وبين محمد بن سليمان بن الجهم وهو مشكور. 
واشتباه الراوي تطرّق الضعف الى الرواية» على ان الظاهر أن المراد هو 
الأول؛ لأنّ الثاني من أصحاب سيّدنا أبي محمّد العسكري عليه السلام فانَّ 
بينه وبين الصادق عليه السلام- بعداً. 
وأمَا الديلمي فإ بينه وبين الصادق عليه السلام- رجلين أبوه سليمان 
وسديرء والأقرب أن يكون هو الراوي» وإن يكن كذلك ففي الطريق أيضاً أبوه 


سليمان . 
وقال ابن الغضائريّ: إنه كذاب غال» روى عن الصادق عليه 
السلام-'"ا 


ومع تطرق هذه الوجوه من الضعف الى الرواية كيف يجوز التعويل عليها 
ولا نص في المسألة يدل على ما قالوه؟ 

مسألة: لوشبّهها بظهر غير الام من امحرّمات فقال: أنتِ عليّ كظهر أختي 
أو بنتي أوعمتي أو خالتي أو بعض ا محرّمات عليه قال الشيخ في النهاية: يكون 
مظاهرا 2 . 

وقال في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في ذلك » فالظاهر الأشهر 
الأكثر أنه يكون مظاهراً» وبه قال الشافعى في الجديد» وقد رووا أنه لا يكون 
مظاهراً إلا إذا شبهها امه 9). وهو اخختيار ابن إدريس (0). 

وابن الجنيد» وابن أبي عقيل» والصدوق20, والمفيد © قالوا كما قال 


(۱) م ": فبينه. (5) السرائر: ج۲ ص ./١5‏ 
(؟) نقله عنه في مجمع الرجال: ج۳ ص .١596‏ (7) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص‌۲۸٥.‏ 
(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص۹٥٤‏ . (۷) المقنعة: ص7 5. 


.٠١ المسألة‎ ٠۳١ ٠۳٠١ص‎ ٤ج الخلاف:‎ )٤( 


كتاب الطلاق /الظهار ا 


الشيخ في النباية . وهو أيضاً قول أبي الصلاح)» وسلار)» وابن البراج 279 
وابن حمزة10), وابن زهرة (٥)‏ .وهو المعتمد. 

لنا: ما تقدم في المسألة السابقة من الحديثين الصحيحين» عن زرارة» عن 
الباقر-عليه السلام- وعن جيل» عن الصادق .عليه السلام-. 

ولأنه شبّهها محرَّمةٍ عليه على التأبيد فكان مظاهراًء كما لوشبّهها بأمّه؛ 
لاشتراكهما في قول المنكر والزور. 

احج الشيخ على القول الثاني © بقوله تعالى: «مَاهْنٌ أمهاتنهم» ٩‏ 
ومقتضاه انصراف اللفظ الى التشبيه بظهر الام وهو يقتضي الاختصاص بهاء 
فإذا عدل عنه ل يتعلّق به ما أوجبه الله تعالى فيه . 

وما رواه سيف العّار في الصحيح»› عن الصادق عليه السلام- قال: قلت 
له: إن الرجل يقول لامرأته: أنت علىّ كظهر أختي أوعمَتي أو خالتي, قال: 
فقال: إنها ذكر الله تعالى الأمّهات وإنَّ هذا لحرام0. 

والجواب عن الآية: المنع من الاختصاص بالأمّهات؛ لأنّه تعالى قال: 
«وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً» )وهو موجود في صورة النزاع 
فيجري'مجراه. والخبر لا يدل على المنع من وقوعه» أقصى ما يدل عليه أنه 
تعالى إنها ذكر الأمّهات» وهذا لا يدل على انتفاء وقوع غيره . 


.٠١س‎ 580١ الكافي في الفقه: ص"١". (0) الغنية (الجوامع الفقهية): ص‎ )١( 
(5)ي الطبوع الحجري: الثالث.‎ .١١١ المراسم: ص‎ )۲( 
.۲ المهذب: ج۲ ص7517. (۷) المجادلة:‎ )۳۴( 


."7 الوسيلة : ص4‎ ) ٤( 

() یب الأحكام: ج۸ ص١٠‏ ح۲۰ وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب الظهار ح۳ ج١٠‏ ص۹۱۱ - 
۲ وفيه: «عن سيف القار قال قلت لاي عبد الله عليه السلام-». 

() المحادلة: ۲. 

(۱۰) م ۳: فجرى. 


¢ ممختلف الشيعة(ج7) 

مسألة: أطلق الشيخ في النهاية)» وشيخنا ا فيد في ا محرّمات» فقالا: 
إذا قال: أنتِ عليّ كظهر أي أو أحتي أو بنتي أوعمّتي أو خالتي وذكر واحدة 
ا لل . ۰ 

وكذا أطلق الصدوق في القنع”"» وابن أي عقيل» وابن المجحنيدي وابن 
البرّاج في الكامل» وسلار9», وأبو الصلاح», وابن حمزة()» وابن 
Ey,‏ 

وقال ابن إدريس: لا يقع إلا بالتشبيه في الظهر بالأمّ خاصةً دون باقي 
امحرّمات ^ . 

وقال الشيخ في المبسوط : إذا شبّهها بامرأة محرمة لا على التأبيد ‏ كالمطلقة 
ثلاثاً أو أحت امرأته أوعمّتها أوخالتها-لم يكن مظاهراً بلا خلافء وإن 
شبهها محرّمةٍ على التأبيد غير الأمهات والجدّات_كالبنات وبنات الأولاد 
والأخوات وبناتهِنّ والعمّات والخالات فروى أصحابنا: أنهنّ يجرين مجرى 
لأمّهات» فأمًا النساء امحرّمات عليه بالرضاع أو الصاهرة فالذي يقتضيه 
مذهبنا أن من يحرم عليه بالرضاع حكه حكم من يحرم بالنسب؛ لقوله عليه 
السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وأمًا مَّن يحرم عليه بالمصاهرة 
فينبغى ألا يكون به مظاهراً؛ لأنه لا دليل عليه .)٩‏ 

قال ابن حمزة: لوشبّهها بواحدة من ا حرّمات نسباً أو رضاعاً وقعا'". 


.٠٠۳ النهاية ونكتها: ج۲ ص 155 . (5) الكافي في الفقه:‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص7 5. (5) الوسيلة: ع #”. 

(۳) المقنع: ص8١1.‏ (۷) الغنية (الجوامع الفقهية) ص هه س؟١١.‏ 
(4) المراسم: .٠١١‏ (۸) السرائر: ج۲ ص۷۰۹. 


() المبسوط : جه ص 5 2١‏ وفيه: «وأمًا من يحرم من جهة المصاهرة». 
)٠١(‏ الوسيلة: ص٤‏ ”7. 


كتاب الطلاق /الظهار_ .ا 

وقال ابن الجنيد: والظهار بكلّ ما حرّم الله وظأها بالنسب والرضاع 
واقع» كقول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أي أو بنتي أو مرضعتي 
وابنتیا . 

وقال ابن البرّاجٍ في المهذب: فإن شبّهها بامرأة محرّمة عليه على التأبيد غير 
الأتهات _كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهنَ والعمّات والخالات- 
فعندنا أَنَهِنَ يجرين محرى الأمّهاتء فأمًا النساء انحرّمات عليه بالرضاع 
والمصاهرة فالظاهر انه لا يكون بهن مظاهراً”" . 

والوجه عندي الوقوع إذا شبّهها بامحرّمات على التأبيد» سواء النسب 
والرضاع والمصاهرة؛ للاشتراك في العلّة» وقد تقدم . 

مسألة: لوشبّهها باحدى الحرّمات من غير الام بغير لفظ الظهر- كقوله: 
أنت على کا أحتي أو بنتي ‏ قال بعض علمائنا: لا يقع» وقال آخرون: 
بالوقوع . ونقلهما ابن إدريس”"» وقد تقدّم التقريب فيا . 

مسألة: سرغ الشيخ في النهاية 9 والمبسوط *) والخلاف 7 وقوع الظهار 
مع الشرط . ونقل في الكتابين الخلاف عن بعض علمائنا أنه كالطلاق لا 
يقم مشروطاً . 

والصدوق اختار في المقنع وقوعه مشروطاً أيضاً"). وبه قال ابن حزة . 

وقال السيّد المرتضى في انتصاره0)» وابن البراج في كتابيه معأ 


(1) ليس في الطبعة الحجرية. (۷) القنع: ص۱۱۸. 
(۲) المهذب: ج۲ ص۲۹۹. (۸) الوسيلة: ص4". 
(۳) السرائر: ج۲ ص۷۰۹. )٩(‏ الانتصار: ص١4١.‏ 
)٤(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص۲٠٤‏ . (۱۰) المهذب: ج۲ ص۲۹۸. 


(5) المبسوط : جه ص ١57‏ . 
(5) الخلاف: ج؛ ص ه"ه المسألة .٠١‏ 


وو سج خف العم 


وسلار()» وأبو الصلاح 9 وابن زهرة ) : لا يقع الظهار بشرط . وهو 
الظاهر من كلام ابن الجنيد . 

وقال ابن إدريس: وهو الأظهر بين أصحابنا الذي يقتضيه أصول المذهب؛ 
لأنه لا حلاف بينهم أن حكه حكم الطلاق» ولا خلاف بينهم أن الطلاق 
لا يقع إذا كان مشروطاً. قال: وهو اختيار السيد المرتضى» وشيخنا المفيد» 
وجلة أصحابنا ‏ . 

والوجه ما قاله الشيخ . 

لنا: عموم القرآن» فإنه كما يتناول المطلق يتناول المشروط . 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن الباقر-عليه السلام قال: 
الظهار لا يقع إلا على الحنثء فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكم فإن 
جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة(. 

وفي الصحيح عن حريزء عن الصادق عليه السلام قال: الظهار ظهاران: 
فأحدهما: أن يقول: أنتِ علىّ كظهر أَمّي ثم يسكت فذلك الذي يكر قبل أن 
يواقع» فإن قال: أنتٍ علي كظهر أمَي إن فعلت كذا وكذا ففعل وجبت عليه 
الكفارة حين يحنث 0" . 

وني الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن الصادق عليه السلام- 
قال: الظهار على ضربين: أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة» والآخر: بعده» 
(؟) الكاي في الفقه: ص"0٠".‏ 
(0) الغنية (الجوامع الفقهية): ص۱١٠‏ س١٠.‏ 
)٤(‏ السرائر: ج۲ ص۷۰۹» وفيه: «وجلة المشيخة من أصخابنا». 
)٥(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١١‏ ح۳۷» وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الظهار ح۸ ج6١‏ ص۲۸٥‏ . 


- 657١ هديب الأحكام: ج۸ ص۱۲ حا وسائل الشيعة: ب5١ من أبواب الظهار ح۷ ج١٠ ص‎ )١( 
وفيه: «ففعل وحنث فعليه».‎ ه١‎ 


تات الطلاق /الظهار ب ا بتر تر ا وب ل 
فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول: أنتِ عليّ كظهر أمّي ولا يقول: إن 
فعلتٍ بك كذا وكذاء والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنتٍ علىّ 
كظهر أمّي إن قربتك 7" . ٤‏ 

ت المانحون ا رواه القاسم بن محمّد الزيّاتء قال: قلت لأبي الحسن 
الرضا -عليه السلام-: إني ظاهرت من امرأتي» فقال لي: كيف قلت؟ قال: 
قلت: أنتٍ علىّ كظهر أمّي إن فعلتٍ كذا وكذاء فقال: لا شيء عليك ولا 
00( 
وعن ابن بكي عن رجل من أصحابناء عن رجل قال: قلت لأبي الحسن 
عليه السلام: إنّي قلت لامرأي: أنت على كظهر قى إن خرجت من باب 
ا لحجرة فخرجت» فقال: ليس عليك شيء» فقلت: إني قوي على أن أكفر, 
فقال: ليس عليك شيء» فقلت: إني قويّ على أن أكفر رقبة ورقبتين» فقال: 
ليس عليك شيء قويت أو لم تقو . 

وعن ابن فضال» عمّن أخبره» عن الصادق عليه السلام- قال: لا يكون 
الظهار إلا على مثل موضع الطلاق0) . 

واللحوات: الطعدق فونه الأعاديث» فان ى طريق :الأوق 7 أبااضعيد 
الآدميّ يروي عن القاسم بن محمد الزيّات» ولا عبرة به» مع احتمال اختلال 


تعد 


)تنيت الأحكام: ج۸ ص ۱۳-۱۲ ح١٤۰‏ وسائل الشيعة: ب٣٠‏ من أبواب الظهارح ١‏ ج5١‏ 
ص۲۹٥‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١‏ ص »٤۲‏ وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الظهار ح٤‏ ج5١‏ ص .57١‏ 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۳ ح۳٤»‏ وسائل الشيعة: ب٩۱‏ من أبواب الظهار ح۳ ج5١‏ ص۲۹٥‏ . 

5255 الأحكام: ج۸ ص۳٠‏ ح٤٤»‏ وسائل الشيعة: ب٣٠‏ من ابواب الظهار ح۱۳ ج6١‏ 
ص۳۲٥‏ . 

(5)م ۳: الأول. 


الم ددبي هختلف الشيعة (ج ۷) 
بعض شرائط الظهارء فإنه -عليه السلام- لما سأله «كيف قلت» ذكر اللفظ 
يحوّداً عن باق الشرائط كحضور شاهدي عدل وغيره. وكذا عن باق الأخبار. 

ا الشيخ في المبسوط : لوشبّه عضواً من أعضائها بعضومن أعضاء 
أمّه فقال: رجلكِ عليّ كرجل أمَي أو بطنكِ عليّ كبطن أُمَي أوفرجكِ على 
كفرج أَمَي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهراً(©. 

وقال ابن الجنيد: إن قال ها: فرجك أو جزء منها عليّ كظهر أمّي لم 
يكن مظاهراً منها؛ لأنه إنما ظاهر من بعضهاء كالمطلق بعض امرأته لا يلزمه 
الطلاق . 

وقول ابن الجنيد لا بأس به. 

احج الشيخ بالاشتراك مع الظهار في العلة . 

والحواب: المنع . 

مسألة: قال الصدوقء وابن الجنيد: لا يقع الظهار إلا على موقع 
الطلاق . وهذا يدل على أنه لا يصح الظهارمن المتمتع بها. واختاره ابن 
إدريس 7". 

وقال ابن أي عقيل: ولوأنَ رجلا تزوج امرأة متعة فظاهر منها لم يقربها 
حتى يكفر كفارة» كما يكفر إذا ظاهر من أمته وامرأته في نكاح الإعلان. 

وقال السيد المرتضى في جواب اعتراضاتهم على إباحة نكاح المتعة ومن 
جملتها: أنها ليست زوجةء وإلا للحقها حكم الظهار وأجاب: بالتزام لحوق 
الظهار بها .)١‏ واختاره أبوالصلاح 0 وابن زهرة0). 

والوجه قول السيد المرتضى . 


(۱) المبسوط: جه ص45 )٤( .١‏ الانتصار: ص٤١١-١٠١.‏ 
(؟) الهداية: ص ١ال.‏ (5) الكافي في الفقه: ص٠‏ ". 


(۳) السرائر: ج۲ ص ./١5‏ (1) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 00١‏ س4١.‏ 


كقات الطلاق للها خب اح ا ب ب ا 

لنا: عموم قوله تعالى: «والذين يظاهرون من نسائهم» 7" والأحاديث 
الدالّة على تعليق الظهار بالمرأة. 

لا يقال: إطلاق النساء والمرأة إنها ينصرف الى المتعارف المعهود بين 
الناس» وهو الداتم دون المنقطع . 

لأنا نقول: نمنع انصراف الإطلاق الى ما ذكرتم» وهذا يصح التقسم 
إلهماء وهويستلزم صدق المقسوم عليه . 

ولأن الإضافة قد تصدق مع أدنى ملابسةٍء كما يقال لأحد حاملي الخشبة: 
خذ طرفك » وقوهم: «إذا كوكب الخرقاء» اضافه الها لحدّة سيرها فيه. 

احتج الآخرون بأ الظهار حكم شرعيّ يقف على مورده»ولم يشبت في 
نكاح المتعة حكه» مع أصالة الإباحة. 

والجواب: المنع من عدم الثبوت» وقد بيتا العمومات . 

لا يقال: قد روى ابن فضال» عمن اخبره» عن الصادق عليه السلام- 
أن الظهار مثل الطلاق .١‏ 

لأنا نقول: إنه ضعيف مرسل . 

مسألة: اختلف الشيخان في صحّة ظهار ا لموطوءة ملك الهين . 

فقال الشيخ في النهاية ‏ والخلاف): إنه يقع» سواء كانت أمة مملوكة أو 
دير أو آم ولدِ. ونقله في الخلاف عن علي -عليه السلام-. 

وفي المبسوط : روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبّرة وام الولد 2. 


)١(‏ المجادلة: ايه ؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۲ ح٤٤»‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب الظهارح" ج5١١‏ ص505 - 
٠ء‏ وفيهما: «مثل موضع الطلاق». 

. ٤٦۷ص النهاية ونكتها: ج۴‎ (r) 

. ۲٤۸ص‎ ٥ج‎ : الخلاف: ج٤ ص٠۴٠ المسألة ۸. () اللمبسوط‎ )٤( 


ل 77 > مخف الشيعة (ج /) 


وقال المفيد: بعدم وقوعه(). 

والأوّل اختيار شيخنا ابن أبي عقيل» وابن حمزة(»). 

والثاني قول أبي الصلاح» وسلار؛» وابن البراج © في كتابيه معا. 

وهو الظاهر من كلام الصدوق © » وابن الجنيد حيث قالا: لا يقع 
الظهار إلا على موقع الطلاق . واختاره ابن ادريس» ونقله عن السيّد 
المرتضى (©. وا معتمد الأوّل . 

لنا: عموم الآية, والأمة يصدق عليها أنها من نسائه . 

وما رواه اسحاق بن عمار في الموثق» عن الكاظم عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يظاهر من جاريته» فقال: الحرّة والأمة في هذا سواء 00 . 

وعن ابن أي يعفور قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام عن رجلٍ ظاهر 
من جاريته» قال: هي مثل ظهار ا لحر ), 

وروى محمد بن يعقوب في الصحيح باسناده» عن محمد بن مسلم» عن 
أحدهها -علههما السلام قال: سألته عن الظهار من الحرّة والأمة؟ فقال: 
0 

ولأنه فرج محلل له يصح منه ظهاره كالزوجة . 


)١(‏ المقنعة: ص٤۲٠. (٥)‏ المهذب: ج۲ ص718؟. 
(۲) الوسيلة: ص ه”#". () الهداية: ص ١ال.‏ 
(۳) الكافي في الفقه: ص"١.‏ (۷) السرائر: ج١‏ ص .1٠١‏ 


. ١١١ المراسم: ص‎ )٤( 

(۸) تهذيب الأحكام: ج۸ ص 4 ؟ ح”/اء وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الظهارحه ج١١‏ ص١57.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ج۸ ص4١‏ ح//اء وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الظهارح؛ ج١١‏ ص١07.‏ 

)٠١(‏ الكاني: ج٦‏ ص ١5١‏ ح۲٠‏ »وسائل الشيعة:ب١١‏ من أبواب الظهارح؟ ج6١‏ ص 57١‏ وليس 
فيه: محمد بن يعقوب. 


كتاب الطلاق /الظهار ب ٠٠٠ب‏ ا أ 


قال ابن أبي عقيل: وقد زعم قوم من العامّة: أن الظهار لا يقع على 
الأمة)» وقد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه» فقال في آية التحريم: 
«وامّهات نسائكم» 7" فأمَ أمته كم امرأته؛ لأنها من مهات النساءء کا 
حرّم 3 ال حرّة والأمة المنكوحة, وقد قال تعالى: «الذين يظاهرون من 
نسائهم» فلم كان إحداهنَ أولى بإيجاب حكم الظهار فما من الأخرى إلا 
التحكم في دين الله عزوجل والخروج عن حكم كتابه . قال: وقد أغفل9) 
قوم منهم في ذلك فزعموا أن الظهار كان طلاق العرب في الجاهليّة, والطلاق 
يقع على المرأة الحرّة دون الأمة» فكذلك يقع الظهار على الحرّة دون الأمة. 

وأجاب: بأنَ الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرّة هم 
سادات العرب وفصحاؤهم, وأعلم الناس بطلاق الجاهليّة والإسلام 5 
الدين»ولفظ القران عامّه وخاصه وحظره واباحته ومحكمه ومتشابهه وناسخه 
ومنسوخه وندبه وفرضه» إلا أن يزعموا أن عليّاً وأولاده -عليهم ا : 
العجم . ولوقلتم ذلك لم يكن بأكثر من بغضكم هم» وتكفيركم لشيعتهم ؛ وقد 
طلق الأعشى » وكانوا يوقعون الظهار على الأمة والحرّة, فكان اعدف إذا ظاهر 
من أمته اعتزل فراشها وحرّمها على نفسه» كما إذا ظاهر من امرأته حرّمها على 
نفسه» فكانت الأمة وال حرّة سواء . وفي تحريم النبيّ -صلى الله عليه وآله مارية 
على نفسه دليل أنهم كانوا يوقعون الظهار على الأمة . 

احتجوا بأ المعهود انصراف لفظ النساء الى الزوجة» ولأصالة الاباحة. 

ولأنه لفظ يتعلّق به تحريم الزوجة» فلا تحرم به الأمة كالطلاق . 

وما رواه حمزة بن حمران قال: سألت أيا عبد لله عليه السلام- عن رجلٍ 


(1) م ۳: مع أمة. (©) امجادلة:۲. 
(۲) النساء: ۲۳. (4)م ۳: اعتل. 


٣‏ مختلف‌الشيعة(خ۷) 


جعل جاريته عليه كظهر أُمّهء قال: يأقهها ولیس عليه شيء”" . 

والجواب: المنع من حمل المطلق على الزوجة» ومنغ الرجوع الى أصالة 
الإباحة بعد ما ذكرناه من الدليل» ولا يلزم من تحريم الزوجة به عدم تحريم الأمة 
كالايلاء . والرواية ضعيفة السند» فإ في طريقها الحسن بن عليّ بن فضال 
وابن بكر وهما ضعيفان» وحمزة بن حران لا أعرف حاله . 

مسألة: اخستلف الشيخان في كون الدخول شرطاً في الظهار أم لاء فنعه 
المفيد وجوّز الظهار من الزوجة قبل الدخول بها (2. وهو مذهب سلار”) وابن 
زهرة )» وابن إدريس ونقله عن السيّد المرتضى والمفيد7©. 

وجعله الشيخ أبوجعفر شرطاًء فنع من ظهار غير المدخول بها في النهاية () 
والمبسوط 7 والخلاف7 . وهوقول الصدوق )ء والظاهر من كلام ابن 
الجنيد» وابن البرّاجٍ(''في كتابيه . 

والمعتمد ما قاله الشيخ . 

لنا: الأصل 2١١‏ بقاء عصمة النكاح» وانتفاء التحريم بذلك» خرج ما لو 
صدر مع الدخول؛ للإجماع» فيبق الباق على الأصل . 

ومارواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم» عن الباقر-عليه السلام- 
أو الصادق عليه السلام- قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجهاء قال: لا يقع 


. ٠۲١ص‎ ٠١ج تهذيب الأحكام: ج۸ ص٤۲ ح۷۸» وسائل الشيعة: ب١١ من أبواب الظهارح”‎ )١( 


(۲) المقنعة: ص4 67. (۸) الخلاف: ج؛ ص٠۲٥‏ المسألة *. 
(۴) المراسم: ص١١٠‏ . )٩(‏ اهداية: ج۲ ص١۷.‏ 

0©( الغنية (الجوامع الفقهية): ص۱٥٠‏ س5١.‏ (۱۰) المهذب: ج۲ ص۲۹۸. 

(9) السرائر: ج۲ ص١٠۷. )۱١(‏ م : أصالة. 


(1) النهاية ونكتها: ج۲ ص 4590 . 
(۷) المبسنوط : جه ص٤٤١‏ . 


كناف الطلاق الا ن ا 110/1 


عليها إيلاء ولا ظهار . 

وي الصحيح» عن الفضيل بن يسار» عن الصادق عليه السلام قال: 
سألته عن رجل مملّك ظاهر من امرأته» قال: لا يلزمه, وقال لي: لا يكون ظهار 
ولا إيلاء حتى يدخل بها”" . 

وروى محمد بن يعقوب بي الصحيح بإسناده عن الفضيل بن يسار» عن 
الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ملك ظاهر من امرأته» فقال: لا 
يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها" . 

احتجوا بعموم القرآن . 

والجواب: الخاصٌ مقتم» وخبر الواحد قد بيتًا أنه حجّة في كتبنا 
الأصوليّة ”2 وأنه يجوز تخصيص الكتاب العزيز به. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط ”*'» وتبعه ابن البراج: إذا قال لزوجته: 
أنتٍ عليّ كأمي أومثل أمَي فهذا كناية يحتمل مثل: أُمَي في الكرامة, 
ويحتمل مثلها في التحريم فيرجع إليه» فإن قال: أردت مثلها في الكرامة لم يكن 
ظهاراً. وإن قال: أردت مثلها في التحريم كان ظهاراًء وإن أطلق لم يكن 
ظهاراً؛ لأنها كناية لم تعلق الحكم مجرّدها إلا بنيّةِ بلا خلافٍ. 

وقال ابن الجنيد: وإن قال ها: أنتِ كأمّي لم يكن مظاهراً إذا لم يذكر 
ظهر أَمّهِ المنصوص ‏ أو جزءً من أجزائها يريد به التحريم للوطء فيهاء والأصل 


(1) دیب الأحكام: ج۸ ص۲۱ ح١٠‏ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب الظهار ح۲ ج١١‏ ص١١٠‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١؟‏ ح٦٠»‏ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب الظهار ح۱ ج١١‏ ص١١ه.‏ 
(۳) الكافي: ج٦‏ ص۱۹۸ ح۰۲۱ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب الظهار ح۱ ج١١‏ ص5١5.‏ 

.؟١ مبادي الوصول الى علم الاصول: صه‎ )٤( 

(9) المبسوط : جه ص .١45‏ 

3( المهذب: ج۲ ص۲۹۸ . (۷) في الطبعة الحجرية: المعهود. 


4 مختلف‌الشيعة(ج۷) 


في ذلك أن لفظ ‏ الظهر إن وجب اعتباره في الظهار لم يكن مظاهراًء وإلا فهو 
مظاهرء وقد قدّمنا الحق في ذلك . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أنتِ طالق كظهر أمّي وقصد 
إيقاع الطلاق بقوله: أنت طالق والظهار بقوله: كظهر أمّي طلقت بقوله: أنت 
طالق» ويصير مظاهراً عنها(" بقوله: كظهر مي إن كان الطلاق رجعياً 
ويكون تقديره أنتِ طالق وأنت علىّ كظهر امي . 

وقال ابن البرّاج: لا يقع بذلك ظهار, نوى ذلك أو ينو». وهو الأقوى . 

لنا: أنه لم يأتِ بالصيغة» ولا يقع الظهار بمجرّد القصد اذالي عنهاء وقوله : 
«كظهرأمّي» لغو؛ لأنه لم يقل: أنتِ متي ولا معي ولا عندي» فصار كما لو 
قال ابتداءً: كظهر أَمّي . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط *) والخلاف): إذا ثبت الظهار وحرم 
الوطء حرم الوطء فيا دون الفرج» وكذلك القبلة والتّذذ. 

وقال ابن ا لا يحرم عليه تقبيلها ولا ضمّها ولا عناقها 9 . 

احتجٌ الشيخ -رحمه الله بقوله تعالى: «مِن قبل أن يتماسًا» ( فأوجب 
الكفارة قبل القاس» واسم المسيس يقع على الوطء» وما دونه يتناوله الظاهر. 

وقال أبن إدريس: لا دلالة فيه؛ لان المسيس يراد به هنا: الوطء بلا 
خلاف 00 , 

وقول ابن إدريس لا يخلومن فوة . 


(١)م‏ ۳: لفظه. () الخلاف: ج؛ ص۳۹٥‏ المسألة ۲۲. 
(۲) في المصدر: منها. (۷) السرائر: ج۲ ص .١١‏ 

(۳) المبسوط : جه ص .١5١‏ (م) المجادلة: ۳. 

)٤(‏ المهذب: ج۲ ص *۳۰۰. (5) السرائر: ج۲ ص١‏ الا. 


(5) المبسوط : جه ص٤١٠‏ . 


كات الطلاق /الظهار تي ا ا ج و 

مسألة: قال الشيخ ٤‏ الط © والمخلاف0", ويه او ارا لو 
قال: أنتِ علىّ حرام كظهر أمَي م يكن مظاهراً» سواء نواه أو لا . وهومشكل 
على قوله في المبسوط : «لو نوى» بقوله: «أنت طالق كظهر امي » وقع الظهارء 
ويصير التقدير: أنتِ عندي» أو متي» أوعلىّ كظهر امّي . 

والوجه عندي الوقوع ؛ لرواية زرارة الصحيحة» عن الباقر-عليه السلام- 
وقد سأله عن الظهار, فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنتٍ 
علي حرام مثل ظهر أُمَي أو أختي وهو يريد الظهار ). وهونصٌ في الباب. 

ولأنّ قوله: «حرام» تأكيد لغرضه فلا ينافيه . 

ولأنَ قوله: «أنتِ علىّ كظهر أُمَي» لا بد وأن ينوي به التحرم» فإذا نطق 
به كان اول 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط © والنلاف7©): لا تجب الكفارة إلا إذا 
ظاهر ثم أراد الوطء إن كان الظهار مطلقاً» وبعد حصول الشرط وإرادة الوطء 
إن كان مشروطاً . وهو يعطي أن العود هو إرادة الوطء . 

وقال ابن أبي عقيل: والظهار عند آل الرسول عليهم السلام: أن يقول 
الرجل لامرأته أو لأمته: هى عليّ كظهر أمّه أو كظهر خالته أو كظهر ذات 
كرد له و و ا ایا ا و اناه قل 


.١ 45 المبسوط : جه ص‎ )١( 

(۲) الخلاف: ج؛ ص۳۳٠‏ المسألة .1١‏ 

(م) ا مهذب: ج۲ ص .7٠١‏ 

2505 مهديب الأحكام: ج۸ صا ح٣۰۲ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب الظهار ح۲ ج١١ ص‎ )٤( 
وفهما: «يريد بذلك الظهار».‎ 

)٥(‏ المبسوط : جه ص 64١ء‏ وفيه «إلا اذا تظاهر». 

() الخنلاف: ج٤‏ ص هذاه - ٥۳١‏ المسالة .٠١‏ 

(00)م ": بهذا. 


55 ا تسس سس سس مخختالف الشيعة (ج ۷) 
امجامعة . وهويدل على ذلك أيضاً . 

وقال ابن الجنيد: والمظاهر إذا قام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد 
الأول زماناً وإن قلّ فقد عاد لها قال, ولم جز () له أن يطأ حتى يكفر. 

وقال السيّد المرتضى في المسائل الناصرية: ليس لأصحابنا نص صريح في 
تعيين ما(" به العود في الظهارء والذي يقوى في نفسى : أن العود هو: إرادة 
استباحة ما حرّمه الظهار من الوطء»ء وإذا كان الظهار يقتضي تحرماً وأراد 
المظاهر رفعه فقد عاد. ونقل عن مالك وأحمد: أ ن العود هو العزم على الوطء. 
وأبطله بأنّموجب الظهار هو تحرج الوطء لا تحري العزية, فيجب أن 
يكون العود هو الاستباحة لا العزمة» على أن العرممة لا تأثي لها في سائر 
لاخو ولاتتعّقبهاالأحكام ولاوجوب الكقارات و نَالنيّ -عليه السّلام- 
قال: ار ELE SEES‏ 
ويعملبوا به» وأبطل مذهب الشافعيّ وهو: أن العود هوإمساكها زوجة بعد 
الظهار مع قدرته على الطلاق ٠,‏ 

وهو اختيار ابن الجنيد: بأ الظهارلايوجب تحريم العقد والفرقة وترك 
إمساك المرأة» فيكون العود إمساكها على النكاح؛ لأنّ العود إنها يقتضي 
الرجوع الى أمر يخالف موجب الظهار, فدلَ ذلك على أن العود هو استباحة 
الوطء ورفع " ما حرّمه المظاهر منه. وأيضاً فإنه تعالى قال: «ثُمَ يعودون ليا 
قالوا» 9 ولفظ «ثمم» يقتضي التراخي» فمن جعل العود هو البقاء على 


(۱) م ۳: يستحق. 

(۲) ي المصدر: ماهية. 

(۳) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص٠٢۲‏ المسألة ٠١١‏ . 
)٤(‏ م ": ودفع . 

(ه) المحادلة: ۳. 


كنا الطلاق الا > م ب ا يبري ا 
البكاح فقد جعله عائداأ عقيب القول بلا تراغ وذلك بخلاف مقتضى 
الآية. قال: ومن حمله على ما ذكرناه فقد فَعل الأولى؛ لأنَ الظهار إذا اقتضى 
رم الوطء فين أين رفع هذا التحريم واستباحة الوطء ؟ فقد عاد فيا قاله؛ 
لأنه اقتيضى غرمه وعاد فرفع تحرمه» معنی «يعودون لما قالوا» أي: بعودون 
للمقول فيه . 

وما اختاره السيّد هو المشهور عند علمائنا . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق المظاهر [امرأته] قبل أن يكفر 
سقطت عنه الكقارة» فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة لم يز له وطؤها حتى 
يكفر, فإن خرجت من العذة : ثم عقد عليها عقداً مستأنفاً م يكن عليه كفارة, 
وجاز له وطؤها""' . 

ونحوه قال المفيد, إلا أنه قال: فإن طلقها سقطت عنه الكفارة, فإن 
راجعها وجبت عليه» فإن نكحت زوجاً غيره وطلقها الزوج فقضت العدة 
وعادت الى زوحها الأول بنكاح مستقبل حلت له» ولم تلزمه كقارة على ما 
كان منه في الظهار” , 

وكذاقال الصدوق7" وأبوه. واب باه واف شا ارا تحر 

والظاهر أن المفيد وابني بابويه لم يقصدوا اشتراط التزويج بآخر في إسقاط 
الكفارة» بل خروج العدّة لا غير مع احتمال الأول . 

وقال ابن أبي عقيل: فإن طلّق المظاهر امرأته وأخرج جاريته من ملكه 
فليس عليه كفارة الظهار, إلا أن يراجع امرأته ویرد تملوكته يوماً الى ملكه 
)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص 4717 - ٤٠٤‏ . 
(۲) المقنعة: ص4 57. 


(۳) من لا يحضره الفقيه: ج"ا ص ١ه‏ ذيل الحديث ٤۸۳۲‏ . 
)0( المهذب: ج۲ ص ٠‏ ا 


...سسب لب همختلف الشيعة (ج 7) 
بشراء أوغير ذلك » فإنه إذا كان لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. 

وني كلامه هنا إشكال؛ لأنَ الشراء تجديد عقَدِ, فأشبه تجديد عقد النكاح 
في الحرة . 

وقال سلار”"'', وأبو الصلاح"": إذا طلّق المظاهر قبل التكفير فتزقجت 
المرأة ثم طلّقها الثاني أومات عنها وتزوج بها الأول لم يحل له وطؤها حتى 
يكفر. 

وقال ابن حمزة: فإن راجع لزمه حكم الظهار, فإن خرجت من العدّة 
واستانف عليها العقد لم يلزم» وإن ظاهر ثم طلق بائنا وجدّد العقد قبل الخروج 
من العدّة لزم الحكم» وبعد الخروج لم يلزم”" . وفيه أيضاً إشكال . 

وقال ابن زهرة: وإذا طلق قبل التكفير سقطت عنه الكفارة» فإن راجع في 
العدّة لم جز له الوطء حت يكفر, وإن خرجت من العدّة واستأنف العقد عليها 
جاز له الوطء من غير تكفير. قال: ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الوطء 
حتى يكفرعلى كل حال» وظاهر القرآن معه؛ لأنه يوجب الكفارة بالعود من 
غيرفصل9©, 00 

وقال ابن إدريس: إذا طلق قبل التكفير سقطت عنه» فإن راجع في العدّة 
لم يجز له الوطء حتى يكفرء وإن خرجت من العدة واستأنف العقد عليها جاز له 
الوطء من غير تكفير. قال: ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الوطء حتى يكفر 
على كل حال» وظاهر القرآن معه؛ لأنه يوجب الكفارة بالعود من غير فصل . 
والأكثر بين الطائفة الأول ©). 


والوجه ما قاله الشيسخ . 


.٠٠س‎ ٠٥١١ص الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )٤( .١٠١ المراسم: ص‎ )١( 
./١؟ص السرائر: ج۲‎ )5( .٠٠٤ "٠# (؟) الكافي في الفقه:‎ 


(۳) الوسيلة: ص ه7”. 


كتاب الطلاق /الظهار_ سس ف ا 

لنا: أصالة البراءة» والخروج عن العهدة بالطلاق» وصيرورته كالأجني 
بعد خروج العدة» واستباحة الوطء هنا ليس مستنداً الى العقد الأول الذي 
لحقه حكم التحرم بالظهار» بل الى عقد ثان لم يلحقه حكم الظهار. 

ولأ بعد الخروج من العقد الأول صارت أجنبيّة وكما لا يصح توجيه 
ابتداء الظهار إليها كذا لا يصح الحكم ببقائه واستدامته في حقها . 

وما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفرعليه السلام- الى أن قال:- 
فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّاء قلت: فإن 
تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزقجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن 
مسّها ؟ قال: لاء قد بانت منه وملكت نفسها7" . 

وروى الصدوق في الصحيح, عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن رجلٍ ظاهرٌ من امرأنه ثم طلقها تطليقة» فقال: إذا هو 
طلّقها تطليقةً فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار فقلت له: فله أن 
يراجعها ؟ قال: نعم هي امرآته, فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر 
من قبل أن يتماسّاء قلت: فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها 
بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسًا ؟ قال: [لا] قد بانت منه 
وملكت نفسها() . 

احتجَ سلار بعموم القران. 

وما رواه عليّ بن جعفر في الحسن» عن أخيه الكاظم عليه السلام- أنه 
سأل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزقوجت 
ثي طلّقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول ؟ 


(1)تجذيب الأحكام: جم ص7١‏ ح١5:‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الظهارح؟ ج5١‏ ص518. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج٣‏ ص 5556 ح۸۳۱٤‏ . 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ e 


قال: نعم» عتق أو صوم أو صدقة . 

وللاحتياط . 

والجواب: المنع من تناول القرآن صورة النزاع؛ أن العود الى استباحة ما 
حرّمه الظهار في عمَدٍ إنما يكون بإرادة الوطء في ذلك العقد. والحديث حمله 
الشيخ على التقيّة؛ لأنه مذهب جاعةٍ من العامّة .)١‏ 

وليس بعيداً من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد؛ لأنه عقب 
تزويجها بعد طلاقها بعد الظهار بشهر أوشهرين» فيكون قد وقع في العدّة 
فيكون باطلاً . والاحتياط معارض بأصالة البراءة. 

مسألة: ذهب الشيخان الى أن كفارة العبد في الظهار صوم شهر واحدٍ ). 
وتبعهما ابن البرّاجٍ 9). 

وقال أبو الصلاح: فرضه في الصوم كالح رّده». وبه قال ابن زهرة» 
وابن إدريس(". والمعتمد الأول . 

لنا: أن كفارته على النصف فما عداه فكذا هنا . 

وما رواه محمد بن حمران في الصحيح» عن الصادق _عليه السلام- قال: 
سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحرّصوم شهرء وليس عليه 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۷ ح7هء وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الظهارح؟ ج١١‏ ص 25١6‏ 
وفهما: «عتاق اوصيام». 

(0) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١‏ ذيل الحديث 57. 

(۳) المقنعة: ص٤ »٥۲‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص157. 

."٠١ المهذب: ج۲ ص‎ )٤( 

(5) الكافي في الفقه: ص٤ ١٠‏ ", وفيه: «كفرض الحرّ». 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): ص٠١٠‏ س ”2 وفيه: «وفرضه فيه كفرض الحر». 

(۷) السرائر: ج ۲ ص7١71.‏ 


كتاك الظاوق اوا س و 
كفارة من صدقةٍ ولا عتق ' . 

احتجوا بعموم القران. 

والجواب: الآية مختصّة بالأحرار؛ لعدم توجّه الأمر بالعتق والصدقة الى 
المملوك . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى ظاهر الرجل من امرأته ره ا ر 
كان عليه بعددٍ كل مرّة كفارة» فان عجزعن ذلك لكثرته فرّق الحاكم بينه 

ا ا 1 
وبين امراته ٠‏ . 

الأول: في حكم تكرير الظهار. وتبعه ابن ا ولو ار 

وقال ابن الجنيد: إن ظاهر بأمّهِ ثم ظاهر بأخته لزمته كقارتان: واحدة عن 
ظهاره بالا والأخرى عن ظهاره بالأخت؛ لأنهها حرمتان انتهكهماء وإن كرّر 
ظهاره بأمّه قبل التكفير لزمه كفارة واحدة. 

وقال الشيخ في المبسوط » وتبعه ابن حمزة7): وإن تكرّر منه لفظ الظهار 
م حل اما تكرّر منه متوالياً أ ومو اهيا والأوّل: لا خلو إما أراد به التأكيد أو 
الظهار, فإن أراد به التأكيد لم يلزمه غير واحدٍ بلا خلافٍء وإن أراد به الظهار 
كان الجميع ظهاراً. والثاني: يكون الجميع ظهاراً. 

وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلاً تكلم بلفظ الظهار مرتين أوثلاثاً أو 
أكثر من ذلك في وقتٍ واحدٍ أو ني أوقاتٍ مختلفةٍ كان عليه لكل مرّة كفارة . 
وهو موافق لمذهب الشيخ» إلا أنه أكثر تفصيلاً منه وتنصيصاً . وهو ا معتمد. 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٤۲‏ ح٤ »٥‏ وسائل الشيعة: ب۱۲ من أبواب الظهار ح۱ ج5١‏ ص۲۲٠‏ . 
(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص454 - ٤٠١‏ . (5) المبسوط : جه ص۲١٠‏ . 

)۳( المهذب: ج۲ ص 799. )١(‏ الوسيلة: ص٤‏ *”. 

.71١7ص السرائر: ج۲‎ )٤( 


7 مختلف الشيعة (ج ۷) 


لنا: أن كل ظهار سبب مستقلّ بالتكفير» ووجوبه لمفهوم الآية» فان 
تعليق الحكم على الوصف مشعر”'' بالعلية . 

وها زوه انو تصن عن الصادق عليه السلام- قال: جاء رجل الى النبيّ 
-صلَى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي» فقال: اذهب 
فاعتق رقبة "). 

ومفهومه لأجل الظهار» ووجود السبب يستلزم وجود مسبّبه» وإلا لم يكن 
السبب سبباًء» هذا حلف . والظهار كما وجد في الأول 7 وجد في الثانية» فلو 
اتحدت الكفارة لزم إِمَا تخلف المعلول عن علّته التامّة أو اجتماع العلل على 
معلول واحد؛ وكلاهما محال . 

َه رواه محمد بن مسلم في الصحيحء عن أحدهما -علهما السلام قال: 
سألته عن رجل ظاهر من امرأته حمسن مراب أو أكثر, قال: قال عليّ -عليه 
السلام-: كان ا 1 

وفي الحسن عن ا عن الصادق عليه السلام- قال: سألته عن رجل 
ظاهرهق امرآته ثلاث هَرّات» قال: يكف رثللات فرّاك:(0). 

احتخوا بأصالة البراءة مع إرادة التأكيد» وبأنه واحد وبتعليق الكفارة على 
مطلق الظهار, وهويتناول الواحد والكثر. 


)١(‏ ق ۲: تشعر. 

(0) تجذيب الأحكام: ج۸ ص5١‏ ص46» وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب الكفارات ح١‏ ج١١‏ 
ص۰٩٥‏ . 

(۳) في المطبوع الحجري: في المرة الأولى. 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۷ ح۳٠»‏ وسائل الشيعة: ب۳٠‏ من أبواب الظهارح١‏ ج6١‏ ص577. 

(0) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۹ ح۹۸ - ٠٩‏ وسائل الشيعة: ب۳۴٠‏ من أبواب الظهارح؟ ج١١‏ 
ص۲۳٥‏ . 


اباط ل 1 مالم 


وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح» عن الصادق عليه السلام- 
في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحدء قال: عليه كفارة 
واد 

والجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط» وبمنع'" الوحدة» فان التأكيد غير 
الموكدء والمطلق موجود في كل فردء وهويستلزم تعدّد المعلول بحسب تعدّد العلة . 

وحمل الشيخ الخبر على ان عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما 
تختلف الكفارات فيا عدا الظهارء وليس المراد أن عليه كفارةً واحدةً عن 
الزات الكفبرن"". وقول الوط لابأس به وقد نك عليه الفسيخ فى 
الخلاف فقال: إذا قال: أنتٍ عليكظهر أمَي أنتِ علي كظهر أَمَي أنتٍ علي 
كظهر ّي ونوى بكلّ واحدةٍ من الألفاظ ظهاراً مستأنفاً لزمته عن كل 
واحدة كقارة!. 

والظاهر أنه غير مخالفٍ لقوله في النهاية؛ لأن قوله في النهاية: ومتى ظاهر من 
امرأته مرة بعد أخرى 27 . وتأكيد الظهار ليس ظهاراً. 

المقام الثاني: في حكم العاجز عن التكفير. 

قال الشيخ: هنا يفرّق الحاكم بينهها 0 . 

ثمّ قال بعد ذلك في النهاية: ومتى عجز عن إطعام ستين مسكيناً صام 


(۱) تهذيب الأحكام: جم ص۲۳ ح۷۳ وسائل الشيعة: ب۱۳ من أبواب الظهارح” ج6١‏ ص4 01. 
(۲) في الطبعة الحجرية: وغنع . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۳ ذيل الحديث ۷۳ء مع اختلاف. 

. م ۳: وقوله في المبسوط‎ )٤( 

© الخلاف: ج٤‏ ص ه"ه المسالة 19. 

(5) النهاية ونكتها: ج۲ ص٤٦٤‏ . 

(۷) النهاية ونكتها: ج۲ ص 156 . 


مئ مختلف‌الشيعة(ج ۷) 
ثمانية عشر يوماً» فإن عجز عن ذلك أيضاً كان حكمه ما قڌمناه من آنه( 
يحرم عليه وطؤها الى أن يكفر(). 

وقال المفيد -رحمه الله: والكفارة عتق رقبةء فإن لم يجد صام شهرين 
متتابعين» فإن لم يقدرعلى الصيام أطعم ستين مسكيناًء فإن لم يجد الاطعام 
كان في ذمته الى أن يخرج منه» ولم جز له أن يطأ زوجته حتى يودي الواجب 
عليه في ذلك 7 . وهو اختيار ابن الجنيد229. 

وقال ابن بابويه في رسالته: والكفارة تحرير رقبوٌ, فن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّاء فن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً لكل 
E‏ ا ا تصدّق ما يطيق . 

وكذا قال ابنه في المقنع. ثم قال فيه: وروي في حديث آخر: أنه إذا ل 
يبطق اطعام ستين مسكيناً صام ا 3 

وقال ابن البرّاج: فان كان غير قادر على الكفارة لم يلزمه الطلاق» واذا 
عجز عن الاطعام صام ثمانية عشر يوماً» واذا عجزعن ذلك أيضاً لم يجز له 
وطء زوجته التي ظاهر منها وبق على ذلك الى أن يكفر(». 

وقال ابن حمزة: اذا عجز عن فرضه صام شهرين متتابعين» فان عجز صام 
ات ر وان ع علق خن كن بن ينين عن للعاء قاد عدر 
استغفر الله ول يَعْد. ذكر ذلك في أصناف الكفارات”2 . والظاهر من 


(١)م”:‏ انه. 

(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص1۷٤‏ . 

(۳) المقنعة: ص٤‏ 57. 

)٤(‏ في المطبوع الحجري: وهو حسن» وهو اختيار ابن الجنيد. 

(ه) المقنع: ص8 ١٠١‏ ولیس فيه: «ثم قال فيه ....». 

(5) المهذب: ج۲ ص٠٠".‏ 

(۷) الوسيلة: ص » ه", وفيه: «فان عجز تصدق عن كل يوم مڌ». 


كلامه: إدراج حكم الظهار فيه . 

وقال ابن إدريس: الأولى أنه يستغفر الله تعالى بدلاً عن الكفارة, ولا 
يفرّق الحاكم بينه وبين زوجته؛ لأنَ التفريق بينهها يحتاج الى دليل» ولا دليل 
على ذلك» إلا أنَ شيخنا رجع في استبصاره وقال: يستغفر الله ويطأ زوجته» 
وتكون الكفارة في ذمّته إذا قدرعليها كفر. قال: والصحيح أن الاستغفار 
كفارة لمن لا يقدر على الكفارة رأساً7" . 

والوجه ما قاله ابن إدريس. 

لنا: أصالة براءة الذمة» وإباحة الوطءء وإيجاب الكفارة مع العجز 
تكليف بغير ا مقدور فيكون مرفوعاً . 

وما رواه اسحاق بن عمّارفي الموثق» عن الصادق عليه السلام-: أن 
الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربّه ولينو ألا يعود قبل أن يواقع 
ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة» فاذا وجد السبيل الى ما يكفر به 
يوماً من الأيّام فليكفر, وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه وعياله فانه يجزئه إذا 
كان محتاجا وإن لا يجد ذلك فليستغفر الله ربّه. وينوي الا يعود. فحسبه بذلك 
والله كفارة 20 , 1 

احتج الشيخ على التفريق ما رواه أبوبصير. عن الصادق عليه السلام- 
قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أوعتق أو صدقةٍ في 
مين أو نذر أوقتل أوغير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له 
کا ما خلا الفنهان قله إذا | عدا بكتري حرمت غل أن عامعها 


(۱) السرائر: ج۲ ص ./١7‏ 
(۲) جذيب الأحكام: ج۸ ص Aa ٠‏ وسائل الشيعة: ب" من أخواف الكفارات ح٤ a‏ 


. ٥٥٥ص‎ 


اا يجبي تت ا اب E‏ 
وفرّق بينهماء إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها”" . 

وعلى إيجاب ثمانية عشر يوماً ما رواه أبوبصيرء عن الصادق عليه السلام- 
قال: سالته عن رجل ظاهر من امراته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق ولا 
يقوى على الصيام» قال: يصوم ثمانية عشريوماً» لكل عشرة مساكين ثلا ثة 
أيام(). | 

والجواب: المنع من صحّة السندء والقسّك بالبراءة الأصليّة . 

مسألة: إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منبنّ بلفظٍ واحدٍ فقال: أنتنَ 
على كظهر أمَي» أو بالتفريق بأن واجه كلّ واحدة بالظهار تعدد الظهار بعدد 
الا فا ع ا وأبو الصلاح ١ء‏ وابن 
البراج» وابن إدريس . 

وقال ابن الجنيد: وإن ظاهر من أربع نسوة في كلمةٍ واحدة كان عليه 
كفارة واحدة . 

وجعله ابن البراج رواية ". 

لنا: أن لكل( واحدة منهنَ قد تعلق بها حكم الظهارمن التحرم» 
ووجوب الشرافع لورافعته دون الباقيات» فيتعلق به حكم الكفارة؛ لوجود 
اينيد الناة , 

وما رواه حفص بن البختري في الحسن, عن الصادق والكاظم علا 


.08 الاستبصار: ج٤ ص55 ح٩۹٠ وسائل الشيعة: ب٦ من أبواب الكفارات ح١ ج5١ ص؛4‎ )١1( 
١5ج‎ ١ح تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲۳ ح٤۷» وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب الكفارات‎ )۲( 


ص88 . 
(۳) المقنعة: ص 4 57, المبسوط : جه ص ١8617‏ . (5) السرائر: ج۲ ص .۷١۳ 7١75‏ 
(:) الكافي في الفقه: ص٤ .٠٠‏ (۷) المهذب: ج۲ ص 6؟؟. 


(ه) المهذب: ج۲ ص۲۹۹. (۸) ق ۲ وي المطبوع الحجري: كل. 


كتا تن الطلاق /الظهاء نح ا ل۷ 
السلام- في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنَ كلْهنَ جيعاً بكلام واحدء 
فقال: عليه عشر كفارات(' , 

احتج بما رواه غياث بن ابراهيم» عن الصادق» عن الباقر» عن علي -عليهم 
السلام- في رجلٍ ظاهر من أربع نسوة» قال عليه كفارة اة 

والجواب: الطعن في السند» والحمل على الوحدة في الجنس» وهوإمًا عتق 
أو صوم أو صدقة على الترتيب . ولا يجب للبعض عتق وللآخر صوم وللبائي 
صدفه . 

مسألة: المشهور أن المظاهر إذا جامع قبل التكفير عامداً لزمه كفارتان» 
ذهب إليه الشيخان7"؛ والسيّد المرتضى *» وابن البراج)» وابن مزة"» 
ونا 0 وابن اقوت 

وقال ابن الجنيد: والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد 
الأول زماناً وإن قلّ فقد عاد لما قال: ولم يستحل ( له أن يطأ حتى يكفرء فان 
وطأ لم يعاود الوطء ثانياً حتى يكفر, فإن فعل وجب عليه لكلّ وطء كقارة» 
إلا أن يكون ممّن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام» وكفارته هي الاطعام» 
فإنه إن عاود الى جماع ثان قبل الإطعام فالفقيه لا يوجب عليه كمَارةَ أخرى؛ 
لأنَ الله تعالى شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود» ولم يشترط ذلك في 
الاطعام» والاخثيا رلا يعاود الى جاع ثان حتى يتصدق . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص 7١‏ ح۷٦»‏ وسائل الشيعة: ب٤ ١‏ من أبواب الظهارح ١‏ ج5١‏ ص 5؟57. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١7‏ ح38»؛ وسائل الشيعة: ب٤۱‏ من أبواب الظهار ح۳ ج5١‏ ص 510. 
(۳) المقنعة: ص ©080. النهاية ونكتها: ج۲ ص ٤٦١ - 55١‏ . 

.١5١ الانتصار: ص47١. (۷) المراسم: ص‎ )٤( 

(0) المهذب: ج۲ ص46" (۸) السرائر: ج۲ ص7١1/.‏ 

(؟) الوسيلة: ص ه77. (1) ق ۲ وفي المطبوع الحجري: ولم يستحب. 


0 د لل مختلف الشيعة (ج ۷) 
لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح؛ عن الصادق عليه السلام قال: سألته 
عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقهاء قال: ليس عليه 

كفارة» قلت: إن أراد أن مها ؟ قال: لا متها حت يكف قلت: فإن فعل 

فة 0 قال: إي والله إنه لآثم ظالم» قلت: عليه كفارة غير الأولى ؟ 

قال: نعم» يعتق نق اشاق 
وعن الحسن اش عن الصادق عليه السلام- قال: قلت له: رجل 

ظاهر من امرأته فلم يفيء قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسّاء قلت: فانه 
أتاها قبل أن يكفرء قال: بئس ما صنع ! قلت: عليه» شيء ؟ قال: أساء 

وظلمء قلت: فيلزمه شيء ؟ قال: رقبة أيضاً”" . 
احتجٌ بما رواه الحلبي في الحسن, عن الصادق .عليه السلام- قال: سألته 

عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات» قال: يكفر ثلاث مرّاتٍ, قلت: فإن 

واقع قبل أن يكفّر؟ قال: يستغفر الله ويسك حتى يكفّر”” . 
والجواب: لا دلالة في قوله: «حتى يكفر» أنها واحدة أو أكثر. 
مسألة: قال الشيخ في في المبسوط ١‏ والخلاف(: فان كان مطلقاً لزمته 

الكفارة قبل الوطءء فان وطأً قبل أن يكفر لزمته کفارتان» وکل ما وطأ لزمته 


کفا اخر: 
ومشله ابن البراج حيث قال: فإن واقعها أكثر من مرّة واحدة كان عليه 
لكل مرة كفارة 0 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۸ ح558)» وسائل الشيعة: ب٥٠‏ من أبواب الظهارح؛ ج١١‏ ص۲۷٠.‏ 
(0) تهذيب الأحكام: : ج۸ ص8١‏ ح/ه» وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الظهارحه ج9١١‏ ص۲۷٠.‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: : ج۸ ص9١‏ ح55» وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الظهارح؟ ج١١‏ ص0175. 
)4( المبسوط : جه ص٤١۱‏ . 

(5) الخلاف: ج٤‏ ص٦۳٠‏ المسألة 2 (5) المهذب: ج۲ ص۲۹۹. 


كتاب الطلاق /الظهار_ ۹ 

وقال ابن حمزة: فإن ظاهر مطلقاً وعزم على الرجوع لزمته كفارة, فإن 
وطأها عمداً قبل أن يكفر لزمته كفارتان, وإن وطأها ناسياً لم يلزمه غير 
واحدة» وإن تكرّر منه الوطء قبل التكفير عن الأول لم يلزمه غير واحدة» وإن 
و الوطء الأول لزمته عن الثانية» وعلى هذا. والمشروط إذا وقع الشرط 
كان في حكم المطلق (). والوجه الأول . 

لنا: ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على تعدّد الكفارة قبل الوطء» وهو 
شامل لصورة النزاع . 

وما رواه أبوبصير في الحسن» عن الصادق عليه السلام- قال: إذا واقع 
المرّة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى» ليس في هذا اختلاف (2). 

ولأنه سبب الكفارة (© بعد التكفير فكذا قبله؛ لا تحاد حقيقته فا . 
والتكفير الأول ليس سبباً لثبوت الثاني» وإنها المستقلّ بثبوت الثاني المواقعة قبل 
التكفير. 

احتج بأصالة البراءة» وبأ ا لجماع يصدق في الواحد والمتعدّد . 

والجواب: أصالة البراءة معارضة بالاحتياط» والخر الذي تلوناه يقتضى 
تعدّد الكفارة بتعڌد الجماع فطلا . ٠‏ 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط )١‏ والخنلاف7: المكفر بالصوم إذا وطأً 
زوجته التي ظاهر منها في جال الصوم عامداً ارا كان أو ليلا بطل صومه ولزمه 
استئناف الكفارتين» فإن كان وطؤه ناسياً مضى في صومه ولم يلزمه شيء . 


)١(‏ الوسيلة: صه”". 

(؟) تهذيب الأحكام: جم ص8١‏ ح58» وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الظهار ح۱ ج١١‏ ص075. 
(۳) ق ۲: للكفارة. 

.٠٠١ص المبسوط: جه‎ )٤( 

.٠١ المسألة‎ ٥٤١ - 54١ الخلاف: ج٤ ص‎ )0( 


0 سسسب سس سح حجججحححجببي بم إن ألشيعَةٌ (ج ۷) 


واستدلَ بإجاع الفرقة» وطريقة الاحتياط» وبقوله تعالى: «فصيام شهرين 
متتابعين من قَبْل أن يتماسًا» وهذا قد وطأ قبل الشهرين فيلزمه كفارتان. 

وقال ابن إدريس: أمَا وجوب الكقفارة الأخرى فصحيح» وأما استئناف 
الكفارة المأخوذ فها بالصوم إذا وطأ ليلاً فبعيد لا وجه له» ولا دليل على 
استئناف الصيام؛ لأن الاستئناف ما جاء”" إلا في المواضع المعروفة المجمع 
علها» وهي : إن وطأ بالنهار عامداً من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشهر 
الثاني شيئاً فيجب عليه الاستئناف؛ للكفارة التى توجبها(" الظهار, وكفارة 
أخرى للوطء عقوبة على ما قدّمناه فأمّا إذا وطأ ليلاً فعليه كفارة الوطءء ولا 
يجب عليه استئناف ما أخذ فيه؛ لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سند ولا 
إجماع, والأصل براءة الذمّة . فأمَا إذا وطأ بالنها رعامداً بعد أن صام من الشهر 
الثاني شيئاً فعليه كقارة الوطء فحسب» وبنى 7 على ما صام» ولا يجب عليه 
الاستئناف . فهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا9). 

والوجه ما قاله الشيخ . 

لنا: أنه تعالى أوجب عليه صوماً موصوفاً بكونه قبل المسيس فلا يجزئ 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف 0 والمبسوط (2: يجزئ في جميع الكفارات 
التي يجب فيها العتق عتق الكافر إلا القتل؛ لأنه تعالى أوجب عتق رقبةٌ 
مطلقةً والإطلاق يتناول المؤمنة والكافرة . 

وقال ابن إدريس: لا يجزئ في جميع الكفارات إلا المؤمنة أو بحكمها دون 


./١ السرائر: ج۲ ص4‎ )٤( في المصدر: ما جاءنا.‎ )١( 
.۲۷ في الصدر: موجبها. (5) الخلاف: ج٤ ص 47 المسألة‎ )۲( 
. ٠١۸ص في المصدر: ويبني. (5) المبسوط : جه‎ )۳( 


كتاب الطلاق /الظهار_ .ا 
الكافرة؛ لقوله تعالى: «ولا تيمِّموا الخبيث منة تنفقون» والكافر خبيث 
إجماعاً”"', والنهبى يدل على فساد المبى عنه» والاعتاق يسمّى إنفاقاً. 
وباط ,.فان"النتة منشكولة بالكتان اخاعا ".ولا يبرا بشي الا إذا قر 
بالمؤمنة؛ لأنَّ غيرها فيه خلاف . ١‏ 

قال: وهذا اختيار السيّد المرتضى وغيره من المشيخة» والأوّل اختيار أبي 

١‏ جعفر الطوسي , إلا أنه رجع عنه في كتاب التبیان» فقال في تفسير قوله تعالى 

دولا ب> تيّمموا النبيث منه تنفقون»: وي الفقهاء من استدل ذه الآية على أن 
الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفارة» ومنعه قوم» وقالوا: العتق ليس بإنفاقي, 
والأولى أن يكون ذلك صحيحاً؛ لأنّ الإنفاق يقع على كلّ ما يمخرج لوجه الله 
تعالى» عتقاً كان أوغيره9 . وسيأتي البحث في عتق الكافر إن شاء الله 
تعالى . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف 0 ا لا يجزئ عتق المكاتب 
في الكفارة» سواء أدَّى من مكاتبته شيئاً او 1 

وف الهاية: ولا أن يعتق مكاتباً وقد أدَى من ا شیا :وی ان 
البراج "). 

وقال ابن إدريس: الصحيح انه إذا لم يود شيئًاً من مكاتبته يجوز عتقه» 
ويجزئ في الكقّارة؛ لاله بعد عبدٌ لم يتحوّر منه شيء بغير خلافي. وبهذا 
قال فى نهايته. هذا إذاكانت المكاتبة مطلقة, فأمًا إذاكانت مشروطة فانّه 
و ا e‏ کا را دالانععوا ورا کا 


(۱)و(۲) المصدر: بغير خلاف. (ه) المبسوط: جه ص١١٠‏ . 
(۳) السرائر: ج۲ ص .۷٠١ -/١4‏ (1) النهاية ونكتها: ج۳ ص1۳ . 
(4) الخلاف: ج٤‏ ص 4ه المسألة ۲۹. (۷) المهذب: ج۲ ص٤ ٤١‏ . 


:دددلدغمببيب مختلف الشيعة (ج ۷) 
أحكام الرق في جميع الأشياءء إلا ما خرج بالدليل(2 . 

واستدل الشيخ في الخلاف بإجزاء عتق غير المكاتب إجاعاًء ولا دلالة 
على أن عتق المكاتب مجز والأصل شغل الذمّة بكفارة الرقبة . ولأن المكاتب 
عندنا على ضر بين: رو عليه؛ وغير مشروط » فالمشروط عليه [وان کان] 
بحكم العبيد فليس له ردّه قبل العجز, وإذا لم يردّه لم يصح عتقه في الكفارة, 
وإن كان مطلقاً فليس له ردّه في الرق على حال . 

وقول الشيخ لا بأس به؛ لنقصان الرق في الكتابة» خصوصاً المطلقة . 

مسألة: للشيخ في عتق المدبّرعن الكفارة قولانء فنع منه في النهاية» إلا أن 
ينقض تدبیره" . وتبعه ابن البراج 29 وبه قال ابن الجنيد أيضاً . 

وسوّغه في المبسوط © والخلاف 29. وبه قال ابن إدريس (©, وابن 
حمزة(), وهو المعتمد. 

لنا: أنه . يتعلق به سوى وصيّة العتق؛ لأنّ التديير في الحقيقة وصيّة» وكا 
يصح عتقه لوأوصى به لأجنبيّ كذا يصخ لوأوصى بعتقه أو ديره. 

احج بنقصان الرق . 

والحواب: المنع . 

مسألة: جوز الشيخ في المبسوط )١‏ والخلاف ' عتق العبد المرهون مع يسار 
الراهن, لا مع إعساره .وتبعه ابن حمزة(١01),‏ 


(۱) السرائر: ج۲ ص5١1.‏ (۷) السرائر: ج۲ ص5١7.‏ 

(۲) الخلاف: ج٤‏ ص64 السألة 5؟. (۸) الوسيلة: ص”7ه75. 

(*) النهاية ونكتها: جم ص 77. (؟) المبسوطة ج 8ص 17١‏ 

.۲ الخلاف: ج٤ ص٥٤٥ المسالة‎ )٠١( . ٤١٤ص المهذب: ج۲‎ )٤( 
الوسيلة: ص7ه".‎ )۱١( .7١7ص‎ ٦ج‎ : المبسوط‎ )5( 


9 الخلاف: ج؛ ص هه المسألة .۳١‏ 


كتاف اظ ظا سح م يد س 


وقال ابن إدريس: لا يجوزعتق [العبد] المرهون قبل فكه» سواء كان 
الراهن موسراً أو معسراً؛ أن العتق تصرّفء والإجماع على أن تصرّف الراهن 
في الرهن غير صحيح ولا ماض» وأنه لا يجوز التصرّف فيه بغير خلاقي» وأنه 
مهن عن التصرّف» والنهي يدل على فساد الماهيَّ عنه (). 

واستدلٌ 3 على جواز عتق ال موسر بقوله تعالى: «فتحرير رَقَبّةِ» ولم 
يفضل» وعلى أن عتق ال معسر لا جز بأ ذلك يودي الى إبطال حق الغير فلا 
يجوز» وعليه إجماع الفرقة؛ لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرّف في 
الرهن, وذلك عام في الجميع 0 . 

والوجه الإجزاء إن أجاز المرتهن» وعدمه إن لم ُجز. 

لنا: على المنع مع عدم الإجازة قوله -عليه السلام-: «الراهن والمرتہن 
منوعان من التصرّف في الرهن» ٠"‏ وعلى الجواز مع الإجازة أنه تصرّف صادف 
محله من أهله, فينفذ كغيره من التصرّفات . 

ولأن المنع إنها هولق المرتهن» فإذا أجازلم يبق للمنع موجب . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان له عبد قد جنى جناية عمدٍ فإنه 
لا يجزئ إعتاقه في الكفارة» وإن كان خطاً جاز ذلك . واستدل بإجماع الفرقة؛ 
لأنه لا خلاف بينهم أنه إذا كانت جنايته عمداً أنه ينتقل ملكه الى ا جني 
عليه» وإن كان خط فدية ما جناه على مولاه؛ لأنه عاقلته, وعلى هذا لا شك 
فما قلناه . 

e‏ ي نكا فقال: الذي يقتضيه مذهبنا أن إن كان عامداً نفذ 


(۱) السرائر: ج۲ ص١١/.‏ 

(۲) الخلاف: ج٤‏ ص6 4ه المسألة ۴ وفيه: «وذلك عام في جميع ذلك ». 
(۳) درر اللآلئ: ج۱ ص۳۹۸ 

(8) الخنلاف : ج ص۹٠٠‏ المسألة ۳۳. 


ا ا ا 
العتق؛ لأنَ القود لا يبطل بكونه حرأء وإن كان خطأ لا ينفذ؛ لأنه يتعلّق 
برقبته . والسيّد بالخيار بين أن يفديه أو يسلّمه”" . 

وقال في النهاية: إذا قتل عبد حراً خطأ فأعتقه مولاه جاز عتقه ولزمه دية 
المقتول ؛ لأنه عاقلته(" . 

وقال ابن حمزة: إذا اختار وليّ الدم الدية في الجاني عمداً جازعتقه في 
الكفارة 2 , 

وقال ابن إدريس: ما قاله الشيخ في الخلاف في صدر المسألة غير واضح» 
وكذا ما قاله في استدلاله؛ لأنه قال: وإن كان خطأ جاز» وأطلق الكلام . 
والصحيح أنه لا يجزئ إلا إذا ضمن دية الجناية» فأمَا قبل التزامه وضمانه فلا 
يجوز؛ لأنه قد تعلق برقبة العبد الجاني حق الغير فلا يجوز إبطاله . وما قاله في 
استدلاله: «إِنَ مولاه عاقلته» فغير صحيح؛ لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن 
السيّد غير عاقلة العبد, وإجاعهم منعقد على هذاء وشيخنا قائل به أيضاً في غير 
كتابه هذا في هذا الوضع . ثم نقل كلام الشيخ في المبسوط وقواه» وقال: يمكن 
القول به والاعتماد عليه9) . 

والمعتمد أن نقول: إن كانت الجناية عمداً ل يصح عتقه إلا أن يجي أولياء 
امجنىّ عليه» وإن كانت خطأ وكان موسراً جازء وإلا فلا . 

لنا: أنه مع العمد يكون الخيار الى أولياء المقتول إنشاؤ واقتلوه» وإنشاؤوا 
استعبدوه» وعتقه إبطال لهذا الحق فلا يصح . وامًا الخطأ فالخيار الى المول إن 
شاء افتكه بالأرش أو بالقيمة على الخلاف» وإن شاء دفعه الى أولياء 
المقتول للرق» وبعتقه يكون قد اختار الافتكاك فإن كان موسراً طولب 


.۷۱۸ السرائر: ج۲ ص۷۱۷-‎ )٤( . ٠١١ص المبسوط: جه‎ )١( 
النهاية ونكتها: ج۳ ص97 ۳۹۷. () م ۳: بالقود.‎ )۲( 
.7" الوسيلة: ص07‎ )۳( 


كتاب الطلاق /الظهار .ا 
بالجناية» وإن كان معسراً لم ينفذ عتقه؛ لتضرّر أولياء المقتول به وإسقاط حقّهم 
هنة . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان له عبد غائب يعرف خبره 
وحياتهءفإنَ إعتاقه جائز في الكفّارة بلا خلافٍء وإن لم يعرف خبره ولا حياته 
لا يجزئه . واستدل بان الكفارة متيقّن وجويهاء وحياة العبد مشكوك فيه فلم 
يسقط المتيقن بالشك 7" . 

وقال في المبسوط : إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارة فالغيبة 
غيبتان: وشت رض سف نالك المت سيط دكن العيد 
بحيث يسمع خبره ويعرف حاله» فاذا أعتقه اا ا 
والغيبة المنقطعة: أن يكون غاب وفقد وانقطع خبره فلا يعلم أنه حيّ أو ميت. 
قال قوم: يجزئ» وقال قوم: لا جزئ» والذي رواه أصحابنا: أنه يجزئ عنه ما ۾ 
يعرف منه موت ولم يفصضّلوا(©. ' 

وي النهاية: ولا بأس أن يعتق مملوكاً قد أَبَقَ منه إذا لم يعرف منه 
الوت( , 

وقال ابن إدريس: أخبار أصحابنا المتواترة عن الأثْمَّة الأطهار- عليهم 
السلام- وإجماعهم منعقد على أن العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم 
منه موت؛ لأ الأصل بقاء الحياة0؛) . 

والشيخ -رحه الله عوّل على الرواية التي رواها أبوهاشم الجعفري في 
الحسن» قال: سألت أبا الحسن عليه السلام- عن رجل قد أبّق منه ملوكه أيجوز 


.» الخلاف: ج؛ ص١٤٠ و5407 المسألة 5" وفيه: «فلم يسقط المتيقن بالمشكوك‎ )١( 
.157 1١51١ المبسوط : جه ص‎ )۲( 

(۳) النهاية ونكتها: ج۳ ص77 . 

)٤(‏ السرائر: ج۲ ص۷۱۸. 


1د ددس يبب بي يل هحتف الشيعة (ج ۷) 
أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موا . 

والوجه أن نقول: الأحكام الشرعيّة والفروع العمليّة منوطة بالظنَ وقد 
كفنا فيا باتباعه, وإذا تقرّر هذا: فإن ظنّ الحياة أجزأ» وإن ظنّ الموت لم 
يجزئ عنه» وإن شك لم يجزئ أيضاً؛ لأصالة بقاء تحريم الظهار حتى يثبت 
المزيل ظنَاً أوعلماً . والمزيل هو: العتق المصادف للمحل القابل له» ول يحصل 
الظنَ بذلك ولا العلم» فيبق في عهدة التحرم . 

والإجماع الذي ادّعاه ابن إدريس إن كان على ما قلناه فهومسلم» وإلا 
فلا. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط ‏ والنلاف”": إذا ظاهر من زوجته مده 
مغل: أن يقول: أنتِ علىّ كظهر أمَّي يوماً أوشهراً أوسنةً لم يكن [ذلك ] 
ظهاراً. وتبعه ابن البراج “» وابن إدريس”" . 

وقال ابن الجنيد: يلزمه الظهار. 

احتج الشيسخ ما رواه سعيد الاعرج ٤‏ الصحيح» عن الكاظم عليه 
السلام- ي رجلٍ ظاهر من امراته يوما» قال: ليس عليه شيء 9" . 

واحتج ان الحنید بالعموم. وحتمل الققول بالصحة إن زاد عن مذة 
الترتص» وإلا فلا. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص۷٤۲‏ ح۰٩۸»‏ وسائل الشيعة: ب۸٤‏ جوازعتق الآبق Nala‏ 

ص۳٥‏ . 
(۲) المبسوط : جه ص۹١۱‏ . 
(۴) الخلاف: ج؛ ص۲٤٠‏ المسألة 7. 
)٤(‏ المهذب: ج۲ ص .7١0١‏ 
(9) السرائر: ج۲ ص .7١6‏ 

ص ۳۱ء نوقيهما: «ي رجل ظاهر من امرأته غوفی («. 


كتاب الطلاق /الظهار ل۷ 

مسألة: إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدرعلى الرقبة قال 
الشيخ: لا يلزمه الإعتاق» ويستحبٌ له ذلك 29 , 

وقال ابن الجنيد: إذا صام المظاهر لعدم العتق أكثرمن شهر ثم اشرت 
ما بدأ به» وإن كان قبل الشهر أعتق . والوجه الأول . 

لنا: أنه بالعجز انتقل فرضه الى الصوم, فاذا شرع فيه وجب عليه إكماله؛ 
لقوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» . 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح» عن أحدهما -عليهم) السلام قال: 
سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يبد ما يعتق» قال: ينتظر حتى يصوم 7) شهرين 
متتابعين» فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم» وإن صام وأصاب مالا 
فليمض الذي ابتدأ فيه ) . 

احج أبن الجنيد نا روه تمه بن مطل ف الضخيمء عن اذا علا 
السلام- في رجلٍ صام شهراً من كفارة الظهار ثم وجد نسمةًء قال: يعتقها ولا 
يعتڌ بالصوم() . 

ولأنه الآن واجد للعتق ولم يخرج عن عهدة التكفير فيتعيّن عليه . 

والجواب عن الأوّل: بالحمل على الاستحباب» وبالمنع من الملازمة في 
الثاني . 


)0غ( الخلاف: ج؛ ص١8‏ ه ه المسألة لاه . 

(۲) محمد (ص): ۳۳. 

(۴) في التهذيب والوسائل: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم. 

(4) دیب الأحكام: ج۸ ص۱۷ ح "اه وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب الكفارات ح١‏ ج١١‏ 
ص ٥٥۲‏ . 

(6) هدنت الأحكام: ج۸ ص7١‏ ح٤٠»‏ وسائل الشيعة: به من أبواب الكفارات ح۲ ج١١‏ 


ص07 6. 


الفصل الرابع 
في الإيلاء 

مسألة: قال في الخلاف: إذا قال: والله لا جامعتكِ لا أصبتكِ لا وطئتكِ 
وقصد به الإيلاء كان إيلاءأء وإن لم يقصد لم يكن مولياً"2, وهي حقيقة في 
العرف في الكناية عن الجماع . ولوقال: والله لا باشرتك لا لامستّكِ لا 
باضعتكِ وقصد بها الإيلاء -والعبارة عن الوطء ‏ كان مولياً» وإن لم يقصد لم 
يكن و ولوقال: والله لا ج رأسي ورسك شيء لا ساقت رأسي 
ورأسكِ» لا جمع رأسي ورأسك مخدة, والله لأسوءنك, والله لأطيلن غيبتي 
عنكِ » كل هذا لا ينعقد بها إيلاء “0 . 

وقسّم في المبسوط الألفاظ أربعة» وجعل الرابع ما هو كناية في الحكم 
كناية في ما بينه وبين الله وهوقوله: والله لامع رأسي وراك شيء» لا 
ساق رأسي ورأسك» لاجع رأسي ورأسك ختة» وكذلك لأسوءنك» لأطيلنَ 
غيبتي عنكِ » فكلّ هذه كناية» فان كان له نيّة فهوعلى ما نواه » وإن لم يكن 
(۱و۲) في المصدر: لم يكن بها مولياً. 
(۳) في المصدر: بها الايلاء. 


(4) الخلاف: ج؛ ص؛ ١ه‏ و ٥٠١‏ المسألة ه و و۷. 
(o)‏ ف المصدر: مانوى. 


نالاو الا ا 


له نيّة سقط قوله ولم تعلق به حکم (©. 

وقال ابن أبي عقيل: الإيلاء عند آل الرسول -عليهم السلام- أن يقول 
الرجل لامرأته: والله لأغيظتك وال لأسوءنك ثم يسكت عنها ويعتزل 
فراشها . 

وقال الصدوق: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظتكِ 
ولأسوءنكِ ولا أجامعكِ الى كذا وكذا). 

وقال ابن إدريس: إذا قال: والله لاجامعتك ولا أصبتك ولا وطئتكِ 
وقصد به الإيلاء كان إيلاء» وإن لم يقصد لم يكن مولياً . وكذا إذا قال: والله. 
لا باشردّكِ لا لامستكِ لا باضعتك وقصد بها الإيلاء كان مولياً» وإن لم يقصد 
م يكن مولياً. فإن قال: والله لاجع رأسي ورأْسَكِ شيء» لا ساقف رأسي 
اراتك شيء» لاجمع رأسي ورأسّك عد كلّ هذه لا ينعقد بها الإيلاء ولا 
حكم لها لأنَ الأصل براءة الذمّة, وثبوت الإيلاء وحكمه بهذه الألفاظ يحتاج 
الى دليل» ولا دليل على ذلك © . 

لات تدان عل فرك اله اع 

روى حماد في الحسن» عن الصادق عليه السلام- والإيلاء أن يقول 

[الرجل]: والله لا أجامعُكِ كذا وكذاء أويقول: والله لأغيظتك ثمّ 

يغاضها (1) . 

وعن أبي بصيرء عن الصادق .عليه السلام- قال: إذا آلى الرجل من امرأته» 


.1١07-1١١6ص المبسوط: جه‎ )١( 

(۲) المقنع : ۸ وفيه: ولأسوءنك ولا اقربك ولا أجامعك . 

(۳) السرائر: ج۲ ص۷۲۱- ۷۲۲» وفيه: «لم يكن بها مولياً» «وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء 
كان مولياً». 

(4؛) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۲ ح١»‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الايلاء ح١‏ ج١١‏ ص ه "اه . 


6 سل سسسه ههه مختلف‌الشيعة(ج ۷) 
وهو أن يقول: والله لاجامعتكِ كذا وكذاء أويقول: والله لأغيظتك ثم 
يغاضبها”" . 

وف الحسن عن بريد بن معاوية» عن الصادق عليه السلام قال: سمعته 
يقول في الإيلاء: إذا الى الرجل الا يقرب امراته ولا مشها ولا يجمع راسه 
ورأسها فهوني سعةٍ ما لم تمض الأريعة اهر الد 

وفي الصحيح عن أبي بصير» عن الصادق عليه لعلو تال سألته عن 
الإيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذاوكذاء 
أو يقول: والله لأغيظتك 7" . 

والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط . 

لنا: أنه لفظ يستعمل عرفاً فیا نواه وقصده» فيحمل عليه كغيره من 
الألفاظ والأخبار الدالّة عليه . 

مسألة: اختلف قول الشيخ في الإيلاء هل يقع بشرط ؟ قال في الخلاف : 
الإيلاء لا يقع بشرط» وخالف جميع الفقهاء في ذلك . واستدل بإجماع الفرقة 
وأخبارهم» والأصل براءة الذمة» وثبوت الإيلاء بشرط يحتاج الى دليل9) . 

وقال في المبسوط : إذا قال: والله لا أصبتك خسة أشهر فإذا انقضت فوالله_ 
لا أصبتك سنةٌ فههما إيلاءان وممينان محتلفاك: إحداهما : خسة أشهرء 
والأخرى: سنةء فالأولى: مطلقة معجّلة, والثانية: معلقة بصفة . فإذا وجدت 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١ ٣‏ ح۲» وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب الايلاء ح۲ ج6١‏ ص45 ه 
وفمهها: «والله لا اجامعك ». 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۳ ح۳» وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الايلاء ح١‏ ج6١‏ ص۳٤٠‏ . 

(۳) هذيب الأحكام: جم ص" ح٤»‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب الايلاء ح١‏ ج6١‏ ص 041 - 
6 . 

(:) الخلاف: ج٤‏ ص017 المسألة ۲ وفيه: «يحتاج الى دلالة شرعية ولا دليل في الشرع». 


كاك الاق لالا ا 
الصفة انعقدت» كقوله: إذا قدم زيد فوالله لاوطئتك سن فتى قدم زيد 
انعقد" الإيلاء» وليس يجري هذا مجرى الطلاق والعتاق اللذين قلنا: لا 
يقعان بصفة؛ لان هناك منعنا فيه إجماع الفرقة, وليس هاهنا ما بمنع منه» 


والظواهر يتناوله ( . 
واين حمزة20, وان زهرة (1), وابن إدريس (ه)وافقوا الشيخ 5 
النلاف. 


والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط . 

لنا: عموم القران السام عن المعارض . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الإيلاء أن يحلف بالله تعالى ألا يجامع 
زوجته ثم أقام على بمينه» فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت 
عليه أبداً وإن شاءت خاصمته الى الحاكم, فإن استعدت عليه أنظره الحاكم 
بعد رفعها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتأي في أمره» فإن كفر عن بمينه 
وراجع زوجته فلا حق لها عليه . 

وهذا تصريح بأنَ مدّة الترتص وهي أربعة أشهر من حين المرافعة . 

وكذا في المبسوط» فإنه قال: إذا آلى منها وهوغائب صح الإيلاء؛ لعموم 
الآية» وتكون المدّة محسوبة عليه . وكذا لوآلى وهوحاضرثمَ غاب؛ لأنَّ العذر 
من جهته . وعلى مذهبنا لا مكن أن تحسب المدة عليه؛ لأنا بِيَنا أن المدة تكون 
من حين الترافع» وهذا لا يتم مع الغيبة» إلا إذا بلغ المرأة فارتفعت الى الحاكم 
وضرب لا المدة فإنه يصح ذلك 00 . ونحوه في الخلاف 2 . 


)١(‏ في المصدر: انعقدت. )٥(‏ السرائر: ج۲ ص۷۲۲. 
(۲) المبسوط: جه ص7١١.‏ () النهاية ونكتها: ج؟ ص457 - ٤1۸‏ . 
(م) الوسيلة: ص ه؟. )۷( المبسوط : ج ه ص۱۳۷. 


(:) الغنية (الجوامع الفقهية): ص٠١٠‏ س١٠.‏ (۸) الخلاف: ج٤‏ ص ٥۲١‏ المسألة .1١‏ 


ب مسمررللبب ل مختلف‌الشيعة(ج ۷) 

وقال ابن أبي عقيل: والحت الذي يجب للمرأة() أن تسكت أربعة أشهرء 
فإذا مضت فالأمر الى المرأة» إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه ما بدا لها 
حتى يرضى» وإن شاءت رافعته» فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج فإمًا أن 
ينيء ويرجع إلى حاله الأول من الرضاء وإن شاء أن يعزم الطلاق 7 منذ يي 
يخيره الحاكم به بين الإيفاء والطلاق . وهذا الكلام زان ابتداء مدّة 
التربص من حين الإيلاء . 

وكذا قال ابن الجنيد» فإنه قال: وإذا كان مولياً فضت أربعة أشهر وهو 
قادر على الجماع فلم يجامعها وم تطالب هي بالفي ١‏ يلزمه شيء» فان 
تجاوزت وطالبت أوقفه الإمام فإِمَا أن بنيء الى الجماع أو يطلق . 

والمشهور الأول» اختاره المفيد"» وأبوالصلاح9), وابن البرّاج”: وابن 
حمزة» وابن إدريس 0( . والأقرب الأول . 

لنا: قوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر»7» جعل 
هم المدة أربعة اشهر من حين الإيلاء. 

وما رواه بريد بن معاوية ي الحسن» عن الصادق عليه السلام قال: لد 
يكون ا 0 إذا آل الرجل ألا يقرب a‏ ولا ها و چ 
فما أن يني ء [فيمتها] وما أن يعزم ص الطلاق00 . 


(1) م : في المرأة» وني المطبوع الحجري: الرأة. () المهدّب: ج۲ ص07". 
(۲) في المطبوع الحجري: يعزم على الطلاق. )١(‏ الوسيلة: ص75" 
(۳) المقنعة: ص 0177 7ه, 49 السرائر: ج۲ ص ١‏ الا. 
)٤(‏ الكافي في الفقه: ص07". (۸) البقرة: آيه .۲۲٢‏ 


(9) تہذیب الأحكام: ج۸ ص٣‏ ح۰۳ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الايلاء ح١‏ ج9١‏ ص 0147 
وف : «يقول الايلاء اذا ...» 


كتاب الطلاق اللا سبج حت بابب ا 0 3 


ونحوه رواه الحلبيّ في الحسن» عن الصادق عليه السلام (©. 

ونحوه رواه ابن بكير وبريد بن معاوية» عن الباقر والصادق عليهما 
السلام20. 

ونحوه رواه في الصحيح أبو بصير» عن الصادق عليه السلام-9) والأخبار 
في ذلك كثيرة» لكن الأشهر ني العمل بين الأصحاب الثاني . 

مسألة: اذا وطىء في مدة التريّص وجبت عليه الكقارة إجاعاً» وإن وطىء 
بعدها للشيخ قولان: 

أحدها في الخلاف: أنه يجب عليه الكفارة, واستدل باجماع الفرقة, 
وبقوله تعالى: «ذلك كفارة أمانكم إذا حلفتم» ولم يفصّل» وعن النبيّ -صلى 
الله عليه واله انه قال: «مّن حلف على بمين فراى غيرها خيرا فلياتٍ الي هي 
خير وليكفر عن بمينه» ولم يفل 9). 

وقال في المبسوط : إذا آلى منها ثم وطأها عندنا عليه الكفارة, سواء كان في 
المدة أو بعدها . وقال قوم: إن وطأها قبل المدة فعليه الكقارة» وإن وطأها بعدها 
فلا كقارة عليه» وهو الأقوى © . وهذا يدل على رجوعه . 

وني رواية منصور, عن الصادق عليه السلام- قال: سألته عن رجل الى 
من امرأته, مرت به أربعة أشهرء قال: يوقف» فإن عزم الطلاق بانت منه 


- تهنيب الأحكام: ج۸ ص۲ ح١.» وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب الايلاء ح۱ ج6١ ص لاه‎ )١( 
4 

(۲) الكاني: ج٦‏ ص١۳٠‏ ح4» وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب الايلاء ح١‏ ج١٠‏ ص٦۳٠‏ وفيا : 
«بكير بن أعين». 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص5 ٣‏ ح۲» وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب الايلاء ح۲ ج9١‏ ص0495. 

(؛) الخلاف: جة ص 0١5‏ المسألة 1 

)( المبسوط : ج ه ص 6؟١١.‏ 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ fof 


وعليها دة المطلقة» وإلا كفرعن بمينه وأمسكها(" . 

وهذا هو الأقرب عندي. وهوظاهر كلام الشيخ في النهاية'"» وابن 
البراج") حيث قالا9»: فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة 
أشهر ليراجع نفسه ويرتأي في مره» فإن كفرعن بمينه وراجع زوجته فلا حق 
ها عليه» وإن أقام على عضلها والامتناع من وطئها خيّره الحاكم بين أن يكفر 
ويعود الى زوجته أو يطلّق ()» فإن أبى الرجوع والطلاق جميعاً وأقام عل 
الاضراربها حبسه الحاكم» وهذا إن يكون بعد طلوع مدة التريّص . 

مسألة: قَوَى الشيخ في المبسوط صحة إيلاء امجبوب» إذا استوعب القطع 
للد کر )؛ لعموم الآية (۷). 

والوجه عندي المنع؛ لأنها مين على ممتنع فلا يقع» كما لوحلف ليصعدلَّ 
السهاء . 


(۱) تتبيذيب الأحكام: ج۸ ص۸ ح۲۱» وسائل الشيعة: ب۲٠‏ من أبواب الايلاء ح۳ ج6١‏ ص47 ه 
وفهيا: «شريت أر بعة». 

(۲) النهاية:.ج؟ ص457 - 41۸ . 

(۴) المهذب: ج۲ ص۲٠۳.‏ 

(١‏ ) في جيع النسيخ والحجري: قال. 

(ه) في الصبدر: أو يطلقها. 

(<)"م ©:والمطبوع الحجري: الذكر. 

() المبسوط: جه ص ١47‏ - 187. 


الفصل الخامس 
فى اللعان 

مسألة: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمَيّة وا حر والأمة, 
فنفاه المفيد في مقنعته() عنهما معاً . 

وأثبته الطوسي في نهايته() ومبسوطه () وخلافه 27 فيا معاً. 

وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان 
بينهها دخول» سواء كانا حرّين أو أحدها ملوك » فإن كانت الزوجة ذَمَيَةٌ ‏ 
يكن بينها لعان . 

وقال الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته لاعنها*» كا يلاعن 
الحرّ ويكون اللعان بين الحرٌ والمملوك » وبين العبد والأمة, وبين السلم 
والهوديّة والنصرانية20 . 


.٠ ٤۲ص المقنعة:‎ )١( 

(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص4 15 ٠٠١‏ . 
)۳( المبسوط : جه ص۱۸۲ . 

)٤(‏ الخلاف: جه ص المسألة ؟. 
(5) ق ۲: يلاعنها. 

.17١ المقنع: ص‎ )١( 


٦ه‏ ييحت لف الشيعة (ج ۷) 

وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما 
يتلاعن الحرّان, ويكون اللعان بين الحرّ والحرة» وبين المملوك والحرّة, وبين 
الحرّ والمملوكة, وبين العبد والأمة» وبين المسلم والهوديّة والنصرانيّة”" . 

قال: وروى العلاء» عن محمد بن مسلم قال: سالت آبا جعفر-عليه 
السلام عن الحرّيلاعن المملوكة ؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها 
اناه , 

قال: فما خبر الحسن بن محبوب [عن عبد الله بن سنان] عن أب عبد الله 
عليه السلام ‏ قال: لا يلاعن الرجل الحرّ الأمة, ولا الذمية» ولا التي 
يتمتّع منہا (. 

قال: يعني: بالأمة التي يطوها بملك المين» والذمّية التي هي مملوكة له ول 
تسلم . والحديث المفسّر يحكم على احمل ). 

وقال أبو الصلاح: اللعان أن يقذف الرجل حرا كان أوعبداً زوجته 
بنكاح الغبطة, حرةٌ كانت أو أمةء معاينة الزنا أوينكر حلها(٠.‏ 

وقال ابن البراج: فإن كانت له زوجة يهوديّة أونصرانيّة ثبت اللعان 
بينههاء وقد ذكر أنه لا لعان بينههاء والأقوى () ثبوته بينهها( , 


. 4887 من لا يحضره الفقيه: ج ص8"ه ذيل الحديث‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۴۳۸٥‏ ح٤٥٨4‏ وسائل الشيعة: به من أبواب اللعان حه ج١١‏ 
ص۹۹۷ . 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۴٠‏ ص۳۸٥‏ ح١٠4۸‏ وسائل الشيعة: به من أبواب اللعان ح٤‏ ج١١‏ 
ص٦9۹‏ . 

. ٤۸٥٩ من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص۳۸٥ -ذيل الحديث‎ )٤( 

."١05 الكافي في الفقه: ص‎ )٥( 

)٦(‏ في المصدر: والصحيح. 

(۷) المهذب: ج؟ ص "٠١5‏ 


كتاب الطلاق /اللعان سس سسب باه ] 

وسلار(١‏ وافق شيخه المفيد. 

وقال ابن إدريس: إن كان اللعان بني الولد صحّ, سواء كانا أو أحدها 
من أهل الشهادة أو الجزية () أو لاء فأمًا إذا كان اللعان للزنا 7 أضافه الزوج 
القاذف الى مشاهدة ومعاينةً فلا يثبت إلا بين الحرٌ والحرة» والمسلم والمسلمة؛ 
لأنَ بن أصحابنا خلافاً في ذلك . قال: وهوالذي اختاره شيخنا في 
استبصاره. قال: ووهذا القول أفتي وأعمل؛ لأنَ اللعان حكم شرعيّ يحتاج 
مثبته الى دليل شرعيّ» والأصل براءة الذمّة في الموضع الذي نفيناه, ولا معنا 
إجماع من طائفتنا على ذلك .)١‏ 

والوجه ما قاله الشيخ . 

لنا: عموم قوله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم» (). 

وما رواه الحلبي في الحسن» عن الصادق عليه السلام- قال: سألته عن 
امرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو ملوك » قال: يلاعنها ° . 

وني الصحيح عن محمد بن مسلم» عن أحدهما -عليهما السلام-أنه سئل عن 
عبد قذف امرأته» قال: يتلاعنان كا يتلاعن الأحرار . 

وفي الحسن عن جيل بن دراج» عن الصادق عليه السلام- قال: سألته 
عن الجر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم» وبين المملوك والخحرّة وبين 


. 1۹۸ - السرائر: ج۲ ص1۹۷‎ )٤( .٠٠٤ص المراشم:‎ )١( 


(۲) في المصدر: الحرية. () النور: 5. 
)۳( 5 المصدر: بزني . 


٠١ج‎ ١ح تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۸۷ ح ١٠٠٠ء وسائل الشيعة: به من أبواب اللعات‎ )١( 
.656 ص‎ 

(۷) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۸۸ ح101» وسائل الشيعة: به من أبواب اللعان ح۳ ج6١‏ 
ص6١‏ 66. 


,6 0000 لطبل هخختلف الشيعة(ج ۷) 


العبد وبين الأمة وبين المسلم والهوديّة والنصرانيّة» ولا يتوارثان ولا يتوارث 
الحرّ والمملوكة(). 

احتجّوا ما رواه ابن سنان في الصحيح» عن الصادق عليه السلام قال: 
لا يلاعن الحرّ الأمةع ولا الذمّية» ولا التي يتمتّع بها(" . 

ولان اللعان شهادة؛ لقوله تعالى: «ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» 20 
فاستثنى ذلك من الشهادة . 

ولأنه يفتقر الى لفظ الشهادة» فيشترط فيه الحرّية والإسلام . 

والجواب عن الأوّل: أنه محمول على الأمة المملوكة له» وكذا الذمّية إذا 
كانت جارية مملوكة له» أو أنه يتزّج الأمة بغير إذن مولاها . 

ويدل عليه مفهوم رواية محمد بن مسلم الصحيحة» عن الباقر-عليه 
السلام- قال: سألته عن الحرٌ يلاعن المملوكة ؟ قال: نعم» إذا كان مولاها0) 
زوجه إِيَاها لاعنها بأمر مولاها كان ذلك» وقال: بين ال حر والأمة والمسلم 
والذمّية لعان. 

وعن الثاني: بالمنع من أنها شهادات» بل أمان؛ لأنه يفتقر الى ذكر اسم 
الله ويستوي فيه الذكر والأنثى» والعدل والفاسق» والبصير والأعمى . وقد 
سمّى الهين شهادة في قوله: «قالوا نشهد إنك لرسوك الله» 0" . 


(1) تهذيب الأحكام: جم ص188 ح۲٥٠‏ وسائل الشيعة: به من أبواب اللعانح؟ ج١١‏ 
ص٦2۹‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۸۸١‏ ح۴٥‏ وسائل الشيعة: به من أبواب اللعانح؛ ج١٠١‏ 
ص٦٩5‏ . 

(۳) النور: .١‏ 
5 ح٤۵٦‏ و ٠٥٥‏ وسائل الشيعة: به من أبواب E‏ 

.١ المنافقون:‎ )0( 


والعحب أن ابن إدريس خالف عموم القرآن» والأجاديث الميجاح 
والحسان التى تلوناها في هذا الكتباب. وغيره من كتبنا(" الدالة على جواز 
اللعان بين الزوجين مطلقاً . 

واعتمد غلى تأويل روايةٍ رواها الشيخ في آخبر باب اللعان بين ا لحر 
والمملوكة في الاستبصار, رواها عن اسماعيل ابن أبي زياد, عن الصادق _عليه. 
السلام عن الباقر-عليه السلام- أن علياً -عليه. السلام قال: ليس بين حمس 
نساء وبين أزواجهنّ. ملاعنة؛ الهودية تكون تحت المسلم فيقذفهاء والتضرانية» 
والأمة تكون تحت الجر فيقذفهاء والخرة تكون تمت العبد فيقذفهاء والْجلود في 
الفرية؛ لأنّ الله تعالى يقول: «ولا تقبلوا هم شهادة أبدأ» والخرساء ليس بيتها 
وبين زوجها لعانء إنها اللعان باللسان. قال الشيخ: الوجة فيه أحد:شيئين: 
أحدهما: الحمل على التقيّة؛ لأنه مذهب بعض العامّة . والآخر: أن نقول0») 

بمجرّد القذف لا يثبت اللعان بين اليهوديّة والمسلمء ولا بيده وبين الأمةء 
وإنها يثبت بمجرّد القذف اللعان في الموضع الذي إن لم يلاعن وجب عليه حدٌ 
الفرية» وذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية ولا هع الأمة؛ لأنه يعزرء: فكأ 
اللعان يثبت بين هؤلاء بنني الولبد لا غير(. ومع ذلك فالحدييث صَعفب 
السند. 

مسألة: قال شخ في المبسوط () والخلاف: اللغان يضح بين كل 
زوجين مكلفين من أهل الطلاق» سواء كانا من أهل الشهادة أو يكونا من 
أهلهاء عد القذف واللعان في جق الزوجن المسلمين والكافرين» وأخذهما 


() تحرير الأحكام: ج۲ ص 598. ( ۽ ) المبسوط : جه صض۱۸۲. 
(۲) في المضدر: أن يكون. (6) الخلاف: ج ث EIR‏ 


)۳( الاستبصار: ج۳ ص٣۳۷‏ ح۱۳۳۸ وذيله. 


06 سه بببيببببب سس عم يلي الشيعة(ج ۷) 
مسلم والآخر كافر. وكذلك بين الحرّين والمملوكين» وأحدهما حر والآخر 
ملوك . وكذلك إذا كانا محدودين في قذفٍ أو أحدهما كذلك . 

وقال ابن الجنيد: وإن كان القاذف محدوداً بقذفه بالزنا ل يكن بينه وبين 
زوجته لعان؛ لأنَّ الله تعالى سمّاه كاذب والكاذب لا تُقبل شهادته حتى يجب 
بها حق تحتاج زوجته الى إسقاطه بالتعانها . 

والمعتمد الأول؛ لما تقدّم من عمومات القرآن والأخبار السابقة . 

احج برواية اسماعيل بن أبي زياد وقد تقتمتء وبأنها شهادة . 

والجواب: ما تقدّم . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية2"7 والنلاف7": لا يثبت اللعان بين الزوجين 
قبل الدخول . واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم . 

قال في الخلاف: إلا أنه إن حصل هناك إمكان وطء وتمكين منه يثبت 
بينهها اللعان2 , 

وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان 
بينهها دخول . وهذا يشعر باشتراط الدخول وإن لم يكن صريحاً فيه . 

وابن البراج )١‏ وافق شيخه أبا جعفر الطوسي» وكذا ابن حزة(» وابن 
زهرة200). 

وقال ابن إدريس: من شرط اللعان أن تكون الزوجة مدخولاً بها عند 
بعض أصحابناء والأظهر الأصح أن اللعان يقع بالمدخول.بها وغير المدخول بها؛ 


لقوله تعالى: «والذينَ يرمونّ أز واجهم ... الآية» هذا إذا كان بقذفٍ يدتعي 


."١؟ المهذب: ج۲ ص‎ )٤( . 40 النهاية ونكتها: ج۲ ص؛‎ )١( 
. (ه) الوسيلة: ص‎ . ٩ الخلاف: جه ص١٤ المسألة‎ )۲( 
الغنية (الجوامع الفقهية): ص۳٥٥ س16.‎ )٩( الخلاف: جه ص١٤ المسألة 4د.‎ )۳( 


كتاب الطلاق /اللعان ل هي ب بيب | 
فيه ٠‏ المشاهدة, فأمًا إذا كان بنني الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهها بذلك ؛ 
لأنَ قبل الدخول القول قول الزوج مع بمينه, ولا يلحق الولد به بلا خلا بين 
أصحاينا في ذلك , ولا يحتاج في نفيه الى لعان. قال: فعلى هذا التحرير من 
قال من أصحابنا: لا يصح اللعان إلا بعد الدخول يريد بنني الولد. ومن قال: 
يصح اللعان قبل الدخول يريد بالقذف وادّعاء المشاهدة له» فليلحظ ذلك 
ويتامل (0). 

والشيخ -رحمه الله استدل على ما اختاره ما رواه أبوبصير في المويّق, عن 
الصادق عليه السلام- قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته» ولا 
يكون اللعان إلا بنني الولد . 

ورواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه أيضاً» وفي طريقه عبد 
الكريم بن عمرو وهو واقني» وقد وثقه النجاشي 0). 

وما رواه محمد بن مصادف ”2 قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: ما 
تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا يكون ملاعناً حتى 
يدخل ا حداً وهی امرأته ويكون قاذفاً ©. 

ا امورو ةا بسيو القرآة : الل ال کو اين دوين 


60 ي المصدر: فها. 

(۲) السرائر: ج۲ ص5568. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص 186 - 187 ح٦٤٦‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب اللعان ح۲ ج١١‏ 
ص ٠١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقية: ج۳ ص هه ح۱٥۸٤‏ . 

(5) رحال النجاشي : ص 160؟. 

(1) فى التهذيب والوسائل: محمّد بن مضارب. 

(۷) تہذیب الأحكام: ج۸ ص۱۹۷ ح1۹۲ وسائل الشيعة: ب؟ من أبوات اللعان حم ج6١‏ 
ص۰۹۲ . 


ا بت رتو بور رف فزي ا 


حسّن لا بأس به. 

مسألة: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن هل 
تكون قائمةَ أوقاعدة ؟ 

قال الشيخ في المبسوط'" بالثاني» وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه 
-رحمهها ال-2 , 

وقال في النهاية: صفة اللعان: أن يجلس الإمام أومن نصبه الإمام مستدبر 
القبلة ويوقف الرجل بين يديه والمرأة عن بمينه قائمين ولا يقعدان ويقول له: قل 
أشهد بالله . .. الى آنحره 20 وهذا يشعر بأنها تكون قَائَةٌ حال التعانه. وكذا قال 
ابن أي عقيل» ونحوه قال المفيد» وأ بوالصلاح()» وسلار)» وابن 
البراج")» وابن حمزة» وابن زهرة. 

وقال ابن إدريس: الأظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه» وهو أن تكون 
المرأة قاعدةً عند لعان زوحها(00). 

والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . 

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الحسن» عن الباقر-عليه السلام- قال: 
سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال: يجلس الإمام مستد بر القبلة 
فيقيمها بين يديه مستقبلاً'' بحذائه:ويبدأ بالرجلء ثم بالمرأة» رواه ابن 


يعقوت س( . 

.٠١۳ص المبسوط: جه ص1518. (5) المراسم:‎ )١( 

(0) المقنع: ص .١7١١‏ (0) المهذب: ج۲ ص05١".‏ 

(") النهاية ونكتها: ج۲ ص 15١‏ . (۸) الوسيلة: ص78. 

)٤(‏ المقنعة: ص 1١٠‏ ه. (1) الغنية (الجوامع الفقهية): ص۳٥٠‏ س۲۲. 
(ه) الكافي في الفقه: ."١5‏ ( السرائر: ج۲ ص1۹۹. 


)١١(‏ في الكافي: مستقبلا القبلة» والوسائل: مستقبل القبلة. 
(۱۲) الكاني: ج< ص ١50‏ ح١٠.‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب اللعان ح٤‏ ج١١‏ ص۸۷٥.‏ 


كنات الظلاق “/اللقاة ي ن gg‏ دا 


وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: إن عبّاد 
البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام- وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل 
المرأة؟ فقال أبوعبد الله عليه السلام ‏ الى أن قال:- فأوقفه”'' رسول الله 
صلی الله عليه وآله ثم قال للزوج: إشهد أربع شهاذاك دن اديع , 

وروى الصدوق قال: سأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال 
له: أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال: يقعد الإمام ويجعل ظهره الى القبلةء 
ويجعل الرجل عن بمينه والمرأة والصبي عن يساره. قال: وني خبر آخر: ثم يقوم 
الرجل فيحلف أربع مرّاتٍ الى أن قال: ثم تقوم المرأة فتحلف أربع 
وات 

وهذا الأخير يدل على قول الشيخ ني المبسوط» لكنّ الأول أشهر وأظهر. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف 7 والمبسوط : الأخرس إذا كانت له 
إشارة معقولة أو كتابة 0) مفهومة صح قذفه ولعانه. واستدلَ بعموم «والذين 
يرموك ازواجهم» وباجماع الفرقة واخبارهم . 

قال ابن إدريس: لا أقدم على أنَ الأخرس المذكور يصحٌ لعانه؛ لأنَ 
أحداً من أصحابنا -غير من ذكرنا ")ل يوردها في كتابه» ولا وقفت على 


)١(‏ في المصدر: فأوقفها. 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص18 - 180 ح144» وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب اللعان ح١‏ ج١٠١‏ 
ص٦۸‏ . 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ج۳ ص05 ح 4891 و »٤۸٥۳‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب اللعان ح۲ 
و" ص۸۷ . 

۸ الخلاف: ج ه ص١٠ المسألة‎ )١( 

(5) المبسوط : جه ص۱۸۷ . 

()م (۳) وني المبسوط: كناية. 

(۷) في المصدر: ذكرناه. 


٤ئ‏ مختلف‌الشيعة(ج۷) 


خبر بذلك > ولا اجماع عليه؛ والقائل بهذا غير معلوم» والمَسَك () بالآية بعيد؛ 
لأنّه لا حلاف أنه غير قاذفٍ ولا رام على الحقيقة» فالنطق منه بالشهادات في 
حال اللعان متعذرء والأصل براءة الذمّة, واللعان حكم شرعيّ يحتاج في إثباته 
الى دليل شرعي . وأيضاً لورجع عن اللعان عند من جوزه له وجب عليه 
الحدّء والرسول -عليه السلام قال: «ادرأوا الحدود بالشبهات» ومن المعلوم أن 
في إمائه وإشارته بالقذف شبهة هل اراد به القذف أوغيره؟ وهوغير معلوم 
یقیناً» كالناطق () بلا خلاف . ثم قال: فإن قلنا: يصح منه اللعان كان 
قويّاً معتمداً؛ لأنه يصح منه الإقرار والأمان وأداء الشهادات وغير ذلك من 
الأحكام7 . 

وهذا يدل على اضطرابه وتردّده في هذا المسألة . ولو أنه التزم ا كا 
حكم به أولاً كان أجود» فإ الفرق بين الإقرار وأداء الشهادة 9) وبين 
اللعان ظاهر؛ لاشتراط خصوصية اللفظ هنا دون الإقرار وأداء ا إذ 
القصد فس ) المعى بِأيٍّ عبارة كان. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طق الرجل امرأته قبل الدخول بها 
فادّعت عليه أنها حامل منه فإن أقامت البيّنة أنه أرخى ستراً وخلا بها ثم 
أنكر الولد لاعنهاء ثم بانت منه وعليه المه ركملا . وإن لم ِم بذلك بِيّنَةَ كان 
عليه نصف المهر» ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله أنه ما دخل 
با( 

وقال ابن ادريس: ما ذکره -رحه الله ذهاباً الى قول مَن يذهب الى أن 
الخلوة بمنزلة الدخول» والأظهر والأصح عند احصلين من أصحابنا أن الخلوة 
)١1(‏ في الصدر: فأمَا الآية التي استشهد شيخنا بها فالقسّك . 
(؟) في المصدر: كالناطق به. )٤(‏ م م: الشهادات. 
(۴) السرائر: ج۲ ص١١17-‏ ۷۰۲. (ه) النهاية ونكتها: ج۲ ص 457-456 . 


وإرخاء الستر لا تأثير لهماء والقول قول الزوج» ولا يلزمه سوى نصف ا مهرء ولا 
لعان بينهها . قال: والى هذا ذهب شيخنا في كتاب الصداق من الخلاف» 
فإنه قال: إذا طلّقها بعد أن خلا بها وقبل أن مسّها اختلف الناس فيه على 
ثلاثة مذاهب: فذهبت طائفة الى أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء» وترجع 
عليه بنصف الصداق» ولا عدّة علهاء وهو الظاهر من روايات أصحابنا( . 
والمعتمد أن نقول: لا يجب بالخلوة الصداق» ولا يثبت اللعان. وإذا حلف 
على عدم الدخول وجب نصف المهر ولا يجب عليها الحد؛ لِمَا تقدم من أن 
اللقتضي لثبوت الصداق الدخول لا الخلوة» وعدم وجوب27 الحة عليها لعدم 
ثبوت الزناء وقولها شبهة» والنبىّ -عليه السلام أسقط الحد بالشيهة .)١‏ 
والشيخ -رحمه الله عوّل على إيجاب المهر كملاء وثبوت اللعان بمجرّد 
الخلوة؛ لما رواه علي بن جعفر ني الصحيح» عن أخيه الكاظم -عليه السلام- 
قال: سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادّعت أنها حامل» قال: 
إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لاعنهاء ثم بانت منه زعليه 
المهر كملا 2. 
ولأ الخلوة مع الصحيح بالحليلة في مظتّة الوقاع, فدّعيه يدعي الظاهر 
فيكون القول قوهاء فإذا أنكر لم ينتف الولد إلا باللعان؛ لأنَ الظاهر أنها 
صارت فراشاً» والمهر يجب؛ لكان الحكم بالتحاق الولد © المستلزم للوطء. 
بي 0 
(۳) ق ؟: وعدم الحد. 
(4) من لا يحضره الفقيه: ج٤‏ ص٤۷‏ ح5147» وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب مقدمات الحدود 
واحكامها العامة ح٤‏ ج۱۸ ص”77. 
(0) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۹۳ ح1۷۷ وفيه: «أو عليه المهر كملاً»» وسائل الشيعة: ب۲ من 


أبواب اللعان ح۱ ج6١‏ ص .51١‏ 
)١(‏ في الطبعة الحجرية: المولد. 


لغ _ لل _ ل ل متختلف الشيعة (ج ۷) 


ولوقيل بهذه الرواية كان وجهاً لصحتها واعتضادها بالظاهر من وط ء 
الصحيح مع الخلوة وصحّة تصرّف المسلم» بخلاف ما لوخلت عن الحمل . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا قذف الرجل امرأته فترافعا الى الحاكم 
فاتت المرأة قبل أن يتلاعنا فإن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث 
له» وإن ألى أحد من أوليائها أن يقوم متناهها أن الزوج الميراث» وكان عليه 
الحدّ ثمانين سوطاً('' . وتبعه ابن البرّاجٍ في كتابيه معا » وابن هزة , 

وقال ابن إدريس: هذه رواية أوردها شيخنا في نهايته إيراداً لا اعتقاداً 
كما أورد أمثالهاء ولم يوردها غيره من أصحابنا ولا أودعها كتابه, مع أن الشيخ 
قد لوح بالرجوع » بل صرّح في مبسوطه وخلافه فقال: الأحكام ا باللعان 
أربعة: سقوط الح عن الزوج وانتفاء النسب وزوال الفراش والتحرم المؤْبّدء 
فهذه 00 بلعان الزوج» فإذا وجد منه اللعان يكماله سقط 
الح وانتنى النسب وزال الفراش وحرمت المرأة على التأبيد» ويتعلق به أيضاً 
ووت الح عل المرأة . فأمًا لعان المرأة فإنه لا يتعلّق به أكثر من سقوط حدّ 
ا . وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شي ءرمن هذه الأحكام» فإذا 
حكم بالفرقة فإنما تنفذ )١‏ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج» لا أنه يبتدئ 
إيقاع فرقةٍ . وقال قوم وهو الذي يقتضيه مذهبتا-: إن هذه الأحكام لا تتعلق 
إلا بلعان الزوجين معاً, فا م يحصل اللعان بينها فإنه لا يشبت شيء من 
ذلك © . 

والوجه: أنه لا لعان بعد موتها؛ لوروده بين الزوجين . 

احتجٌ الشيخ ما رواه أبوبصير. عن الصادق عليه السلام قال: إن قام 
(۱) النهاية ونكتها: ج۲ ص40 - 401 . )٤(‏ في المصدر: تنعقد. 
(۲) المهذب: ج۲ ص .7١١‏ (ه) السرائر: ج۲ ص۷۰۳ مع اختلاف. 
(۳) الوسيلة: ص ۳۳۷- ۳۳۸. 


كتاف الطلاق للها سي يح م ع د و 
رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له» وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامهما 
أخل المبراك روه , 

وعن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي عن آبائه» عن علي -علهم 
السلام- في رجل قذف امرأته ثم حرج وجاء وقد توفيت» قال: يخيّر واحدة من 
ثنتين» يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب» فيقام فيك7" الح وتعطى 
الراك :وان شخت أقررت فلاعنت :ادق فاا ولا راث لك , 

والجواب: الرواية الأول مقطوعة السندء والثانية ضعيفة الرجال؛ لأنهم 
زيديّة لا يلتفت الى ما يروونه . 

مسألة: اختلف الشيخان» فقال المفيد: لا تلاعن المرأة وهي حامل حتى 
تضع لي( 1 E‏ سار وأبو الصلاح 0 

وقال الشيخ: إذا انتنى الرجل من ولد امرأة حامل [منه] جاز أن 
يلاعنها» إلا نها إن اعترفت أو نكلت عن الشهادات لم يقم علا الحد إلا 
بعد وضع ما في بطنها(). وهو ا معتمد. 

لنا: عموم الاية وا معارض وهو الحمل- غير صالج للمانعية, إذ لا مدخل 
له في إيجاب الحدء ولونكلت لا يستلزم إقامته» كا لو أقرّت فإنها تؤخر فكذا 
هنا . 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۹۰ - ۱۹۱ ح٤1٠»‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب اللعان ح١‏ ج5١‏ 


. ٦۰۸ص‎ 

(۲) في المصدر: عليك . () في المصدر: قرابتها إلها. 

(4) تهذيب الأحكام: ج۸ ص4 15 ح778, وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب اللعان ح۲ ج١١‏ 
ص1۰۸ - 505. 

(ه) المقنعة: ص47 .٠‏ (۸) في المصدر: يتلاعنا. 

(1) المراسم: ص54١.‏ (۹) النهاية ونكتها: ج۲ ص 156 . 


(۷) الكاي ي الفقه: ص ."٠١‏ 


۸ __مختلف ألششيغة (ج ۷) 


وشيخنا المفيد إن قصد بنني اللعان نني ما يجب عليه لونكلت من إقامة 


ال 
ويحتمل أن يقال: لا لعان لونني الحمل 7 حتى تضع؛ لاحتمال اشتباه 
الحمل بغيره» وحينئذٍ يصح كلامه . 


مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته: لم أجدك عذراءً 4 يجب عليه 
الحت ثاماً بل يعزّ رتأديباء ذهب إليه الشينكان"'"' وأتباعهيا: 

وقال ابن أبي عقيل: ولوأن رجلا قال لامرأته: لم أجدك عذراء جُلدَ 
الحد. 

لنا: أصالة البراءة. 

وما رواه زرارة» عن الصادق -عليه السلام- في رجلٍ قال لامرأته: لم تأتني 
عذراء» قال: ليس بشيء؛ لأن العذرة تذهب بغير جاع . 

ر في الصحيح» عن الصادق -عليه السلام- قال: إذا 
قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليس له بيّنة قال “: يجلد الح ويخلى 
بينه وبين امرأته”” . ْ 

والجواب: يحمل" على التعزير؛ لما رواه أبوبصير في المويّق» عن الصادق 
-عليه السلام قال: في رجلٍ قال لامرأته: لم أجدك عذراء» قال: يضرب» 


(١)ق‏ ۲: الولد. 

(۲) المقنعة: ص۲٤٠»‏ والنهاية ونكتها: ج۲ ص۸٥٤‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص15 ح۸۹٦»‏ وسائل الشيعة: ب۷٠‏ من أبواب اللعان ح١‏ ج١١‏ 
ص1۰۹ . 

)٤(‏ ليس في المصدر. 

() تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١195‏ ح584: وسائل الشيعة: ب۷٠‏ من أبواب اللعان ح٣‏ ج١١‏ 
ص .51٠١‏ 


(5)ق ۲: بالحمل, م ۳: بحمل. 


كتاي الطلؤى /القاف ع 77 > ۹ 
قلت: فانه27 عاد قال: يضربء فإنه يوشك أن ينتهى . قال يونس: يضرب 
دريف أدب كتين نرت دودو ا ی ت او 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم 
مقامه من خلفائه7" . 

وقال ابن الجنيد: لا يكون اللعان إلا بحضرة الإمام أو خلفائه . 

وقال ابن حمزة: اللعان يصح عند الحاكم وخليفته ومن يرضى به 
الزوجان . وهو قول الشيخ في موضع آخر من المبسوط ‏ . والوجه الأول . 

لنا: أنه حكم شرعيّ تتعلق به كيفيّات وأحكام وهيئات فيناط بالإمام أو 
خليفته؛ لانه المنصوب لذلك . 

مسألة: المشهور أن سبب اللعان اثنان: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء 
المشاهدة» وني الولد. 

وقال الصدوق في المقنع: لا يكون اللعان إلا بنني الولد. فلوأنَ رجلاً 
قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنهاء ولكتّه يضرب حد القاذف ثمانين 
خلدة 

وا معتمد الأوّل؛ وهو مذهب الین » والشيخ علي بن بابويه» وابن 


)١(‏ في المصدر: فان. 

(۲) تبذيب الأحكام: ج۸ ص١۱۹‏ ح٠1۹‏ وسائل الشيعة: ب۱۷ من أبواب اللعان ح۲ ج١١‏ 
ص۰۹٦‏ - 1۱۰ . 

(۳) المبسوط : جه ص۹۷٠‏ . 

(4) الوسيلة: ص۳۳۸. 

(6) المبسوط : جه ص "77. 

.»... وفيه: «فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها‎ »1٠١ راجع القنع: ص‎ )١( 

(۷) المقنعة: ص 47 ه, والخلاف: ج٠‏ ص ال المسألة ه. 


الأ ا ةلف |الشتيعة ( 2 ۷) 
الجنيد» وباقي علمائنا . 

لنا: قوله تعالى: «والذينَ يمون أزواجهم وم يكن هم شهداء» 0 وهو 
صريح في الباب7" وبالخضوص . وسبب نزوها ما رواه عبد الرحمن بن 
الحَجاج في الصحيح قال: سأل عبّاد البصريّ أبا عبد الله عليه السلام وأنا 
حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبوعبد الله عليه السلام-: إل رجلاً 
من المسلمين أتى رسول الله صلی الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو 
أن رجلاً دخل منزله فوجد مع امرأته رحلا يجامعها ما كان يصنع ؟ [قال:] 
فأعرض عنه رسول الله -صلّى الله عليه وآله فانصرف الرجل» وكان ذلك 
الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته» قال: فنزل الوحى من عند الله عزوجل 
بالحكم فيهاء 1 رول الله صلی الله عليه وآله الى ذلك الرجل فدعاه 
فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً؟ فقال: نعم» فقال له: انطلق 
فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل فيك وفيها ... الحديث”" . 

احتج الصدوق ما رواه أبو بصير, عن الصادق عليه السلام- قال: لا يقع 
اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته, ولا يكون اللعان إلا بننى الولد . 

وعن محمد بن مسلم عن أحدههما علي السلام قال: لا يكون لعان إلا 
بنفي الول( ٤‏ 


)١(‏ النور: .٦‏ وام الجا 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص 184 - 186 ح144» وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب اللعان خ١‏ ج١١‏ 
ص٦۰۸‏ . 

١١ج تهذيب الأحكام: جم ص۱۸۹ - 187 ح117,» وسائل الشيعة: ب٩ من أبواب اللعان ح۲‎ )٤( 
. ٠١ ص4‎ 

(5) في المصدر: ولد. 

١6ج‎ ١ح تهذيب الأحكام: ج۸ ص 186 ح٥٤٦۰ وسائل الشيعة: ب١ من أبواب اللعان‎ )١( 


.5١ ص4‎ 


كتاب الطلاق /اللعان ال 


والجواب : الطعن في السندء فإِنّ في طريق الأولى عبد الكرم بن عمرى 
وهو واقنى . وفي طريق الثانية على بن حديد» وهوضعيف جداً . 

وني تتم الحديث الغاني: وقال: «إذاقذف الرجل امرأته لاعنها» 007 وهو 
صريح في إيجاب اللعان بالقذف» فلم يبق المراد إلا أنه لا يغبت بالقذف إلا 
مع ادّعاء المشاهدة . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان مع الرجل بيّنة كان له أن يلاعن 
أيضاً ويعدل عن البيئّة» وبه قال كاقة أهل العلم . وقال بعضهم: لا يجوز أن 
يلاعن مع قدرته على البيّنة بشرط الآية. دليلنا: أن النبيّ -صلَى الله عليه وآله 
لاعن بين العجلانيّ وزوجته» ولم يسأل هل لما بيّنة أم له؟0) 

وقال في المبسوط: إذا قذف زوجته ولم يكن له بيّنة فله أن يلاعن بلا 
خلاف» وللآية. وإذا كان له بِيّنة فله أيضاً أن يلاعن . وقال بعضهم: ليس له 
أن يلاعن مع قدرته على البيّنة» وهوقويّ؛ لقوله تعالى: «والذينَ يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فَشَهادةٌ أحَدِهِيْ» فشرط أن يلاعن 
ألا يكون له شاهد إلا نفسه”" . 

والوجه الأوّل؛ للعموم المستفاد من الأخبار. والآية لا تدك على الاشتراط 
بل على الأغلب» إذ الظاهر الغالب أن المتعى لمثل هذه الفاحشة لا يعدل الى 
اللعان, ويخ تصديقه مع حصول البيّنة» والتقييد إذا خرج مخرج الأغلب لا 
يدل على نفي الحكم عمًا عداه. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب حد الفرية: إذا قال لغيره: يا زان 


١١ج‎ ١ح تہذيب الأحكام: ج۸ ص٥۱۸ ح١٥٤٠ وسائل الشيعة: ب٩ من أبواب اللعان‎ )١( 
. ٦۰ ٤ص‎ 

(؟) الخلاف: جه ص8 المسألة .٣‏ 

(۴) المبسوط: جه ص 187. 


ع دلبل هختلف الشيعة (ج 7) 
فاق عليه الح ثم قال له ثانياً: يا زانِ كان عليه حڌان» وإن قال لغيره: يا 
زان دفعةٌ بعد أخرى مرّاتِ كثيرة ولم يقم عليه فها بينهها الحد بشيء رمن ذلك لم 
يكن عليه أكثر من حدٌ واحي”" . 

وقال في المبسوط : إذا قذف أجني اف وم يقم البيّنة فَحُدٌ ثم أعاد 
ذلك القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد آخر عند أكثر الفقهاء» وحكى عن 
بعض الناس: أنه قال: يلزمه حد آخرء وإذا لم عن بيعل وجب نينا مر 
لأجل السب لا القذف . والأؤل أصح؛ لقصة أبي بكرة مع المغيرة7" . 

وكذا قال في الخلاف» واستدل بإجماع الفرقة وإجماع الصحابةء فإِنّ أبا 
بكرة ونافعاً ونفيعاً" شهدوا على المغيرة بالزنا وصرّحوا بالشهادة» وشهد عليه 
زياد ولم يصرّح بل كتا في شهادته» فجلد عمر الثلاثة وجعلهم بممنزلة 
القذف» فقال أبوبكرة بعد ما جلده عمر: إنه زناء فهمّ عمر بجلده» فقال 
له علي عليه السلام: إن جلدته فارجم صاحبك -يعني : المغيرة- واراد بذلك 
أنه إن كان هذا شهادة محددة فقد كملت الشهادة أربعاً فارجم صاحبك » وإن 
كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد جلدته فيها دفعةٌ فلا معنى لجلده ثانياً» 
فتركه عمر» وكان هذا محضر من الصحابة فلم ينكروه» فعلم أنهم أجعوا على 
أن من جلد في قذي أو ما جرى مجراه ثب أعاد ثانياً م يجلد دفعة اج 

وقال في موضع آخر من المبسوط : إذا قذف أجنبيّاً أو أجنبية ثم قذف دفعة 
أخرى فإن كان الثاني بعد الح عن الأول فإن كان بذلك الزنا الذي حدّ 


)١(‏ النهاية ونكتها: ج۳ ص47" وفيه: «يا زاني» «فيا بينها الحد». 

69 المبسوط : جه ص 1517 . (1) الخلاف: جه ص ٠١‏ المسألة 15 
(۳) في المصدر: نقيعاً. (۷) في الصدر: قذفها. 

)٤(‏ في المصدر: القذفة. 

(ه) في الصدر: اشهد أنه. 


كتاب الطلاق 7لا ب ب ب يزيا ا 
به" فالثاني ليس بقذفٍ؛ لأنه ثبت أنه كذّبه بإقامة الح عليه» فإذا كرّره 

ثانياً ى يكن ذلك قذفاًء بل شيئا يجب به التعزير”", وإن قذفها بزنى آخر 
قيل7": لا يقام الحد ثانياً» وقيل: بل يح29, وهو الذي رواه أصحابنا . 

والشيخ أطلق في النهاية ‏ . وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تزقج امرأة وقذفها بزنى أضافه الى ما 
قبل الزوجيّة وجب عليه الحد» وليس له أن يلاعن لإسقاطه”" . 

وقال في المبسوط: يجب عليه الح» وليس له إسقاطه باللعان. وقال 
بعضهم: له ذلك » وهو الأقوى؛ لعموم الآية» والاعتبار عند من قال بالأوّل 
بالحالة التى يضاف إلها القذفء وعلى ما قلناه بالحالة التى يوجد فما 
القذف7” . 

واستدل على قوله في الخلاف بعموم «والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم» قال: فإن عارضونا بقوله تعالى: «والذين يرمون 
أزواجهم» وخصوا به ايتنا قلنا: لا نسلم أن الآية التى ذكروها تناولت هذا 
القاذف» فإنها واردة في من قذف زوجته» وهذا لا يقال: إنه قذف زوجته وإنه 
أضاف القذف الى حال كوا أجنبيّة فالاعتبار بحالة إضافة القذفء ألا ترى 
أن من قذف حرأ ومن قذف مسلمة بزنى أضافه الى كونها كافرة لا يقال: إنه 
(۱) ي المصدر: حل له. 
(۲) في المصدر: بل هيا وشتما ونعب عله التعزرير. 
(۳) في المصدر: قيل فيه وجهان. 
)٤(‏ في المصدر: والثاني يلزمه حد. 
(5) المبسوط : جه ص5١؟.‏ 
(5) النهاية ونكتها: ج۳ ص 41 7. 
(۷) الخلاف: جه ص١١‏ المسألة .١6‏ 
)۸( المبسوط : جه ص ١517”‏ . 


4 مختلف‌الشيعة(ج ۷) 
قذف مسلمة» فكذا هنا(" . 

والوجه ما اختاره في المبسوط : وفنع أنه لايقال: إنه قذف زوجته والاعتبار 
إنما هو بحال القذف لا بحالة النسبة. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : إذا أتت المرأة بولدين من زفى فإنَ نسبّها 
ثابت من جهة الام وغير ثابتٍ من جهة الزاني(" والإرث يجري بين الولدين 
وبين الأم”" . هذا على قول من أجرى ولد الزنا على مجرى ولد الملاعنة من 
أصحابنا . فأمًا على الصحيح الذي ذكرناه في النهاية وأنه لا يبت نسيهما فإنه لا 
توارث بينهها وبين الأمَ» ولا بينهها أنفسهما حال . 

والوجه ما ذكره في النهاية“» وسيأتي . 

مسألة: لوطلق الأمة مرّتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» فإن 
ملكها فهل يحل له وطؤها بملك المين ؟ 

قال في المبسوط : قيل: فيه وجهان: الصحيح عندنا وعندهم: أنها لا نحل 
لهء والثاني: أنها تحلّء وبه قال شاد من أصحابنا " . 

والحق الأول؛ لقوله تعالى: «فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره» 97 , 

مسألة: قال في المبسوط : إذا قال لزوجته“: يا زانية فقالت: زنيت بك 
)١(‏ الخلاف: جه ص١١‏ المسألة .١6‏ 
(۲) في المصدر: من جهة الأب لقوله -عليه السلام-: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
(۴) في المصدر: وبين الأمَ ولا يجري بينهها ... من خالف في المسألة الأولى. 
)٤(‏ المبسوط : جه ص .75١١-15١١‏ 
(5) النهاية ونكتها: ج۲ ص757. 
)0( المبسوط : جه ص١١5.‏ 


.۲۳١ البقرة:‎ )۷( 


كتاب الطلاق /اللعان ۷ 
فالزوج قاذف . وقوها: زنيت بك ليس(" بصريج في القذف» بل هومحتمل له 
ولغيره؛ لانه يحتمل ثلاثة أشياء: أحدها: القذف» وهوانها أرادت انك زنيت 
في قبل الزوجيّة فأنت زان وأنا زانية» وهو أقواها عندي . ويحتمل أنها أقرّت 
على نفسها بالزنا ف تقذف الزوج» فتريد بذلك أنك وطئتني وأنت تظتني 
زوجتك وأنا عالمة بأنك أجنبي فكنت أنا زانية وأنت لست بزان . ويحتمل ألا 
تكون أقرّت بالزنا ولا قذفته» بل أرادت النفي والجحود, وإذا احتمل لم يكن 7" 
صريحاً في القذف . فإن قالت: أردت الأول فقد أقرّت على نفسها بالزناء 
فيسقط عن الزوج حد القذفء ويلزمها حد الزنا باقرارهاء ويلزمها حد القذف 
للزوج برميها. وإن قالت: أردت الشاني”" لم تقذف الزوج» وقد أقرّت على 
نفسهاء فيسقط عن الزوج حدّ القذف» ويلزمها حد الزنا بإقرارهاء ولم يجب 
عليها حد القذف» فإنها ما قذفته, فإن ادّعى الزوج أنها أرادت قذفه فالقول 
قولهاء فإن حلفت سقطت دعواه» وإن نكلت رددنا الهين عليه فيحلف, ويحقق 
عليها القذف ولزمها الحد. وإن أرادت الثالث وجب على الزوج الح بقذفه, 
وليس على المرأة حد الزناء ولا القذف . ولوقال: أرادت القذف فإن حلفت 
سقطت دعواه» وإن نكلت رددنا الهين عليه فيحلف» ويحقّق عليها بيمينه 
الإقرار بالزنا وقذفها له» ويسقط عنه حت القذف» ويلزمها حت القذف دون 
حد الزنا؛ لأنه لا يلزم بالنكول والمين . ) 
وقال ابن الجنيد: لوقال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك سألناها عم 


. في المصدر: فأمَا الزوج فقد قذفها بقوله يا زانية ... وأمَا قوها زنيت فليس‎ )١( 
في المصدر: فاذا كان محتملاً هذه الأشياء لم يكن.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: الاحتمال الثاني. 

(4) في المصدر: الاحتمال الثالث. 

(5) المبسوط : جه ص 711-511 


لتكت 00 ۷) 
أرادت فإن كانت أرادت أن نكاحه إِيَاها بعد العقد الصحيح عليها زف لم يكن 
ذلك قذفاً منهاء وإن قالت: أردت أنه زنى بي قبل ذلك كانت قاذفةٌ له ومعترفة 
الزن ولا لفان ا 

والوجه أنه لا يكون قذفاً؛ للاحتمال» فيسقط الحدّ؛ للشة الحتملة . 

مسألة: قال في المبسوط : إذا قال لزوجته: يا زانيةٌ فقالت: أنت أزنى متي 
فقد قذفها الزوج» وقوها ليس صريحاً في القذف» بل يحتمل أنها أرادت أنت 
زنيت لي قبل الزوجيّة فيكون إقراراً وقذف]7) . ويحتمل الجحود والنني» ولا 
يحتمل الغالث(" وهو: أنها تقرّ بالزنا ولا تقذفه؛ لأنها قد أضافت الزنا إليه 
ا اليك رن متي»ء فيبق الاحتمالان الآخران المذكوران في المسألة 
السابقة» والحكم فيا ما تقدم . 

وقال ابن الجنيد: إنه لا يكون ذلك اعترافاً منها بالزناء ولا قذفاً له . 

مسألة: إذا قال لامرأته: أنت أزنى من فلانة قال في المبسوط : لا يكون قذفاً 
بظاهره؛ لأنَّ ما كان في وزن «أفعلَ» موضوع في الحقيقة للاشتراك » وأن 
يكون لأحد الأمرين مزيّة, بياج أن يغبت أن فلانة زانية» وأن هذه أزنى منها 
حتى يكون قاذفاً, ولا يجب أن يكون قاذ لما؛ لأن هذه اللفظة وإن كان 
حقيقتها الاشتراك فقد ترد بمعنى: السلب؛ كقوله تعالى: «أصحابٌ الجتة يومئلٍ 
عر نيعت را ف و واا ی يقال رای 
بالشفعة من غيره وليس لغير ا لجار“ حق في الشفعة فلا يكون قذفاً بظاهره 
ويرجع إليه . فإن قال: أردت أن فلانة زانية وأنك أزنى منها فقد قذفهماء ولزمه 


(1) في المصدر: فيكون ذلك اقراراً بالزنا وقذفاً. 

(۲) في المصدر: والنني يعني: ما زنيت ولا يحتمل القسم الأخير. 
(۳) المبسوط : جه ص 717 . 

(4) في الصدر: الشفيع. 


ككات الطلاق: اللا س س 1/1/2977 1 
الح لزوجته» وله الخروج منه باللعان أو البيتة» ويلزمه ا لحد للأجنبيّة» وله 
الخروج منه بالبيّنة فحسب. وإن قال: أردت الجحود: فإن صتقته فلا شيء 
عليه وإن كذّبته فالقول قوله مع مینه» فإن حلف سقطت دعواهاء وان نكل 
رددنا المبن عليهاء فتحلف ويثبت عليه القذف ويلزمه الحد, إلا أن يسقط 
باللعان» وقال بعضهم: لا يكون قاذفاً بذلك وإن فسّر ذلك بالقذف» وليس 
بشىء . قال: ويقوى في نفسى أنه يكون قذفاً لما بظاهره؛ لأنه هو الحقيقة» 
وما مثّلوابه كله جز ٠‏ 

وقال ابن الجنيد: إذا قال لما: أنت أزنى من فلانة م يكن قذفاً, إلا أن 
'"' عليها البيتة بالزنا وإنل تحڌ موت 


- 
2 


تكون فلانة محدودةً في الزنا أوممّن قامت 
أو غيره . 

وما قوّاه الشيخ -رحمه الله قوي . 

مسألة: قال في المبسوط : إذا قال لزوجته أو أجنبيّة: يا زانٍ كان قاذفاً عند 
جميع الفقهاء إلا داود . ويقوى في نفسي أنه لا يكون قذفاً إن كان من أهل 
الأعراب» وإن لم يكن من أهله فالأمر على ما قاله الفقهاء . ولوقالت لزوجها 
أو لأجنبي: يا زانية كانت قاذفةٌ عند الأكثر وقال بعضهم: لا تكون قاذفةٌ 
وهو الأقوى عندي”" . 

وقال في الخلاف: إذا قال لامرأته: يا زانٍ بغير هاء”؟ التأنيث كان قاذفاً 
عند جميع الفقهاء إلا داودء وإن قالت المرأة للرجل: يا زانية كانت قاذفة عند 
محمد والشافعي» وقال ابو حنيفة وابويوسف» ليس ذلك بقذي ولا حد فيه . 
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين» وإن 


.7١ المبسوط : جه ص4‎ )۳( . 71١17 المبسوط: جه ص‎ )١( 
في المصدر: بلا هاء.‎ )٤( في الطبعة الحجرية: قد قامت.‎ )۲( 


ع دلبلل هحتف الشيعة (ج ۷) 
لم يعلم رجع في ذلك إليهما. واستدل بأصالة براءة الذمّة» وإيجباب حد القذف 
علا يحتاج الى دليل7" . 

والوجه عندي الاستفسار, فإن قال في الأول: أردت الترخم كان قاذفاًء 
واللحن لا يمنع من القذفء وإلا فلا. وإن قالت المرأة: أردت تأكيد المعنى 
بزيادة الهاء كانت قاذفةٌ وإلا فلا. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : إذا ادّعى على رجل أنه قذفه فأنكر فأقام 
شاهدين لم يعرف عدالتهها فطلب من الحا كم حبس المآعي عليه حتى تثبت 
عنده العدالة حبسه؛ لأنّ الأصل في الشهود العدالة» والفسق طار. ولان 
المآعي أ مما عليه من البيّنة» وتعيّن على الحاكم البحث عن عندالة الهو 
وذلك ليس الى الخصم ولا عليه(" . 

والعتمد أنه لا يجوز حبسه حتى تغبت العدالة؛ لأنّ الحبس عقوبة لم يثبت 
موجبهاء فلا يجوز فعلها قبل الثبوت . قال: ولو أقام شاهدين بال مال ولم يعرف 
الحاكم العدالة كان للحاكم حبسه» ولو أقام شاهداً واحداً قال بعضهم: 
حبس » وهو الأقوى ؛ لأنه حخة ي المال؛ لأنه لوأراد أن حلف معه لكان 
0 ٍ 

والح ما قلنا نحن أَوَلاً . 


.]١ المسألة‎ ۳٤ الخلاف: ج ۵ ص‎ )١( 
.77١١ المبسوط : جه ص‎ )۲( 
7١١ المبسوط : جه ص‎ )۳( 


الفصل السادس 
في العدد 
مسألة: ذهب الشيخان الى أن الصبيّة التي لا تبلغ تسع سنين والآيسة من 
ا حيض ومثلها لا تحيض -وهى التى بلغت خسين سنةً» وفي القرشيّة والنبطيّة 
ستّين- لا عدة عليهها من الطلاق 8 الدخول”" . وهو اختيار الشيخ علي بن 
بابويه» وابنه الصدوق في المقنع"» وسلار"» وأبي الصلاح» وابن 


البراج» وابن حمزة”'» وابن إدريس" . 


وقال السيّد المرتضى : والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض 
والتي لم تبلغه العدّة على كلّ حال» من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن 
بعض أصحابنا" . يعني بذلك : آلا يكونا في سنّ من تحيض . واختاره ابن 
زهرة . والمعتمد الأول . 


)١(‏ المقنعة: ص 0ه ٠۳۳‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص١٦۷٤‏ . (5) المهذب: ج۲ ص 584 و585. 
(۲) المقنع: ص5١١.‏ (7) الوسيلة: ص ه؟". 

(؟) المراسم: ص155. (۷) السرائر: ج۲ ص 177 .۷۳٣۳‏ 
(6) الكافي في الفقه: ص؟١".‏ (۸) الانتصار: ص45 .١‏ 


)٩(‏ الغنية (الجوامع الفقهية): ٠٠٤‏ في هامش الصفحة. 


سسسب سس سح مختلف‌الشيعة(ج ۷) 

لنا: أن المقتضى للاعتداد زائل فيزول» والملازمة ظاهرة. وبيان صدق 
المقدم أن العدة إا شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالباًء وهذه 
الحكمة منفية هنا قطعأ, فلا وجه لوجوب العدّة. 

ولأنَّ غير المدخول بها لا عدّة عليها إجماعاً, فكذا الآيسة والصغيرة» إذ 
الدخول هنا لا اعتبار به . 

وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق» عن الصادق عليه السلام- 
قال: ثلاث يتزوجنَ على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض» قال: 
قلت: وما حدّها؟ قال: إذا أق ها و 
والتي قد يست من المحيض ومثلها لا تحيض» قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان 
ها مسون سنة ire‏ 

وني الحسن عن زرارة» عن الصادق عليه السلام-في الصبيّة التي لاتحيض 
مثلها والتي قد يئست من امحيض» قال: ليس علا عدّة وإن دخل بهما'" . 

وعن محمد بن مسلم» عن الباقر-عليه السلام- قال: التي لا حبل مثلها لا 
عدّة علا" . 

وني هذا الحديث إشارة الى العلّة التي أومأنا إليها في وجوب الاعتداد . 

احتجٌ السيد المرتضى بقوله تعالى: «واللائي يسن من امحيض من نسائكم 
إن ارتبتم فعدّتهِنّ ثلاثة أشهر واللآثي لم يحضن» قال: وهذا صريح في أنَ 
الآيسات من امحيض واللآني لم يبلغن عتتهن الأشهر على كل حال . 

ثم اعترض على نفسه بان في الآية شرطأء وهو قوله تعالى: «إن ارتبتم» . 

واجاب: بان الشرط لا ينفع اصحابنا؛ لانه غير مطابق كا د يشترطونه» ونما 
(۱) تهذيب الأحكام: جم ص۱۳۷ ح4078» وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب العدد ح؛ ج١١‏ ص٦٠٠‏ . 


(؟)تهذيب الأحكام: ج۸ ص/18-1 ح 408 » وسائل الشيعة: ب٣‏ من أبواب العدد ح٣‏ جه ١اص؟5:١1.‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۳۸ ح 2480 وسائل الشيعة: بل من أبواب العدد ح۲ ج6١‏ ص۹٠٠‏ . 


كتاب الطلاق /العدد_ لمع 
يكون نافعاً لهم لوقال تعالى: إن كان مثلهنّ تحيض في الآيسات, وفي اللاتي لم 
يبلغن انحيض إذا كان مثلهنَّ تحيض» وإذا لم يقل تعالى ذلك وقال تعالى: «إن 
ارتبتم» وهوغير الشرط الذي شرطه أصحابنا فلا منفعة هم به» ولا يخلو قوله: 
«إت ارتبت » من أن يراد به ما قاله جمهور المفسّرين واهل العلم بالتاويل: من انه 
ان راد به إن كنت مرتابين في عدة هؤلاء النساء» وغير عالمين بمبلغها . وقد 
رووا ما يقي ذلك من أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من فقد العلم» 
روى مطرف» عن عمرو بن سام قال: قال أَبّ بن كعب: يا رسول الله إن 
عدداً من عدد النساء لم يذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الأحمال 
AOL OD RO‏ واولاك EIEN‏ أن 
حلَهنّ» وكان سبب نزول هذه الآية الارتياب الذي ذكرناه» ولا يجوز أن يكون 
الارتياب بأنها آيسة أوغير ايسةٍ؛ لأنه تعالى قد قطع في الآية على اليأس من 
الحيض بقوله سبحانه: «واللاني يسن من المحيض» والمشكوك في حاها 
والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة» والمرجع في وقوع الحيض 
منها أو ارتفاعة إلها وهي المصدقة على ما تخبر به فيه» ومعرفة الرجال به مبنية 
عل اناما اذا ا حيضها قد ارتفع قطع عليه» ولا معنى 
للارتياب مع ذلك إذا كان الحيض المرجع فيه الى النساء» ومعرفة الرجال 
به مبنيّة على إخبار النساء» وكانت الريبة المذ كورة في الآية منصرفة الى اليأس 
من الحيض» فكان يجب أن يقول تعالى: إن ارتبتنَ'"؛ لأنه حكم يرجع الى 
النساء ويتعلق ببنّ» فهِنَ امخاطبات به» فلم قال تعالى: «إن ارتبتم» فخاطب 
به الرجال دون النساء عُلم أن المراد هو الارتياب في العدّة ومبلغها . 

م اعترض بإمكان أن يكون الارتياب هاهنا إنما هو من" تحيض أو لا 
` (۲) في المصدر: ان ارتبتنَ أو أو ان ارتين. 
(۳) فى بعض النسخ: بمن. وف المصدر: لمن. 


۲ _مختلف‌الشيعة(ج ¥( 


تحيض في من" هوني ستها على ما يشترطه بعض أصحابكم . 

وأجاب: بأنه يبطل؛ لأنه لا ريب في سنّ من تحيض مثلها من النساء أو 
لا تحيض ؛ لأنَ المرجع فيه الى العادة. ثم إذا كان الكلام مشروطاً فالأولى أن 
يعلق الشرط ما لا خلاف فيه دون ما فيه الخلاف» وقد علمنا أن من شرط 
وجوب الإعلام بالشيء والاطلاع عليه فقد العلم» ووقوع الريب ممن يعلم 
بذلك ويظلع عليه» ولا بد إذن من أن يكون ما علقنا نحن الشرط به وجعلنا 
الريبة واقعة فيه مراداً وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يعلق الشرط بشيء آخر مما 
ذكروه أو غيره؛ لأ الكلام يستقل بتعلق الشرط مما ذكرنا أنه لا خلاف فيه 
ولا حاجة بعد الاستقلال الى امر اخرء الا ترى انه لو استقل بنفسه لما جاز 
اشتراطه, فكذلك إذا استقلّ مشروطاً بشىء لا خلاف فیه» فلا يجب تجاوزه 
ولا تخطيه الى غيره”'" . 1 

وما رواه أبوبصيرقال: عتة التي لم تبلغ امحيض ثلاشة أشهرء والتي قد 
قعدت عن ايض أنه ا 0 

والجواب عن الأوّل: أن الآية لا دلالة فها على ما ذكره-_رحمه الله 
لاشتراطها بالريبة» وهي عائدة الى اليأس من امحيض وعدم الحيض والقطع في 
غل نال باليأس لا يستلزم انتفاء ا العيوت: 
على أنا : فنع القطع بالياش 4 واضا الاش القطوع به لا ينافي اة وس 
النزول لا يجب أن يكون عامّاً في الجميع > فجاز أن يقع السؤال عن الصغار 
والكبار الذين لم يحضن أو أيسن» مع أن مثلهنَ يحضنء فإته لا مكن ال حوالة في 
عدتهنّ على الاقراء» فوجب السؤال . وصرف الريبة الى العدّة والعلم بقدرها غير 
(۲) الانتصار: ص .١58-١55‏ 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۳۸ ح١48»‏ وسائل الشيعة: ب۲ من أبواب العدد ح” ج6١‏ ص۷٠٤‏ . 


كتاب الطلاق /العدة A‏ 


مناسب» لأنَّ الأحكام الشرعيّة قبل ورود الشرع بها غير معلومة فلا يكون 
التعلبم في هذه الصورة مشروطاً بالريبة دون غيرها؛ لعدم الأولويّة . والرواية 


ضعيقة السند؛ لان ابن سماعة وابن جبلة وعليّ بن أبي رة كلهم منحرفون 
عن الحق, وأبو بصير أيضاً لم يسندها الى إمامء ومع ذلك فهي محمولة على ما إذا 
كانتا في سنّ من تحيض . 


قال الشيخ: وهذا الذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكم من متقدّمي 
فقهاء أضنحنا نا وجميع ققهائنا المتأجرين المذكورين» وهو مطابق لظاهر 
القران7" . ونعمَ ما قال رجه الله-. 

مسألة: 3 أبو الصلاح: عدّة 3 الوت لوفاة مده أريعة شور وعشرة 
يام" » وهوظاهر كلام ابن حمزة'"ا 

وقال ابن إدريس: لا عدّة عليها من“ موت مولاها؛ لأنّه لا دليل عليه من 
كتاب ولا سند مقطوع بهاء ولا إجماع, والأصل براءة الذمَة» وهذه ليست 
زوجة» بل باقية على الملك والعبوديّة الى حين وفاته . 

ولا اش بقول ابن إدريس . 

احتجَ أبو الصلاح بما رواه إسحاق بن عمار في الموثق» قال: سألت أبا 
إبراهي عليه السلام- عن الأمة يموت سيّدها . قال: تعتد عدَة المتوفى عنها 
زوجها"" . ظ 
(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۳۸ ذيل الحديث ٤۸١‏ . 
(۲) الكافي في الفقه: ص١".‏ 
(۳) الوسيلة: ص۳۲۸. 
(4) في المصدر: ي. 


ره( السرائر: ج۲ ص٣۷۳۹‏ . 
(5) تهذيب الأحكام: ج۸ ص 1859 ح 29۳۹ء وساثل الشيعة: ب١٤‏ من أبواب العددح؛ 0 
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والجواب: الحمل على ما إذا أعتقها؛ للروايات . 

مسألة: قال ابن حمزة: إن عدّة الأمة إذا كانت عند سيّدها ومات عنها أو 
زۆجها من غيره ومات عنها وهي في عدة له علا فيا رجعة كان عتتها عدّة 
ا" 

فإن قصد بذلك أُمَ الولد فقد سبق حكمهاء وإن قصد الإطلاق فهو منوع . 

مسألة: قال المفيد: وإن كانت الزوجة أمة اعتددّت من زوجها إذا مات عنها 
بشهرين وحخمسة ة أيَام على النصف من عة الحرّة, سواء كانت صغيرة أو كبيرة» 
مدخولاً بها أو لا“ وتبعه تلميذه سلار"» وأبو الصلاح”؟', وهوقول ابن أبي 
عقيل من متقدّمي علماتنا . 

وقال الصدوق في المقنع: وعدّة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرة ة أَيَام . وروي أن عدّتها شهران وخمسة ة أيَام” *واظ لي 

وقال الشيخ في النهاية: إن كانت 3 ولد لمولاها فعدتها مثل عدّة الحرة 
ريع أشهر وعشرة يام وإن كانت مملوكة ليست أمَ ولد فعدّتها شهران وحمسة 
أ 4# 
٤ 1‏ ع 

وقال ابن الجنيد: وعدّة الامة“قي وفاة زوجها شهران وحمسة ايام» وإن زوج 
السيّد أ ولده أو مد بّرته التي دخل بها رجلاً فدخل بها الزوج ثم طلقها أو توفي 
عنها زوجها”" فعدتها عدة الأمة إذا كان السيّد باقياً» فإن مات السيّد وك 
واحدة في عة من الزوج وكان لأمّ الولد ولد من سيّدها باقياً عتقت واعتدت 


.۳۲۹ الوسيلة: ص98"‎ )١( 

(۲) المقنعة: ص 4ه ه "اه وفيه: «مدخولاً بها أوم يدخل بها». 

(۳) المراسم: ص .١56‏ (1) في ق ؟: وأطلقا. 

. 1417 - ٤۸1ص الكاني في الفقه: ص١". (۷) النهاية ونكتها: ج۲‎ )٤( 
.۳ المقنع: ص١١٠. (۸) ليس في م‎ )0( 


كنات الاق الا ا ا ه۸ 
عدّة الحرائر . وكذلك المديّرة لاتعتق بوت سيّدها. فان مات السيّد تعتد 
شهرين وحمسة ة يام من يوم مات زوج أمّ الولد والمديرة فلا عدّة علها سوى ما 
اعتدت؛ لأنَ الحريّة وردت عليهما وقد خحرجتا من عدتهها . وإن كان لا ولد لام 
الولد باقياً بعد وفاة السيّد فعتتها عة الأمة, لا ينتقل حكمها موت سيّدها من 
حكم الاماء الى الحرائر. وإن مات السبيّد والزوج ولا يدري أيّههما مات أُوَلاً 
فعلى أَمَّ الولد إن م يكن هما ولد من السيّد”" باقياً عدّة الاماء وان كان لها ولد 
نافيا عذة ارا ااا 

وقال ابن ادريس: يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام» سواء 
كانت أ ولد مولاها أولا. وقد رجع شيخنا في كتاب التبيان عا قاله في نهايته("" . 

وقال ابن البّراج: عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها وليست أُمَّ ولدٍ شهران 
وحمسة يام سواء کات زوحة دوام أو متعة . ثم م قال بعد ذلك : إذا کان( 
لرجلٍ زوجة مملوكة ؤهي 3 ولد منه ومات عنها كان علہا أن تعتد منه مثل عدّة 
ا م ولد كانت عدتها شهرين وخمسة يام فإن طلقها رجعياً 
وكانت م ولد لسيّدها ثم مات عنها كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً كما تقڌم» 
وإن لم تكن أ e‏ شهرين وخسة أيَاه47) . 

والمعتمد ما قاله الشيخ . 

لنا: ما رواه محمد بن مسلم ٤‏ الصحيح» عن ا عليه السلام قال: 
الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ياء 


)١(‏ م ۳: من سيدها. (۳) ي المصدر: كانت. 

(۲) السرائر: ج۲ ص ه"/ا. )٤(‏ المهذب: ج۲ ص 315-1١6‏ 

0 تهذيب الأحكام: ج۸ ص٤١۱‏ ح1 2517 وسائل الشيعة: ب۲٤‏ من أبواب العدد ح١‏ ج6١‏ 
ص ٤۷۳‏ . 


ا لح ج ف اة ۷ 


وني الصحيح عن محمّد بن قيس» عن الباقر عليه السلام الى أن قال: 
وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخسة أيَام7" . 

وني الصحيح عن الحلبي» عن الصادق عليه السلام قال: عة الأمة إذا 
توفي عنها زوجها شهران وخسة أيَام'" . وغير ذلك من الأخبار. 

ولان الرقيّة مناط التنصيف في مطلق العقوبة كالحد, وفي خصوصيّة 
الاعتداد كا في الطلاق فكذا هناء عملا بالعلة . 

احتج احالف بعموم قوله تعالى: «والذِينَ يتوفون» 7" . 

وما رواه زرارة في الصحيح» عن الباقر_عليه السلام- قال: إن الأمة 
والحرة كلتما إذا مات عنها زوجاهما سواء في العدّة, إلا أن الحرّة تحدّ والأمة لا 


ا" 


وعن سليمان بن خالد» عن الصادق عليه السلام- قال: عدة المملوكة 
متوفى جنها زوجها أربعة أشهر وعشراً . 

والجواب: الآية E‏ ذكرناه خاصٌ فيقدم في العمل . وعن 
الأحادمت ال عل 1 الولد فإنها تساوي الحرّة في العدّة؛ لما رواه سليمان 
بن خالد في الصحيح» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص4١١‏ - ٠٠١‏ ح/ا5؛ وسائل الشيعة: ب۲٤‏ من أبواب العدد ح ٠١‏ ج١٠١‏ 
ص۷۳٤‏ - ٤۷٤‏ . 

99 دينب الأحكام: ج۸ ص ١64‏ سه "اه, وسائل الشيعة: ب؟؛ من أبواب العدد ح۸ ج١٠‏ 
ض 407 . 

(۳) البقرة: ۲۳۲. 

١6ج تهذيب الأحكام: جم ص5١ ح585: وسائل الشيعة: ب۲٤ من أيواب العددح؟‎ )٤( 
. ٤۷۲ص‎ 

(5) تبذيب الأحكام: ج۸ ص" ١‏ ح89ه, وسائل الشيعة: ب۲٤‏ من أبواب الخددح چ 
ص٣۷٤‏ . 


كتات الطلاة الاو ع ع ا ب 7 ل 
لاقف فا عدن ؟اقال: ا اوشهرانه ان وی عا وا 
فقال: إل عليا .عليه السلام- قال في أمهات الأولاد: لا يتزؤجن حت يعتددن 
أربعة أشهر وعشراً وهن إماء”'" . 

وي امعد عن وهب بن عبد ربه» عن الصادق عليه السلام قال: 
سألته عن رجل كانت له أمَّ ولد فزقجها من رجل فأولدها غلاماًء ثي إِنَ 
الرجل مات فرجعت الى سيّدها أله أن يطأها ؟ قال: تعتد من الزوج أربعة 
أشهر وعشراً ثم يطؤها بالملك بغير نكاح'" . 

تذنيب: قد سبق الخلاف في باب الصداق في الواجب منه لومات أحد 
الزوجين قبل الدخول» ونحن نورد هنا الأخبار الصحاح الواردة في هذا المعنى . 

فنقول: قد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم» عن أحدهما 
-عليهما السلام- في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بهاء قال: لها نصف المهر 
وما الميراث كاملاً وعليها العدّة كاملة'" . 

وف الصحيح عن عبيد بن زرارة» عن الصادق عليه السلام قال: لته 
عن رجلٍ تزۆج امرأة ول يدخل ہا» فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها 
النصف وعلها العدّة كاملة وما الميراث © 

وي الصحيح عن الحلبي, عن الصادق عليه السلام- قال: إن لم يدخل بها 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص "م0١‏ ح00ه, وسائل الشيعة: ب٤٤‏ من أبواب العددح١‏ ج١٠١‏ 
ص۷۲٤‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص6١‏ ح١#اه؛‏ وسائل الشيعة: ب٤۲٤‏ من أبواب العدد ح۳٣‏ ج١٠١‏ 
ص۷۲٤‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١44‏ ح411»: وسائل الشيعة: به« من أبواب العددح١‏ ج١١‏ 
ص۲٦٤‏ . 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص٤٤۱‏ ح ٠ ٠‏ وسائل الشيعة: ب۸٥‏ من أبواب المهور ح۳ ج١٠‏ ص۷۲» 
وفيه: «وعلها العدة كملا». 


ل بسببببببببب ببسب مميحي ل | لشيعة (ج 7 


وقد فرض ها مهراً فلها نصف ما فرض هما وها الميراث وعلما العدّة"' . 

وهذه الأحاديث تدلّ على ما اختاره الصدوق في المقنع ٠‏ . 

واستدل الشيخ على إيجاب كمال المهربما رواه سليمان بن خالد في القويّ 
قال: سالته -عليه السلام- عن المتوفى عنها زوجها وم يدخل بهاء فقال: إن 
كان فرض هما مهراً فلها مهرها وعلبها العدّة وها الميراث وعدّتها أربعة أشهر 


2 


وعشرأء وإن لم يكن فرض هما مهراً فليس هما مهر وها الميراث وعليها العدّة'" . 
وعن أبي الصباح الكناني» عن الصادق عليه السلام قال: إذا توفي 

الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كلّه إن كان سمّى لما مهراً ومهرها 

من الميراث» وإن لم يكن سمّى هما مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث”''. 
وفي الصحيح عن الحلبي» عن الصادق عليه السلام قال: في المتوفى 

عنها زوجها إذا لم يدخل بهاء قال: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي 

فرض لها ولها الميراث وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدة التي دخل بهاء وإن 

لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وعليها العدّة ولها الميراث” . 

سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بهاء قال: لها 

(۱) تهذيب أحكام: ج۸ ص ١45 - ١44‏ ح٠٠٠»‏ وسائل الشيعة: ب۸٥‏ من أبواب المهورح” ج١١‏ 
ص ۷۲- ۷۳ وف : «إن لم يكن قد دخل». 

(1) المقنع: ص5١1.‏ 

)۳( تبذيب الأحكام: ج۸ ص ١45‏ ح507, وسائل الشيعة: ب۸٥‏ من أبواب المهور ح ٠١‏ ج5١‏ ص ٠5‏ 
- كلا 

۷٠ص‎ ٠١ج تهذيب الأحكام: ج۸ ص١٤٠ ح۳٠٠ وسائل الشيعة: ب۸ من أبواب المهور ح۲۱‎ )٤( 
وفهما: «وسهمها من الميراث».‎ 

(0) تهذيب الأحكام: ج۸ ص45 ١‏ حه50, وسائل الشيعة: ب۸٥‏ من أبواب المهورح؟؟ ج١١‏ 
ص الا. 


كتاب الطلاق /العدة ۸ 
صداقها كاملاً وترثه» وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفى عنها 
زوجها”" . 

وأمّا الأخبار الدالة على حكم المهر لوماتت المرأة: فقد روى الشيخ في 
الصحيح عن زرارة قال: سالته -عليه السلام- عن المراة تموت قبل ان يدخل 
بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بهاء قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما 
فرض لهاء وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها" . 

وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور, عن الصادق عليه السلام- أنه قال: 
في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها ؟ 
قال: إذا كان قد مهرها صداقاً”"' فلها نصف المهر وهويرثهاء وإن لم يكن 
فرض لها صداقاً فهي ترثه“ ولا صداق لھا . 

وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي 
عبد الله -عليه السلام- : ما تقول في رجلٍ تزۆج امرأة ثم مات عنها وقد فرض 
لها الصداق ؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شيء» وإن مات فهي 
كذلك 29 . 

وقد روى منصور بن حازم في المرنة وعد الصادق عليه السلام قال: 
قلت له: رجل تزقج امرأةً وسمّى لها صداقاً ثمّ مات عنها ولم يدخل بهاء 


٠7 تهذيب الأحكام: ج۸ ص45 اح608, وسائل الشيعة: ب۸٥ من ؤات المهور ح۲۳ ج١٠ ص‎ )١( 
وفيه: «اذا كان قد فرض هما صداقا».‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۸ ص4١‏ ح۰۹٠‏ وسائل الشيعة: ب8ه من أبواب المهور ح۷ ج١٠‏ ص7 . 

(۳) في الوسائل: «اذا كان قد فرض لها صداقاً». 

)4( ليس في الوسائل: «فهي ترثه». 

() تهذيب الأحكام: ج۸ ص۷٤۱‏ ح 2051١‏ وسائل الشيعة: ب۸٥‏ من أبواب الھور ح۸ ج١٠‏ ص۷۳. 

)١(‏ تهديب الأحكام: ج۸ ص۷٤۱‏ ح011» وسائل الشيعة: ب۸٥‏ من أبواب المھور ح٩‏ ج6١‏ ص۷۳. 
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قال: لها المهر كاملاً ولها الميراث» قلت: فإنهم رووا عنك أن لها تعفن 
الال طون ي الما ذلك لل 

قال الشيخ -عقيب 5 هذه الأخبار وغيرها-: على أن الذي أختاره 
وأفتي به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها 
لبور و نانك هن را سنن ی 
هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فإنها 
تبتضمّن إذا مات الرجل» وليس في شيء .منها انه إذا ماتت هي كان 
لأولانها اهر كانتلا انال أتددى لاان فاا ماعارضهنا من الخبار 
في التسوية بين موت كل واحدٍ منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على 
ات فان تخت ا الا اب ا النصف . وأمَا الأخبار التى 
تتضمن أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة على eT‏ 
ولست أحتاج الى تأويلها . قال: وهذا المذهب أسلم لتأويل الأخبار”" . 

وهذه المسألة موضعها كتاب الصداق» وإنما ذكرناها هنا اقتداء” 
بالشيخ . 

تذنيب آخر: قد ذكرنا في باب المتعة اختلاف علمائنا في عدّتها من 
الوفاة» فليطلب من هناك . 

مسألة: قال أبوالصلاح: المطلقة الرجعيّة حكم عدتها ملازمة منزل 
مطلقهاء ولا تخرج منه إلا بإذنه» ولا يُخرجها إلا أن تؤْذِيّه أوتآتي في منزله 
ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويرّها إليه» ولا تبيت إلا فيه» ويخرجها 


١١ج‎ ١ تهذيب الأحكام: ج۸ ص47١48-1١1 ح۱۳١» وسائل الشيعة: ب82ه من أبواب المهورح‎ )١( 


ص /الا. 
(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۸٤۱‏ ذيل الحديث 51. 


كقا ب اة الا س ل ا يالب د و 
للأذى من غير رد" . ولم يذكر الشيخ في النهاية» ولا المفيد في المقنعة 
ردّها بعد اخراحها لإقامة الخد . 

قال ابن إدريس: لا يجب عليه ردّها إليه . وقال بعض أصحابنا: يخرجها 
لإقامته ويردّهاء ولا تبيت إلا فيه» ولا يردّها إذا أخرجها للأذى . قال: 
والأظهر ألا يردها في الموضعين؛ لان ردّها يحتاج الى دليل”" . 

وابن حمزة7" وابن زهرة”' وافقا أبا الصلاح في ذلك» ولا بأس به . 

وقول ابن إدريس قوي» عملا بالاستثناء . 

مسألة: قال المفيد في المقنعة: ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزله 
بعد طلاقها حتى تخرج من عذتهاء قال الله عزوحل: «لا تخرحوهنَ من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا ان ياتين بفاحشْةٍ مبينةٍ» فإن اتت في منزله بفاحشيٍ 
تستحقّ عليها الح أخرجها منه ليقام عليها حد الله ويج وإن لمأت 
بشي ءرمن ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى تقضي العدّة" . 

وقال الشيخ في النهاية: والفاحشة أن تفعل ما يجب فيه عليها الحدء فإذا 
فعلت ذلك اخرحت واقيم عليها الحدّ. وقد روي ان ادنى ما يجوز له معه 
إخراجها أن تؤذي أهل الرجلء فإنها متى فعلت ذلك جاز له إخراجها”" . 
وكذا قال ابن البراج”" . 

وقال الشيخ في الخلاف: الفاحشة التي تحلّ إخراج المطلقة من بيت 
زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبذو”” عليهه”" . وهذا الذي جعله 


. ٤۸٤ص النهاية ونكتها: ج۲‎ )١( ."١١ص الكافي في الفقه:‎ )١[ 

6 السرائر: ج ۲ ص ۷۳۷- ۷۳۸. (۷) المهذب: ج۲ ص18 

(۳) الوسيلة: ص۳۲۸. (۸) .في المصدر وم : وتبدو. 

.۲۳ المسالة‎ 7١ الغنية (الجوامع الفقهية): ص٤٠٠ س٠٠. (1) الخلاف: ج ۵ ص‎ )٤( 


(5) المقنعة: ص۳۲٥‏ 8ه , 


.اد ,طبس مختلفالشيعة(ج۷) 


في النهاية رواية. 
1 وقال ابن الجنيد: ولا تخرج من منزل زوجها إلا أن تأتي بالفاحشة 

المبينة» وهو الزنا ونحوه. 

وقال أبو الصلاح: ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب 
الد 

واحتج الشيخ في الخلاف بعموم الآية وإجماع الفرقة» وبأ النبي 
-صلَى الله عليه وآله أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت' على بنت أحمائها 
وشتمتهم . قال: فثبت أن الآية وردت ‏ ها . 

وما رواه إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه» عن الرضا -عليه السلام- 
في قول الله عزوجل: «لا تخرجوهنّ من بيوتهنَ ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة» قال: أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها”" . 

وعن عليّ بن أسباط» عن محمد بن علي بن جعفر, قال: سأل المأمون 
الرضا -عليه السلام- عن قول الله عزوجل: «لا تخرجوهنَ من بيوتهنَ ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة» قال: يعنى بالفاحشة المبيّنة: أن تؤذي 
أهل زوجهاء فإذا فعلت فإن شاع أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل ‏ . 

والاحتجاج بالآية ضعيف» وكذا بالروايتين؛ لأنهمامقطوعتان» فنحن في 


)١(‏ الكافي في الفقه: ص؟7١".‏ (*) في المصدر: واردة. 

(۲) في الصدروم : بدت. )٤(‏ الخلاف: جه ص 7١‏ المسألة 9؟. 

(5) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۳۱ - 17 ح406»: وسائل الشيعة: ب۲۴ من أبواب العدد ح١‏ ج١١‏ 
ص۳۹٤‏ . 

(5) ديت الأحكام: ج۸ ص ١7‏ ح407» وسائل الشيعة: ب۲۴ من أبواب العدد ح؟ ج6١‏ 
ص۳۹٤‏ . 


كقاني للق الوه ا ب تت ني 211 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة 
الرجل؛ فإن كانت حاملاً أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها”" . 
وبه قال ابن الجنيد» والصدوق في المقنع"» وأبو الصلاح"» وابن 
E 5‏ 

وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا ألا 
ينفق عليها من المال المعزول؛ لان الإنفاق حكم شرعي يحتاج الى دليلٍ 
شرعي» والأصل عدم الانفاق. وأيضاً النفقة لا تجب للوالدة الموسرة؛ وهذه الام 
لها مال فكيف تحب النفقة عليها ؟ فإن كان على المسألة ا 
أصحابنا قلنا به» وإلا بقينا على : نفي الأحكام الشرعيّة إلا بأدلة شرعيّة . 
قال: وما اخترناه وحرّرناه مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد 
في كتابه التمهيد, فإنه قال: إن الولد إنما يكون له مال عند خروجه الى 
الأرض حياًء فأمًا وهو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له ولا مال 
على الإنفاق» فكيف ينفق على الحبلى من مال من لامال له؟ لولا السهو“ 
فى الرواية أو الادغال" فيها". 
۰ والتحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ» وإن 
جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد. 

وقال ابن أبي عقيل: لا نفقة للمتوفى عنها زوجهاء سواء كانت حبلى أو 
غير حبلى . وهو الذي صتر به الشيخ الباب في كتاب الاستبصار وادّعاه 


)١(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص٩۹٤‏ . (5) ق ۲: لولا المشهور. 
(۲) لم نعشرعليه. (۷) ق ۲ وم۳: الاذعان. 
(۳) الكافي في الفقه: ص١".‏ (۸) السرائر: ج۲ ص۷۳۸. 


."١9ص المهذب: ج۲‎ )٤( 
."75 (ه) الوسيلة: ص‎ 


إو بيج أ ا لس مام 
واستدلَ عليه7"» وكذا فى التهذيب'" . 

واحتجٌ الشيخ على ا نازوا أبو الصباح الكناني» عن الصادق 
-عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال: 
اف" 

وفي الحسن عن الحلبي» عن الصادق عليه السلام- أنه قال في الحبلى 
الجن عنها زوجها: إنه لا نفقة لها . 
ثم عارض هذين الخبرين وغيرهما9) بما رواه محمد بن مسلم في 
الصحيح» عن احدهما عليهما السلام- قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها 
اليه 

ثمّ قال: إنه لا ينافي ما قلناه؛ لأنّ قوله -عليه السلام-: «يُنفق عليها 
من ماله» نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملاً, والولد 
وإن لم يبجر له ذكر جاز لنا أن نقڌره؛ لقيام الدليل» كما في كثير”” من 
القرآن . 


)١(‏ الاستبصار: ب۲۰۰ ج اص ۳٤٤‏ ح۱۲۲۸. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١١٠‏ ذيل الحديث .٠۲١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١5١‏ ح۲۱٠»‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب النفقات ح۲ ج١١‏ 
0 

١6ج‎ ١ح وسائل الشيعة: ب٩ من أبواب النفقات‎ »٥۲۲ح‎ ١0 ١ص‎ ۸ تجذيب الأحكام: ج‎ )٤( 
.77 ص4‎ 

(5)ق ۲: وعمومها. 

(1) عجذيب الأحكام: جم ص ١5١‏ ح١٠۲٠‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من أبواب ا 1 
ص 5 71. 

(۷) في الصدر: فلا ينافي ما قدمناه. 

(۸) ني الصدر: كما يقدر في مواضع كثيرة. 

)ديت الأحكام: ج۸ ص ١5١‏ ذيل الحديث ٠۲١‏ . 


كتاف اطق ال 7 ا ق 

ثم استدلَ عليه بما رواه أبو الصباح الكناني» عن الصادق -عليه السلام- 
قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها يُنفق عليها من مال ولدها الذي في 
بطنها. على أنّ محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما 
ا 

روى العلاء في الصحيح» عن محمد بن مسلم» عن أحدهما _عليهما 
السلام- قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أها نفقة؟ قال: لاء ينفق عليها 
هخ مالي ؛ 

والوحه ما فضلناه أَوَلاً . 

مسألة: قوّى الشيخ في المبسوط : أن النفقة في المطلقة طلاقاً بائناً إذا 
كانت حاملاً للحمل"»› وهوظاهر كلام اوج 

وقال ابن زهرة: إنها للحامل . 

والوجه ما قاله الشيخ» عملاً بالدوران. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف” والمبسوط : المتوفى عنها زوجها 
إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف» وينبغى لوليّها أن يجتّبها ما يحب 
لكب اا سافن اداد : ادن بعموم الخبر وطريقة 
الاحتياط . وما روي أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وآله فقالت: يا 
رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها ؟ فقال: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١5١‏ ح 587 وذيله. 
(0) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ۱۹۲ ح۲۷٥»‏ وسائل الشيعة: ب٩‏ من اتات النفقات ح٦‏ ج١١‏ 


ص٣۹٣۲‏ . 
(۳) المبسوط : جه ص۲۷۹. (1) الخلاف: ج ه ص ۷۳المسألة ۲۸. 
)٤(‏ الوسيلة: ص۳۲۸. (۷) المبسوط : جه ص 759. 


(5) الغنية (الجوامع الفقهية): هامش ص ٠٠٥٤‏ . (۸) م ۳: الحداد. 


(¥ مختلف‌الشيعة(ج‎ 4٦ 


لاء ولم يسأل هل هي كبيرة أو صغيرة» فدلَ على أن الحكم لا يختلف . 
وتبعه ابن ا 

وقال ابن إدريس: ولي في الصغيرة نظر؛ لان لزوم الحداد حكم شرعي 
وتكليف سمعىّ» والتكاليف لا تتوجّه إلا على العقلاء, وإنما ذهب شيخنا 
في مسائل خلافه الى أن الصغيرة يلزمها الحداد, ولم يدل باجماع الفرقة ولا 
بالأخبارء وهذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها ولا إجماع”" . 

وقول ابن إدريس لا بأس به؛ لأنّ الحداد هوترك ما يحصل به الجمال 
والزينة ولبس الثياب المزعفرات والملونات التى تدعو النفس إليها ويم 
الطباع نحوهاء وهوإنّما يور في البالغ دون الصبيّة غالبا . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة لا 
حداد عليها”” . 

وقال فى المبسوط : عليها الحداد”'' . 

وابن ان اختار الأول في كتابيه معاً. وهو أيضاً مذهب ابن الجنيد 
من متقدّمى علمائنا . 

ويا المفيد”"'» وابن 9 عقيل من المتقدمين» وأبو الصلاح”"' , 
وسلار”" لم يفصّلواء بل أوجبوا الحداد على المعتدة للوفاة. 

وقال ابن حمزة: وتلزم الحداد كل زوجةٌ صحيحة الزوجية تعتدّ عن 
الوفاة. وهويدلَ على وجوبه على الأمة. 


(۱) المهذب: ج۲ ص .71١‏ (5) المقنعة: ص ه "5 . 
(۲) السرائر: ج۲ ص۷۳۹. (۷) الكافي في الفقه: ص١".‏ 
(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص١١٤‏ . (۸) المراسم: ص١٠٠‏ . 
(4) المبسوط: جه ص 776. () الوسيلة: ص‌۳۲۹. 


."١9 المهذب: ج۲ ص‎ (٥) 


کتاب‌الطلاق /العدة لاع 


واختار ابن إدريس ٠”‏ مذهب الشيخ في المبسوط . 

والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية . 

لنا: أصالة البراءة. 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة» عن الباقر-عليه السلام- قال: إل 
الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فى العدّة, إلا أن الحرّة 
تحدء والأمة لا تحت(" . ١‏ 

احتج الشيخ”» وابن إدريس بقوله -عليه السلام-: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الاخر ان تح على ميّت فوق ثلاث ليال» إلا على الزوج 
اربعة اشهر وعشرأ» ولم يفرق . 

والجواب: أن هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة”*' الى النبي -صلى الله 
عليه وآله وإنما رواها الشيخ مرسلةً لا حجّة فيها. والعجب أن ابن إدريس 
ترك مقتضى العقل» وهو أصالة البراءة من التكليف بالحداد» وما تضمّنته 
الرواية الصحيحة التي قدمناها. وعوّل على هذا الخبر المقطوع السند مع 
ادّعائه أن خبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف المرسل ؟ وهذا يدل على 
قصور فريحته وعدم تفطنه لوجوه الاستدلال . 

مسألة: قال الشيخان: عة الطلاق من حين وقوعه» وعدة الوفاة من حين 
يبلغ المرأة الخبر”" . 

قال المفيد: فلو" طلّق الغائب ثم ورد الخبر عليها وقد حاضت من يوم 


7450 السرائر: ج۲ ص‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص6١‏ ح575» وسائل الشيعة: ب۲٤‏ من أبواب العدد ح۲ ج١١‏ ص۷۲٤‏ . 
(۳) الخلاف: جه ص۷۲ المسألة 51. (7) المبسوط: جه ص148- 545؟. 

)٤(‏ السرائر: ج۲ ص 40/. (0)ق ۲: لى م #: ولو. 


() م ۳: مستندة. 


333330000 .شط مل مختلف‌الشيعة(ج ۷) 
طلقها الى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدّتهاء ولا عدة عليها 
بعد ذلك» فإن كانت حاضت أقلّ من ثلاث حيض احتسبت به من العدّة 
وثبت عليها تمامهاء ولو مات عنها في غيبته و خبر وفاته إليها بعد سنه 
أو أقلَ أو أكثر اعتدّت لوفاته من يوم يبلغها الخبر بذلك ولم تحنسب بما مضى 
من الأيّام . والفرق: أن المعتدّة [من الوفاة يجب ] عليها الحداد, فإذا لم 
تعلم بموته لم تحتد» والمطلقة لا حداد عليهاء وإنما يجب أن تمتنع من 
الأزوا- > وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود عليها 
والازواج”" . ويه قال ا وابن البرّاج 7" وابن ا 

وقال ابن الجنيد: والتي يطلقها زوجها أويموت وهوغائب عنها إن 
علمت الوقت» وإلا حين بلغهاء فإن كان قد حرج وقت العدّة عنها فلا عدّة 
عليها إن كان مسيرة بين البلاد“ من كان يمكن علمها بذلك قبل الوقت 
الذي علمت» وإن كانت المسافة لا يحتمل أن يعلم الحال في الوقت الذي 
قلت به اعتدت من يوم يبلغها عة كاملة» وكانت كالتي يبلغها طلاق أو 
وفاة زوجها وهي معه في البلد. 

وقال أبو الصلاح: وإذا طلّق الغائب أومات فعلها أن تعتد لكلّ منهها من 
يوم بلغها الطلاق أو الوفاة؛ لكون العدّة من عبادات النساءء وافتقار العبادة الى 
نِيَةِ تتعلق بابتدائها''" . 

والحق ما قالة الشيخان. 

لنا: قوله تعالى: «والمطلقات يتر بصن بأنفسهنَ ثلاثة قروء» ‏ دل 


)١(‏ المقنعة: ص ه "7ه 5ه مع اختلاف . (5) ق ۲*؟ سيره من البلاد. 
(۲) المراسم: ص ١76‏ و177. )١(‏ الكاني في الفقه: ص"١".‏ 
(۳) المهذب: ج۲ ص٣۱۹٠۳.‏ (۷) البقرة: ۲۲۸. 


)0:0 الوسيلة: ص ۳۲۷ و۳۲۸. 


كات الفظلؤق الاه 2 يا ا ا 
مفهومه على أن ابتداء التريّص من حين الطلاق؛ لأنه وصف صالح للعلَيّة 
علق عليه الحكم ظاهرأًء وعقّب بالفاء الدالة على السببية فتثبت العليّة . 

وما رواه محمد بن مسلم وبريد بن معاوية؛ عن الباقر-عليه السلام أنه 
قال في الغائب: إذا طلّق امرأته أنها تعتدّ من اليوم الذي طلقها . 

وعن محمّد بن مسلم في الصحيح» عن الباقر-عليه السلام قال: إذا طلق 
الرجل وهوغائب فليشهد على ذلك : فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد 
انقضت د 

وفي الحسن عن ابن أبي نصرء عن أي الحسن الرضا عليه السلام قال: 
التوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها؛ لأنها تريد أن تح له" . 

وني الصحيح عن زرارة» عن الباقر-عليه السلام- قال: إن مات عنها 
يعني : زوجها وهوغائب فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم ياتيها الخبر 
ربغ أشي وعهر ا لأن علي أن اغا فى الوت أزيعة اعرا 
فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ . 

وفي الصحيح» عن محمد بن مسلم» عن الباقر-عليه السلام قال: إذا طلق 
الرجل المرأة وهوغائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ فإذا علمت 
تزۆجت ولم تعتد»والمتوفی عنها زوجها وهوغائب تعتد يوم يبلغها ولؤ كان قد 
(۱) تبذيب الأحكام: جم ص۱۹۱ - 177 ح530» وسائل الشيعة: ب٣۲‏ من أبواب العدد ح٣‏ ج١٠‏ 

ص٤ ٤٤‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام: جم ص۲١٠‏ ح١٦٠»‏ وسائل الشيعة: ب٣۲‏ من أبواب العددح١‏ ج5١‏ 

ص٤٤ »٤‏ وفيها: «اذا طلق الرجل امرأته». 
(") تهذيب الأحكام: جم ص۳٦۱‏ ح 2556 وسائل الشيعة: ب8؟ من أنواتت العددح٤‏ ج۱۹ 

ص۷٤٤‏ . 
(4) تهذيب الأحكام: ج۸ ص1 ح51, وسائل الشيعة: ب۲۹ من أبواب العدد ح۱ ج١١‏ 


. ٤)٥٩ ص‎ 


ملل للب هختلف الشيعة (ج ۷) 
مات قبل ذلك بسنةٍ أو بسنتين 7" . 

احتج ابن الجنيد بما رواه الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله -عليه 
السلام- عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنةِ» والمتوفى عنها زوجها 
فلا تعلم بموته إلا بعد سني قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتڌان» وإلا 
تعجدان7" , 

وعن عبد الله [عن] الحلبي في الصحيح» عن الصادق عليه السلام- 
قال: قلت له: امراة بلغها نعى زوجها بعد سنةٍ أو حوذلك» قال: فقال: إن 
كانت حبلى فأجلها أن تضع حملهاء فإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عتتها 
إذا قامت لا البيّنة أنه مات في يوم كذا وكذاء وإن لم يكن ها بِيّنة فلتعتد من 
(۳( 

وعن منصور قال: سمعت أيا عبد الله عليه السلام- يقول في المرأة ال حرح0 
موت زوجها أو يطلقها وهوغائبء قال: إن كان مسيرة يام فن يوم يموت 
زوجها تعتد» وإن كان من بعد فن يوم يأتيها الخبر؛ لأنها لابڌ من أن تحڌ له . 

قال الشيخ: الخبران الأولان شادّان نادران » مخالفان للأحاديث كلها" , 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص ١74‏ ح455» وسائل الشيعة: ب۲۷ من أبواب العدد ح١‏ ج١٠‏ ص 440 
وب۲۸ من أبواب العدد ح۸ ج١٠‏ ص48 24 وفا: «تعتد من يوم يبلغها». 

(9) نب الأحكام: جم ص ١54‏ ح ,50٠١‏ وفيه: «الحسين بن زیاد»» وسائل الشيعة: ب۲۸ من 
اواب العدد ح٩‏ ج5١‏ ص۸٤٤‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٤٦٠‏ ح١۷٥»‏ وسائل الشيعة: ب۲۸ من أبواب العدد ح٠٠‏ ج١١‏ 
ص۸٤٤‏ . 

(السنيق رالا 

١٠١ج‎ ١؟حددعلا تبذيب الأحكام: جم ص١٠٠ ح۷۲ وسائل الشيعة: ب۲۸ من أبواب‎ )٥( 
. ٤٤۹ص‎ 

.هال١ تهذيب الأحكام: جم ص٤١٠ ذيل الحديث‎ )٦( 


كتاب الطلاق ازو ب > ت ب ي 0° 
فالعمل على الأحاديث السابقة . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كانت المرأة مسترابة فإنها تراعي الشهور 
والحيضء فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم ترفيها دما فقد بانت منه بالشهور, 
وإن مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوماً ثمّ رأت الدم كان عليها أن تعتد بالاقراءء 
فإن تاخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها الى تمام التسعة أشهرء 
فإن لم تر دماً فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر وقد بانت منه» وإن رأت الدم فيا 
بينها وبين التسعة أشهر ثانياً واحتبس عنها الدم الثالث فلتصبر تمام السنة» ثْمّ 
تعتد بعد ذلك ا ا لال مم 
0 

قال ابن البرّاج: إذا كانت المرأة ممّن تحيض وتطهر وتعتد بالاقراء إذا 
انقطع عنها الدم لعارض من مرض او رضاع لم تعتد بالشهور بل تترئص حتى 
تأتي بثلاثة أقراء روان طالت متتهاء وإن ag‏ ل ا 
أشهر بيض ل ترفيها دماً فقد انقضت عتتهاء وإن رأت الدم قبل ذلك ثُمّ نم ارتفع 
يور وم عاو ودود مواد 
اعتدت بغلاثة أشهر بعد ذلك 5, . 

وقال ابن إدريس: الذي a‏ إذا TS‏ الثالث 


هه 


05 مدّة الحمل فيعلم أنها ليست حاملاً شم تعن بعد 


(۱) النهاية: ج۲ ص۷۷٤‏ - ٤۸١‏ . (۳) المهذب: ج۲ ص "7١‏ وفيه: «اعتدت ثلاثة أشهر». 
(۲) الوسيلة: ص5؟"5. )٤(‏ ي المصدر: وهي . 


إا ا ا ا 
ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر. قال: وقد رجع شيخنا عمّا ذكره في نهايته في 
الاستبصار وقال ما اخترناه7" . 

والشيخ -رحه الله استدلَ على ما ذكره في النهاية بما رواه عمار الساباطي 
قال: سمل أبوعبد الله عليه السلام- عن رجلٍ عنده امرأة شابّة وهي تحيض 
في كلّ شهرين أوثلاثة أشهر حيضة واحدةً كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: 
أمر هذه شديد» هذه تطلّق طلاق السّة تطليقةٌ واحدةٌ على طهر من غير جاع 
بشهود ثم تترك حتى نحيض ثلاث حيض متى ماحاضتها فقد انقضت عتتهاء 
قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فما ثلاث حيض ؟ فقال: تتريّص بها بعد 
السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عتتهاء قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟ 
قَآل: فأتهيا مات ورثه صاحيه ها بيه وين نسة عشر شهنر ]7 . 

ثم روى عن سورة بن كليب قال: سنل أبوعبد الله عليه السلام عن 
رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جاع بشهود طلاق السٽة وهي ممّن 
تحيض فضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى 
ی ن اور افون ولم تدر ما رفع حيضتهاء قال: إن كانت شابّة 
مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضةً ثم ارتفع حيضها ولا 
تدري ما رفعها فإنها تتربتص 7" من يوم طلّقهاء ثم تعتد بعد كل ثلاثة أشهر, 
ثم تتزوج إن شاءت , 

قال الشيخ: هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه لأنها تستبرئ بتسعة 
أشهرء وهو أقصى مذة الحمل» فيعلم أنها ليست حاملاً ثم تعتد بعد ذلك 
عتتهاء وهي ثلاثة أشهر. والخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل 


(۱) السرائر: ج۲ ص .74١‏ (*) في المصدر: تتربص تسعة أشهر. 
(۲) الاستبصار: ج٣‏ ص۳۲۲ ح48١1.‏ 2 الاستبصار: ج۳ ص۳۲۳ ح141١1,‏ مع اختلاف. 


كتاب الطلاق /العدد ۳ 

007 ا‎ NT 
. والاحتياط» بان تعتدّ الى حمسة عشرشهرا‎ 

ثم روى في الصحيح عن محمد بن مسلم» عن أحدهما_عليها السلام قال: 
في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرَة أو في ستّةِ أو سبعة شه وا لمستحاضة» 
والتي لم تبلغ امحيض» والتي تحيض مره وترتفع مرَة» والتي لا تطمع في الولدء 
والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنهالم تيأس» والتي ترى الصفرة من حيض 
ليس مستقيم» فذكر أن عدّة هؤلاء كلهنَ ثلاثة أشهر ا" 

وعن ا بصير في الصحيح» عن الصادق عليه السلام- أنه قال: ٤‏ المرأة 
يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلا ثة أشهر حيضةء فقال: إذا انقضت ثلا ٿه 
أشهر انقضت عتتها يحسب لها كلّ شهر حيضة E‏ 

قال: فالوجه في هذين الخبرين أنها نها تعتة 0 
ولو بيوم كان عدتها بالأقراء وإن بلغ ذلك ل 

لا رواه زرارة في الحسن» عن الباقر-عليه السلام- قال: اران اھا س 
نانك المطلقة السغرايةة ستريب الخيض أن ت ا ثلاثة امه هن ل 
فہا دم بانت منه» وإن مرت بها ثلا ثة حيضٍ ليس بين الحيضتين ثلا ثة أشهرٍ 
بانت بالحيض . قال ابن أي عمير: قال جميل: : وتفسير ذلك : إن مرت ہا ثلا ته 
أشهر إلا يوماً فحاضت ثم مرّت بها ثلا ثة أشهر إلا يوماً فحاضت ثم مرّت بها 
ثلا ثة أشهر فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور, وإن 


)١(‏ الاستبصار: ج۳ ص۳۲۳ ذيل الحديث ١٤٠۱ء‏ وفيه: «وهي أقصى مدة الحمل». 

(۲) الاستبصار: ج۳ ص۳۲۳ ح ١١٠١ء‏ وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب العدد ح٠‏ ج١٠‏ ص١٠٤‏ . 
(۳) الاستبصار: ج۳ ص۳۲۳ ح 1١61‏ وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب العدد ح۲ ج١٠‏ ص١٠٤‏ . 
)٤(‏ الاستبصار: ج۳ ص٤۳۲‏ ذيل الحديث ٠٠١١‏ . 


اه م مختلف‌الشيعة(ج ¥( 


مرّت ثلا ثة أشهر بيض لم تحض فما فقد بانت منه . 


وقد روى الحلي في الحسن» عن الصادق عليه السلام- قال: سألته عن 
قول الله عزوجل: «إن ارتبتم» ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة» 
فلتعتد ثلاثة أشهر, ولتترك الحيض» وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على 
ثلا ثة حيض فعدتها ثلاث حيض ‏ . 

قال الشيخ : فالوجه في هذا الخر أنه إذا تأر الدم عن عادتها اقل من شهر 
فذلك ليس لريبة الحبل» بل ربا كان لعلَوّ» فلتعتد بالاقراء بالغاً ما بلغ. فإن 
تأخر عنها الدم شهراً فا زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره» فيحصل هناك 
ريبة» فلتعتة ثلاثة أشهر مالم ترفيها دماً. فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر 
الدم كان حكمها ما تقدّم في الأخبار الأولة7" . 

وكأنه عنى من الاعتداد بال حول أو خمسة عشر شهراً. 

إذا قات هذا فالوجه ما قاله الشيخ في الاستبصار, فان فيه جمعا بين 
الاخبار. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا كانت المطلقة مستحاضة وتعرف أُيّام 
حيضها فلتعتد بالاقراء» وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم واعتڌت 
أيضاً بالاقراء» وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها سبيل 
الى الفرق بينبها اعتبرت عادة نسائها في الحيض فتعتد على عادتهن في 
الاقراء“ , 

وقال ابن إدريس: هكذا ذكره شيخنا في نهايته» والأولى تقديم العادة على 


. 4١١ وسائل الشيعة: ب٤ من أبواب العدد حّه ج١٠ ص‎ 1١5 الاستبصار: ج٣ ص٤۳۲ ح4‎ )١( 
. ٤۱۲ص‎ ٠١ج وسائل الشيعة: ب٤ من ابواب العدد ح۷‎ ١ ۱٣۹۷ح الاستبصار: ج۳ ص۳۲۹‎ )۲( 
. ٠٠١۷ الاستبصار: ج۳ ص ۳۲۹-۳۲۰۹ ذيل الحديث‎ )۳( 

. ٤۸۲ص النهاية ونكتها: ج۲‎ )٤( 


كتاب الطلاق /العدة ەه 
اعتبار صفة الدم؛ لأ العادة أقوى» فإن لم يكن ها نساء هن عادة رجعت الى 
اعتبار صفة الدم» وهذا مذهبه في جُمله وعقوده. فإن م يكن لما نساء أوكنّ 
مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أشهر وقد بانت منه . هذا على قول من يقول: 
يكون حيض هذه في كل شه ثلا ثة أيَام أوعشرة أَيّام أوسبعة''', فني ثلا ثة 
أشهر!" تحصل لها ثلا ثة أطهار. فأمًا على قول من يجعل عشرة أيّام طهراً وعشرة 
يام حيضاً فتكون عتتا أربعين يوماً ولحظتين " . 

وكلام الشيخ سديد في موضعه لا يرد عليه ما ذكره؛ لأنه حكم عليها 
بالرجوع ني العدة الى العادة فقال: وتعرف أيّام حيضها فلتعتد بالاقراء» وإنما 
انتقل الى القييز على تقدير جهلها بعادتها فقال: وإن لم تعرف أيَام حيضتها 
اعتبرت صفة الدم» ثم انتقل عند اشتباه العادة وصفة الدم الى عادة نسائها . 
فان قصد ابن إدريس انتقاها الى عادة نسائها عنداشتباه عادتها ووجودالقييز 
فهوممنوع » وأولويّة العادة إنها هو في طرفها . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كانت المرأة ها عادة بالحيض في حاك 
الاستقامة ثمّ اضطربت علا فصارت مثلاً بعد أن كانت تحيض كل شهر 
لا تحيض إلا في شهرين أو في ثلا ثةٍ أوما زاد عليه فلتعتد بالاقراء على ما جرت 
به عادتها في حال الاستقامة» وقد بانت منه . 

وقال ابن إدريس: إذا صار ذلك عادة لها فلتعتد بالاقراء التى قد صارت 
عادة لما لا بالعادة الأول وقد بانت منه. وقول شيخنا في الباية: (فلتعتد 
بالاقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة» إن أراد بذلك في الشهر 
والشهرين والثلاثة من غير تجاوز للثلااثة أشهر"' ولم يصر ذلك عادةً لها بل 


)١(‏ في المصدر: أو سبعة أيام. )٤(‏ في المصدر: أيامها. 
(۲) في المصدر: ففى الثشلاثة الأشهر. (5) النهاية ونكتها: ج۲ ص 187 - ٤۸۳‏ . 


(۳) السرائر: ج۲ ص )١( 74١‏ في المصدر: للخلاثة الأشهر. 


)۷ مختلف الشيعة (ج‎ ۵٦ 
هى عارفة بعادتها الأولى فلتعتد ما قال من عادتها الأول في حال استقامة‎ 
E E BE اقزانها يوان آراة أن‎ 
وأيّامها غير عالمة بها ثم صار حيضها في الشهرين والثلا ثة عادة لها ثابتةٌ مستمرة‎ 
توالت عليها شهران متتابعان ترى الدم فما أيَّاماً سواء في أوقاتٍ سواء فليجعل‎ 
ذلك عادةً لها وتعتد بذلك لا بالعادة الأولى التي نسيتها واضطر بت عليهاء وأمَا‎ 
e ما زاد على الثلاثة الأشهر فصارت لا ترى‎ 
تعتد بالأشهر الثلا ثة البيض بغير خلاي ؛ لقوهم عليهم السلام: «أمران أَيّهما‎ 
. سبق فقد بانت به» وكان ذلك عة لها وقد سبقت الثلاثة الأشهر البيض‎ 
قال: فهذا تحرير الحديث وفقهه'")‎ 

وقول الشيخ وتأويل ابن إدريس مشكلان . 

وا معتمد أنه إن صارت عادتها في الحيض في كلّ شهرين أوثلاثةٍ فإنها 
تعتد بالعادة المتجدّدة لا السابقة» وإن اضطربت عادتها تحيضت بغلاثة أقراء. 
a‏ ل حينئظٍ من العدّة. 

لنا: على الأؤل: قوله تعالى: «والمطلقات يترئّصن بأنفسهنٌ ثلاثة 
قروء»7' وهوعام في الضطربة العادة وغيرها. وعلى الشاني: قوله عليه 
السَّلام: «أمران اھا سبق كان الحكم له»7 . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلقها أو دعت 
ذلك صبر عليها تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك ثلا ته اشهر وقد بانت منه» فان 
اعت بعد انقضاء هذه المدة حملاً لم يُلتفت الى دعواها وكانت باطلة ٠‏ 

وقال ابن إدريس: الأولى عندي أنها تبين وتنقضي عتتها بعد التسعة 
الأشهر, ولا يحتاج الى استئناف عدة أخرى بثلاثة أشهر؛ لأنه لا دليل عليه؛ 
(۱) السرائر: ج۲ ص 47/. (۳) لم نعثر عليه. 
(۲) البقرة: ۲۲۸. )٤(‏ النهاية ونكتها: ج۲ ص٤۸٤‏ . 


الاق الا ا ك 
لأ في ذلك المطلوب من سبق الأشهر البيض الغلا ثة أو وضع الحمل» وإنما 
ذلك خير واحد أورده شيخنا في نهایته إيراداً لا اعتقاد](" . 

والمعتمد ما قاله الشيخ -رحه الله-. 

لنا: أن الأشهر التسعة مدة الاستبراء» فتحب العدة بعد ذلك . 

ولأنَ الحمل قد يابث سنةٌ فوجب الصبر الى أن يتيقن الخروج . 

وما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح قال: سمعت أبا ابراه 
-عليه السلام- يقول: إذا طق الرجل امرأته فادعت حملاً انتظرت تسعة أشهر, 
فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه”" . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأمة إذا مات عنها زوجها ثم عُتقت كان 
اها أريعة أشهر وعشرة أيَامٍ» وكذلك إن كانت الأمة يطؤها ملك المين 
وأعتقها بعد وفاته كات علا أن تعقة أريعة أشهر وعشرة يام فإن أعتقها في 
حال حياته كان تت اثلا نةقروء أوفا نه أشهر” اللاي ابر ا 

وقال أبو الصلاح: عدّة الأمة الموطوءة إذا أعتقت عة الحرّة . 

وقال ابن حمزة: والمديّرة إذا مات عنها سيّدها وقد وطأها بملك المين أو 
أعتقها قبل وفاته فعدتا عدة الحرائر. وإن كانت حاملاً فعدّتها أبعد 
لعل 

وقال ابن إدريس: وقد ورد حديث ما ذكره الشیخ رجه الله فإن كان 
مجمعاً عليه فالإجماع هو الحجة» وإنلم يكن مجمغاً عليه فلا دلالة على ذلك » 


.7 47" السرائر: ج۲ ص‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۲۹ ح444» وسائل الشيعة: ب٠۲‏ من أبؤاب العدد ح١٠‏ ج١٠‏ ص 64١‏ 
وفها: «انتظر بها». 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص۸۷٤‏ - 185 . (5) الكافي في الققه: ص؟١١".‏ 

)٤(‏ المهذب: ج۲ ص17". (1) الوسيلة: ص9؟*. 


وو حت و د بوت لیا ج۷ 


والأصل براءة ذمَتا من العدة؛ لأن إحداهما غير متوفى عنها زوجها -أعنى : 
من جعل عتقها بعد موته فلا يلزمها عدّة الوفاة والأخرى غير مطلقة أعني: من 
أعتقها في حياته فلا يلزمها عدّة المطلقة- ولزوم العدة حكم شرعي يحتاج في 
إثباته الى دليل شرعی › ولا دلالة على ذلك من كتاب ولا ستة مقطوع بها ولا 
إجماع منعقد, والأصل براءة الذمّة”" . 

والمعتمد ما قاله الشيخ رحمه الله. 

لنا: ما رواه الحلبي ف الحسن» عن الصادق عليه السلام- قال: قلت له: 
يكون الرجل تحته السريّة فيعتقهاء فقال: لا يصلح ها أن تنكح حتى تنقضي 
عدتها ثلا ثة أشهر, فإن توفي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً”" . 

وني رواية داود الرقي» عن الصادق عليه السلام في الأمة المديّرة إذا 
مات مولاها: أن عتتا أربعة أشهر وعشراً من يوم موت سيّدها إذا كان سيّدها 
يطؤهاء قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعةٍ أو بيوم ثم يموت, فقال: 
هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلا ثة قروء رمن يوم أعتقها سيّدها ° . 

وداود وإن كان ابن الغضائريٌ قد طعن فيه » إلا أن شيخنا -رحه الله 
وثّقه. 

وقال الكشى يذكر الغلاة: إنه كان من أرکانہم» ويروي عنه المناكير من 
الغلق وينسب إليه أفاويلهم» ولم أسمع من أحد من مشايخ العصابة يطعن 
(1) في المصدر: ذمتهما. 
(۲) السرائر: ج۲ ص 44/. 
(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص5١‏ ح040: وسائل الشيعة: ب٣٤‏ من أبواب العددح١‏ ج5١‏ 

ص 175 » وفيهما: «في المد بّرة» . 
)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص5١‏ ح۲٤‏ 0» وسائل الشيعة: ب٣٤‏ من نوات العدد ح۷ ج6١‏ ص 476 

- كلاء. 
(5) نقله عنه في مجمع الرجال: ج۲ ص ۲۹۰. 


كتاب الطلاق العو ةب ب د 2 د ب 0° 
1 ۱( . 


وال قيول روات لان فول الغلاة عليه ليس حجّةً . مع أن هذه لا 
مكنا أن تتزوج في الحال» فلا بد ها من مدّة للامتناع " . وليست أمة حتى 
يلحقها حكم الاستبراء» بل هي حرّة فألحقت بالحرائر» وعدَتِنَ ما ذكرناه. 
وانخضار الادلة ف الإجماع والسنة المتواترة والكتاب غير واحب 

وقد روى أبو بصي عن الصادق ds ae‏ 
أعقق ولند تة عند الوت فال عدا عة الرّة التوفى ها زوحها أرعة أشهر 
وعشراء قال : وسألته عن رحل أعتق وليدته وهو حى وقد كان يطؤهاء فقال: 
عذتها عدة الل المطلقة فاد قو" ۰ 

قال الشيخ: الوجه في هذا الخر أنه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير 
ها فإنها إذا كانت كذلك يثبت' عتقها عند الموت ويلزمها عدّة الحرّة) 
فم إذا أتبت عتقها في الحال كان عليها عدّة المطلقة ثلا ثة قروء ولو كان قبل 
ذلك " بساعةٍ. واستدل على هذا التفصيل برواية داود الرقي اوقد 
E‏ 

وروى زرارة في الصحيح» عن الباقر-عليه السلام- في الأمة إذا غشيها 


.777 رجال الكشي: ص۰۸٤ تسلسل‎ )١( 

(۲) ق ۲: الامتناع. 

(۳) تهذيب الأحكام: ج ۸ ص ١5١‏ ح »٠٤١‏ وسائل اليعة :م4 من أنوات العدد ح٦‏ ج١٠‏ 
ص 476 . 

(4) ف الصدر: ثبت. 

(5) في المصدر: بعد. 

)١(‏ في المصدر: ولو كان ذلك قبل الموت. 

(۷) الاستبصار: ج۳ ص۹٤۳‏ ذيل ح۷٤۱۲.‏ 

(۸) في الطبعة الحجرية: سبقت. 


e الب‎ 


سيّدها ثم أعتقها فإ عتتها ثلاث حيضء فإن مات عنها فأربعة أشهر 
0 

مسألة: قال الشيخ في ا لحلاف والمبسوط”": أقلّ ما تنقضي به عة 
الحرّة في الطلاق ستة وعشرون يوماً ولحظتان . بأن يبق الطهر بعد الطلاق 

لحظة ثم ترى الحيض ثلاثة أيام ثم الطهر عشرة ثم الحيض ثلاثة ثم الطهر 
عشرة ثم الحيض لحظة . وأقلَّ ما تنقضي به عذة الأمة ثلاثة عشر يوماً 
ولحظتات. 

وقال ابن الجنيد: أقلّ ما يجوز أن تنقضي به العدّة ما زاد على سبّةّ وعشرين 
يوماً بساعة أو ما دونهاء وذلك أن يكون ممّن طلقها زوجها وهى طاهر 
فحاضت بعد طلاقه إيَاهاء والشهادة عليه بذلك بساعة» فتلك الاق 
جعلت ها كالطهر ثم وقع بها حيض ثلاثة أيَام وطهر من بعده عشرة أيّام 
وحيض ثلا ثة أيّام وطهر بعده عشرة أَيّام ثم حيض» فعند أل ما ترى الدم قد 
بانت من الزوج المطلق . وكذا قال السيّد ا لمرتضى ‏ . 

وقال ابن إدريس: والذي يجب تحصيله وتحقيقه أن يقال: أقلَ ما تنقضي 
به عدة المطلقة في ستّة وعشرين يوماً ولحظة في ال فاا الأمة الطلقة 
والحرة المتمتّع 9 بها فثلا ثة عشر يوماً ولحظة"» وما بنا حاجة الى اللحظتين؛ 


(۱) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١٠٠‏ ح88ه, وسائل الشيعة: ب٤٤‏ من أبواب العدد حه ج6١‏ 
ض 17/6 . 

(؟)الخلاف: جه ص 1١‏ المسألة .٤‏ 

() المبسوط: جه ص 775. 

(؛) الانتصار: ض ١6١ ١44‏ مع اختلاف. 

(5) في المصدر: الحرة المطلقة. 

)١(‏ في المضدر: المستمتع. 


كتاب الطلاق /العدة .ساف 
لأنَ اللحظة التي رأت' فما الدم'" غير داخلةٍ في جلة العدّة فلا حاجة بنا 
الى دخوها”" . قال: والى هذا ذهب السيّد المرتضى في انتصاره. 

وقؤلة لا اسر :ولا منفاخة رة فة وان کان لا علوم فاده 

مسألة: إذا طلقها في أل جزء رمن الشهر وهى تعتد بالأشهر أكملت 
الأشهر الثلا ثة بالأهلّة, وإن طلّقت في أثناء الشهر للشيخ قولان: 

قال في الخلاف: سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر واحتسبت بالعدد, 
فتنظر قدر ما بتي من الشهر وتعتبر بعده هلالين» ثم تتمم من الشهر الرابع 
ثلاثين وتلفق الساعات والأنصافء وقال أبوحنيفة: تقضى ما فاتها من 
الشهر. قال: فيحصل الخلاف بيننا ءٍبينه إذا كان ا ومضى 
عشرون يوماً عندنا أنها تحتسب ما بق وهي تسعة وتضمّ إليها أحد وعشرون» 
وعنده تقضى ما مضى وهو عشرون يوماً. وقال بعض الشافعيّة: إذا مضى 
ين الخو مقط أعتبار الأهلّة بالشهور كلهاء وتحتسب جيع ا 
تسعوك یوما . ثم استدل بقوله تعالى: «يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج» قال: وهذا يدل على بطلات قول من اعتير العدد في الجميع» 
فأمًا من اعتبر املال في الأول فقوله قويّ؛ لظاهر الآية» ولكن اعتبرنا في 
الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط والخروج من العدة بيقين””'. وهذا يدل 
على تردده . 


)١(‏ في المصدر: ترى. 

(۲) في المصدر: فيها الدم الثالث ليست من جلة العدة التي هي الاطهار بلا خلاف بيننا فاذا ثبت ذلك 
فاللحظة التي رأت الدم. 

(۳) في المصدر: الى دخوها في جملة العدة. 

.۷٤۷ السرائر: ج۲ ص1745-‎ )٤( 

(5) الخلاف: جه ص ٥۹‏ المسألة ۷ 


۲ سب هت فى الشيعة (ج ۷) 

وقال في المبسوط : إن كان قد مضى بعض الشهر سقط ' اعتبار الهلال في 
هذا الشهر ويحتسب بالعدد» فينظر قدرما بق من الشهرء وتعتد بشهرين 
هلالتين ثم نتم من الشهر الرابع ثلاثين وتلفّق الساعات والأنصاف وقال 
بعضهم : تقضي ما فاتها من الشهرء وفيه خلاف . قال: والاقوى عندي انها 
ق كينا 

وو ف ما قال الفيث اله لوكان الان من أول :الول كانت امد 
بالأعلة واا كات فى عفن اله ر وجب فاد ما قات هة 

والوجه ما قاله في الخنلاف» وبه قال ابن إدريس؛ لأن اسم الشهر يقع 
على ما بين الهلالين» وعلى الثلا ثين بالاشتراك » وهذا إذا غم الهلال حسب 
الشهر ثلا ثين» فإذا أمكن اعتبار الهلال اعتبر» وإذا تعذر رجع الى العدد . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : إذا طلقها في آخر الطهر وبق بعد التلفظ 
بالطلاق جزء وقع فيه الطلاق» وهومباح» وتعتد با جزء الذي بتي طهراً إذا 
كان طهراً لم يجامعها فيه. وإن قال ها: أنتِ طالق ثم حاضت عقيب هذا 
اللفظ فهذا عند بعضهم طلاق محرم» ولا تعتدّ ما بعده قرء؛ لانه يصادف 
الطلاق حالة الحيض . وقال بعضهم: یکول هباجا الانة وقع في حال الطهر. 
ويقوى في نفسي أنَّ الطلاق يقع؛ لأنه وقع في حال الطهر, إلا أنها لا تعتد 
بالطهر الذي يلي الحيض؛ لأنه ما بق هناك جزء تعتد به“ . 

وقال ابن إدريس: قوله: الک أنها لا تعتدّ بالطهر الذي يلى الحيض» 
عجيب» وكيف لا تعتد بالطهر الذي يتعقب هذا الحيض ؟! بل هذا الطهر 
الذي يأتي بعد حيضها هو أل اقرائها . وقوله -رحمه الله : «لأنه ما بق هناك 


.۷٤۷ص في المصدر: فانه يسقط . (۳) السرائر: ج۲‎ )١( 
. 775 المبسوط : جه ص‎ )٤( .79 المبسوط : جه ص‎ )۲( 


كان الطادق الد > ت ااه 
جزء تعتد به» مناقضة لما قاله؛ لأنه قال: «لا تعتدّ بالطهر الذي يلى الحيض» 
فأيّ طهر بت ؟ وأيّ جزء من الطهر الذي طلّقها فيه ؟ لأنه قال: «إنّه بعد 
التلفظ بالطلاق بلا فصل حاضت» فلا يتقدّر جزء من ذلك الطهريلٍ 
حيضها U‏ يوا MEU‏ فإنها تعتد به بلا 
خلاف7" . 

وقول ابن إدريس جيّدء لكنّ الظاهر أن مقصود الشيخ -رحمه الله نی 
الاعتداد بذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق وحذف الضمير في «يلٍ», 
وتقديره: الذي يليه الحيض . 

مسألة: أطلق الشيخ في النلاف”" والهباية”” أنها إذا رأت الدم من 
الحيضة الثالثة فقد انقضت عتتها . 

وقال في المبسوط : إذا رأت الدم من الحيضة الغالفة فقد انقضت عتتهاء 
وقال فوم: لا تنقضي حت بمضي أقلّ يام الحيض . قال: والذي أقوله : إن 
كان لها عادة مستقيمة: فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتهاء 
وإن كان قد تقدّم رؤية دمها على ما جرت به العادة لم ينقض حت بمضي أقلّ 
0 0 دعل القولين هل تكون الزيادة من العدّة”'' ؟ قيل: فيه وجهان: 
أحدهما: من العدّة؛ لأن بها تكمل العدّة» والثاني: لا تكون من جملتها ؛ 
لأنه تعالى أوجب ثلا ثة اقراءء والفائدة: أنه إذا قيل: ذلك من جلة العدّة 


(۱) السرائر: ج۲ ص۸٤۷- .۷٤۹‏ 

(۲) الخلاف: جه ص1٥‏ المسالة ". 

(9) النهاية: ج۲ ص۷1٤‏ - ٤)۷۷‏ . 

)٤(‏ في المصدر: من العدة أم لا 

(5) في المصدر: انها. 

)١(‏ في المصدر: اقراء فلوقلنا: ان الزيادة منها لزدنا فيه وفائدة الوجهين. 


4 مختلف‌الشيعة(ج ۷) 


فإته إذا أراد رجعتها صحّت الرجعة» ومن قال: ليس منها م يصح . والأول 
قوی . 

وقال ابن ادريس: ونع ما قال في مبسوطه وحرّره؛ فإ فيه الاحتياط ' 
واليقين؛ لأنْ أخبارنا مختلفة في ذلك » فيحمل ما ورد منها بأنها تنقضى برؤية 
الدم من الحيضة الثالثة على من تكون ها عادة مستقيمة . او أن له 
تنقضي حت يمضي اقل ايام الحيض على من رات الدم قبل عادتها؛ لآن ذلك 
دم غير متيقن بأنه دم الحيضة الشالثة؛ لأنه ربا انقطع لدون ثلاثة أيَام فيكون 
من باق الطهر الأخير. فأمًا الستقيمة الحيض فتجعل المعتاد كالمتيقن . 
فتحريره -رحمه الله مستقم واضح» بخلاف ما ذهب إليه وناظر عليه في 
مسائل خلافه؛ لأنه ذهب فما الى أن انقضاء العدّة برؤية الدم» سواء كان ها 
عادة أولم تكن . 

والمعتمد أن نقول: إن علمت المرأة أن الدم دم حيض حين رت خرجت 
من العدة» وإن اشتبه فإذا مضت أقلَّ أيَام الحيض وحكم بأنه حيض فإنًا نعلم 
بانقضاء العدة بعد مضيّ ثلاثة أيّام من حين رؤية الدم أيضاً. والاشتباه لا 
يخرج الحقائق عن ذواتها» فالحيض في نفسه حيض» والعدّة بابتداء وجوده 
تنقضى » سواء علمناه أو لا . وتظهر الفائدة فها لو أوقعت نكاحاً في ثلاثة 
ا فعند الشيخ وابن إدريس يلزم بطلانه» حيث جعلاها مع الاشتباه من 
العدّة. وعندنا يقع صحيحاًء وغير ذلك من الفوائد . 

وقد ظهر من هذا التحقيق أن الحق ما قاله الشيخ في النهاية والخلاف . 

وقد روى الشيخ في الحسن عن زرارة» عن الباقرعليه السلام ‏ قال: قلت 
(۱) المبسوط: جه ص "3 7757 . 


00( السرائر: ج۲ ص 2/6٠ -۷ ٤۹‏ وفيه: (سواء كانت طها». 
(۳) م م: الأيام. 


كتايت الطلاق بالق ل حي سس ن 
له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين» فقال: 
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عتتها وحلّت للأزواج» قلت له: 
أصلحك الله إنَ أهل العراق يروون عن على عليه السلام- أنه أحق برجعتها ما 
لم تغتسل من الحيضة الثالثة, فقال: كذبوا . 

وني الصحيح عن زرارة» عن أحدهما _علهها السلام ‏ قال: المطلقة ترث 
وتورّث حتى ترى الدم الثالث» فإذا رأته فقد انقطع'". 

وني الموثق عن اسماعيل الجعني» عن الباقر-عليه السلام- قال: قلت له: 
رجل طلق امرأته» قال: هوأملك برجعتها مالم تقع في الدم من الحيضة 
الغالفة9) 

قال الشيخ -رحه الله : ما تضمّنت هذه الأخبار هو الذي أعمل به» 
وهو: آنها“ إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للأزواج» 
وجاز لها أن تعقد على نفسهاء والأفضل أن ترك التزويج الى أن تغتسل» فإن 
عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل» وهومذهب الحسن بن محمّد بن 
سماعة, وعلى بن ابراه بن هاشم . وكات جعفر بن سماعة يقول: تبين عند 
رؤية الدم» غير أنه لا يحلَ لها أن تعقد على نفسها إلا بعد الغسل . والذي 
اخترناه أولى» وبه كان يفتي شيخنا -رحمه الله وقد صرّح بذلك أبوجعفر 
عليه السلام- في رواية زرارة التى رواها عنه عمر بن أذينة في قوله: 
)غ0 الاستبصار: ج٣‏ ص۳۲۷ ح1371١اء‏ وسائل الشيعة: به١‏ من ابواب العدد ح١‏ ج6١‏ ص٣۲٤‏ 

وفهما: «انه قال: هواحق برحعتها » . 
)۲( الاستبصار: ج۳ ص۳۲۷ ح 11780 وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أنوات العدد ح۳ ج١١‏ ص۲۷٤‏ . 
(۳) الاستبصار: ج۳ ص۳۲۷ ح٤١٠ »١‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب العدد ح۲ ج6١‏ ص۲۷٤‏ 

وفهما: «هوأحق برجعتها». 
(4) في المصدر: انه. 
(0) في الصدر: من. 


إا ب ا تت روح ا 


لوحلة لل واج»فأمارواية ETO‏ عل لتكلا 
ف" قوله:«وليس ها أن تتزوّج حت تغتسل من الحيضه الثالثة» فحمولة على 
الكراهية'". 

3 انه رحمه الله روى عن عبدالله بن ميمون. عن الصادق. عن الباقر 
-عله] السلام _قال: قال ل علي عليه الملا إذا طلى الرجل المراة فهو ا حى 
بها ما لم تغتسل من [الحيضة ]!" الثالثة'*. 

زوفن التاق ند 07 عمّن حدّته. عن الصادق عليه السلام -قال: 
جاءت امرأة الى عمر تسأله عن طلاقهاء قال: اذهبي الى هذا فاسأليه ‏ يعني: 
علياً - عليه السلام ‏ فقالت لعل عليه السلام - لس ا قال: 
غسلتٍ فرجك؟ قال: فرجعت الى عمر فقالت: أرسلتني الى رجل يلعب! قال: 
فردّها إليه مرّتين كل ذلك ترجع فتقول يلعب» قال: فقال طا: : انطلق إليه فإ 
أعلمناء قال: فقال ها علي عليه السّلام ‏ : غسلتٍ فرجك؟ قالت: لاء قال: 
زوجكِ”* أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك7". 

قالالشيخ رحمهالله _: إّه حمول علىالتقيّة. أو على وجه إضافة المذهب 
إلهم» فيكون قو لالصادق -عليهالسلام: «قال علي -عليهالسلام_: إن 
هؤلاء يقولون»لا أن يكون خب رفي الحقيقة عن مذهب أميرالمؤمنين_عليه السلام -. 
)١(‏ في المصدر: من. 

(۲) الاستبصار: ج ٣‏ ص‌۳۲۸- ۳۲۹ ذيل الحديث .1١118‏ 
(۳) ليس فى المصدر. 
)٤(‏ الاستبصار: ج ۲ ص۳۲۹ ح۹۹١١‏ وسائل الشيعة: ب ۱۵ من أبواب العدد ح۲٠‏ ج5١‏ 

ص .٤۲۹‏ 
(5) فى المصدر: فزوجك. 

(1) الاستبصار: ج ۲ ص۲۲۹ ح ۱۱۷۰. وسائل الشيعة: ب ۱۵ من أبواب العدد م١١‏ ج6١‏ 
ص 39 غ. 
(۷) في المصدر: أى هؤلاء يقولون ذلك. لا ان يكون مخبراً في الحقيقة بذلك... 


کا ا 2 


وفد صرح أبو جعفر-عليه السلام- في رواية زرارة وغيره ما هوتكذيب له» 
وقوله: إنهم كذ بوا على علي -عليه السلام_ . 
ثم إنه -رحمه الله روى في الصحيح عن الحلي» عن الصادق عليه 
السلام ‏ قال: عدة التي تحيض ويستقم حيضها ثلاثة اقراء» وهي ثلاث 
(۲( 


وني الصحيح عن أي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلا ثة 
اقراء» هي ثلاث حيض ‏ . 

ثي قال: إنهها محمولان على التقيّة أيضاً؛ لأ“ الاقراء عندنا الاطهار, 
وهوجع ما بين الحيضتين”" . 

لا رواه زرارة في الصحيح» عن الباقر-عليه السلام- قال: القرء ما بين 
الحيضتين" . ومشله في الحسن» عن محمد بن مسلم» عن الباقر-عليه 
السام 1 

وني الصحيح عن زرارة» عن الباقر-عليه السلام قال: الاقراء هي 
الاطهار” , 


(۱( الاستبصار: ج۳ ص۳۲۹ - ۰ ذيل الحديث ۱۱۷١‏ . 

(۲) الاستبصار: ج۳ ص۳۳۰ ح۱۱۷۱ وسائل الشيعة: ب٤۱‏ من أبواب العدد ح۷ ج١١‏ ص٥٠٤‏ . 

(۳) الاستبصار: ج۳ ص۴۳۰ ح 211777 وسائل الشيعة: ب٤٠‏ من أبواب العدد ذيل الحديث ۷ ج١٠‏ 
ص٥۲٤‏ . 

)٤(‏ في المصدر: لانهها تضمنا تفسير الاقراء بالحيض و... 

(5) الاستبصار: ج۳ ص۳۳۰ ذيل الحديث .١١1/7‏ 

(5) الاستبصار: ج٣‏ ص۳۳۰ ح۱۱۷۳ وليس فيه: «زرارة»» وسائل الشيعة: ب٤ ١‏ من أبواب العدد 
ح۱ ج6١‏ ص٤۲٤‏ . 

. ٤۲ ٤ص‎ ٠١ج من ابواب العدد ح۲‎ ١ الاستبصار: ج۳ ص ۳۳۰ ح10/4١١» وسائل الشيعة: ب4‎ (v۷) 

(۸) الاستبصار: ج۳ ص ۳۳۰ ح١۱۱۷‏ وسائل الشيعة: ب٤۱‏ من أبواب العدد ح۳ ج١٠‏ ص٤١٤‏ . 


3333864 ب!بببيبببسسسسببب ممم أ لشيعة (ج ۷) 


ثم قال: والوجه في الخبرين وأنهم عبّروا"" بذلك عن ثلاث حيض من 
حيث إنها لا تبين إلا عند رؤية الدم من الحيضة الشالثة» فمبّروا" عن أل 
رؤية الدم بأنها حيضة أخرى مجازاً وإن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة 
الثالغة ‏ . والأخبار كثيرة. 

تذنيب: قال ابن الجنيد: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج 
الطلّق» ولكن لا تل للأزواج إلا بعد خروجها من الحيض . 

وفي النهاية: فإذا رأت الدم من الحيضة ا لمحا ول ردن 
له عليها سبيلء إلا أنه لا يجوز هما أن تتزوج إلا بعد أن تطهر من حيضها 
وتغتسل» فإن عقدت على نفسها قبل الغسل كان العقد ماضياًء غير أنها تكون 
تاركة فضلاً ولا يجوز ها أن تمكن الزوج من نفسها إلا بعد الغسل . 

والمعتمد ما اختاره الشيخ في الاستبصار من ن أن ذلك على سبيل الكراهة . 

نعم» لواشتبه الدم أ ولت ا د تعيض وسوزت انقطاعه قبل الثلا ثة 
فإته لا يجوز لها العقد على نفسها حتى تمضي أقلَ الحيض» بحيث يحصل يقين 
براءة الذمَه وخروجها عن عهدة العدّة. 

وما اخترناه قول ابن أبي عقيل» فإنه قال: والاقراء عند آل الرسول 
-علهم السلام الطهر لا الحيض . ومعنى القرء: أن الدم مقراً في الرحم 
فيجتمع» فإذا بلغ آخر القرء دفعته» فإذا مضت لها ثلا ثة أطهار فأول ما ترى 
الدم ني" الحيضة الثالثة حلت للأزواج» وهو آخر الاقراء . 

مسألة: قال الشيخ في الهاية: وإن كانت حاملاً باثنين ووضعت واحداً 
فقد ملكت نفسهاء غير أنه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلا بعد وضع جميع ما 
)١(‏ في المصدر: انه انما عبّر. (5) النهاية ونكتها: ج۲ ص۷1٤‏ - ٤۷۷‏ . 


(۲) في المصدر: فعبّر. (0) فى الطبعة الحجرية: غلبت . 
(۳) الاستبصار: ج۳ ص۳۳۰ ذيل الحديث .1١110/8‏ (1)ى ؟:من. 


كتاب الطلاق /العدة سسسب !8 
في طن" : 

وقال في الخلاف: إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينها أقلّ من ستة 
أشهر فإنَ عتتها لا تنقطع ٩‏ ا وبه قال عامّة أهل العلم» 
وقال عكرمة: تنقضي عتا بوضع الأول . وروى'" أصحابنا: أنها تبن بوضع 
الأؤل» غير أنها لا تحلَ للأزواج حتى تضع الثاني . قال: والمعتمد الأول؛ 
لقوله”؟) تعالى: «وأولات الأحال أَجَلهنَ أن يضعن خلهن» وهذه ما وضعت 
ا 

وفي المبسوط : لا تنقضي عتتا حتى تضع الثاني منهها إجاعاًء إلا عكرمة 
فإنه قال: تنقضي بوضع الأول . 

وابن البّراج”" في كتابيه معاً وافق ما اختاره الشيخ في النهاية» وكذا ابن 

انا 

وقال ابن الجنيد: وانقضاء عدة الحبلى المطلقة وضعها حملهاء وإن كان 
ولدان كان انقضاء العدّة بوضع أحدهما. 

وابن إدريس (4) وافق ما اخحتاره الشيخ في الخلاف» وهوالأقرب؛ لا 
ذكره الشيخ في الخلاف» ولأنه أحوط . 

مسألة: المشهور أن عدّة الحامل وضع الحمل في الطلاق . 

وقال الصدوق: واعلم أن أولات الأحمال أجِلُهنَ أن يضعن جلهنَ» وهو 
أقرب الأجلين» فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقهاأو بعده متى كان ' فقد 


.71١ النهاية ونكتها: ج۲ ص٤۸٤ . (5) المبسوط : جه ص‎ )١( 
في المصدر: تنقضي . )۷( المهذب: ج۲ ص785.‎ )۲( 
.”70 في المصدر: وقد روى. (۸) الوسيلة: ص‎ )۳( 

. في المصدر: والمعتقد الاول دليلنا. (1) السرائر: ج۲ ص1۹۰‎ )٤( 


(6) ا خلاف: ج ٠‏ ص ٠١‏ المسألة ۸ )٠١(‏ في المصدر: ما كان. 


سسميةسشسِطسسمخختلف الشيعة١ج9)‏ 


بانت منه وحلّت للأزواج» فاذا مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد 
بانت منه» ولا تحلّ للأزواج حتى تضع”" . 

وقال السيد المرتضى: مما يظنّ أن الإماميّة مجمعة عليه» ومنفردة به 
القول: بأنَ عدّة الحامل المطلقة أقرب الأجلين » معنى: أن المطلّقة إذا كانت 
حاملاً ووضعت قبل م مضى الأقراء الشلاثة فقد بانت بذلك » وإن مضت 
الاقراء الثلااثة قبل أن تضم جلها يفك يديك أيضاً. وقد بِيْنَا في جواب 
المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهيّة: أنه ما ذهب جيع أصحابنا إلى هذا 
المذهب, ولا أجمع العلماء متا عليه» وأكثر أصحابنا يقتي بخلافه, وانها عوّل من 
خالف من أصحابنا على خبر روي زرارة» عن الباقر-عليه السلام- وقد بين 
أنه ليس حجة» ثم TA‏ 

وقال ابن إدريس: وقد ذهب بعض أصحابنا الى أن الحامل عتتا أقرب 
الأجلين, من جملتهم ابن بابويه. ومعنى ذلك : أنها إن مرّت بها ثلاثة أشهر 
فقد انقضت عتتهاء ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنهاء وإن وضعت 
الحمل بعد طلاقه بلا فصل بانت منه وحلت للأزواج» وتعجب منه"" . 

لنا: قوله تعالى: «وأولات الأحمال أجَلْهِنَ أن يضعنَ حملهت» “ . 

مسألة: قال ابن إدريس: ومتى أراد الغائب أن يطلّق امرأته وراعى ما قلناه 
فليطلقها تطليقة واحدة» ويكون هو أملك برجعتها مالم تخرج من عتتهاء إِمَا 
بالأقراء إن كانت مستقيمة الحيض» أو بالشهور إن كانت مسترابةٌ وني ستّها 
من تحيض» وهي ثلاثة أشهر. وقال شيخنا أبوجعفر في نهايته: ويكون هو 
أملك برجعتها ما ل يمض هما ثلاثة أشهرء وهي عدتها إذا كانت من ذوات 


. المقنع: ص5١١. (۳) السرائر: ج۲ ص1۹۰‎ )١( 
.٤ الطلاق:‎ )٤( مع اختلاف.‎ ١ الانتصار: ص48‎ (۲( 


كتات الطلاق الاو ل ف ت ا 


ا لحيض . قال: ولا أرى لقوله هذا وجهاً يستند إليه» ولا دليلاً يعوّل عليه» 
وكيف صارت هذه على كلّ حال تعتد بالأشهر الشلاثة مع قوله تعالى: 


يو 
له ه» » 


«والمطلقات يتر تصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» 27" ؟! . 

وأقول: مقصود الشيخ إنما هو جعل ثلاثة الأشهر عدّة لن لا ترى الحيض» 
وهی من ذوات الحيض كا قرّره مراراً. ومعنى قوله: «إذا كانت من ذوات 
الحيض» إذا كانت في سنّ من تحيض»› وم يُردٍ أنها تكون ممّن لما عادة في 
الحيض . ولقوله -رحه الله محمل آخر وهو: أن الغالب أن المرأة تحيض في 
الشهر مرّة واحدة لا أزيد» فإذا كان غائباً لم يكن له الرجوع بعد ثلاثة أشهر؛ 
لأنا نعلم خروجها من العدّة غالباً . 

مسألة: قال ابن أبي عقيل: ذوات العدد عند آل الرسول -عليهم السلام- 
ضربان: ضرب مختلعات» وضرب مطلقات» فأمًا امختلعات فلهنَ أجلان» فن 
كان منهنَ من ذوات الأحمال لم يحل نكاحهنّ حتى يضعن حملهنّ» فإذا وضعن 
حملهنَ حل نكاحهنّ؛ وإن كن من غير ذوات الأحمال فأجلهنَ أربعة أشهر 
وعشراً» فإذا مضت أربعة أشهر وعشراً حلّ نكاحهنّ . والأمة إذا توفي ا 
زوا دا هران وخ ليان وی الطلاق إن كتانت تخيض هران 
وخرضية تة فاذارات الدم في الحيضة الشانية حلت للأزواج» وإن 
كانت ممّن لاتحيض أو ممن قد أيست من الحيض أومن المشكلة علمما أيّام 
حيضها من يام طهرها فعدّتها خمسة وأربعون ليلة نصف عة الحرّة. وفي الحمل 
في الوجهين جميعاً ‏ أعني : في الوفاة والطلاق- فعدتها أن تضع حملهاء فإذا وضعت 
حملها حلّ نكاحها. 

وهذا الكلام يشعر بأ عدّة الوفاة في الحرّة والأمة الحاملتين بوضع الحمل» 


.55١ص السرائر: ج۲‎ )١( 


'“ملدل للبهيهييبب يي مختلفالشيعة(ج 7) 
من غير اعتبار الأشهرء والمشهور أن عتتا أبعد الأجلين . 

مسألة: قال ابن الجنيد: الأغلب في من خلا بزوجته ولا مانع له عنها وقوع 
الوطء إن كانت ثيب أو الالتذاذ ما ينزل به الماء إن كانت بكراً إذا كان 
زمان اجتماعههما يمكن ذلك فيه» وبذلك يحكم عليه بالمهر, وعليها بالعدّة إن 
وقع الطلاقء إلا أنه ربا عرضت أمورلا يكون معها ذلك ولا يمكن 
الشهادة على إيقاعه» والإنسان على نفسه بصيرة . 

وهذا يدل على أنه أوجب العدّة بالخلوة» وقد سبق الخلاف في ذلك في 
ات اناق 

تذنيب: لو اختلفا في الإصابة» وقد سبق في كتاب الصداق” الخلاف 


وقال ابن الجنيد: وإذا ادّعى أحدهما في الاصابة دعوى وهناك ما يحقق 
دعواه من شهادة أوغيرها فالحكم ما قامت به البيّنة والدليل» فإن لم يكن 
هناك بيّنة كان القول قول من يدعي الإصابة إذا حلف على وقوعها ولم يكن 
ما يوجب تکذیبه» وقد تقدّم البحث في ذلك . 

مسألة: قال ابن الجنيد: وأقلّ ما يجوز أن تنقضى به العدّة ما زاد على سبَةٍ 
وعكترزين يوا ونناعة أو ما ذوتها ء فة قال فد أل ما رى الدم قد بانت من 
الزوج المطلق» ولكن لا تحلَ للأزواج إلا بعد خروجها من الحيض» وذلك 
ثلا ثة» فتصير المدة التي تحلّ بعدها للازواج تسعة وعشرين يوماًء ولا تصدّق من 
اعت ذلك إلا بأن يشهد من أهلها من يُوثق به أن عادتها قد جرت في 
الحيض» والطهر كذلك . وإن علمت ذلك من نفسها جازها أن تعقد على 


)١(‏ فى (م "): باب الصداق. 


کتاب‌الطلاق /العدو_ باق 


والوجه قبول قوها مطلقاً ما لم يحصل تهمة . 

ا رواه الشيخ في الحسن» عن زرارة» عن الباقر-عليه السلام قال: العدّة 
والحيض للنساء إذا ادّعت صِدّقت7" . 

ثم روى الشيخ في الموثق» عن السكوني؛ عن جعفر» عن أبيه -عليهما 
السلام أن عليّاً -عليه السلام قال: في امرأة دعنك انها خافيت لات خفن 
في شهرء قال : كلفوا نسوةً من بطانتها أن حيضها كان فيا مضى عل ما 
اعت فإن شهدن صدّقت» وإلا فهي كاذية"”"ا 

وحملها الشيخ على التهمة لقلته”" . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا طلق الرجل زوجته الحرّة ثم مات عنهاء 
فإن كان طلاقاً ملك فيه الرجعة فعدتها أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة يام 
وإن لم ملك رجعتها كان عدتها عدة المطلقة . وهو المشهور. 

وقال ابن الجنيد: والمطلقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عذتها اعتڌت 
أبعد الأجلين من يوم مات إِمَا بقيّة عدتهاء أو أربعة أشهر وعشرأ أو وضعها 
حملاً إن كان بهاء وسواء كان ذلك ملك فيه الرجعة أولا. 

واحتجٌ بما رواه هشام بن سالم» عن الصادق عليه السلام- في رجلٍ 
كانت تحته امرأة فطلّقها ثي مات عنها قبل أن تنقضي عتتهاء قال: تعتد أبعد 
الأجلين عة المتوقى عنها زوجها . 


١١ج‎ ١حددعلا ح هلاه وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب‎ ١١9 تهذيب الأحكام: ج۸ ص‎ )١( 
. ٤٤۱ص‎ 

(0) تهذيب الأحكام: ج۸ ص٦٦۱‏ ح۷1٠»‏ وسائل الشيعة: ب۷٤‏ من أبواب الحيض ح٣‏ ج۲ 
ص٩۰۹‏ . 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۱۷ ذيل الحديث ٥۷٩‏ . 

. ٤۸٩ص النهاية ونكتها: ج۲‎ )٤( 

(5) الاستبصار: ج٣‏ ص۳٤۳‏ ح٤‏ ۱۲۲» وسائل الشيعة: ب٠۳‏ من ابواب العدد ح۱ ج١٠‏ ص۳٤‏ . 


:ل سس مختلف ا لشيعة (ج ۷) 

قال الشيخ عقيب هذا الخبر وغيره: هذه الأخبارعامّة في إيجاب عدّة 
المتوفى عنها زوجها على المطلَقة'» وينبغى أن يقيّد ذلك 7(" بأن نقول: إنها 
يغبت ذلك 7" إذا كان طلاقاً ملك معه رجعتهاء فحينئظذٍ يجب علها عدّة 
المتوفى عنها زوجها . 

لا رواه جيل بن دراج» عن بعه بعض أصحابنا» عن أحدهما حاير العادم هي 

رجل طلق امرأته طلاقاً ملك الرجعة ثم مات عنهاء قال: تعتد أبعد 
الأحلين أريفة أشهر عت 9 

وني الاستدلال بهذه الرواية إشكال؛ لأنه استدلال با لمفهوم» وليس حجه 
عند المحققين ن 

والوجه أن نقول: إذا كان الطلاق بائناً فقد انقطعت العصمة بينبها وصار 
كالأجنبيّ» فلا ينتقل حكم عة الوفاة إلها؛ لخروجها عن الزوجيّة 
فا مقتضي لبراءة الذمّة ثابت مع سلامته عن المعارضة؛ لقوله تعالى: «والذين 
يتوفون منكم» 7" . 

مسألة: قال ابن الجنيد: عة الأمة إذا طلقها حرا أوعبداً حيضتان إن 
كانت ممّن تحيض» أو شهر ونصف إن كانت ممّن لا تحيض . ولواعتدت 
شهران كان عندي أحوط» فإن استرابت© بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر. 
)١(‏ في المصدر: على المطلقة وثبوت الموارثة بينهها. 
(۲) في المصدر: ان نقيدها. 
(۳) في المصدر: يثبت ذلك ويجب. 
)٤(‏ الاستبصار: ج۳ ص٤٤۳‏ ذيل الحديث .٠١١١‏ 
() في الوسائل: لك فيه. 
(5) الاستبصار: ج۳ ص٤٤۳‏ 111717 وسائل الشيعة: ب٠۳‏ من أبواب العدد حه ج١١‏ ص474. 
(۷) البقرة: 4 7. 


)۸( م۳ استبرأت. 


ا او + اا يب هه 


والوجه عندي أنها مع الريبة تنتظر تسعة أشهر كالحرة؛ لساونها ی زفان 
الحمل. 

مسألة: قال أبو الصلاح البائنة تسكن حيث شاءت» ولا تبيت خارجةٌ عن 
بيت سكناها(" . والأخير ممنوع ؛ لأصالة الجواز. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف"» وتبعه ابن إدريس'": كل موضع 
تجتمع على المرأة عدّتان فإنههما لا تتداخلان» بل تأتي بكل واحدة منهها على 
الكخال. 

وقال الصدوق في المقنع : إذا نعي الى امرأة زوجها فاعتڌت وتزوجت ثم 
قدم زوجها فطلقها وطلقها الآخر فإنها تعتد عدّةً واحدة ثلا ثة!' قروء . 

وقال ابن الجنيد: إذا نعي الى المرأة زوجها أو أخبرت بطلاقه فاعتدت ثم 
تزقجت بعد العدّة فجاء الأول وأنكر الطلاق وم تقم به بيّنة فهو أحق بها من 
هذا الزوج الثاني» دخل بها أولاء فان كان دخل بها استبرأت منه بشلاث 
حِيّض أوثلاثة أشهر وإن كان نكاحها منفسخاً, وإن مات الثاني قبل 
روعي من الت الى تة مح ا يكن عا عة الا ران مات ازن 
وهي ٤‏ عدة من الثاني ابتدات عة الوفاة من الأول من يوم مات» فإذا 
انقضت استتمّت ما كان ابتدأت به من العدّة من الثاني» وإن كان الثاني لم 
يدخل بها فلا عة عليهاء وللأول أن يقربها ساعة دخوله» وإن طلقها الزوج بعد 
دخول الثاني فإ عدتها واحدة منهها جميعاً . 

واحتج الشيخ -رحمه الله في الخلاف على قوله بإجماع الفرقة» وبأنّه قد 
)١(‏ الكافي في الفقه: ص۳٠".‏ 
() الخلاف: جه ص © ۷المسألة ."١‏ 
(؟) السرائر: ج۲ ص۸٤۷.‏ 


(4) المقنع: ص .١١١‏ 


او ا شتلك لعلف ري 


ثبت وجوب العدّتين عليهاء وتداخلهها يحتاج الى دليل . وروى سعيد بن 
المسيّب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفيّ'", فطلقها 
البتة» فنكحت في آخر عتتهاء ففرّق عمر بينها فضرها باخفقة ضرباتٍ 
وزوجهاء ثم قال: اتا رجل يتزقج امرأةً في عدّتها فإن لم يكن دخل بها زوجها 
الذي تزوجها فرق بينها وتأتي ببقيّة عدّة الأۆل» فإن شاء تزوّجهاء وإن كان قد 
دخل بها قُرّق بينها وتأتي ببقيّة عدّة الأول ثم تستأنف عدة الثاني ثم لا تحلَ له 
أبداً. وعن على -عليه السلام- مثل ذلك » ولا خالف هما في الصحابة" . 

وما رواه محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبل يتوفى عنها زوجها 
فتضع [وتتزوج ] قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراًء فقال: إن كان الذي 
تزجھا دخل بها فرّق بينها ولم تحلّ له أبداً واعتدت مما بتي من عدة الأول 
واستقبلت عة أخرى من الآخر ثلاثة قروءء وإن لم يكن دخل بها فُرّق بينهها 
وأتمّت ما بق من عدتها وهوخاطب من النظاب” . 

احتج الصدوق مما رواه زرارة في الصحيح» عن الباقر-عليه السلام في 
امرأة تزقجت قبل أن تنقضي عتتهاء قال: يفرّق بينهها وتعتد عدّة واحدةً منها 
ج , 

وعن زرارة في الصحيح» عن الباقر-عليه السلام- في امرأة ققد زوجها أو 


)١(‏ ي المصدر: طلحة. 

(؟) في المصدر: النخعى. 

(۳) الخلاف: ج05 ص 76 المسألة ۴١‏ 

)٤(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص۷٠۳‏ ح۱۲۷۷ء وسائل الشيعة: ب۷٠‏ من أبواب ما يحرم با مصاهرة 
ونحوها ح؟ ج٤۱‏ ص44". 

(ه) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۰۸ 1778 وسائل الشيعة: ب۷٠‏ من أبواب ما يحرم با مصاهرة 
و وها ح۱۱ ج٤۱‏ ص۷٤۳.‏ 


كان الظلاق الا 


نعي إليها فتزقجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقهاء قال: تعتد منها جميعاً 
ثلا ثة أشهرعدّة واحدة» وليس للأخير أن يتزوجها أبداً9" . 

وني الصحيح عن ابن بکیں وای العباس» عن الصادق عليه السلام-ني 
المرأة تتزوج في عدّتهاء قال: يفرّق بينهها وتعتد عدّةً واحدةً منهها جيم" . 

وأجاب الشيخ: بالحمل على أن الثاني م يكن دخل بها . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تزوّج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها 
وطلقها قبل الدخول بها لا عدّة علا ١‏ . 

وقال في المبسوط: إذا خالعها ثم تزؤجها ثمَ طلقها ثم راجعهاثمٌ 
خالعها”' قبل الدخول قال قوم: تبني» وقال آخرون: تستأنف» وهو 
الصحيح عندنا. وقال بعضهم: لا عة عليها هاهناء وهو الأقوى عندنا. 
والأل أحوط 9 . 

وقال ابن البراج في المهذب: فإن خالعها ثم تزقجها ثم طلّقها استأنفت 
أيضاً العدّة» ولم جز ها أن تبني على ما تقدم . 

والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف؛ لقوله تعالى: «ثم طلقتموهنَ من قبل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۷ ص08 ح217174 وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 
ونحوها ح۲ ج ١.4‏ ص۱٤۳‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۸٠۳‏ ح٠۱۲۸ء‏ وسائل الشيعة: ب۷٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 
ونحوها ح۱۲ ج4١‏ ص47" وفيهما: «عن أي العبّاس». 

(۳) تهذيب الأحكام: ج۷ ص۳۰۸ ذيل الحديث .٠۲۸١‏ 

.٤١ الخلاف: جه ص١7 المسالة‎ )٤( 

)( عبارة: «ثم راجعها ثم خالعها» ليس في المصدر. 

)١(‏ في المصدر: تبني على العدة الأولة. 

(۷) المبسوط : جه ص 5١‏ 5. 

)^( المهذب: ج۲ ص77" 


60 سيب تل | لشيعة (ج ۷) 
أن تمسَّوهنَ فا لكم عليينَ من عدة تعتدونها» 7" . 

مسألة: قال ابن الجنيد: فإن أسقطت مضغةً فا زاد عليها من الخلق فقد 
انقضت عتتا . وهويدل بمفهومه على عدم الانقضاء بدونها . 

وقال ابن حمزة: لو أسقطت علقةٌ خرجت من العدة". وهو الوجه؛ لقوله 
تعالى: «وأولاتٌ الأحمالٍ أجلهن أن يضعن حملهت» 22 . 

وقال الشيخ في المبسوط : ولوألقت نطفةٌ أوعلقةٌ يقوى في نفسي تعلق 
ذلك به . وأشار الى انقضاء العدّة وغيرهاء وعندي في إلقاء النطفة نظر. 

مسألة: المشهور أن عدّة الحامل من الطلاق وضع الحمل . 

وقال ابن حمزة: فالحامل عدّتها أقرب الأجلين, ومعنى ذلك : أن الرجل 
إذا طلق امرأته حاملاً ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظةٍ بانت منه بوضع 
الأول ولم يج زلما أن تتزوج إلا بعد وضع جميع ما في بطنهاء والسقط وغير 
السقط وإن كان علقة في ذلك سواء . وإن مضت على ذلك ثلاثة أشهر ولم 
تضع الحمل بانت منه» ولم يجز لها التزويج إلا بعد وضع الحمل . 

لنا: قوله تعالى: ((وأولات الأحمالٍ أجلهنَ أن يضعن ملهر» . 

وقول الباقر-عليه السلام- في الصحيح: الحامل أجلها أن تضع جلهاء 
وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها”" . 

وني الصحيح عن عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السلام- في الرجل 
يطلق امرأته وهي حبلى» قال: أجلها أن تضع حملهاء وعليه نفقتها حتى تضع 


.7 1١ المبسوط : جه ص‎ )٤( .45 الأحزاب:‎ )١( 
."760 الوسيلة: ص 70". (ه) الوسيلة: ص‎ )۲( 
 .٤ الطلاق:‎ )١( .٤ الطلاق:‎ )۳( 


(۷) تهذيب الأحكام: ج۸ ص۱۳۳ - ۱۳٤‏ ح477: وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب النفقات ح٣‏ ج١٠‏ 
ص .۲۳۱٣‏ 


كتاب الطلاق /العدد o۲۹‏ 


حلي( 
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث 
: سنين أو أربع سنين مرّةَ واحدةً وكان ذلك لها عادة فلتعتد بشلا ثة أشهر وقد 
0 


بانت منه 
وتبعه ابن إدريس» ثم قال: ليس علا أكثر من ذلك ؛ لما قڌمناه من سبق 
الأشهر الثلا ثة البيض 7" . 
وهذا شرن المقتضي للاعتداد بالأشهر الغلا ثة حصول ثلا نه أشهر 
E‏ » فعلى هذا EE E)‏ 
نالآ شور تسق ثلا نه ار نض واذا وحدت العلة وحد الحكم . 
فاك اين الاق السعقيمة ال إن كانت کن ی کل 
ثلاث سنن مرّة اعتدّت بالشهور, وإن حاضت لأقلّ من ذلك اعتددت 
بالاقراء9) 1 
والأجود الأّل؛ لما تقدّم من الأحاديث الدالة على اعتبار السابق . 
وقد روى الشيخ ف الحسن عن زرارة» عن الصادق عليه السلام قال: 
سألته عن التي لا تحيض إلا في كلّ ثلاث سنين أو أربع سنين مره قال: تعتد 
يد 
وفي الصحيح عن الحلبي, عن الصادق عليه السلام- قال: ستل عن التي 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج۸ ص14 ح454» وسائل الشيعة: ب۷ من أبواب النفقات ح١‏ ج١٠١‏ 
ص۲۳۰ . 
(۲) النهاية ونكتها: ج۲ ص٤4٤‏ . 
(۳) السرائر: ج۲ ص 47. 
)٤(‏ الوسيلة: ص 70”, وفيه: والحائل المستقيمة الحيض وان كانت. 
(0) تهذيب الأحكام: ج۸ ص١١٠‏ ح4۱۷» وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب العدد ح۱۱ ج١٠١‏ 
ص۲۱۳ . 


60-6 ب حببيببب مختلف‌الشيعة(ج۷) 
لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مره واحدة كيف تعتد ؟ قال: تنتظر مثل قرئها 
الي كافت فيضن ق عا استقامتهاء ولتعتد ثلاثة قروء» ولتتزّج إن 
شاءت”" . وهذه الأحاديث لا دلالة فما على مطلوبه . 

مسألة: قد بيا أن الشيخ قال في النهاية: إنه يجوز للرجل وطء الجارية قبل 
استبرائها إذا اشتراها من امرأة ة أومن بائع ثقةٍ وأخبر باستبرائها دو لاه 
وإذا اشترى جاريةً وأعتقها قبل أن يستبرثها جاز له العقد علا وحل له 
وطؤهاء والأفضل ألا يطأها إلا بعد الاستبراء”” . 

اران لكات E‏ دا مجن طلم -إقا من امرأة أومن صبي 
لا يجامع مثله أو عنّينٍ ين أو رجل وطأها : ثم استب رأها- روى أصحابنا نا جواز وطمها 
قبل الاستبراءء را أنه لا عبوز ذلك الا بعن الاسراى :وهو الا 
وكذا قال في المبسوط (° . وقد تقدّم البحث في ذلك . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها 
سيدها صح البيع» ولا يحل للمشتري وطأها حتّى تنقضي عدتهاء فإذا انقضت 
لم بحل له حتى يستبرئهاء ولا يدخل الاستبراء في العدّة؛ لأنهها حقان مقصودان 
ان وبع ابن اا 0 

ثم قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب أمته زال ملكه عن استمتاعهاء فإن 
فسخ الكتابة للعجزعادت الى ملكه, ولا تحلّ له إلا بعد الاستبراء» وكذلك 


(۱) لیس ي المصدر. 

(۳) تهذيب الأحكام: جم ص۱۲۲ ح٠۲٤»‏ وسائل الشيعة: ب٤‏ من أبواب العدد ح١٠‏ ج١٠١‏ 
ص٤١٤‏ . 

(۳) النهاية ونكتها: ج۲ ص۳۸۸ - ۳۸۹. 

(؛) الخلاف: جه ص 10 المسألة 1 (1) المبسوط: جه ص 756 - ۲۷۰. 


() المبسوط : جه ص787. (۷) المهذب: ج۲ ص۳۳۳. 


01 


كتاب الطلاق /العدد 
إذا زوج أمته ثمّ طلّقت» وكذلك إذا ارت السيّد أو الأمة فإنها تحرم عليه, فإذا 
عاد المرتد الى الإسلام لم تحلّ له إلا بعد الاستبراء» وقال بعضهم: تحلّ في 
هذه المواضع بلا استبراء . قال: وهوالاقوى عندي» إلا المطلقة فإنه يحتاج ان 
مضي عليما مدّة عتتا إن كان دخل بها الزوج» وإلا فلا عدة» ولا يلزمه 
اسعبراؤها وم خرحت من العدة إن كانت مدخولاً الا يلزمها أستبراء 
آخرء وقال بعضهم: يلزمها . قال: والأؤل هو الصحيح عندنا؛ لأنَ استبراء 
الرحم قد حصل بهذه العدّة7" . 

والوجه ما اختاره الشيخ هنا؛ لما ذكره من العلة . 

وابن البراج' اختار الأؤل» وليس بيّد. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة 
ثم قبضها فإنه لا يعتد بذلك الاستبراءء فامًا إذا ورث جارية واستبراها قبل 
القبض فإنه يعتد بذلك ؛ لأنَّ الموروث في حكم المقبوض» بدلالة جواز بيعه 
والتصرّف فيه» بخلاف المبيع '"' . وتبعه ابن البرّاج 1 . 

والوجه الاعتداد بذلك الاستبراءء كما لو أخبر البائع الثقة يه؛ لأ التقدير 
حصوله . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ابتاع جاريةً حاملاً فإنَ استبراءها 
بوضع الحمل» فإن وضعت بعد لزوم العقد وانقضاء الخيار وقع الاستبراء به» 
وإن وضعت في مدّة الخيار فن قال: يلك بالبيع وانقضاء الخيار قال: لم يقع 
الاستبراء بالحمل؛ لأنها وضعته في غير ملكه . ثم قال: والذي نقوله: من أن 
المبتاع يُملك بنفس العقد» فإنهيقع الاستبراء بوضع الحم ؛ لأنها وضعته في ملكه!* . 


."00 المهذب: ج۲ ص‎ )٤( .788 المبسوط : جه ص‎ )١( 
المبسوط : جه ص۲۸۷.‎ )٥( ۰ .۳۳٣۳:۲ المهذب‎ )۲( 


مم المبسوط : جه ص۲۸۷ . 


اعم ا ل أي و ق ی 


والأخير عندي هو الحق؛ لما تقدّم من انتقال المبيع بالعقد. 

وابن البراج اختار الأؤل» وليس بيد . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط في عدّة الوضع: أقلّ ما يمكن أن تضع فيه 
الحمل عند الخالف ثمانون يوماً؛ لأنه يحتمل أن يتزوجها فتحبل» فتبق النطفة 
أربعين يوماً ثم تصير علقة أربعين يوماً ثم تصير مضغة» فإن اّعت وضع الحمل 
في دون ذلك فإنه لا يقبل قوها؛ لأنه غير ممكن . قال: وليس لنا نص في هذاء 
فالاحتياط أن نقول كذلك ؛ لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعاً”" . 

وقال ابن البراج: وإن كانت عتتها بالوضع فأقلَ ما يكن أن تضع فيه 
ثمانون يوماً؛ لأنه يحتمل أن يتزوجها(" الرجل فتحبل» فتبق النطفة أربعين 
يوماً ثم تصيرعلقة أربعين يوماً ثمّ تصير مضغة» فإن اعت وضع الحمل دون 
ذلك لم يقبل قوهاء لأنه غير ممكن . قال: وهذا وإن كان قول للمخالفين 
فالاحتياط يقتضي أن نقول به؛ لأنها تخرج من العدّة بذلك اجاعاً. ولأنه 
ليس في ذلك نص معيّن فنقول مما يتضمّنه فيه . 

وقال ابن حمزة-ونعم ما قال-: أقلّ ما تنقضي به عة الحامل أربعون 
يوماً؛ لأنَ في هذه المدة تصير النطفة علقة . وهو حسّن؛ لأنا قد بيّنا انقضاء 
العدّة بوضع العلقة إذا ظنَ أنها مبدأ خلق آدمي . 

واعلم أن ابن إدريس قال في باب الجناية على الجنين: إن النطفة تمكث 


عشرين يومأ ثم تصير علقةٌ ثم تمكث العلقة عشرين يوماً فتصير مضغة اك 
فعلى هذا تنقضى ي العدة بعشرين يوماً» وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى . 
0 المهذّب: ج۲ ص۹٣۳۳‏ ۔ ۳۳۹ )٤(‏ المهذب: ج۲ ص۱٣۲۹‏ ۲۹۲. 


(۲) المبسوط: جه ص .١٠١١‏ (5) الوسيلة: ص 786". 
(۳) في المصدر: يتزقجها فيدخل بها. (5) السرائر: ج۳ ص5١4.‏ 


اهنا اي الجوء السام دعست رتا 
وتكلوة ا الان اغا انه الو 
كتاب العتق وتوابعه 


فهرس الآيات 


الصفحة 
(؟)سورة البقرة 

فن بدّله بعد ما سمعه فانم إثمه على الذين ... ۱۲۸ 
يسئلونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والح 01١‏ 
ولات کو اال كانت عق o N o‏ وو وها و 

و/غ” 
نشاؤكم بحرت لكم فاو ا تحرتكم اکن من ۳و 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 0۲ 
والطلماك رتفي ا 0 0 0ه 


الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريم باحسان... ۳۷۲و۳۹۷وء٠٤‏ 
فلا تحل له من بعد حتی تنكح زوجاً غيره ۳۸و۹۸و۳۷۹و۳۸۸ و٤۷٤‏ 


والوالدات يطعن اواد تحولين كاملين ١‏ 
وال ن نون هفك TE‏ و1283 و0511 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ۱۷۸ 


إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح e. AVS OS ٩۷‏ 
Vg \VOog\VEgIVTg Vlg Teg”‏ 


۸۹ 


70 


تختلف الشيعة ١ج‏ 7) 

ا 

ولا تيمّموا ا خبيث منه تنفقون 23 
أن كان ذو رة فطرة ال رة 10۷ 


(٤)سورة‏ النساء 
TA‘gTIAgTEAgATg Eg A‏ 


وا الساء دق عة 9۳۰و۱0۹ 
ولكم نصف ما ترك ازواجكم وهن الربع ... ۲۲٦‏ 
وعاشروهڻ بالمعروف ۳۲١‏ 
واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ۳۰ 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ۵وو 
حوفت عليك الها نک وباتک واخوانک :۷ و ر۷ وا و 

CT\gVglVg LTT 


وا مضنا ت من النساء إلا ما ملكت اعانکم.. ۲۲و٣٤‏ و۹ ٥و۸و۲‏ 
ومن لم يستطع منكم طولاً أن ینک الحصنات المؤمنات ... ۳۸و ٤٤۷و٣۲۲‏ 


"1 

الرجال قوّامون على النساء با فضّل ... eg»‏ 
فاا کا ادوا اهلها :. قاع وغ 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 19۸۰ 

(0) سورة المائدة 

اوقا الوه او 
ا وا واا کات للك “و07 و// 
ذلك كقارة أانكم إذا حلفتم | 0۳ 


(۸) سورة الانفال 


A۸ 


۷o0 


۳۲ 


۲٤ 


۲۹١ 


الإا . _ - د ك > > 87 


الصفحة 
(4) سورة التوية 
وقالت الهود عزير ابن الله وقالت النصارئ المسيح ... 7 
اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله 7 
)١0(‏ سورة الحجر 
لا قن غنيك ال مام بواجا ۹۳ 
0 سور الىل 
ضرب الله مثلاً عبداً ملوكاً لا يقدر على شيء Vg‏ 
(۳) سورة المؤمنون 
والذين هم لفروجهم حافظون ... 28 
إلا على ازواجهم او ما ملكت ... ةوخ غ5 .او" 
فن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم ... ۷٠۰‏ 
)۲٤(‏ سورة النور 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية ... YAY‏ 
والذين يرمون الحصنات ثم لم ياتوا باربعة ... 89 CVTg‏ 


و وو ا وه وا يكن طن ا ggg LOA E۷‏ 

CVF lV 

قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 5 

ولا يبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنٌ ... ٩۱‏ 

وانكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وامائكم... ۳۸و ۸٤۲و۲۷۵‏ 
083 سير ةال قان 

افا ت ا اک و و ین ۷٦1‏ 
)١(‏ سورة الروم 

وفق ايأتة و ا ۷V‏ 


مختلف الشيعة (ج ۷) 

الصفحة 
(۳۳) سورة الأحزاب 

ا أا الى قل لأرواحك إن كان تزدن ا اة .: Pi\g4-‏ 

وان ى ددن الله ورسوله والذار الالشرفب: .4ج 

اذا نكحت المؤمنات ثم طلّقتموهنٌ من قبل أن قَسّوهنٌ ... ۳۵و۳۸و۲۷٥‏ 

إن اراد التو أن ست کيا ۴۸ 
١‏ (40) سورة محمّد 

ولا تبطلوا أعمالكم ۷ 
(0۸) سورة المجادلة 

ناهد اياعم إن ا الاق + ودع 

اراو 08 ,5غ 

٤٣و‎ 

فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتا سا E‏ 

لاد قوما يومتؤن باه والبوع الاخريوادون :. ۷۷ 
(68) سورة الحشر 

لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنّة ۷۷ 
)٠٠(‏ سورة الممتحنة 

ولا قسكوا بعصم الكوافر اواو" 
(11) سورة المنافقون 

قالوا نشهد إنك لرسول الله £0۸ 
(1560) سورة الطلاق 

يوه ON u‏ 9۱و 


واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ... ۱ و۸۰٤‏ و٤0۰‏ 
و 0۹و 0۰و0۸ 
فإن ارضعن لكم فاتوهڻ اجورهن ... Og“‏ 


فهرس الأحاديث 


أحاديث النى صلی الله عليه وآله 


اختاري 
إدرأوا الحدود بالشهات 

إدفعوها الى خالتها فان الخالة أ 

إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ... 

اذهب فاعتق رقبة 

ألا لا يتعلقن على أحد بشيء فان لا أحل إلا ... 
الام أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوج 

إن إذنها هو سكوتها 

إن التيّب يعرب عنها لسانها والبكر إذنها صماتها 
إن الله عاك عنا لاق عا عن كيه اشا 

ال أحو” به ما ١‏ تنكحي 

أا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وها ... 

أئما رجل نكح امرأة ودخل بها لا يحل له ... 


يما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر 


بق بحصي ب ا ا ير تلك ال ج 


أئما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل ۰1 
١‏ الناس إِنّ انه تعالى أحلّ لكم الفروج على ثلاثة ... ۲۷۳ 
الغا كى بالق عل الد غ عليه ۳۲۲ 
تناكحوا تناسلوا ۸و۹ 
حتى يذوق عسيلتها ۰ ۷و ۳۹۰ 
رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم 5 م 
شرار موتاكم العزّاب ۹۰ 
الطلاق عد اعد انان 0۸ ا 30 
ل 0 
لا تنك الأم حى تسام ر ولا تنك البكر حى تستاذن... ۱1۲ 
لا رضاع بعد فطام 2 . ؟٠١وه١‏ 
. لاصلاة إلا بطهور ظ يفن 
ارو ر A‏ 
لانكاح إلا بول" 1 
لا بحرم الحرام ال خلال PV‏ 
لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها ۷ 
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام على الحلال ۹ 
ما استفاد امرؤٌ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من ... ۹۰ 
محاش النساء على امي حرام ۹4 
من حلف على يمين فرأئ غيرها خبراً فليات ... ۳ 
من حلف على يمين وقال في أثرها ... 030 3 
المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ۳۰۱ 
الناس مسلطون على أموالهم ظ ٤‏ 


هل عندك من شيء تصدقها إِيّاه؟ ۱۳90 


فهرس الأحاديث 


وامروهن ف بناتهن 
يا عباس الا تعحى من حبٌ مغيث بريرة ومن ... 
بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


أحاديث الامام على عليه السلام 
إذا تزوّج ا 3 تزوّج بحرّة بعد ذلك فلا ... 
إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض ... 
إذا طلق.الرجل المرأة فهو أحق بها مالم تغتسل ... 
إن جلدته فارجم صاحبك... 
أن رجلا افض امراء افر موا فة الامة ... 
أا ا جل اغى ا ولده وجطل مورتها:. 
إن عندي ابنة رسول اله (ص) وهي اح ا 
إن مغ الس يترا 
اا 
اله الزاحد» الاه رحو اا 
الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل ... 
سبحان الله أهدم ثلاثا ولا .هدم واحدة ٠‏ 
انها بشن فوا 
عليه كنازة اغد 
فرّق بينهما ... 
قال زسول آله (ضن) وما وحن عند ..: 
قد طلّقها حينئذ 
كل طلاق بكل لسان فهو طلاق 
كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فها ... 


0٠ 
ge 


04۲ 


ليس بين خمس نساء وبين أزواجهنٌ ملاعنة ... 
مكان كل 25 كفارة 


ن العا لهل و و 


رواد من کن يقال له إن فت 
ی ينها و لا ضداق لا لأن الحدت گان 


أحاديث الامام الباقر عليه السلام 
إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء ... 


إذا تزوّج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها ... 
إذا دخل بها 

إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ... 
اا 

اوا لست الغلا ا وال راء واو ةى 
إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك 

إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا... 
إذا طلّق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلّقها 
إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهها فنعم 


إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق ... 


إذا هو طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم ... 
اجعلوهن من الاربع 

أخطأ ابن سبرمة حرمت عليه امار ية وامراته:.. 
أربعة اورا 

الاقراء هي الاطهار. 


عختلف الشيعة (ج ۷( 
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1١ 
71۷ 
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1 
۲و1‎ 
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۱1٤ 

110٥ 

۹ 

۹۹ء 

۹ 

۱۰۸ 

۹۸ 

۹ء 

A4 

۲۲ 

٤ 

0۱¥ 


ما الأمة فلا بأس وأمّا الحرّة فإني أكره ... 

ما الحرة فنكاحها جائز وإن كان قد سى ... 

ما الميراث فلها أن تطلبه وأمّا الصداق فان الذي ... 
أمران نها سبق بانت المطلقة المسترابة ... 

إن الامة والح ة كلها إذا مات نيا زوجاهها ... 
إن امرأةً بحوسية أسلمت قبل زوجها 

إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد ... 
المحتةة والائة كلمب ذاافاك ضتنا زوهيبا: 
أن لفيا للم ا كر واحدة فلن الفشل ب 
أن كان أبواهنا اللذان زو جاها قتعم جا 

إن كان الزوج راھ“ ولم يس له واحدة منهنٌ ... 
إن مات عنها وهو غائب فقامت البيّنة على ... 

نما الخيار هما ما داما في يحلسسهما فإذا ... 

إن علياً (ع) قال: ليس بين خمس ... 

إِنّ علياً (ع) كان يقول: إن شاء.الرجل ... 


إن علياً (ع) كان يقول: إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع علا ... 


ِنَّ علياً (ع) كان يقول: يِوْخَّر العنّين سنة من ... 

نه أت برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده ... 
ِنْها يتوارثان إذا لم يشترطا وائما الشرط ... 

اھا رجحل ساء أن بی جار هة و بۇ ها و مغل :.. 
الى لا تحبل مثلها لا عدّة علها 

ترثه ويرثها ما دامت له علا رجعة 

E OEE‏ عي افر حا 

د اكات و الما و ا ا 


غ6 


ترد على أبمها ویرد عليه امرأته ويكون مهرها ... 

ترد فل انعا وترد لە ا 

د نا اة امير عد ةوا خد ب 

جاءت امرأة الى الي (ص) فقالت زوّجني ... 
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها... 

حلال فاه جزی الدرهم فا فوقه 

خمس يطَلّقهنٌ الرجل على كل حال الحامل والتي ... 
الخيار ها ماداما فى بجحلسسهما فإذا ... 

ذلك الى سيده إن ا أجازه وإن شاء فرّق ... 

ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء ... 

طاق الجامل وانجدة فاذا وضعت ماق بها 
الظهار لايقع إل على الحنث فإذا حنث فليس ... 
العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت 

عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ... 
العّين يترص به سنة ثم" إن شاءت امرأته تزوّجت ... 
قال علي (ع) إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحق بها ... 
القرء ما بين الحيضتين 

قشم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه ... 


قضئ أمير المؤمنين(ع) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ... 


قضئ على (ع) فى وليدة كانت نصرانية فأسلمت ... 
قضئ علي (ع) في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ... 
لا (في رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمّها من ...) 
ا 

لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة ... 


مختلف الشيعة (ج ۷) 


۰0 
۰۲ 
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لا تزوّج ابنة الأخت على خالتها إلا باذتها ... .+ 
لا تزوّج الخالة والعمّة على ابنة الأخ وابنة الأخت ... 1 
لا ترت اة من زوجها شيعا فق عدا ir‏ 
لا هي من الاربع ۳۱ 
ق م ر ا ۸٦‏ 
لا بحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو ... ۹و1 
لا يضلح للمسلم أن ينك هودية ولا تصعرانية إغا ... "١‏ 
لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ۲۲ 
لا ينقض النكاح إلا الأب ۱۷ 
لا ينبغي للمسلم ان يتزوّج بهودية ولا نصصرانية ... ۷۹ 
لا ينبغي نكاح اهل الكتاب يف 
ها المتعة والميراث ولا مهر ها ۱۷ 
ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلّم به ۳0٠‏ 
فإذا فعلت ذلك فهى أملك بنفسها من غير أن ... ۳۹4 
فاق أعاة کاخ ني عل سارل 7- 
فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ... ۹ 
المخرة نن من ساعتا من غر طلاق ولا ۳4۲ 


المراة القع ماک اع ال ۹۸ 
المملوك إذا كانت تحته ملوكة فطلقها ”... ۳۷۷ 


المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ... TV‏ وام 
امهو هاعراضنا عليه قل اوكثر ۱۳۲ 
النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل وإن شاء ترك ... ٠١‏ و1١‏ 
النكاح جائز واثهما ادرك كان له الخيار وإن ... ۱۰0 


نعم. (مسألته عن الرجعة بغير جماع ...) ۴۸۱ 
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نعم إذا كان مولاها زوج إِيّاها لاعتها... 
نعم إذا كان مولاها الذي زوّجها إِياه 

نعم قد كانت نحت طلحة بهودية 

نعم ولو مدّ وقد رأيته يعطي الدراهم 

هذا كلّه ليس بشىء إنما الطلاق أن يقول ها في ... 
هذا ليس بشىء إنما الطلاق أن يقول ها في ... 

هو أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة ... 
وا امنا ال شل عند وعم امعد فقول 

هو من كل ذي وم اما أو انا او 

هي ترثه 

هي منسوخة بقوله تعالى: ولا تقسكوا بعصم الكوافر 
وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ... 

وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة ... 
وكذلك المسفعة غلا ماعل الامة 

ولا يكون ذلك إلا عند ساطان 


يا أبا خالد إِنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له ... 


فونه قول قن افك وا و عط يا ين 
يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين ... 

رطلتها اعد لدد اپورو پر5 

شكق متها وا دة واد ا جا 

يفرّق بينه وبين التي تزوّجها بالشام ولا يقرب ... 
يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع ... 
يمسك أيّتهها شاء ويخ سبيل الأخرئ 

إذا اضطرٌ الا فلا بأس 


مختلف الشيعة (ج ۷) 
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إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوّجت 


0۷ 


أحاديث الامام الصادق عليه السلام 


أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى ... 

اذهى الى هذا فاسأليه ... 

أرئ للمرأة نصف خدمة المديرة ويكون للمدثرة ... 
أَعَلموا أنتك تزوّجت ... 

أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو ... 
الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها 

اليس قد قضئ على (ع) في هذا ... 

الأم و الست سواء اذا ا ل اد 

الم والابنة في هذا سواء اذالم يدخل بإحداهما ... 
الأمة إذااتوفي عنها زوجها فعدّتها شهران ... 
أماهذة ديد هذه تظلق طلاق الد 

نا ذكر الله تعالى الأُمهات وإِنّ هذا لحرام 

نا عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها ... 
ما هو ملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته 

ا يرد النكاح من البرص والجذام وا جنون والعفل 
الأول احق ا إلآ أن يكون الا خر قد دغل بها .:: 
إياكم والمطلّقات ثلاثاً فى بجلس ... 

نامر #اعتطوا وها نوها د اک 


مانوس “فهر را امش اما ا ل يا 
يما رجل فجر بامراة حراما م بدا له ان يتزوجها 


إذا أذنت له فلا بأس 
ا اى الرجل اا والخاء فلكة فهو ك 


۲۵ 
\AAg 1A0 و‎ 1A4 و‎ ۲ 
۱1۰ 
۳o0 
۲۵۱١ 
0۷ 
۱0١ 
۲۵ 


8 لح س م اف ال ا 


إذا اشترطة عل المرأة غتروط المتفة فرضيت :: هق 
إذا أصاب المسلمة فا يصنع بالمهودية ... ۷۸ 
إذا اعتقت الأمة وها زوج شرك وان کا ۲۵۱١‏ 
[ذ1] !5 الوجل الا ا ا 0° 
اا ال الرسل هن امراتشوهى ان قول ۹ 
إذا التق النتانان وجب المهر والعدة 4۲ 
ا ی ق 0۴ 
اى علية فى نيح الين وغل 6غا روجا „ 4۲ 
إذا تزوّج العبد الحر ت فو له اوو 1۳ 
إذا تز وج الرجل المراة فلا يحل له فرجها حتى يسوق الها شيئا ... ۱۳۷ 
إذا توق الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها ... EAA‏ 
إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ۲ 
إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع ... 3 
إذا دخل الرجل بامرأته م ادّعت المهر ... ١‏ 
إذا دخل بها فقد هدم العاجل 1٤‏ 
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل ... ۱٦‏ 
إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان ... ۱۰۱ 


إذا طلق الرجل المرأة فتزوّجت ثم طلّقها زوجها ... ۳r‏ 
إذا طهرت فليمسّها إن شاء ۷۸ 


إذا كان أحد أبويه حرأ فالولد أحرار 1۳ 
إذا كان قد مهرها صداقاً فلها نصف المهر ... ۸۹ 
إذا كانت الجارية بين أبومها فليس ها مع أبويها أمر ... 13 
إذا م يكن أفضئ الى الأم فلا بأس وإن كان ... ۳۲ 


إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفر فعليه كقّارة ... ۳۹ء 


فهرس الأحاديث 


اذاوطة الا رى فقت حرمت عليه الأول عى عرف 
إذا وطئ الآخيرة بيجهالة لم تحرم عليه الأولى فإن وطىء ... 


إن افق فعا عدا فهو واا فلو اردغ 0 

إن الله عر وجل 2 نترك شتا مما حتاج اليه 

إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان وإلا ... 

إنّ رجلاً من المسلمين أتى رسول الله (ص) فقال ... 
ِن رسو لالله (ص) زوّج صفية بنت الزبير بن ... 
إن سمّى الأجل فهو متعة وإن لم يس الأجل فهو ... 
إن شاءت الحرّة أن تق مع الأمة أقامت وإن ... 
إن شاءت الحرّة أقامت وإن شاءت ل تقم ... 

ا اروها الخد الصداق من دوجا دهان 
إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ... 
إن عدّتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت ... 

إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ... 

إن كان فرض ها مهرأ فلها مهرها الذي ... 

إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها وإن ... 

إن كان قد ساق الها ما ساق وقد حملن عنده ... 
إن كان الذي اشتراها الى سنة له مال أو عقدة ... 
إن كان مسيرة أيام فن يوم يموت زوجها تعتدٌ... 
إن كانت أمتك فلا إن الله يقول ... 

إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها فإن ... 

إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم ... 

إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا 

إن لم يدخل بها وقد فرض هما مهرا فلها ... 


LAV 


00° 


إن لم يكن أفضئ الى الأمٌ فلا بأس وإن كان .. 

إن هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة ... 

إن فلكت أو هلك أو طلّقها قلها النصف ... 

إِنْه لا نفقة ها 

تحشوها القابلة با خلوق ولا تعلم الرجل ويدخل ... 
تحلّ له ابنتها ولا تل له أمها 


تدفع الى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ... 


غا وتيا 

ترد على لها ويكون ها المهر على وها وإن. 
تزوّج ا لحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة .. 
تستأمر البکر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها 
تند أريعة اتيز وشا .. 
es‏ 
د اق سور 

تعتد من الزوج أربعة ار وعشراً ... 
تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في حال ... 
ثلاث يتزوّجن على كل حال الت لم تعض و ... 
جار جل الى التو )فال ا سرلا 
جائز ١‏ 

الج أولى بذلك مالم يكن مضاراً إن لم يكن ... 
ا حبلى تطلق تطليقة واحدة 

ا 

خلال شن الوه 


تختلف الشيعة (ج ۷) 
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فهرس الأحاديث 


حيضتان ران 

حمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة 

حمسة وستون وا 

ذاك الى الرجل 

ذلك الى الرجل يصرفه حيث شاء 

الرجل إذا خرج من منزله الى السفر فليس له ... 
الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم 

الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم 

ركقان كلها اتروع هلمن دعق ا 
السنّة الحمدية خمسمائة درهم فن زاد على ... 
السنّة والسنة حمسمائة درهم 

الطلاق أن يقول ها اعتدى أو يقول ها ... 


طلا الالعرين مزاخ ييا EE‏ اسان 


طلاق الخقر" و اتحدة وان فادرا جعيا قبل ان 
الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول ... 

الظهار على ضربين أحدهما الكقارة فيه قبل ... 

هذه اله ذا توق جنا ا ذوعدها يران Es‏ 
عدّة الختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها ... 

عدّة المملوكة المتؤق عنها زوجها أربعة أقين وعسرا * 
عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ... 
عدّتها عدّة الحرّة المتوق عنها زوجها أربعة ... 

العذراء التي ها أب لا تتزوّج متعة إلا ... 


` ۷ 


0۹ 
91۵و۲۳۹ 


00۲ 


عشر رضعات لا نحوّم 

عشر:رضعات لا رمن شيا 

على غير شيء ... 

عليه RUE‏ 
عليه عشر کفارات 

عله كنارة واخ 

عليه الكقارة شن قبل أن اشا 

الغانتي: اذا آراة أن ادا 

فإذا قالت لزوجها حل خلعها وحل لزوجها ما ... 
فأوقفهم| رسولالله (ص) ثم قال للزوج ... 
فرّق بينهما فاذا وقع علا دفعة واحدة لم ... 
قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسأ ... 


قضئ أميرالمؤمنين (ع) فى امرأة زوّجها ولا وهي برصاء ... 


كانت عنده على تطليقة واحدة 

كان لبريرة زوج عبد فلا اعتقت قال ها ... 

كان يقال عشر رضعات 

کف من بر 

الكفوء أن يكون عفيفاً ويكون عنده يسار 

كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو ... 
كل مولود مرتهن بالعقيقة 

لا. (سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟) 

لا. (سألته عن طلاق المعتوه الزائل ...) 

13 ه لاعن وو ا ق 
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لا. (سئل (ع) عن امرأة تبرئ زوجها ...) 

ع رسن دافن غ وو قاع و 
لا. في لاه الخامل اللتوو ا و ا 

لا إنما ذلك اذا تزوّجها فوطأها تم زفى بها ابنه ... 

لا إا هذا شيء كان لرسولالله (ص) خاصّة ... 
لاحتى تنكح روجا غيره 

لا بل الرجل وإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها ... 
EI‏ 0 


SES E RS 


لا بأس بذلك اذا احتاج 

لا باش بالرجل أن يتت بالخوسة 

ا يتمع الرجل بأمة المرأة فأمًا أمة ... 
لاسن بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن ولا 
لا بأس ليس له إلا ما اشترط 

لا تجوز الوكالة في الطلاق 

زرك اة والمار تقو ليخا 
لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا 
لا تشہد لمن طلق ثلاثأ في بجلس 

أ لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على ... 
لاخر غلا قله الجن قن قال رشو ل اف 

لا شیء ها من الصداق فان كان دخل ... 

لا يتزوّج المرأة التى قبلته ولا ابنتها 


مرة في ... 
إلا بإذن أبيها 
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لا.يتزوّج المهوديّة ولا النصصرانية على حدّة متعة ... 
لا يجوز شرطان في شرط 

ع 

لا بحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة 
لا بحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد ... 
لا يحرم من الرضاع إلا الجبور ... 

لا بحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم 

لاحل له فرجها إل أن تبيعه أو تهب له 

لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول ... 

لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها ... 

لا بحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعتّتها ولا بين ... 
لا يصلح له وقد رأئ من أمّها ما رأئ 

لا يصلخ لها أن تنكح حتى تنقضى عدّتها ثلاثة ... 
لا يصدقان وذلك انها تريد أن تدفع العدة ... 

لا يقع علبها إبلاء ولا ظهار 

لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا... 

لا يكون الإيلاء إلا إذا آلى الرجل ألا يقرب ... 

لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها 

لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق 

لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو ... 
لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمّئ وأجر مستتى 
لا يكون ملاعناً حتی يدخل بها بضرب حداً... 

لا يلاعن ال جل ا ل الامة و المد وك 

لا زلاعن الح الامة بولا الذامعة و 
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فهرس الأحاديث 


لا يلزمه ... 


لا ينبغي أن .يتزوّج الرجل الحر المملوكة اليوم انما ... 


لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج 

لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان ... 
لماشيره إن كا امون ل يكن هماه ::. 

ها صداق نسائها 

ذا امون كاملا وكا الراك 

انض ينداف وره مک تون ع وان 
a a Ca‏ 

لو أن رجلاً دبّر جارية م زوّجها من رجل ... 
لف كات أن كانننا عد را ف 
ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط 

ليس بشيء لان العذزة تذهب بغير جماع 

لس كلا ی يني 

لسن غلنه الا ضف اي 

ليس علا عدّة وإن دخل با 

ا غ 

ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل ... 


لبي للد أن خد مما اها وان رر ت تح 


ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول ... 


لبس ما الا ما سوط 
ما أنبت اللحم وشد العظم ... 


E‏ انعا اهن لاحل 
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تأناء الو لاق الرضاع تحويية ا 


ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة ... 
ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها وإن هي ... 
ما عنى إن اراد به الظهار فهو الظهار 


ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما ... 


ها الهو EOD‏ 

ما هو؟ ... 

ارا عك 
المراة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق علا ... 
المرأة ما لم تتزوج 

المراجعة فى الجماع وإلا فائما هى واحدة 

مضئ عتقها وترد على السيد نصف قيمتها ... 
المفقود إذا مضئ له أربع سنين بعث الوالي أو ... 


المملوك لا بجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيّده ... 
من طلق امرأته ثلاثاً في بحلس وهي حائض فليس ... 


من طلق لاتا في مجلس فليس بعى + ومن ... 
مهر معلوم الى أجل معلوم 

نصف ما على الجر صوم شهر وليس عليه ... 
نعم إن الحرام لا يحرم الخلال 

نعم إن الحرام لا يفسد الحلال 


نعم 
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رخاوف ا ا د ل 


نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت ... i‏ 


ان عاو طن ا و ا ۳V‏ 
نعم إن شاءت TTS AVN‏ 
نعم قد قلت ذلك ... ۳.١‏ 
افكت عدن اناما فليا النت ذو قر وإذا... ل 
نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع ... ٦‏ 
نعم واثق موضع الفرج ... ين 
نعم وأمّها وابنتها ٤‏ 
نعم وبين المملوك والحرّة وبين العبد وبين الأمة ... £۵0۷ 
هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه والذي يجوز ... 04 
ها أن شرل الل ا را 0 
هو زئ إِنْ الله تعالی يقول ... ا 
هو الظهار e‏ 
هو له حلال ... Vig‏ 
هى أحد الأربعة ۹ 
فى انلك يكنا 5 
هي على تطليقتين باقيتين ۲ 
هي عنده على ما هي عليه من الطلاق 1 
هي مثل ظهار الحرّة ٠‏ 
واتق موضع الفرج ۲۳۹ 
وإذا انقضت أيّامها وهو حي اعتدّت بحيضة ... A‏ 
وإن اشترطت الميراث فهر على شرطهما ۲۹ 
والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا و ... ۹ 


وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ... ۱۸۲ 


00۸ 


وخلعها طلاقها 

والرجل لا يرد من عيب 

وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها 

وكانت عنده على تطليقتين باقيتين 

ولدلا يطلق هو 

وا حرم إذا تزوّج وهو يعلم أنته حرام عليه ... 
الولد للحة 


غلك اممو الشاغة و ەر اة 
الول الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضأ وليس له... 


بأنبا راس غل قى: 


صمح س ع 

يجلد الحد ويخلى بينه وبين امراته 

جوز 

يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته ... 
جوز طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين 

بحل له فرجها من أجل شرائها والحرٌ والعبد ... 
عل اله مره د لها ال لفان 


يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر 


يستسعبها في نصف قيمتها فإن أبت كان ها ... 
يصوم نمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ... 


س 


ختلف الشيعة (ج لاا 
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يعتزها شهرا إن كانت قد مشت ... 

بفرّق بينه| 

ا وا د ارا منه صداقها ويوجع ... 
يفرّق بينها وتعتد عدّة واحدة منها جميعاً 

يف ها بدلك 

8 ثلاث مات ... 

يكره للعيب على أهلها 

يلاعنها 

بؤامرها فان سكتت فهو إقرارها 

يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعلما ... 


أحاديث الامام الكاظم عليه السلام 
أخطئ على أب عبدالله (ع) أنته لا يلزمه ... 
امت نه يهن ما ناقلح افو ر ا 
إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى ان يفرّق بيه ... 
إذا طلق الرجل المراة فتزوّجت ثم طلقها زوجها ... 
اطا ال ل اف 6 فا دعت عاذ فرت ع 
إذا مات الزوج فهى حرّة تعتدٌ عدّة المتوق... 
أعتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن ... 
إفعل:ويكون ذلك برضاها فان ها في نفسها حظأ 
إفعل ويكون ذلك برضاها فان ها في نفسها نصيباً 
إن أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له علبها ... 
ا غل اكه ارك مرا و 


CFA EY 
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بيب ب ب ا بت ب ب ےو کے ختلف الشيعة (ج ¥( 


إن کا فد ووا وا ۸٦‏ 
أن وس عا قعل که سد درطا تكفوظدا بان ۳۹ 
بشو ة؟... 3 
تبان نهولا تخل لداحى تنكم زو جا غير :. ۳۹۳ 
التزويج الداكم لا يكون إلا بوي وشاهدين ولا... 1۰۱ 
تعتد عدة المتوفى عنها زوجها AY‏ 
الم و لاان ۰ 
خسة اف أو ست ا 0۸ og‏ 
ذلك لك ... ۷۰ 
طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان ARL‏ 
طلاق العبد إذا تزوّج امرأة حرّة أو تزوّج ... ۳۷۸ 
العقيقة واجنة إذا ولد للرجل ولد فان أحرثا..: ۳.۳ 
عليه عشر كفارات عرد 
فواسق ۳۷ 
قليله وكثيره حرام ۱۱ 
كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنّعن 3 
لا باس 1۳ 
اباس ند هام يدرف دا ٤0‏ 
لا بأس لان الله عر وجل قال ... 08 
لا حت تنقضي عذتها ۲٤١‏ 
لا جوز لك ذلك لأنّ ولدها صاروا بمنزلة ولدك ۲١‏ 
لا يحل له 1081" 
لك منها ما دون الفرج حتى تبلغ حملها أربع أشهر ... 1 
ها أن تغزع نفسها منه إذا شاءت ۱۹۰ 


ليس عليه شيء 
لا. (سألته عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره ...) 
لا. (سألته عن رجل زفى بامرأة هل يحل لابنه ...) 
لا. (سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل ...) 
لآ( نكون ال الخضى ل قل سا 
الختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدّتها 
نعم, إن شاء باعها فانتفع بثمنها 
نعم عتق أو صوم أو صدقة 
نعم يتوارثان ف العدة 
نعم. (سألته عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحل ...) 
هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة ... 
يطأإحداهما فاذا وطئ الثانية حرمت عليه ... 
بعطي سد وى لقد تسا فا ترط ا ا 
أحاديث الامام الرضا عليه السلام 
E‏ 
إذا المت لحل له 
إذا اعتقت الأمة وها زوج خيرت إن كانت ... 
اذانها لأف لامعل وسوء كانيا 
تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن ... 
ن نا او ااا اد 
خاز الس واا اا اء ت وج ا 
سبحان الله ما حرم اله عليه من ذلك 


قال أبو جعفر (ع): اجعلوهنٌ من الأربع فقال له ... ۲۳۱ 
ES‏ ۷ 
لباس A4‏ 
لا يحرم الحرام الحلال ۳۷ 
لا ينبغي لك أن تتزوّج إلا مأمونة إن | الله ۳۸ 
لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل e‏ ن ألفاً .. ين 
المتوق عنها زوجها تعتدٌ حين يبلغها لأنتها ... ۹ 
نعم إذا كان بإذن اهلها إذا رضيت الحرّة ... 5 
نعم إن الله عر وجل يقول ... ۲0 
نعم. (سألت الرضا (ع) عن رجل طلق امرأته ...) ۴۸۰ 
يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوّج نصرانية على مسلمة ... ۷۷ 
يتمع ۲۰ 
يعنى بالفاحشة المبيّنة ان تؤذى اهل زوجها ... ۹۲ 
كد ا و طلووة ل القتلة ون .د 1۳ 
أحاديث الامام الجواد عليه السلام 
فا حدما الوق هاسنا .: 1 
ولیک عفرا مر قات ماس لك ۲۰ 


الأحاديث المروية عن أحدهما «الباقر والصادق» علا السلام 


إذا الشنارك فا ي تطليقة اة er‏ 
ما الأمة فلا بأس وأمّا ا حرّة فإ أكره ذلك... ۹۵ 
إن لم يكن أوفاها بقيّة المهر حتى باعها فلا ... ۹۳ 


تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً o‏ 


فهرس الأحاديث 


طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها 

في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة أو في ستة ... 
قال على (ع) مكان كل مرّة كقارة 

هماقا رائ مھا نما ضر هل غير فلس 
لاخيار إلا على طهر من غير جماع بشهود 

لا فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج علا ... 
اولك إن كانه عدو ابراه افج اواك 

لا. (سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمّها ...) 
لا يستأمر الجارية إذا كانت بين أبوبها ليس ها مع ... 
لا يكون لعان إلا بننى الولد 

لاء ينفق عليها من ماها 

ها تت لون وها المترات كاملا وغلها.: 
المتوق عنها زوجها ينفق عليها من ماله 
الظلعةاروف و ورت عد عرق ال الات 
نعم. (سألته عن الظهار من الحرّة و الأمة؟) 

هما على نكاحها ولا يفرّق بينها| ولا يترك ... 
فى دسا اننا خلا 

واا 

يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار 

و رطاف هل كل ال و قد ارا 

يعتقها ولا يعتد بالصوم 

يفرّق بينهما إن شاءت ويوجع رأسه وإن ... 

بيلك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة 
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الأحاديث التى لم يصرّح بقائلها من المعصومين (علبهم السلام) 


إذا أغلق اللاي وار الور وجب المهر كاملا 


إذا اغلق.النان وار خت لتر وخ طا المير كاماد 


اذا كانت خل لمتكاحيا 
اذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد ... 


إذا طلّق للسئّة ووضع الصدقة فى موضعها وحمّها ... 


إذا قذف الرجل امراته لاعنبا 

امراق اا سی فد انت به 

أمران أَيْهها سبق كان الحكم له 

إمسك عن هذا ولم بجبه 

ا اة ت او كا وا 

إن الرجل إذا تزوّج المرأة فدخل بها فادّعت ... 
إذكان الات و الان هيا نافال 
إن کان الذي تزوّجها دخل بها فرق بينها ... 

ا ان قطن ها مها لها مهرهاوؤغلها دة 
اذ العضاء الاد د 


ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار ... 


تفسخ النكاح 


الراهن والمرتهن بمنوعان من التصرف في الرهن ... 


معان انه كن اود ا 
الطلاق لمن أخذ بالساق 
علمها البينّة وعليه المين 


مختلف الشيعة (ج ۷) 


510 
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تر الا ا ا ا ف 


فاذا قالت نعم فهى امرأتك ۸۹ 
فاوكقةه دوعا عدا نان ع نا a‏ 27 
فنكاحها باطل ۰۷ 
كم شئت ۳۰ 
لا احث ذلك 522 
لا أرئ بذلك بأساً ۲۲ 
لا بأس أن يتزوّج الهو دية والنصرانية متعة ... g9۹‏ 
اشن نه الا اک يورت الى ۹۵ 
لا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها ۲۲ 
لآ باس وإن كان التزويج الاخر فليحصن بابه ۷ 
لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها ... ۸ 
لا نكاح إلا بوي مرشد وشاهدي عدل ۱۳۲ 
لا يحرم الحرام الحلال V\golgoTgi‘g IgA‏ 
لا محل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ... ۹۷ 
ها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها ۱1۷ 
ما أتاكم عنّا فاعرضوه على كتاب الله تعالى ... 8 
ما لابن والتخين افا ذلك حص اه ۳۱ 
الا ا او اوا ۱ 
المرأة أحق بالولد الى أن يبلغ شبع ستين إلا ۳۰۸ 
المؤمنون عند شروطهم 0 
الثائق لطر عل اماف ۱۱ 
نعم إلا أن تكون صبيّة تخدع ... ۱۲۵ 
نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها ۳۳۹ 


ولا يرد الرجل من عيب 1۸9٥‏ 


لمك 


ا 
وليس له فمها رجعة 


يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون ها المهر ... 


مختلف الشيعة ١ج‏ ۷) 


فهرس ال مواضيع 
كتاب النكاح 
الفصل الاوّل: فى المخدمات 

الرضاع 
العدد المعتبر في الرضاع 
اشتراط كون الرضاع فى مدّة الحولين 
عدم اشاراط الرضاع الحرّم با قبل الفطام في الحولين 
الرضاع بعد الحولين 
امتصاص الصي من الندي في الرضاع الحرم 
الرضاع بلين حمل من رتا 
تزو بج الفحل بام المر تضع واخته وجدته 
تزويج ولد الفحل ا ا مر تضع 
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة ها دون الحولين فأرضعتها إحدى 
الكبائر 
لو تزوّج صغيرتين فأرضعته) إمرأتاه 
شهادة النساء في الرضاع 
إذا كان له زوجتان فارضعت إحداهما زوجته الصبيّة تم ارضعتها إمراته 


الأخرى 


۲۲ 


4 __ بابب نختلف الشيعة (ج ۷) 


هل الرضاع يساوي النسب في سببيّته للعتق 

تحرج المصاهرة 

هل تحرم أ الزوجة قبل الدخول بالبنت 

الزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج بأتها وابنتها؟ 

هل نحرم الزانية على اب الزاني وابنه؟ 

سيق العتديمن الأب أو الان غل اغراة م وى مها الا 
إذااوطاعارية اقل وط الات اثاها أو مده 

لو نظر الأب أو الابن أو قبّل بشهوةٍ جارية قد ملكها 

من فجر بعمّته أو خالته فهل تحرم عليه بنتاهما؟ 

من تزوّج بصبيّة لم تبلغ تسح سنين ووطأها 

عقد الشمهة ووطء الشبهة هل ينشر ا حرمة؟ 

النظر والتقبيل واللمس بشهوة هل ينشر الحرمة في غير الأب والإبن أم لا؟ 
إذا جمع بين الأختين في العقد دان اب اك 

هل الاعتبار فى التقارب والترتيب بالعقد أم با لخطبة؟ 

العقد على الأختين مرمّباً 

ملك الأختين 

الجمع بين الام والبنت 

إذا زنت امراة الرجل فهل تحرم عليه؟ 

المتدعل الفاجرة 

نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمّة والخالة 

تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت من غير سبق الإذن من العمّة أو الخالة 
هل للعمّة والخالة فسخ نكاح الداخلة؟ 

تزويج الأمة على الحرّة 

العقد على الأمٌ والبنت في حال الشرك بلفظ واحد 


۲۲ 


۲۷ 
نض 


فهرس المواضيع 


التحريم بسبب الكفر 
وطء الجوسية بالمتعة وملك البمين 


إذا المت ر ي 1 الرعدل و الل عل را الدقة 


الجمع بين الأربع في نكاح الإعلان من المهود والنصارى 
بقايا اسباب التحريم 

ال خلوقة من ماء الزانى 

E EE 
وطء الشمهة ينشر حرمة المصاهرة‎ 


تزويج القابلة وابنتها ٍ 

الفصل الثانى: فى العقد وأوليائه 
العقد وصيغته 

س 

هل ينعقد نكاح المتعة بقول: امتعيني» أو: واجريني؟ 

التزويج بلغة الفرس 

لو أق بلفظ الأمر وقصد الانشاء 

اعفاد العون الي ال E‏ 

لواحق العقد 

استحباب النكاح 


نثر السكّر واللوز فى الولاتم وأخذه 
EL‏ قوز كون رين ا 
النظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهنٌ 

الوطء في الدبر 


۰ تلف الشيعة (ج ۷) 


العرل عن الحرّة بغير إذنها 

النظر إلى فرج المرأة حال الجماع 

بحامعة الرجل زوجته الحرّة والأخرى تنظر اليه 

الأولياء 

هل للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها من غير ولي؟ 

هل يشترط فى ولاية الجدٌ حياة الأب؟ 

هل يشترط فى العقد وجود الول والشهود؟ 

الكاع اقول 

ولاية الم والجد في النكاح 

إذا كان ها أخوان فجدلت الأمر إلا ثم عقد كل واتحد متها غليبا لرجل 
سک تالک الال 

إذا عقدت الام لابن ها على امرأة 

إذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى ثم أفاقت ورضيت بفعلها 
عفو الول عن بعض ال مهر 

إذا كان لرجل عدّة بنات فعقد لرجل على واحدة منهنّ ولم يستها بعينها 
شرط خيار الثلاث في عقد النكاح 

عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ 

عقد الأبوين على صبئّه| 

عقد غير الأبوين على الصبيّين 

تزويج البكر متعة من غير إذن أبيها 

إذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو 

إذا بلغ الصبى ولم يختر الفسخ ٠‏ 

ذأ كان انو الس كافرا وغد و ك اوسا 

ولاية الوصيٌّ على نكاح الصغيرة 


۹٤ 
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توكيل المرأة رجلاً في تزويجها من نفسه 
الفصل الثالث : فى الصداق 
الجا وز عن مور اة 1 
Eda E‏ 
العقد على تعليم آية من القرآن أو شيء من الحكم والآداب وعلى إجارة 
استحباب تقديم المهر للزوجة قبل الدخول بها 
اذا لم یس مهراً ثم قدم ها شيئاً قبل الدخول ودخل بها 
خلوة الرجل بامرأته هل توجب مهراً؟ 
مورك لهل او المراة قبل الدهول 
هل يثبت المهر لمفوّضة البضع لو مات أحدهما قبل الدخول وقبل ال حكم 
إذا تروج امرأة وجعل بوره عاو ةمد وريت ارو خط اها قبل 
الدخول 
اشتراط الزوجة على الزوج في حال العقد أن لا يفتضها 
إذا شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا بخرجها من بلدها 
إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها حال مرضها وهي لم تملك غيره 


إذا تزوّج بامرأة على أنتها بكر فوجدها تيبا 
امتناع المرأة نفسها من الزوج 
إعسار الرجل في نفقة زوجته 


إذا أصدقها هذا الخلّ فبان خمراً 

إذا أصدقها تعليم سورة طلّقها قبل الدخول وقبل التعليم 
لك المرأة الصداق 

تصرّف المرأة فى الصداق قبل القبض 

تصرّف الأب فى مهر ابنته 

إذا وجب هما مهر المثل فأبرأته 


٠. ۳‏ تلف الشيعة زج ۷( 


إذاكان الزوجان أ و أحدهما صغيرين فهل يجب تسلم الصداق؟ ۱1۲ 
N ENS‏ نيعت هنا 1۳ 
ما يعتبر به مهر المثل ۱1۵ 
إذا وقع العقد على شىء معيّن من ذوات غلّة أو نتاج ثم طلّق الزؤج قبل 

تسلے ذلك ۱1۸ 
تلف الصداق فى يده قبل دفعه المها ۱1۸ 
مدان o SE‏ ۱۹ 
لو كان الذي ساقه شيئين فتلف أحدهما دون الآخر ۱1۹ 
لو دفع المها بقيمة المهر سلعة من غير مماكسة منها أو معها 04 
إذا عقن لامر أة عل لوك عله مهرها وأعطاها اتاد ادى ن الوك :۷ 
اق مان NT‏ 70 ۱۷۰ 
اذا أذنت المرأة لولئها فى العقد علا بلغ معيّن فعقد بدونه ۱۷۲ 
لو شرط في العقد ان لا يتزوّج أو لا يتسرّى ۱۷۲ 
عدل الفيد الاق ااا ۱۷۲۳ 
لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ۱۷۲ 
لو أصدقها تعليم سورة بعينها بعينها وهو لا يحفظها ۱۷۳ 
طلقا قل الدخول خد الق وقد قن المي ۱۷٤‏ 
لو أصدقها نخلاً حائلاً فطلّقها قبل الدخول والنخل مطلعة ۱۷٦‏ 
لو تزوّج امرأتين وأكثر بمهر واحد ۷1 
اقات كه بعقدين في وقتين فادّعى الزوج التكرار وادّعت صحة العقدين ١717‏ 
لو تزوّج المولى عليه بغير إذن وليّه ۱۷۷ 
إذا اختلفا بعد تسل نفسها فى قبض المهر أو النفقة ۱۷۸ 
هل الاعتبار في المتعة بحال الزوج ؟ ۱۷۸ 
لو كان المهر دَيْنَاً على الزوج فطلّق قبل الدخول ۱۷۹ 


هل تجب المتعة باللعان وشهه؟ هن 


فهرس المواضيع 


الفصل الرابع : في العيوب والتدليس 
RE‏ 
الت ا 
البرص والجذام في المرأة 
الحدودة فى الفجور 
هل ترد الجا 
هل الزنا يوجب الرد؟ 
عدوت لد رةه 
عدوت ال الم اه يندا شد 
ارت لی اوت اا 
ال الاد نة د الأول 
العثين يؤْجّل سنة 
هل يجب على العنّين تام المهر إن فسخت المرأة النكاح؟ 
إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوّج فَوْحِدَ على خلاف ذلك 
لو انتسب احد الزوجين إلى نسب او صناعة ولم يكن كذلك 
إذا ادّعت المرأة عنّة الرجل وادّعى هو الصحّة 
المتطناء بوجت الفسخ 
ا اعفد الرحل منت رحن عل افا نت مه دا بدت انه 
إذا اختلفا في الإصابة فادّعاها وأنكرت وكانت ثيّباً 
إذا تروّجت المرأة برجل على أنته کو فوجدته خصيّاً 
إذا عفد الرتعلان: فل امرانين قادخلت اة :هذا عل هذا واا رى عل 
الآخر 
إذااعقد الرجل عل ينث المهيرة تم أدخلت عليه ينت الأمة 
هل الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح؟ 
إذا كانت هي المدلّسة بعد الدخول وتسلي المهر 


o۳ 


يد | د e‏ ب 
ل e e‏ 
کے 


الأو س ب فا 


افتقار الفسخ إلى حكم الحاكم 

ما يلزم بالدخول والفيت e‏ ٍ 

إذا تزوّج ا لحر امرأة على أنتها حرّة فبانت أمة 

لو بان الزوج خنی 

إذا تزوّج ا لحر امرأة على الاطلاق يعتقدها حرّة فإذا هى أمة 
افا بعل مرا هلا ااج فو ها امو قن كل نا 


سقط المهر بالفسخ إن كان الفاسخ المرأة وإن كان الرجل لزمه مهر المثل 


عيوب الرجل والمرأة 
إذا وطأها قبل العلم بحاها 
إذا ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته 
الفصل الخامس : في نكاح المتعة 
ذكر المهر والأجل فى عقد المتعة 
تعيين الأجل ٠‏ 
القتع بالكتابية 
القتع بامة المراة من غير إذنها 
إذا عقد عليها شہراً ولم يذكر الشهر بعينه ومضى عليها شهر 
هل يثبت التوارث بعقد المتعة؟ 
هل يقع بالمتمتع بها لعان وايلاء؟ 
عدم أ نحصار عدد المتمتع مہا 
عدة المتمتع بها 
عدّة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها 
الشروط التي يشترطها الرجل قبل العقد هل تكون باطلة بعد العقد؟ 
القع بالفاجرة 
العقد على البالغة من غير إذن أبمها 
مقدار المهر في المتعة 
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التزويج بالكتابية على حرّة متعة وغبر متعة 
التزويج بأخت المتمثع بها قبل انقضاء عدّتها 
اعتداد المتمتع بها وإحدادها 
إذا بان بعد الدخول بها أَنّ ها زوجاً 
إذا اشترط الرجل فى حال العقد أن لا يطأها فى فرجها 
إذآ اسل الزونها وق لالدو ` 
القن بغير الكتابيّة اضطراراً 
الزيادة في الاجل بعقد وغيره قبل أن هب ها ايّامها الباقية 
٠‏ الفصل السادس :في نكاح الإماء والماليك 
اشاح وط ع الامة 
العقد على أمة الغير مع الطول 
إذا أغتقها مولاها يعد العقد غلبا 
إذا عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها 
إذا عقد عليها بظاهر الحال ثم تبيّن أَنْها كانت رقّاً 
إذا تزوّج عبد بإذن مولاه ثم باعه 
إذا زوج الرجل جاريته عبده 
إذا عقد الرجل لعبده على امة غيره ثم باعه 
إذا تزوّج الرجل جاريةً بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما 
العقد على الأمتين للح 
ولد الأمة المزوّجة باحر 
إذا فق امالك سيعت إماقة ووت انات ارلا قم الد 
لو علم السيّد بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرّق بينهما 
لاع الامة ا 


إذا أعتق العبد المزوّج 
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ا سكت > ف الداع ۷ 


إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بأمة فهل الطلاق بيده أم بيد السيّد؟ ۲٦‏ 
هل الولد الحاصل من العبد المأذون له في التزويج والأمة كذلك بين 

الموليين نض 
نكاح العبد أو الأمة بغير اذن المولى ۲۹۸ 
لو زوج عبده امته ثم باع احدهما ۲۹۹ 
وطء الأمة بتحليل المولى للغير ۲۹ 
تحليل الانسان جاريته لغيره هل هو عقد أم قليك منفعة؟ ۷۱ 
هل يكون ولد الح من الأمة الحللة مملوكاً؟ ۷۲ 
هل يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته؟ ف 
صيغة التحليل ۷0 
استيراء الجارية المشةراة ۲۷V‏ 
إذا اشترى جارية حاملاً وأراد وطأها ۲۷۹ 
إذا طلّقت الأمة المزوّجة بعد الدخول بها وأخذت ف العدّة ثم باعها مولاهاء 

وحكم استبرائها ۸۱ 
إذا كان للرجل جارية واراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها ۸۲ 
إياق العبد هل يقتضي الفسخ؟ ۹۰ 
إذا زوّج الرجل أمته من غيره وسمّى طا مهراً معيّناً وقدّم الرجل من جملة 

المهر شسيئاً معيّناً ثم باع الرجل الجارية ۲۹۱ 
إذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرّة ثم باع العبد قبل الدخول بها ۹۳ 
اذا زوج جاريته من حر ثم أعتقها ۹٤‏ 
إذا اع العلا وا فار دت بد لف و و و جت رحا ا ۲۹۵ 
استبراء التى لم تبلغ الحيض ومتلها تعيض ۲۹٦‏ 
وط2 الات امة ايه ۲۹٦‏ 


معى الكفاءة ۲۹۸ 
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عل الماء عن الزوجة الحدة 

جبر الرجل زوجته على رضاع ولدها 

إذا تزوّجت الام وطلقها زوجها بائناً فهل يعود حمّها من ا حضانة؟ 
من نظو ال ولا لحا بدالا 

من هو اولى بالحضانة من الجدات وغيرهن؟ 

بيع ولد الجارية الجامل المشتراة 

اكثر مدة ال حمل 


إذا ولدت زوجته حيّا تامأ لأقل من ستة تهون من يوم لامسمها فهل جوز ان 


بنفيه عن نفسه أو يجب؟ 
القسم في الأمة والحرٌ 
هل القسمة تتناول النهار؟ 
القسمة بين الأزواج 
الق ى المسلمة وال 

الفصل الثامن.: فى النفقات 
نفقة الزوجات هل تعتبر بحال الزوج أم بحالهن؟ 
هل تجب النفقة على الزوج الكبير للزوجة الصغيرة؟ 
اختلاف الزوجين فى قبض ال مهر والنفقة 
ا 
نفقة العبد المتزوج بإذن مولاه 
لو طلّق العبد زوجته بائناً وكانت حاملاً. وحكم النفقة 
فا يلزم من المهر والنفقة إذا كان النكاح مفسوخاً وقد دخل بها 
OS‏ عالطا دز و تو السيي 


إا ن و ي دا ا 


النفقة فما إذا طلّق الحامل بائناً 

هل تجب نفقة زوجة الولد على الأب؟ 

هل للزوجة الخيار في الفسخ بالإعسار من النفقة؟ 

هل عت عق الولد اي الانفاق غل و رة الد لسعو ركذا عل لالد 

بالنسبة إلى زوجة ولده المتر 

إذا أباح السيّد عبده فضل كسبه فهل يلزمه النفقة على والديه وولده؟ 
كتاب الطلاق وتوابعه 


الفصل الأول : في الطلاق 
طلاق الرجل امرأته وهو زائل 
طلاق الرجل امرأته وهو مريض 
اتتفاء التهمة في طلاق المريض 


إذا خيرها فاختارت نفسها فهل يقع به طلاق 

هل يقع الطلاق بقوله: اعتدي؟ 

هل يقع الطلاق بقوله: نعم» إذا قيل له: هل طلقت فلانة؟ 

ما ينوب مناب قوله: انت طالق» بغير العربيّة 

هل يقع الطلاق بكتابته 

توكيل الرجل غيره في طلاق زوجته 

الطلاق ثلاثا بلفظ واحد 

إذا كان للرجل زوجة معه في البلد غير انته لا يصل الها فهل هو يمنزلة 
الغائب بالنسبة إلى طلاقها؟ 

إذا أراد أن يطلّق امرأته وهى حُبلى مستبين حملها 

إذا طلّق الغائب واحدة من نسائه الأربع وأراد العقد على أخرى 
طلاق الصبى 

هل يدخل في الطلاق فى الاستثناء بمشيئة الله تعالى؟ 
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ف ا ست ا ا ا 3 11 1 0 1 


إذا طلّقها واحدة أو اثنتين تم تزوّجت بغيره ودخل بها وكان التزويج دائاً 

فهل بهدم الطلاق الأوّل ۳۷۱ 
طلا ن الا خرس Vé‏ 
لا حكم للتحريم ولا يقع به طلاق ۳۷٦‏ 
إذا طلّق الأمة طلقة واحدة ثم أعتقت ۳۷٢‏ 
دا زوج السيّد عبده بحرّة أو أمة غيره فهل يكون الطلاق بيد العبد أو بيد 

ا VV‏ 
إذا طلّق الأمة زوجها طلقتين ثم اشتراها فهل بحل له وطؤها بغير الحلّل؟ ‏ ۲۷۸ 
إذا طلّق المدخول بها ثم راجعها في العدّة فهل يجوز طلاقها ثانياً من غير 

جماع؟ 3 
هل يجوز الطلاق بالكتابة من الغائب والحاضر؟ ۴۸۱ 
طلاق زوجة المفقود ۳۸۱ 
إذا جاء الزوج المفقود وهي في عدّة الوفاة أو قد قضتها AL‏ 
إذا قال ها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة. أو: أنت طالق طلاق 

الحرج ۳۸٦‏ 
إذا قال ها: طلّق نفسك ثلاثاً فطلّقت واحدة ۳۸٦‏ 
إذا قال شاطلو شبك واحدة فطلقت انا AV‏ 
إذا وطأها الزوج الثاني فى حال يحرم وطؤها فهل تحلّ هي للزوج الأوّل؟ ‏ ۲۸۷ 
إذا قال طها: انت مطلقةء فهل بقع به طلاق؟ A^‏ 
جغل الأمر الما ف طلاق نفسها ا 
إذا قال ا أت طلا ل فة ةا طلقة ۳۸۹ 
لو قال ها: أنت طالق نصنى طلقة ۳۸۹ 
أو قال اروس وين وده ا وسقي 5 ا وكات 521 
تعيين المطلقة ۴۸۹ 


التحليل بوطء المراهق ۰ ۳۹ 


ومو ملسب مختلف الشيعة(ج ۷) 


الفصل الثاني : في الخلع 
حكم الخاع 


اتباع الخلع بالطلاق 
اذا وقع الخلع بمجرده فهل يكون تيف و 
افتقار الخلع إلى السلطان 


إذا رجعت المرأة في البذل ما دامت في العدّة فهل للزوج الرجوع فى النكاح؟ 


لو خالع المريض فهل ترثه الزوجة في العدّة؟ 


شروط الخلع والمبارات 

هل للزوجة ال خروج من بيتها قبل انقضاء عدتها؟ 

أخذ المهر كملاً فى المبارات 

هل بجوز رجوع المراة فما بذلت إن لم برد الزوج الرجوع إلى البضع؟ 
اتباع المبارات بالطلاق 


إذا قال: خالعتك على ألف في ذمّتك. فقالت: بل على ألف فى ذمّة زيد 
إذا تروج أربعةَ بمهر مسمّى ثم خالعهنٌ 

معنى النشوز 

هل يجوز أن يكون الحكمان أجنبيّين من الزوجين؟ 

معنى الطجران ف المضجع 


هل الباعث للحكئين الحاكم؟ 
وظيفة الحكمين 


تفريق الحكمين بدون إذن الزوجين 


إذاكان التشوز متها ول يرجا بالوعظ من الوآلى ولا الى عاك اليه 


الفصل الثالث : الظهار 
الظهار من الكافر 
لو شستهها بعضو من الم غير الظهر 
لو شتّبها بظهر غير الأمّ من الححدمات 


۹۲ 


فهرس المواضيع 

لو شكهها بواحدة من الحمات من جهة المصاهرة 
ارققها با ا ر 
وقوع الظهار مع الشرط 


ر ةعفر من أعضائها :يعمو ن اعضاء امه وتو الظهار :فيل کون 


ا 

الظهار بالمتمتع بها 

الظهار بالموطوءة بلك المين 

هل الدخول شرط فى الظهار؟ 

لو قال لزوجته: أنت على كأمّي أو مثل أمّي فهل يكون مُظاهراً؟ 
إذا قال: أنتِ طالق كظهر مى فهل يقع بذلك ظهار؟ 
الاستمتاع بغير الوطء بعد الظهار 

لو قال: أنت على حرام كظهر مي فهل يقع الظهار؟ 
متی جب الكفارة؟ 

طلاق المظاهر قبل التكفير 

مقدار كقارة العبد في الظهار 

تكرير الظهار وك العاجز عن ار 

اذا كان له اربع نسوة او ثلاث فظاهر منهنٌ بلفظ واحد 
إذا جامع المظاهر قبل التكفير عامدا 

إذا كان الظهار مطلقا ووطاها مكدّرا قبل التكفير 
المكفّر بالصوم إذا زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامداً 
عتق الكافر فى الكفارات 

0 المكائب فى الكفارة 

و الد ف الكمّارة 

عتق العبد المرهون 

عتق العبد الجاني 


,0 شم _بهه هببسي مختلف الشيعة (ج ۷) 


عتق العبد الغائب 

الليان اوفك 

إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة 
الفصل الرابع : في الإيلاء 

صيغة الإيلاء 

الأبلاء المشروط 

مدة التربّص فى الاإيلاء 

اا ا 

إيلاء الوت 


بوت اللعان بين المسلم والدمية وبين الحدة:والامة 

إذا كان القاذف محدوداً بقذفه بالزنا هل يكون بينه وبين زوجته لعان؟ 
اللعان بين الزوجين قبل الدخول 

هل :تكن اا حال فط الج الها دات و لن قائة أو قاعدة؟ 


لعان الأخرس 

إذاطلى الرجل امر اة قل المعول ها ادت عله انها جامل مد 
اللا 

لعان المرأة الحامل قبل وضع حملها 


إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء فهل يحدٌ أو يعرّر؟ 
اللعان عند من يرضى به الزوجان 

اللعان بدون نف الولد 

عاق الل مع قد غل اة 

إذا قال لغيره: یازان» مات كثيرة 

إذا تزوج امرأة وقذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجيّة , 
إذاانت ار بر لدی فهل ت القوارت نيا وين ال 
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لو طلّق الأمة مرّتين ثم ملكها فهل يحل له وطؤها ملك المين؟ 

إذا قال لزوجته: يازانية. فقالت: زنيت بك 

إذا قال لزوجته: يازانية, فقالت: أنت أزفى مى 

اذا قال ام نھ انك أز لق م فلا 

آذآ قال لامر ته اران عت ها الثانيت 

إذا ادّعى على رجل أنه قذفه فأنكر فأقام شاهدين لم يعرف عدالتها 
الفصل السادس : فى العدد 

اعتداد الابسة ۰ 

ا 

e PEE 

عدّة الأمّة إذا توفي EE‏ 

خروج المطلّقة الرجعيّة من المنزل 

معنى الفاحشة التي تأتي بها المطلقة الرجعيّة 

نفقة الحامل المتوق .0 زوجها 

هل La‏ الطلتة ياتا لا أو العمل ؟ 

هل يا داد غل العبعيزة المتوق عا ووعنها؟ 

ھا سے اداه قل ال ت ارق نيا روا 

ابتداء عدّة الوفاة وعدّة الطلاق إذا كان غائباً 

RTE 

عدة المستحاضة 


عدّة المرأة التى كانت ها عادة بالحيض فى حال الاستقامة ثم اضطربت علا 


غ ارتايت بالل يعد الطلاق 
غ نات عا روعها معنت 
اقل هده تقض نا عة ال 

ذا تعتد المرأًة بالأشهر فطلقت فى أثناء الشهر 


ده سس سس ببسي يب تلف الشيعة (ج ۷) 


إذا طلّقها في آخر الطهر وبق بعد التلقّظ بالطلاق جزء 0 
وقت انقضاء العدّة ْ ود 
اا ل و الى وهن اعد ا ۵۸ 
عة الام ۵۹ 
إذا طلّق الغائب زوجته فهل له الرجوع قبل مضي ثلاثة أشهر؟ 8 
الاعتبار في عدة الوفاة في الحرّة والمّة الحاملتين بوضع الحمل أم بأبعد 

الاجلين؟ A‏ 
هل نجب العدة بالخلوة؟ 0۲ 
قر ها تقض يدا ليده 01 
عة اة المطلقة الوق عنيا زوجها 0۲۴ 
عا ا o4‏ 
البائنة هل تبيت خارجة عن بيت سكناها o۲0‏ 
تداخل العدتين 0 
ذا تروّج امرأة ثم خالعها ثم تزوّجها وطلقها قبل الدخول بها فهل تستأنف 

الفدة؟ o۷‏ 
إذا أسقطت مضغة فهل تنقضى عدّتها؟ 0۲۸ 
عدّة الحامل من الطلاق ٠‏ 04 
عذه الراة الى ل عيض إلا ف تلات سن أو ارغ نة واهرة 01 
إذا اشترى جارية وأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها وهل يحل له 

وطوؤها قبل الاستبراء؟ 0 
إذا طلّقت الأمة وشرعت فى العدّة فباعها سيّدها 0۰ 
إذا ابتاع أمة ولم يقبضها واستبرأت بحيضة ثم قبضها فهل يعتدٌ بذلك 

الاستبراء؟ 61 
إذا ابتاع جارية حاملاً فوضعت فى مدّة الخيار 0۱ 
أقلّ ما تنقضى به عدّة الحامل oY‏ 


